© 


© 


و اللل#حبي 
اق لاحي 


حقو ١‏ 7 م 
ولا يُسمح بإعادة نشر هذا الكتاب أو أي جزءٍ منه بأيٰ شكل من الأشكال؛ 
أو حفظه ونسخه ف أي نظام يُمكّن من استزجاع الكتاب أو جزءٍ منه»› 


أو ترجمته إلى أيه لغةٍ أخرى. 


© 
9 


اللبحت الوك 
5ه ۰۱م 


الرياض - ص.ب: 1¥ „ الرمز البريدي: ۱14۸١‏ 
هاتف: ٤)۹١ _ 4۹۲٤۷0۰١‏ ے فاكس: 1{ 
Email: TADMORIA @HOTMAIL.COM‏ 


المملكة العربية السعودية 


© جد 1 1 سيلا + 


سسس ||[ 


«الفوائد شرح الزوائد» للأبناسى/تحتيق: عبدالعزيز العويد ۷٦1‏ 


قال: [الكتاب الثاني في السنة وفيه مسائل: 


الأولى. فعله َة إن وضح فيه أمر الحبلة كالقيام والقعود أو 


(تخصيصه)"'' به كالضحى والوتر فواضح. 


وما لم يكن كذلك وعلمت”'/صفته فحكم أمته في ذلك الفعل 


(كيشكية)”" طلقا 


وقيل يكون حكمهم كحكمه في العيادات خاصة. 
وقيل لا مطلتا]. 


الشرح: قال الآمدي «السنة في اللغة هي الطريقة» فسنة كل أحد ما عهدت 


منه المحافظة عليه والإكثار منه سواء كان في الأمور الحميدة أو غيرها. 


(6) 


في الأصل (يخصصه). 

قوله (وعلمت) تكررت في الأصل. 

في الأصل (فحكمه). 

انظر المسألة: منتهى الوصول والأمل ص ۳١‏ و ٠١‏ المختصر مع شرحه البيان 
0١‏ الإحكام في أصول الأحكام “/177: منتهى السول ٠٤٤/١‏ المحصول 
tor‏ 

انظر في تعريف السنة لغة: تهذيب اللغة ۲۹۸/١١‏ أساس البلاغة ص ١٠۲۲ء‏ لسان 
العرب ۲۲۵/۱۳ المصباح المنیر ۰۹۲/۱ المطلع على آبواب المقنع ص 2599 
المعجم الوسيط .455/١‏ 
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وفي”'' الشرع يطلق على كل ما كان من العبادات نافلة منقولة عن 
النبى لر . 


وقد يطلق على ما صدر من الرسول ييي" من الأدلة الشرعية مس“ 
ليس بمتلو ولا هو معجزء. ولا داخل في المعجز» وهذا النوع هو المقصود 
بالبيان هناء ويدخل في ذلك أقوال النبي يا (وأفعاله)””' وتقاريره»"'" انتهى. 

ففعله”"' اة إن كان من الأفعال الجبلية أي من مقتضى طبع الإنسان 
وجبلته”*) كالقيام والقعود والأكل والشرب فهو" مباح بالاتفاق بالنسبة إليه 
وإلى أمته. 

وإن كان من الأفعال التي (ثبت"''' كونها من خصائصه كالضحى 
والوتر وما أشبههما فواضح أيضاً أن حكمه فيه يكون مغايراً لحكم أمته"'» 


)١(‏ نهاية «87/أ من: ش. 

(؟) هذا التعريف هو الغالب على ألسنة الفقهاء. 
انظر: العدة 2155/١‏ الحدود للباجي ص ۷٥ء‏ نهاية السول 4/١‏ شرح الكوكب 
المنير »١5١/7‏ إرشاد الفحول ص ”7”. 

(۳) بة. ساقطة من: ش. 

)٤(‏ في ش: ما. 

(5) في الأصل (واقعا به). 

(5) الإحكام في أصول الأحكام .119/١‏ 
وانظر في تعريف السنة اصطلاحاً: العدة 2175/١‏ التمهيد لأبي الخطاب ١١/١‏ الحدود 
للباجي ص 5 أصول السرخسي ل الموافقات ft‏ التعريفات ص ۲ 
الإبهاج في شرح المنهاج TY‏ المعتبر ص ٤‏ تشنليف المسامع :+ الدرر 
اللوامع ٦۲۳/۲‏ شرح الكوكب المنیر ۱٥۹/۳‏ إرشاد الفحول ص ۳۳. 

(۷) في ش: فعله. 

(A)‏ انظر في تعريف الجبلة: تهذيب اللغة 4۹٦/١١‏ لسان العرب A۱‏ القاموس 
المحيط رغ" المعجم الوسيط ۱/. 

)٠١(‏ في الأصل (تبت). 

(١١)انظر‏ في الاتفاق على الصورتين: الإحكام في أصول الأحكام »177/١‏ نهاية السول 
1۷/۲ جمع الجوامع مع شرح المحلي وحاشية اليناني ۰٩۹۷/۲‏ فواتح الرحموت 2180/5 = 
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لما روي عن ابن عباس وا أنه قال: سمعت رسول الله كله يقول: «ثلاث 
هي فرض علي وهي لكم تطوع : الوتر والفجر وصلاة الضحى»'. 

[والحديث]“ ضعيف”" لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة. 
نعم خرجه احمد ونه في مسنده 


= شرح الكوكب المنير ١/۹٥٠ء‏ المحقق من علم الأصول فيما يتعلق بأفعال الرسول 
لأبي شامة ص 40. 

)١(‏ الحديث لم أجده بهذا اللفظ وأقربها إليه ما رواه ابن شاهين في ناسخ الحديث 
ومنسوخه ص 2.1957 وفيه الوتر وركعتا الفجر وركعتا الضحى». 
وبلفظ «ثلاث هن على فرائض ولكن تطوع: النحر والوتر وركعتا الفجر؛ رواه الحاكم - 
كتاب الوتر .۳٠٠/١‏ 
قال الذهبي في التلخيص: غريب منكر. 
والدارقطني ‏ كتاب الوتر ‏ باب صفة الوتر وأنه ليس بفرض» وأنه يه كان يوتر على 
البعير ۲٠/۲‏ (ح .)١‏ 
وابن عدي في الكامل في ترجمة يحبى بن أحية /717170/8. 
وبلفظ : وركعتا الضحى بدل وركعتا الفجر. 
رواه البيهقي ‏ كتاب الصلاة ‏ باب جماع أبواب صلاة التطوع وقيام شهر رمضان 458/7. 
وعنده أيضاً ‏ كتاب الضحايا ‏ باب الأضحية سنة نحب لزومها ونكره تركها .۲٠٤/۹‏ 
وبلفظ وصلاة الضحى. 
رواه أحمد فى المسند .771/١‏ 

7© ماين المدكرنين ساقط من الأمز: 

(۳) قاله ابن كثير في تحفة الطالب ص ۹١١1ء‏ وقال ابن حجر في موافقة الخبر الخبر 
0١‏ «هذا حديث غریب). 
وقال في التلخيص الحبير 18/1 «وأطلق الأئمة على هذا الحديث الضعف كأحمد 
والبيهقي وابن الصلاح وابن الجوزي والنووي وغيرهم». 
وقال فيه أيضاً «ومداره على أبي جناب الكلبي عن عكرمة وأبو جناب ضعيف ومدلس». 
وأبو جناب هو يحيى بن أبي أحيه الكلبي كوفي واسم أبيه حي كان يحيى القطان يضعفه وقال 
يحيى بن معين : هو صدوق› وقال النسائي : كوفي ضعيف وقال الجوزجاني : يضعف حديثه. 
انظر: التاريخ الكبير ۲٦۷/۸‏ الضعفاء الكبير للعقيلي 48/4: الكامل في ضعفاء الرجال 
لابن عدي ۲۹٦۹/۷‏ أحوال الرجال للجوزجاني ص 2858 تقريب التهذيب ص .٥۸٩۹‏ 

.791/١ المسند‎ )٥( 
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وقوله: «فواضح» جواب عن القسمين معاًء أي أن الأول يكون 
مباحاً والثاني لا يشاركه فيه غيره. 


قوله: «وما لم يكن كذلك. ..» أي وما عدا هذين القسمين فلا يخلو 
إما أن يكون مبيناً لمجمل بقول كقوله عليه الصلاة والسلام: صلوا كما 
رأيتموني أصلي"'“» و" «خذوا عني مناسککم»" فإنه بیان لقوله تعالى: 


)١(‏ قطعة من حديث مالك بن الحويرث الذي رواه الشيخان وأهل السنن وأحمدء غير أن 
هذه القطعة التي استدل بها المؤلف «صلو كما رأيتموني أصلي» انفرد البخاري بروايتها 
دون غيره وذلك في مواضع من صحيحه هي : 
١‏ كتاب الأذان ‏ باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة ١١١/١‏ (ح .)1١١‏ 
؟ كتاب الأدب ‏ باب رحمة الناس والبهائم  ٤۳۷/۱١‏ و ٤۳۸‏ (ح 5008). 
۳ كتاب أخبار الآحاد ‏ باب ما جاء فى إجازة خبر الواحد الصدوق فى الأذان 
والصلاة والصوم والفرائض والأحكام ۳ (ح 140/). 
وقد ورد هذا الحديث بدون هذه القطعة. 
فقد أخرجه بدونها ‏ البخاري ‏ كتاب الأذان ‏ باب من قال ليؤذن في السفر مؤذن 
واحد ۱۱۰/۲ (ح 1۲۸). 
وفي باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة ١١١/١‏ (ح .)١١١‏ 
وفي باب اثنان فما فوقهما جماعة ٠٤١/١‏ (ح .)1٥۸‏ 
وفي باب إذا استووا في القراءة فليؤمهم أكبرهم ٠۷١/۲‏ (ح 588). 
وفي باب المكث بين السجدتين ٠/۲‏ ۰ (ح 419). 
ورواه في كتاب الجهاد والسير ‏ باب سفر الإثنين مه 2 (YALA‏ 
ورواه مسلم ‏ كتاب الصلاة ‏ باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة 
والنسائي ‏ كتاب الإمامة ‏ باب تقديم ذوي السن ۷۷/۲ (ح .)۷۸١‏ 
وأبو داود ‏ كتاب الصلاة ‏ باب من أحق بالإمامة 95/١‏ و 5935 (ح 044). 
والترمذي ‏ كتاب الصلاة ‏ باب ما جاء في الآذان في السفر ۳۹۹/۱ (ح .)٠٠٠١‏ 
وقال: حديث حسن صحيح. 
وابن ماجه ‏ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ‏ باب من أحق بالإمامة ۳۱۳/۱ (ح 4۷۹). 
(۲) الواو. ساقطة من: ش. 
)۳( رواه مسلم من حديث جابر بن عبد الله لف - كتاب الحج ‏ باب استحباب رمي جمرة 
العقبة يوم النحر راكباً ٩٤۳/۲‏ (ح .)١١۹۷‏ 
والنسائي ‏ كتاب الحج ‏ باب الركوب إلى الجمار واستظلال المحرم 719/8 و ۲۷۰ (ح .)۳٠١١‏ = 
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بوا قِيِمُوا ألصَلوتي [الأنعام: ۷۲]» وول و ع عَلّ ألثّاس جح يتِه [آل عِمرّان: ]٩۹۷‏ 
أو قرينة كقطع يد السارق من الكوعء فإنه بيان لآية''2 السرقة بقرينة 
الحال» وكغسل اليدين إلى المرفقين مع قوله تعالى: #فأعيِلُوا' وجومكم 
ودیک إلى الْمرَافْقَ [المَائدة: 1]. 


كذا مثل ابن الحاجب وفي المثالين نظر من حيث إن آية السرقة (لا 
إجمال فيها على الصحيح عنده» والغسل إلى المرافق مستفاد من الآية 

وإنما أهمل الشيخ هذا القسم مع ذكر ابن الحاجب له لكونه مصرحاً 
به في المنهاج في المسألة الثالثة من الأفعال". 

قوله «وعلمت”'؟ صفته. ..» احترازاً عما إذا لم تعلم صفته من 
الوجوب والندب والإباحة. 


ولم يذكره الشيخ أيضاً لكون المنهاج ذكره وحكى فيه أربعة مذاهب: 
الوجويية الات الا الو ووه عيرم ثلاية الأول إن طهر 
فيه قصد القربة (فندب وإلا فمباح. 


الثاني: إن ظهر فيه قصد القربة)" فهو دليل في حقه وحق أمته لو 


= وأبو داود ‏ كتاب المناسك ‏ باب في رمي الجمار 195/5 و ٤٩4٩‏ (ح ۱۹۷۰). 
وأحمد في المسند TIA‏ 

)١(‏ لآية. ساقطة من: م. 

(0) في ش: اغسلوا. 

(۳) منهاج الوصول ص .٤‏ 

(4) نهاية |/٠٤١‏ من: م. 

() في م: يعلم. 

(5) في م: والندب والإباحة. 

(۷) منهاج الوصول ص .٤‏ 

(۸) ما بين القوسين ساقط من: ش. 

(9) يلي ساقطة من: ش. 


۸ب 
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على القدر المشترك بين الواجب والمندوب والمباح وهو رفع ٩"‏ الحرج عن 
:5 زفق 
الفعل”". 

الثالث: حكاء/الآمدي في الإحكام أن فعله عليه الصلاة”" والسلام 
إذا لم تعله”؟» صفته محمول على الحظر قال «وهذا قول من جوز" 
المعاصى على الأنبياء جني". 


ولك أن تقول: هذا القول باطل. لأن آحاد الناس لا يغلب عليه 
وقوع المعصية فما ظنك بالأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه”” فمن جوّز 
الصغائر"“ يكون وقوعها نادراً جداً مع أن الصواب في هذه المسألة 
عصمتهم عن الكبائر والصغائر مطلقا كما نقله ابن برهان في الوجيز عن 
(اتفاق المحققين)”''' من العلماءء"'. 


وقد أثبت الآمدي قولاً مشكلاً”"'' وهو إباحة الفعل مع ظهور القربة 
فلیتامل "'. 


و“ إن علمت صفة فعله بي (وهو إباحة الفعل مع ظهور 


)١(‏ في ش: وقد وقع. 

(۲) نهاية السول ۲۱/۲ و ۲٣؟.‏ 

(۳) الصلاة. ساقطة من: م. 

)٤(‏ في م: يعلم. 

(5) نهاية ۸۳/ب من: ش. 

(5) في م: جواز. 

(۷) الإحكام في أصول الأحكام .174/١‏ 

)۸( 70 صلوات الله وسلامه عليهم. 

(4) : الصغير. 

)۰ :0 الأصل (الدقاق والمحققين) والمثبت هو الموافق لما في الوصول لابن برهان. 

)١١(‏ نقل ابن برهان في الوصول إلى الأصول "08/١‏ اتفاق المحققين من العلماء على أن 
الأنبياء معصومون عن الصغائر. 

() فى ش: شسكلا. 

)1۳( الإحكام في أصول الأحكام .١74/١‏ 

)١(‏ الواو. ساقطة من: م. 
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القرية)”" إا تفه كيه" غل ولك" او جاخ مه ودين ما عل 
عه a yS E‏ أو 
بالاستصحاب في عدم الوجوب وبالقرينة على عدم الإباحة فيحصل“ 
الندب» وبالقضاء على الوجوب إذا قلنا إن النوافل لا تقضى. وبالإدامة 
مع الترك في بعض الأوقات على الندبء. وبعلامة الوجوب عليه كالأذان 


ففيه ثلاثة مذاه: 


أحدها: أن حكم أمته كحكمه في ذلك الفعل مطلقاًء وهذا معنى 
قولهم: «يجب علينا التأسي بفعله كَلِل». 


قال في المحصول «قال جماهير الفقهاء والمعتزلة: التأسي واجب» 
ومعناه [أنا]0'© إذا غلمنا أن رسول الله يه فعل قعلاً [على]“ وجه 
الوجوب فقد تعبدنا أن نفعله على وجه الوجوب وكذلك الندب E‏ 


وكذا نقله الآمدي عن جمهور الفقهاء”''' والمتكلمين9''' واختاره ابن 
الحاجب فى ممختصريه ت 2 


ےر شر م رک 


والدتين فاك رك خن َة كان لک اق ول اد اسو 
حسم حَسَنة » [الاحرّاب : .]1١‏ وقوله تعالى: #فلمًا قضیٰ ر ا (Es‏ [الأحرّاب: ۳۷] 


(۱) ما بين القوسين ساقط من ش و م. 
(۲) بڳة. سافطة من: ش. 

(۳) على ذلك. ساقط من: م. 

)٤(‏ في الأصل (فيسري). 

() نهاية ١٤۱/ب‏ من: م. 

(5) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل. 
(۷ في شن .بوتع#“الربتول: 

(۸) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل. 
(9) المحصول ۲۳۷۲/۳/۱ و ۳۷۳. 

)٠١(‏ في ش: العلماء. 

(١١)الإحكام‏ في أصول الأحكام 187/7. 
)١١(‏ منتهى الوصول والامل ص ٠۳١‏ المختصر مع شرحه البيان .440/١‏ 
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إلى آخرها. نفى الحرج عن المؤمنين في نكاح أزواج أدعيائهم''" بتزويج 


وأيضاً إجماع الصحابة على رجوعهم إلى فعله التي علمت صفته عند 
كل حادثة. واقتداؤهم به في ذلك الفعل من غير نكير»ء كر جوعهم اين 
فيل نسانه يك هو صا وكذلك تقبيله الحجر الأسود وكتزويجه عل 
ميمونة وهر حرام ¢ وما موةاةةة ةم مه هام ةو و و مه م مه ةوه نه م م امام ةمامث ةا ن الم م ممم 


)١(‏ الأدعياء جمع دعى إذا كان يدعى إلى غير أبيه أو يدعيه غير أبيه فهو بمعنى فاعل من 
الأول وبمعنى مفعول من الثاني. 
انظر: مختار الصحاح ص 6 و ۲١١‏ المصباح المنیر .1۹٤/۱‏ 

(۲) إلى. سافطة من: ش. 

() كما في حديث عائشة المتقدم تخريجه. 

(4) كما في حديث عمر بن الخطاب وه أنه قال حين بلغ الحجر الأسود «إني لأعلم أنك 
حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله قبلك ما قبلتك؛. رواه البخاري - 
كتاب الحج ‏ باب ما ذكر فيه الحجر الأسود ٤٦۲/۳‏ (ح 1597). 
وفيه - باب الرمل في الحج والعمرة SAT‏ (ح Ké)‏ 
وفيه أيضاً ‏ باب تقبيل الحجر الأسود ٤۷٥/۳‏ (ح .)١١١١‏ 
ورواه مسلم ‏ كتاب الحج ‏ باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف 970/7 
.)١ 2‏ 

والسائي ب كتاب مناسك الحج باب تقبيل الحجر 5 قف 2 .(TATV‏ 
وفيه أيضا - باب كيف يقبل ۲۲۷/١‏ (ح ۲۹۳۸). 
وأبو داود ‏ كتاب المناسك ‏ باب في تقبيل الحجر 178/1 و ٤۳۹‏ (ح ۱۸۷۳). 
والترمذي ‏ كتاب الحج ‏ باب ما جاء في تقبيل الحجر وراك و6١٠5‏ 2 45 
وقال حديث حسن صحيح. 
وابن ماجه ‏ كتاب المناسك ‏ باب استلام الحجر ٩۹۸۱/۲‏ (ح 5947). 
ومالك في الموطأ ‏ كتاب الحج ‏ باب تقبيل الركن الأسود في الاستلام ٠٠۷/١‏ 
(ح .)1١١6‏ 
رواه البخاري ‏ كتاب جزاء الصيد ‏ باب تزويج المحرم (ATV 2 01/٤‏ . 
وفي كتاب المغازي ‏ باب عمرة القضاء ارو .٠ه‏ 2 ۸ و .(t0۹‏ 
وفي كتاب التكاح ‏ باب نكاح المحرم ۱/4 2 24١1١‏ )). 
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كذا قاله في المحصول”“ والإحكام“ وهو غير مستقيم لأنه على تقدير 
مجح را م خف ا کو“ كما عبرجع به الرافعي وغيره. 


المذهب الثاني: وهو ما ذهب إليه أبو علي بن خلاد المعتزلي“ 
التفصيل بين العبادة كالصوم والصلاة/فيجب التأسي به فيهاء وبين غيرها 
كالبيع والنكاح فلا يجب لكنه يندب كما قال الشيرازي. وإن"“ كان في 
العادات فعلى الندب ويستحب التأسى به. واستدل بقوله مَل «صلوا كما 


رأيتموني أصلي» «خذوا عني مناسككمة وظاهر المنطوق الوجوب لأنه 0 
ومفهومه أن غير المذكور لا يجب" وهو المطلوب”" ونقل عنه ابن برهان 
في الوجيز «جواز التأسي به إلا في القبيل؟ الذي ظهر اختصاصه به 
كالنكاح فإن التأسي به غير ممكن ولا جائز''. 


ڪڪ ومسلم ‏ كتاب النكاح ‏ باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته ٠١1/5‏ (ح .)٠٤١١١‏ 
والنسائي ‏ كتاب مناسك الحج - باب الرخصة في النكاح للمحرم ۱۹1/0 (ح YATY‏ 
و YATA‏ و YA4‏ و ° YA‏ و (A‏ 
وأبو داود ‏ كتاب المناسك ‏ باب اجا يتزوج ٤۲۳/۲‏ (ح .)۱۸٤٤‏ 
والترمذي ‏ كتاب الحج ‏ باب ما جاء في الرخصة في ذلك أي في تزويج المحرم 
4F‏ )چ AEF gy AY‏ ر (AEE‏ 
وابن ماجه كتاب النكاح - باب المحرم يتزوج ۲/۱ 2 .)١956‏ 

.7ا/له/6/١ المحصول‎ )١( 

(۲) الإحكام في أصول الأحكام /181. 

(r)‏ في ش: وهو. 
وهي نهاية 47١/أ‏ من: م. 

)6( هو محمد بن. .. خلاد ‏ كذا في الفهرست - من أصحاب أبي هاشم خرج إليه إلى 
العسكر» وأخذ عنه وكان مقدماً من أصحابهء وله من الكتب كتاب الأصول. 
انظر: الفهرست ص ۰۲۲۲ معجم المؤلفين ۲۸۳/۹. 

(5) نهاية 84/] من: ش. 

(V۷)‏ في شس: لا تجب. 

)۸( 0 في نسبته علي بن خلاد: المحصول ۳۲۷۳/۳/۱ والمعتمد .۳۸۳/١‏ 


.۳۷١ هذا النقل موجود في الوصول إلى الأصول ۳۹۹/۱ و‎ )٠١( 


1/۹ 
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المذهب الثالث أن حكمهم لا يكون كحكمه مطلقاً لا في العبادة ولا 
في غيرهاء ونقله في المحصول“ والإحكام”"' عن بعضهم قال ابن برهان 
فى الوجيز «وإليه ذهب نفر من . أصحاينا وأصحاب أبي حنيفة» وزعموا أن 
التأسي غير واجب الس مع احتمال كونه من خصائصه کیا“ وعلى 
هذا يكون هذا القن كاللي ل ن مت با فيه ما ق 
الخلاف. قال الآمدي في آختر المسالة: «وعلى ما ذكرناه في فعله يكون 
الحكم (في و 2 
قال: [الثانية إذا قلنا أنه عليه [الصلاة)“ والسلام قبل النبوة متعبد 


بشرع فقيل هو شرع نوح» وقيل إبراهيم. وقيل موسى. وقيل عيسى 
[ او وقيل ما ثبت 0 إن شرع 


= غير أنه نسبه فيه إلى أبي علي بن خيران. ولعله تصحيف إذ في جميع المراجع ينسب 

.۳۷۳/۳/۱ المحصول‎ )١( 

(۲) الإحكام في أصول الأحكام .187/١‏ 

(۳) بنصه في الوصول إلى الأصول .771/١‏ 

)٤(‏ وهو قول الكرخي والأشاعرة. 
انظر: التبصرة ص ٠۲٤١‏ فواتح الرحموت .180/١‏ 

ره( في م يعلم. 

(5) في الأصل: (قد تركوه). 

(۷) الإحكام في أصول الأحكام .188/١‏ 
وانظر في المسألة غير ما تقدم: العدة ۷۳١/١‏ المنخول ص ٠.۲۲١‏ أصول السرخسي 
8/5 اللمع ص ٠۳۷‏ بيان المختصر ٠٤۸٠/١‏ جمع الجوامع مع شرح المحلي 
وحاشية البناني 4۸/۲ غاية الوصول ص ۹۲ الدرر اللوامع بض إرشاد الفحول 
ص .۳٦‏ 

(۸) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل. 

(9) ساقط من الأصل. 

)٠١(‏ نهاية ۳٤۱/ب‏ من: م. 

(١١)انظر‏ المسألة: منتهى الوصول والأمل ص ٠١۳‏ المختصر مع شرحه البيان /574»؛ 

الإحكام في أصول الأحكام ۷٤‏ منتهى السول #/51. المحصول .101/0/١‏ 
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الشرح: هذه المسألة ذكرها ابن الحاجب في آخر القياس قبيل 
الاجتهاد''' وذكر البيضاوي أصلها في ا قال: «الخامسة. أنه عليه 
[الصلاة]”"2 والسلام قبل النبوة”" تعبد بشرع”*)» ولم يتعرض لذلك الشرعء 
فاحتاج الشيخ إلى بيانه» لا يقال إنه لو لم يتعرض لها لما وردت عليه 
لأنه إنما التزم أصول المسائل لأن هذه إذا”“ قطعت النظر عما بيت عليه 
كانت أصلا برأسهاء وإن كان الأبياري"“ في شرح البرهان”" وكذلك 
المازري”* والتبريزي”'' قالوا: «هذه المسألة لا يظهر لها ثمرة في الأصول 
ولا الفروع البتة»”"©. 


إذا تقرر ذلك فاعلم أن العلماء اختلفوا في أن النبي ية قبل النبوة 
هل كان متعبداً بشرع أم لا؟ على ثلاثة أقوال لم يرجح في المحصول© 
نوو 0 والحاصل ٩”‏ نيا شيئاً. 


أحدها: لا. 
والثاني: التوقف أي في الوقوع لا في الجواز كما نبه عليه الآمدي 


.١16* منتهى الوصول والأمل ص‎ )١( 

(۲) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل و: م. 

(9) قبل النبوة. ساقط من: م. 

)€( منهاج الوصول ص .٤‏ 

(5) في ش: إنما. 

(5) في ش: الأنباري. 

(۷) التحقيق والبيان في شرح البرهان .588/١‏ 

)۸^( في ش : : المارزي. 

(9) تنقيح المحصول ۳۲۰/۲. 

)٠١(‏ وانظر هذه المقولة بالنقل عنهم في نفائس الأصول 1740/5. شرح تنقيح الفصول 
ص ۲۹۷. 

.۳۷۹/۸۳/۱ المحصول‎ )١١( 


.٤٤١/١ التحصيل‎ )١١( 
.٤۹۲/۲ الحاصل‎ )۱۳( 
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ا ا للغزالي”") والقاضي عدا ل وغيرهم من 1 E‏ 
الثالث أنه متعبد بشرع وهو اختيار البيضاوي كما تقد وكذلك ابن 
الاح و 

وقوله: «قبل النبوة» احترز به عن ما بعدها فإن الأكثرين على المنع 
بق ذلك كنا حار ادى والتتضاوى”" عا الول 


وقيل : کان دا أَى مأموراً بأخذ الأحكام من كتبهم » ويعيبر عن 
هذا المذهب بأن شرع من قبلنا””'' شرع لنا كما اختاره ابن الحاجب"'"". 


قال إمام الحرمين «صار صائرون إلى أنا إذا""“ وجدنا حكماً شرعياً 
في شرع من قبلنا ولم يرد في شرعنا ناسخ له لزمنا التعلق به» وللشافعي 


. الإحكام في أصول الأحكام ا‎ )١( 
.115/١ المستصفى‎ )۲( 
.٠۷۸۸/۲ نفائس الأصول‎ 2174/١ انظر في نسبته إليه: الإحكام في أصول الأحكام‎ )۳( 
وهو اختيار أبي هاشم من المعتزلة وأبي الخطاب من الحنابلة.‎ )٤( 
.187 المسودة ص‎ 4٠٠/۲ انظر: المعتمد‎ 
.٤ منهاج الوصول ص‎ )5( 
.۲۹۷ /۳ المختصر مع شرحه البيان‎ ۸٥۳ منتهى الوصول والأمل ص‎ )5( 
.1/٤ الإحكام في أصول الأحكام‎ )۷( 
.٤ منهاج الوصول ص‎ (A) 
.501//١ المحصول‎ )9( 
وهو قول الأشاعرة والمعتزلة وكثير من الفقهاء والأصح من مذهب الشافعي ورواية عن‎ 
أحمد.‎ 
۷١٠١/۸۳ الإحكام في أصول الأحكام 150/4» العدة‎ ٤0١٠/١/١ انظر: المحصول‎ 
.59/“ نهاية السول‎ 
نهاية ٤۸/ب من: ش.‎ )٠١( 
.١67" منتهى الوصول والأمل ص‎ )١١( 
وهو قول جماعة من الفقهاء والرواية الأظهر عن الإمام أحمد وقول الحنفية.‎ 
شرح التلويح على التوضيح ؟/ذ1 »2 فتح‎ ۷٠١/١ العدة‎ »501//١ انظر: المحصول‎ 
.٠١۹/۲ الغفار‎ 
من: م.‎ |/۱٤٤ نهاية‎ )16( 
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ميل إلى هذا وبنى عليه أصلاً من أصوله في كتاب الأطعمة وتابعه بعض 
١ 00) ٤‏ 
اصحابه» . 


وقوله: «متعبد» قال القرافي «هو بكسر الباء قال/وهو الذي يظهر لي 
غير أنه وقع لسيف الدين”" في هذه المسألة كلام يدل على أنه بفتحها"» 
وأما غيره فلم أره تعرض لذلك0, 


ونا كاله ی هر شی عاو لفاوق ا فلجامل: 
مع أن القرافي بعد ذلك بقليل قال: «إنه بفتح الا 


قوله: «فقيل هو شرع نوح» اختلف (المععون)00) لكونه متعبداً بشرع 
قبل البعثة على ستة مذاهب (حكى)" منها خمسة وأهمل سادساً حكاه ابن 


.6007/١ البرهان‎ )١( 
وفيه: معظم أصحابه. وفي م: بعض أصحابنا.‎ 

(؟) يعني الآمدي. 

(۳) شرح تنقيح النصول ص ۲۹۷ وانظر: الإحكام في أصول الأحكام .٠١١/٤‏ 

(6) تعرض لذلك المحلى في شرح جمع الجوامع انظره مع حاشية البتاني /501. 

(5) الإحكام في أصول الأحكام .٠٤١/٤‏ 

فم منهاج الوصول ص .٤‏ 

(۷) في ش: قال إنه بفتحها» وفي م: بفتح الفاء. 
وانظر النقل عن القرافي في شرح تنقيح الفصول ص 97؟» حيث قال «فهو عليه 
الصلاة والسلام متعبد بشرع من قبله ‏ بفتح الباء بمعنى مكلف. 
وقد حاول القرافى فى النفائس أن يوفق بينهما قال: 
«وإذا كان التكليف مجمعاً عليه يكون فتح الباء مجمعاً عليه فلا يستقيم حكاية 
الخلاف» بل في كسر الباء خاصة. ومن التزم فتحها يتعين عليه أن يقول ذلك في 
الفروع دون الأصول لحصول الإجماع في الأصول في حق جميع الناس وهو نا 
منهم ويقول: هو متعبد بشرع من قبله إجماعاً باعتبار الأصول. هذا هو الذي يظهر 
لى». 
انظر: نفائس الأصول 1789/5 
وانظر أيضاً نفائس الأصول ۱۷۸۷/۲ شرح تنقيح الفصول ص 590. 

(۸) في الأصل (المبشبتون). 

(9) في الأصل (حكاها). 


۹ب 
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برهان وهو شرع آدم کیا . 


الأول: شرع نوح كيز" . 


قال إمام الحرمين: وإليه ذهب ذاهبون لقوله تعالى: لسع لَكُم ين 
لبن مَا وی بي وا [التررى: +1] قال: وتعارضها آية" | إبراهيم (يية 
أى 6 قوله تعال وک 4 الاس بِإِرْهِيم لََدبنَ بوه [آل عمرّان: 18] 
3 آل 0 


الثاني : : شرع إبراهيم بي“ لما تقدم ولقوله تعالى: ثم اوتا إِلِكَ 
95 نَع مله اَهِب [حَبِيمًا)“ [النحل: )15١‏ وهذه لا دلالة”"'' فيها لورودها 
في ف ا 


قال إمام الحرمين: والتمسك بها فى هذه المسألة لسن بشىء 
قط ۲ 1 ١‏ 


الثالث: شرع موسى ية لقوله تعالى: فنا ارلا الور فا هُدّى 


< 


)١(‏ في ش: عليه الصلاة والسلام. 
وانظر المنقول عن ابن برهان في كتابه: الوصول إلى الأصول ۳۹۲/۱. 
(۲) ية ساقطة من: ش. 
(۳) في ش: ويعارضها أنه. 
(4) في م: إلى. 
(6) ما بين القوسين ساقط من: ش. وبدلا منه (لقوله). 
(5) في ش و م: وهذا. 
(۷) بهة. ساقطة من: م. 
(۸) يَهة. ساقطة من: ش. 
(4) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل. 
)٠١(‏ في م: الأدلة. 
(١١)البرهان 0۰۷/١‏ و89 60. 
وهو قول ابن عقيل من الحنابلة. 
انظر: المسودة ص 5؟187. 
)١1(‏ نهاية ٤٤۱/ب‏ من: م. 
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وور کم يبا ألو [الماندة: 44] والنبي من جملتهم فيجب عليه الحكم 
صلا 6 ١‏ )2.00 
بها. وراجع رسول الله َة التوراة في رجم الود 


وطلب منه بي" القصاص في سن كسرت فقال «كتاب الله يقتضي 
القصاص”" وليس في الكتب ما يقضى بالقصاص في السن إلا التوراة. 


)١(‏ في ش و م: اليهودي. 
وحديث ابن عمر وها : أن اليهود جاؤوا إلى رسول الله ب فذكروا له أن رجلاً منهم 
وامرأة زنيا فقال رسول الله ية : ما تجدون في التوراة بشأن الرجم؟ فقالوا: نفضحهم 
ويجلدون. فقال عبدالله بن سلام. كذبتم إن فيها الرجم. فأتوا بالتوراة فنشروهاء فوضع 
أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها. فقال له عبدالله بن سلام: ارفع 
يدك فرفع يده فإذا فيها آية الرجم قالوا: صدق يا محمد. فيها آية الرجمء فأمر بهما 
رسول الله هة فرجما فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة. 
الحديث أخرجه البخاري ‏ كتاب الجنائز ‏ باب الصلاة على الجنائز بالمصلى 
والمسجد ۱۹۹/۳ (ح ۱۳۲۹). 
وفي كتاب الحدود ‏ باب أحكام أهل الذمة وإحصانهم إذا زنوا ورفعوا إلى الإمام 
۲ (ح 1۸41). 
وفي كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة - باب ما ذكر النبي هة وحض على اتفاق أهل 
العلم وما اجتمع عليه الحرمان مكة والمدينة ۳۰٤/۱۳‏ (ح ۷۳۳۲) ومواضع أخر. 
وأخرج مسلم ‏ كتاب الحدود ‏ باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى ٠١۲٣/۴‏ 
(ح 15949). 
وأبو داود ‏ كتاب الحدود ‏ باب في رجم اليهوديين 597/4 (ح .)٤٤٤١‏ 
والترمذي - كتاب الحدود ‏ باب ما جاء في رجم أهل الكتاب 47/4 (ح 177) وقال: 
ومالك في الموطأ ‏ كتاب الحدود ‏ باب ما جاء في الرجم ۸۱۹/۲ (ح .)١‏ 

(۳) في ش: يقتض بالقصاص وفي م: يقضي بالقصاص. 
والحديث رواه البخاري ‏ كتاب الصلح ‏ باب الصلح في الدية 0/0 (ح (VF‏ 
وفى كتاب الجهاد ‏ باب قول الله يق «من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله 
عليه. .. الآية 71/5 (ح 5805). 
وفي كتاب التفسير ‏ باب كتب عليكم القصاص في القتلى  ٠۱۷۷/۸‏ (ح .)15٠0٠‏ 
ورواه مسلم ‏ كتاب القسامة ‏ باب إئيات القصاص في الأسنان وما في معناها 
(Vo 2 °‏ 
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الرابع: شرع عيسى بي" لأنها آخر الشرائع قبل شريعته» وكان 
الخلق كافة مكلفين بهاء وكان ية من المكلفين. 
قال في البرهان «وهذا غير (سديد)”' من جهة أنه لم يثبت عندنا أن 
عيسى بي" كان مبعوثاً إلى الناس كافة» ولو ثبت انبعاثه إليهم فقد كانت 
شريعته دراسة الأعلام مؤذنة بالإنصرام» والشرائع إذا درست سقط التكليف 
)£( 
بها) 


الخامس: جميع الشرائع شرع له قاله ابن الحاجب في مختصريه©) 


وله تعن ر المحصول عن المالكة“ لقوله تعالى في حق الأنبياء 
صلوات الله وسلامه عليهم: «إأوهك أرب هَدَى أ ْم يث 
[الأنعام: ]4٠١‏ أمره باقتدائه بهداهم وشرعه من هداهم فشرع عليه كيد إتباعه © 


تنبيه. قال اي «حكاية الخلاف في أنه عليه الصلاة والسلاء 


كان متعبداً قبل (نبوته) ١١!‏ بشرع من قبله يجب أن يكون تخ ا بالفروع 
دون الأصولء فإن قواعد العقائد كان الناس في الجاهلية مكلفين بي“ 


= والنسائي ‏ كتاب القسامة ‏ باب القصاص في السن ۲٣/۸‏ ح .)٤١٥١‏ 
وأبو داود ‏ كتاب الديات ‏ باب القصاص في السن ۷۱۷/٤‏ و ۷۱۸ (ح .))٥٩۹١‏ 
وابن ماجه ‏ كتاب الديات ‏ باب القصاص في السن ۸۸٤/۲‏ (ح .)۲٦٤۹‏ 

)١(‏ في ش: عليه الصلاة والسلام. 

(۲) في الأصل (شديد). 

(۳) فى ش: *. 

.508/١ البرهان‎ )٤( 

(5) منتهى الوصول والأمل ص ١١٠٠ء‏ المختصر مع شرحه البيان ۲۹۷/۳. 

(5) انظر: شرح تنقيح الفصول ص 590. 

(۷) وهو مذهب الحتابلة. 
انظر: العدة ۷٦٥/۳‏ المسودة ص 184. 

(۸) نهاية 86/]أ من: ش. 

(۹) في ش: ڪڌ 

)٠١(‏ فى الأصل (ثبوته). 

)۱١(‏ نهاية ÎN to‏ من: م. 
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إجماعاً. وكذلك انعقد الإجماع على أن موتاهم في النار معذبون على 
كفرهم فالخلاف إنما هو في الفروع خاصة وعموم إطلاق العلماء 
8 )0( 

مخصوص بالإجماع 

قال: [الثالثة. إذا (أخبرنا)“ واحد بحضرته ك1" ولم ينكر عليه فيه 
(لم)““ يدل على القطع بصدقه. 

لنا أنه يحتمل أنه“ ما سمعه أو ما فهمه أو آنه" ما علمه أو كان 
قد ينه أو رأى تأخيره./ 


وقال في المحصول «الحق أنه يدل عليه إن كان في أمر ديني لم 
يتقدم بيانه أو تقدم وكان مما يجوز نسخه وكذلك إذا كان في أمر دنيوي 
وعلمنا أنه يكل علم بذلك أو ادعى المخبر علمه به مع استشهاده به”"». 


.۲۹۷ شرح تنقيح الفصول ص‎ )١( 
وهناك أقوال أخر لم يتعرض لها المؤلف في كون النبي ية متعبداً قبل النبوة منها: أنه‎ 
لا بد وأن يكون على دين؛ ولكن عين ذلك الدين غير معلوم عندنا ونسبه ابن برهان‎ 
إلى المعتزلة.‎ 
أنه على دين قومه نسبه ابن النجار إلى ابن حامد قال: وهو غريب جداً.‎ 
.409/4 انظر: الرصول إلى الأصول ۰۳۹۰/۱ شرح الكوكب المنير‎ 
25177 وانظر المسألة في غير ما تقدم: ميزان الأصول ص 458. المنخول ص‎ 
أصول السرخسي ۹۹4/۲» شرح‎ ٠۹ التحرير ص‎ ,.170/1١ الإبهاج في شرح المنهاج‎ 
المختصر في أصول‎ ٠۳1۹ العضد للمختصر 187/1. تخريج الفروع على الأصول ص‎ 
المدخل إلى مذهب الإمام أحمد‎ 71١ إرشاد 2 ص‎ 2٠١5١ الفقه لابن اللحام ص‎ 
٠0/١ ص ۲۸۹. نزهة الخاطر العاطر‎ 

(؟) في الأصل (اخترنا). 

زفية في م: عليه الصلاة والسلام. 

(4:) في الأصل (ما). 

(5) يحتمل أنه. ساقط من: م. 

(1) أنه. ساقطة من: ش و: م. 

(۷) انظر المسألة منتهى الوصول والأمل ص ٠٥١‏ المختصر مع شرحه البيان ١/١٦٦ء‏ 
الإحكام في أصول الأحكام 259/5 منتهى السول ١/"الاء‏ المحصول .٠٠٥/١/۲‏ 


1N“ 
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الشرح: إذا أخبر واحد بحضرته يي بخبر ولم ينكر وله على المخبر 
هل يدل ذلك على القطع بصدقه أم لا؟ 

منهم من قال يدل على صدقه قطعاً لأنه لو كان كاذباً لأنكر عليه بف 
وإلا كان مقراً له“ على الكذب مع كونه محرماًء وذلك محال في 
حقه کل . 1 


ومنهم من قال: لا يدل على القطع بصدقه. وهو اختيار ابن الحاجب 
في مختصريه'" تبعاً للآمدي في الإحكام””'' وعبارته في منتهى السول "إذا 
أخبر واحد بين يدي النبى َة بخبر وكان النبى ية سامعا فاهما لهء وكإن 
في الإقرار فائدة بتقدير كونه کاذباً ولم بر المملجة في التأخير وكان من 
الكبائر"“ فيمتنع على النبي كك عدم الإنكار عليه» ويكون السكوت عنه 
على هذه الشروط دليل العلم بصدقه. 


وسواء كان المخبر به دينياً أو (دنيوياً)”؟ وإلا فلا حلاف“ لبعضهه:". 
وإذا تأملت عبارتي!”') الإحكام والمنتهى ظهر لك ما بينهما"'". 


)١(‏ له. ساقطة من: م. 

(؟) وإليه ذهب أبو إسحاق الشيرازي والسبكي وغيرهم. | 
انظر: اللمع ص ٠٤٠١‏ جمع الجوامع بشرح المحلي وحاشية البناني 21١/5‏ غاية 
الوصول ص ۷ إرشاد الفحول ص 80ه. 

(۳) منتهى الوصول والأمل ص 455 المختصر مع شرحه البيان .1711/١‏ 

.۳۹/۲ الإحكام في أصول الأحكام‎ )٤( 
وهو مذهب الحتفية وظاهر كلام الحنابلة.‎ 
انظر: التحرير ص ۰۳۲۸ شرح الكوكب المنير ؟/707.‎ 

(5) كذا في جميع النسخ وفي منتهى السول :۷۳/١‏ «وكذا في الإنكار فائدة». 

(5) نهاية 46١/ب‏ من: م. 

(۷) في الأصل و م: (ديناوياً). 

(۸) في ش: خلاف. 

(9) متتهى السول .۷۳/١‏ 

)٠١0(‏ في م: عبارة. 

)١١(‏ حيث قيده في منتهى السول بكون الإنكار له فائدة وفي الإحكام مطلق الإنكار. 
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قوله: «لنا. ..» احتج على المختار وهو عدم الدلالة بأنه يحتمل أن 
يكون”'" النبي بي ما سمع كلام المخبر لذهوله عنه» وإن غلب على الظن 
سماعه وعدم الغفلة» فيحتمل أنه ما فهم كلامه وبتقدير ذلك يحتمل أن 
النبي يل (لم يعلم)”" بكونه كاذباً فيما أخبر به لكونه متعلقاً بأمر الدنياء 
وأيضاً يحتمل أن يكون (بينه)”" له وعلم أن إنكاره عليه وبيانه له ثانا 
غير مفيدء أو امتنع من الإنكار لمانع أو رأي المصلحة في تأخيره إلى 
وقت آخرء وبتقدير ذلك كله يحتمل أن يكون كذبه في ذلك صغيرة» وعدم 
الإنكار عليه فى ذلك غايته أن تكون' صغيرة فى حقه ب وانتفاء 
ا لاب غير مقطوع به. کذا“ قاله ا وابن الحاجب 
في منتهى الوصول””'') وعبارته في الصغير «أو صغيرة» وفي بعض نسخه 
«أو صغره» بتشديد الغين وحذف الياء أي استصغر النبى يل كذبه037) 
4 اا ١‏ 


قوله: «وقال في المحصول» يشير إلى تفصيل ذكره في المحصول 


= وكذا قيده في المنتهى بأن النبي ية لم ير المصلحة في التأخير وكان المسكوت عليه 
من الكبائر. وليس كذلك في الأحكام. 

)١(‏ يكون. ساقطة من: ش و: م. 

(؟) في الأصل (لو علم). 

(۳) في الأصل (بنيه)» وفي ش: تنبه. 

)٤(‏ في ش: ثابتا. 

(5) في م: غبر. 

(5) في م: يكون. 

(0) نهاية ٥۸/ب‏ من: ش. 

(۸) في ش: كما. 

(9) الإحكام في أصول الأحكام ؟/40. 

.67 منتهى الوصول والأمل ص‎ )١( 

)1١(‏ في المختصر المطبوع مع بيان المختصر 571/١‏ اختار المحقق لفظ «أبو صغره» وأشار 
في الحاشية إلى أنه في بعض النسخ وجدت بلفظ «صغيرة». 

(0) بيان المختصر للأصفهان 551/١‏ و .1٦۲‏ 


ب٠‎ 
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الدنيا: فإن كان عن الدين فسكوته ييه عن الإنكار يدل“ على صدقهء 
لکن بشرطين : 

أحدهما: أن لا يكون قد تقدم بيان ذلك الحكم. 

والثاني: أن يجوز (تغيير) ذلك الحكم عما بينه فيما قبل»". 


وهذا معنى قوله: «وكان مما يحور نسخەه» وإنما وجب اعتبار هذين 
الشرطين لأن بيان الحكم لو تقدم وأمنا““ عدم تغييره””' كان فيما سبق من 
البيان ما يغنى عن امعينا 7 

وإما أن يخبر عن أمر”" يتعلق” بالدنيا ويقره صلى الله عليه/وسلم 
على ذلك فإقراره يدل على الصدق بأحد شرطين: أحدهما أن يعلم 
(الحاضرون)9' علم النبي ية بما أخبر به. 

الثانى: أن يستشهد المخبر بالنبي بء ويدعي علمه بالمخبر 
O‏ 1 

قال: فيجب صدق الخبر في هذين الوجهين» لأن سكوته ية يوهم 

بالتصديق» فلو كان المخبر كاذباً لأوهم"'“ سكوته بيه صدقه وهو غير 


)١(‏ نهاية 57١/أ‏ من: م. 


(۲) في الأصل و م: (تعبير). 

(۳) المحصول 5/١/405»؛‏ التحصيل .٠١9/١‏ 
(4؛) في ش و م: وأما. 

)٥(‏ في م: تعبيره. 

(5) في م: استئنافه. 

(۷) في ش: بأمر. 

(A)‏ في م: متعلق. 

(9) في الأصل (الحاضرين). 

.4057/1١/5 المحصول‎ )٠١( 

)١١(‏ في م: لأهم. 
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جائز أما إذا علمنا أنه به لا يعلم المخبر عنه فلا يلزم من سكوته 
التصديق لاحتمال التوقف"”. 


قال: [الرابعة. إذا أخبر واحد بحضرة خلق كثير ولم يكذبوه» وعلم 
أن ذلك لو وقع لعلموه» ولا حامل على السكوت فهو صادق قطعا للعادة. 


واختار في المحصول أنه لا يفيد إلا الظن]0". 


الشرح : هذه رابعة المختصر وهي فيما إذا أخبر شخص عن أمر محسوس 
بحضرة جمع عظيم ولم يكذبوه» بل سكتوا ولا (حامل)”*' لهم على السكوت» 
وعلم أن ذلك لو وقع لعلموه» كما إذا أخبر من لا يخشى منه بسقوط”") 
خطيب من على منبر» وسكت الحاضرون فهل يقطع بصدقه أم لا؟ 


الذي اختاره في الصغير كما تراه القطع بصدقه“ ٠‏ لأنه يمتنع عدم 
اطلاع واحد منهم على كذبه وبتقدير الاطلاع يمتنع عادة سكوت 
(الجمع) العظيم عن التكذيب مع اختلاف الأمزجة والدواعي''. 


.٤٤١۷ و‎ ٤١٦/۲ المحصول‎ )١( 
.11١ وانظر: التحصيل ۹/۲٠٠ء الحاصل 5731/5 و‎ 

(۲) وهناك مذهب ثالث وهو أنه يكون تصديقاً له فى الأمور الدينية دون الدنيوية وممن 
ذهب إليه الغزالي والإسنوي. 1 
انظر: المستصفى ٠٤١/١‏ نهاية السول #/14. 
وانظر: في المسألة غير ما تقدم: العدة 401/۴ المعتمد 2504/1 المسودة ص 2117 
شرح العضد للمختصر ٥۷/۲‏ تشنيف المسامع ۱۲٠۷/١‏ الدر اللوامع ۷۱۸/۲. 

(6) انظر المسألة: منتهى الوصول والأمل ص ١٥ء‏ المختصر مع شرحه البيان 2337/١‏ 
الإحكام في أصول الأحكام ٤٠/۲‏ منتهى السول ۷۳/١‏ و ٤۷ء‏ المحصول 4017/١/5‏ 

)٤(‏ في الأصل (خامل). 

() في م: يختشى. 

(5) في م: سقوط. 

(۷) نهاية 457١/ب‏ من: م. 

(۸) المختصر مع شرحه البيان 577/١‏ قال فيه «فهو صادق قطعاً للعادة». 

(9) في الأصل (الجميع). 

= وممن قال يدل على القطع بصدقه الحنفية وأبو يعلى من الحنابلة وأبو إسحاق الشيرازي‎ )٠١( 
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ومنهم من قال: لا يدل وهو A‏ 
لأن من الجائز أن لا يكون لهم اطلاع على ما أخبر بهء و يعلمون”) 
كونه صادقاً ولا كاذياً ولا وا منهم. 


وبتقدير أن يعلم واحد منهم أو اثنان كذبه فالعادة لا تحيل سكوت الواحد”؟) 


قوله: «واختار في المحصول. الل أي وتابعه صاحب التحصيإ ^ 
أا ا لا يفيد إلا اظ( فإنه أجاب عن شبهة الخصم» 0 قال 
واعلم أن هذا الطريق لا يفيد اليقين بل الظن لأنهء لا يمكننا القطع بامتناع 


اشتراك الجماعة (الذين) ''“ حضروا ‏ في رغبة أو رهبة مانعة من السكوت. 
وإن سلمناه لا يستبعد غفلة''' الحاضرين عن معرفة كونه كذبً" إذ 

(A) : 2 0 

ربما لم يتعلق لهم به غرض فلم يبحثوا عنها . 


= من الشافعية وأبو الحسين البصري من المعتزلة وجعلها أبو يعلى إحدى الصور التي 
تفيد العلم من خبر العدل. 
انظر: المعتمد ٠٥٤/١‏ العدة */401. اللمع ص .5٠‏ التحرير ص 777. 
(1) وإليه ذهب الإسنوي وابن النجار الفتوحي. 
انظر: نهاية السول 274/8 شرح الكوكب 804/5. 
(؟) في م: ولا يعلم. 
(۳) في م: ولا وجد. 
(4) نهاية 857/أ من: ش. 
() المحصول .508/١/5‏ 
(1) التحصيل ؟/9١1.‏ 
(۷) في م: أنه. 
(۸) المحصول .108/1١/‏ 
(9) في م: لم. 
)٠١(‏ في الأصل (الذي). 
)١١(‏ في م: عقلة. 
(۱۲) في م: كاذياً. 
(۱۳) المحصول .108/1١/5‏ 
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تنبيه. قوله: «فهو صادق قطعاً» مخالف لما صححه في منتهى 
الوصول والإحكام ومنتهى السول فإن (فيها)''' التسوية في التصحيح بين 
هذه المسألة والتى قبلها وحينئذ فالصواب ما اختاره فى المحصولء وإلا 
فالتفرقة بين هذه والتي قبلها مشكلة”© مع كونه ل يجب عليه أن لا يقر 
أحداً على الكذب بخلاف”" غيره من الجمع الكثير”*””. 


قال: [الخامسة. ترك العمل بشهادته أو روايته لا يكون جرحأ 
لجواز أن يكون الترك قد حصل لعارض» وكذلك حده في" شهادة الزنا 
لعدم النصاب وفي الأشياء المجتهد فيها كشرب القليل من النبيذ وكذلك 
التدليس" على الأصح كقول من لحق الزهري: قال/: الزهري موهماً 


)١(‏ في الأصل (فيهما). 

(۲) في ش: مسكته. 

(۳) في م: خلاف. 

)٤(‏ يشير المؤلف إلى أن ابن الحاجب في المتتهى والآمدي في الإحكام ومنتهى السول قد 
رجحوا أنه لا يفيد قوله القطع بصدقه في هذه المسألة وحكموا عليها بمثل ما حكموا 
على المسألة المتقدمة وهي إخبار الواحد بحضرة النبي َة ولم ينكر عليه. 
بينما خالف ابن الحاجب في المختصر قوله في المنتهى فذهب إلى أن إخبار الواحد 
في حضرة اح الس مد عا ل عن باد لل لد 
بينما الرازي حكم على المسألة الأولى بالصدق بشروط ولم يبين إن كانت الدلالة عليه قطعية 
أم ظنية» وفي المسألة الثانية وهي إخبار الواحد أمام الجمع بأنه يدل على الصدق ظناً. 
ووجه الأشكال الذي أورده المؤلف هو كيف يحكم ابن الحاجب في المختصر بأن 
المسألة الأولى «إخبار بحضرة النبى يفيد الصدق ظناً بينما الإخبار من الواحد بحضرة 
الجمع يفيد الصدق قطعاً بينما الأولى أحق بالقطعية من الثانية فإن لم تكن أولى منها 
بالحكم فلا أقل من أن تساويها فيه. ويعلل المؤلف ذلك بأنه يجب على النبي ب ألا 
يقر أحداً على خطأ بخلاف الجمع الكثير. 

() انظر في المسألة غير ما تقدم: المستصفى ٠١١/١‏ المسودة ص ٠۲٤۳‏ شرح العضد 
للمختصر ٥۷/۲‏ أصول الفقه لابن مفلح ۲/١٠٠ء‏ تشنيف المسامع ۰/۱ الدرر 
اللوامع 17/۲ حاشية البناني . 

(5) نهاية 41١/أ‏ من: م. 

2 ا مأخوذ من الدلس وهو السواد والظلمة ويطلق على التخفية E‏ 

تبيين العيب. 


1/۷۱ 
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"8 OY أنه‎ 


الشرح: من عادة الأصوليين عقد”' مسألة يذكرون فيها طرق الجرح 
والتعديل فذكر في المنهاج ما يتعلق بالتعديل”" وهو أربعة: الحكم 
SE)‏ والثناء عليه والرواية عنه والعمل ا 


وأهمل ما يتعلق بالجرح فاحتاج إلى ذكره. 


من ذلك ما إذا شهد الراوي عند حاكم فرك الحاكم العمل بشهادته 
لا يكون ذلك جرحاً في الراوي. 


= انظر: تهذيب اللغة ۳٦۲/۱۲‏ مجمل اللغة ۳۳۳/۲ القاموس المحيط ١/5١5؟»‏ لسان 
العرب ۸1/١‏ تاج العروص .41/١5‏ 
وفي الإصطلاح نوعان: 
الأول: تدليس الإسناد: وهو أن يروي عمن لقيه أو عاصره ما لم يسمعه منه موهماً أنه 
سمعه منه «ولا يقول في ذلك حدثنا ولا أخبرنا وما أشبههماء بل يقول: قال فلان أو 
عن فلان ونحو ذلك. 
الثاني : تدليس الشيوخ: وهو أن يروي عن شيخ حديثاً سمعه فيسميه أو يكنيه أو ينسبه 
أو يصفه بما لا يعرف كيلا يعرف. 
انظر: مقدمة ابن الصلاح ومعه محاسن الإصطلاح للبلقيني ص ١٠٠١ء‏ إرشاد طلاب 
الحقائق 2305/١‏ تدريب الراوي 2571/١‏ تنقيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار 
70١‏ الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث لأحمد محمد شاكر ص 25145 
العدة 4۹٥٥/۳‏ اللمع ص ١٤ء‏ المسودة ص ۲۷١‏ غاية الوصول ص ٠٠١٤‏ شرح 
الكوكب المنير ٠٤٤١/١‏ إرشاد الفحول ص 660. 

ءال٠١/١ انظر المسألة: منتهى الوصول والأمل ص 08» المختصر مع شرحه البيان‎ )١( 
.0940/1/5 المحصول‎ ۸١/١ الإحكام في أصول الأحكام 89/7؛ منتهى السول‎ 

(0) في م: عند. 

(۳) التعديل تفعيل من العدالة وهي هيئة راسخة في النفس تحمل على ملازمة التقوى 
والمروءة جميعاً حتى يحصل ثقة النفس بصدقهء ويعتبر فيها الاجتناب عن الكبائر وعن 
بعض الصغائر. 
انظر: المستصفى 2101/١‏ شرح تنقيح الفصول ص ٠۳١١‏ التعريفات ص ١147‏ اللمع 
ص ۰٤۲‏ فواتح الرحموت ۰۱٤۳/۲‏ شرح الكوكب المنير 814/5"؛ إرشاد الفحول ص .0١‏ 

(4) في الأصل: (شهادته). 

)6( منهاج الوصول ص .٤١‏ 


«الفوائد شرح الزوائد» الأبناسي/تحقيق: عبدالعزيز العويد VAo‏ 


وكذلك الحكم فيما إذا ترك العالم العمل برواية راو لجواز”" أن 
يكون ترك العمل بالشهادة والرواية لوجود معارض أوجب التوقف من قلة 
ضبط أو غلبة نسيان لا بسبب جرح الشاهد والراوي. 


وكذا إذا حد الحاكم شاهد الزنا لا يكون جرحاً له أيضاً لأن العدالة 
لا تنافي وجوب الحد" [عليه)" لجواز أن يكون سيب الحد نقصان 
5 
النصاب 


قال الآمدي «وكذلك كل ما يوجب الحد”' على المشهود عليه إذا لم 
يكمل نصاب الشهادة. لأنه لم يأت يصرح القذف وإنما جاء ذلك مجيء 
الشهادة»"''. وليس من الجرح أيضاً الحد في المسائل الاجتهادية كشرب 
الحنفي (القليل)" من النبيذ“» وما أشبه ذلك. كاللعب بالشطرئج”" إذا 


(۱) في ش: يجوز. 

(۲) الحد. ساقطة من: م. 

() ما بين المعكوفين مزيد من: ش. 

(4) نقل ابن قدامة الإجماع من الصحابة و على أن القاذف إذا حد لم تقبل شهادته حتى 
كرب مالا بقعا عكر با لتاب ا ين هد اب بره ة على المغيرة بن شعبة 
كان يقول له عمر: تب أقبل شهادتك. ولم ينكر ذلك منكر فكان إجماعا. 
انظر: المغني .189/١5‏ 

(5) في م: الحكم. 

(5) الإحكام في أصول الأحكام ۸٩/۲‏ و٠٠.‏ 
وانظر: المستصفى ١١١/١‏ نهاية السول ۱٤۸/١‏ أصول الفقه لابن مفلح 25١9/6‏ 
بيان المختصر للأصفهاني ١/١الاء‏ تشنيف المسامع ١/۲١١1۳ء‏ شرح الكوكب المنير 
ا 

(۷) في الأصل (القلبك). 

(۸) ذهب الحنفية إلى أن القليل من غير الخمر ليس بحرام ولا يجب بشربه حد والجمهور 
من المالكية والشافعية والحنابلة يرون أن قليل ما أسكر كثيره من الأشربة المسكرة 
حرام ويجب بشربه الحد. 
انظر: البناية في شرح الهداية ٠٠٥/4‏ الكافي لابن عبدالبر .٠١179/1‏ كفاية الأخيار 
5 الإفصاح لابن هبيرة ؟//1571. 

(9) الشطرنج: لعبة قديمة يلعبها شخصان على رقعة مربعة بها أربع وستون مربعاً = 
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كان المباشر يرى ذلك مذهباً له كما قال الشافعي «أحد الحنفي إذا شرب 


القليل من النبيذ وأقبل شهادته»() لأن إقدامه عليه لا يدل على معصية فى 
(OD 1.‏ ۰ 
ظنه '. 


قال القرافي «الشافعي يقول”": التأديبات تعتمد المفاسد [لا) 
المعصية بدليل تأديب الصبيان والمجانين والبهائه”" استصلاحاً لهم؛ 
فالحنفي غير عاص لصحة تقلىده» وهو موقع لمفسدة التوسل إلى إفساد 
عقله؛ فإن القليل قد يزيد فيسكر فأحده لذلك» وهذا حسن”'': لكن يرد 


= وائنتان وثلاثون قطعة محركة» وأصل اللعبة هندي ثم انتقلت إلى فارس ومنها إلى بلاد 
الشرق جميعا. 
انظر: الموسوعة العربية الميسرة ٠١84/7‏ . دائرة معارف القرن العشرين ۳۸۸/١‏ دائرة 
المعارف للبستانى .454/٠١‏ 
وأما حكم لعب الشطرنج فذهب الحنفية والمالكية والحنابلة وبعض الشافعية إلى حرمته 
وهو قول جملة من الصحابة والتابعين كعلي وابن عمر وابن عباس وسعيد بن المسيب 
والقاسم وسالم وعروة وغيرهم. 
محتجين بالقياس على النرد مع ورود الدليل على حرمته لكونه في معناه فيثبت فيه 
حكمه قياسا عليه. 
ولقوله تعالى: «إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان 
فاجتنبوه». ولأن عليا طبه مر على قوم يلعبون بالشطرنج فقال: ما هذه التماثيل التي 
أنتم لها عاكفون» قال أحمد أصح ما في الشطرنج قول علي ييه . 
وذهب بعض الشافعية إلى كراهيته إلا أن يشترط فيه مال من الجانبين فقمار فيكون 
محرماً واستدلوا على كراهيته لأنه يلهى عن ذكر الله وعن الصلاة في أوقاتها الفاضلة. 
انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشراعم للكاساني 2579/6 كتاب الكافي في فقه أهل 
المدينةء المالكي لابن عبدالبر ۸۹٥/۲‏ بلغة السالك إلى مذهب الإمام مالك للصاوي 
۲“ معني المحتاج 478/4» نهاية المحتاج ۲۹١/۸‏ المغني مع الشرح الكبير 
7 » كشاف القناع عن متن الإقناع 477/6. 

.505/1 انظر قول الشافعي وتوجيهه لهذا القول في الأم‎ )١( 

(۲) نهاية ٦۸/ب‏ من: ش. 

(۳) الشافعي يقول. ساقطة من: م. 

)٤(‏ ما بين المعكوفين ساقط من الأصل. 

(6) نهاية ۷٤۱/ب‏ من: م. 

03 في م: وهو أحسن. 
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عليه ما قاله الشيخ عز الدين (إن المشروع للاستصلاح”'' غير محدود 
(بعدد)"“ وما عهدنا في الشرع حداً على مباح» فيتعين إما عدم الحد وإما 
معصيته وحده وعدم قبول شهادته كما ذهب إليه مالك رضي الله عنه»". 

واختلف في الراوي إذا دلس» أي لبس في روايته» كما إذا قال من 
لحق الزهري ‏ أي أتى بعد عصره وروى عن من لقيه ‏ هكذا”*؟ (مثله)”*© 
بعض الشراح» والأولى تمثيله بما إذا عاصره وروى عنه بواسطة: قال 
الزهري موهماً أنه سمعه. أي والحال أن هذا الكلام يكون موهماً أنه 
سمعه لا أنه قصد الإيهام'''. وإلا كان تدليساً قادحاً. 


(WW ¢ f e 8‏ . : 1 
فقيل يقدح ذلك في عدالته 20 أوهم” التدليس بإخباره بغير الواقع› 
والمختار أن ذلك ليس بقادح لأن العدالة محققة وشككنا في قصد.“ 

ادلي لاسجيال الوط 
ومن التدليس أيضاً ما قاله الآمدي”' وابن الحاجب"''' أن يقول 


الراوي حدثنا فلان وراء النهر وقرائن الأحوال توهم أنه يريد النهر الذي 
بالشام» وهو 9 واواعواة ةو و وةة هونو ةم م ةو ةو وام عام مم نما مهامة انم له ممه 


)١(‏ في ش: الاستصلاح. 

(؟) في الأصل (تعدد). 

(۳) كذا نقله عنه القرافي في شرح تنقيح الفصول ص ٠۳٦۲‏ ونفائس الأصول 5014/5 

)٤(‏ في ش: هذا. 

() في الأصل (مسأله). 

)۷( في م لا أوهم. 

(۸) في م: حقه. 

(9) الإحكام في أصول الأحكام .٠٠/۲‏ 

.08 منتهى الوصول والأمل ص‎ )٠١( 

)١١(‏ جيجان: بالفتح ثم السكون والحاء مهملة وألف ونون» نهر بالمصيصة بالثغر الشامي 
مخرجه من بلاد الروم» ويمر حتى يصب بمدينة تعرف بكفربيا بإزاء المصيصة وعليه 
عندها قنطرة من حجارة رومية. 
انظر: معجم البلدان 147/1. مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع .7714/١‏ 


١‏ ارب 
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(وهو يعني غيره كنهر عيسى أو جيحون") فلا يقدح» ذلك. لأنه ليس 
يكذب» ولم يعلم أنه قصد الإيهام”". 


قال: [السادسة. الصحابي من رآه كلو /وإن لم يرو عنه ولم تطل 


صحبته له. 
وقيل هو من طالت صحبته له”©. 
وقيل من روى عنه وطالت صحبته. 


ا لفظية وإن انبنى عليها" قبول روايتهم بغير تزكية كما 
(A)r(V)‏ 
سيا 0 . 


الشرح ٠‏ اختلفوا في مسمى الصحابي على خمسة أقوال حكى منها ثلاثة. 


(1) نهر عيسى بن علي بن عبدالله بن العباس» وهي كورة كبيرة وقرى كثيرة وعمل واسع 
في غربي بغداد» يعرف بهذا الاسم» ومأخذه من الفرات عند قطرة دمماً ثم يمر فيسقى 
طسوج فيروز سابور حتى ينتهي إلى المحول ثم تتفرع منه أنهار تخترق مدينة السلام. 
انظر: معجم البلدان 2771/0 مراصد الاطلاع .٠٤١٤/۳‏ 

(۲) ما بين القوسين ساقط من: م. 
وجيحون: بالفتح ثم السكون وحاء وواو ونون وهو وادي خراسان وعليه مدينة اسمها 
جيحان» ويمر بعدة بلاد حتى يصل إلى خوارزم ثم يصب في بحيرة تعرف ببحيرة 
خوارزم. 
انظر: معجم البلدان 1947/5؛: مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع ."٠٠/١‏ 

(۳) في م: الإيهام. 
وانظر في المسألة غير ما تقدم: روضة الناظر» ص .١١9‏ التحرير ص 077١‏ شرح 
العضد للمختصر ٦٦/۲‏ شرح مختصر الطوفي 0170/١‏ تيسير التحرير ٠٠٤/۳‏ فواتح 
الرحموت .۱٤۸/۲‏ 

(4) في ش و م: عليه الصلاة والسلام. 

(6) له. ساقطة من: ش و: م 

(5) نهاية |/۱٤۸‏ من: م. 

(0) كما سيأتي. ساقطة من: م. 

(۸) انظر المسألة: منتهى الوصول والأمل ص 2088 المختصر مع شرحه البيان ١/4الاء‏ 
الإحكام في أصول الأحكام ۹۲/۲ منتهى السول .۸۲/١‏ 
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أحدها: وهر المعروف علد الا كما قاله النووي في 
الا [والتيسير]”" واختاره الآمدي في الإحكام والمنتهى وابن 
الحاجب في مختصريه”“ وإليه ذهب أحمد ابن حنبل"“ وأكثر أصحاب 


الشافعي رضي الله عنهه”" أن الصحابي من رأى النبي يك وصحبه ولو 
ساعة ‏ كما قاله الآمدي“ _ أو لحظة ‏ كما قاله الشيرازي - وإن لم 
يخد به اختصا | س ولا روى عنه ولا طالت مدة صحبته. 
يختص ص ا 


الثاني : أن الصحابي من صحبه ا واختص به اختصاص المصحوب 
(وطالت مده صحت ٩)‏ وإن لم يرو E‏ 


لالت ما دهت اله عير ا بشي" أن الان ةه 


- رم 


215١ انظر: مقدمة ابن الصلاح مع محاسن الاصطلاح ص ۲١۲٤ء الباعث الحثيث ص‎ )١( 
.٠٠١ نخبة الفكر ص ١٠٠١ء قواعد التحديث ص‎ 

)۲( التقريب للنووي مع شرحه تدريب الراري ا وة١5.‏ 

(؟) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل. وفي ش: وقع التفسير. 
وانظر قوله هذا في أصل كتاب التيسير وهو إرشاد طلاب الحقائق ؟/085. 

.۸۲/١ الإحكام في أصول الأحكام 4۲/۲ منتهى السول‎ )٤( 

.۷/۱ منتهى الوصول والأمل ص 0۸ المختصر مع شرحه البيان‎ (٥) 

(1) انظر: العدة ۹۸۷/١‏ المسودة ص ۲۹۲ شرح مختصر الطوفي 180/5. التمهيد لأبي 
الخطاب ۱۷۲/۳ المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص ۸۸. 

(0) انظر: المستصفى 2156/١‏ جمع الجوامع مع شرح المحلي والدرر اللوامع ؟/467. 

(۸) الإحكام في أصول الأحكام 4۲/۲. 

(9) ما بين القوسين ساقط من م 

)٠١(‏ وهو مذهب جمهور الأصوليين وهو الذي رجحه أبو الحسين البصري. 
انظر: المعتمد 777/15: توضيح الأفكار 4717/5. المسودة ص ۲۹۲ التحرير 
ص ۳۲٣‏ فواتح الرحموت ك0 إرشاد طلاب الحقائق "//2041, فتح المغيث 
CH‏ 

)١١(‏ نهاية ۸۷/آ من: ش. 

(۲) هنا وقع في حاشية الأصل قوله (عمرو بن يحيى لعله الجاحظ). 
وهو من تعليق حسن العطار. 

(۱۳) هو الجاحظ تقدمت ترجمته. 
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اجتمع فيه مع الصحبة الطويلة المفيدة للاختصاص” الرواية وأخذ العلم 
ات 6271 
عنه کل 


الرابع: ما حكاه النووي كه في التقريب عن سعيد بن المسيب" 
وهه“ أنه لا يعد صحابياً إلا من أقام معه ية سنة أو سنتين وغزا معه 
غزوة أو غزوتين””. 

الخامس : من أدرك زمانه ية وإن لم يره حكاه القرافي في شرح التنقيح . 

حجة الأول: أن الصاحب مشتق من الصحبة”") وهی ضادقة عل 
ادا والكثير ف للقد المشكرك نها دف للاشتراك والمجاز. 
كالزيارة”*' والحديث يقال: زارني وحدثني للمرة الواحدة. 


(۱( فى ش: الاختصاص. 

(۲) انظر في نسبته إليه: العدة 4۸۸/۳ المسودة ص ۲۹۲ توضيح الأفكار 4۲۷/۲ 
التمهيد لأبي الخطاب .١۷۳/۳‏ 

() هو سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب بن عمر بن عائذ بن عمران بن مخزوم بن 
يقظة القرشي المخزومي» أبو محمد الإمام العلم. عالم أهل المدينة» وسيد التابعين 
في زمانه وأحد الفقهاء السبعة. برز في العلم والعملء أعلم الناس بما تقدمه من 
الآثارء وأفقههم في رأيه معروف بعزة نفسه وصدعه بالحق» ابتلى فاحتسب وصبرء 
توفي سنة أربع وتسعين. 
انظر: المعارف ص 197. طبقات الفقهاء للشيرازي ص ٥۷‏ وفيات الأعيان 
۳۲ م العبر في خبر من غبر 287/١‏ سير أعلام النبلاء ۲٠۷/٤‏ البداية والنهاية 
84 » النجوم الزاهرة ۲۲۸/۱. 

)€( طن . ساقطة من: ش. 

() تقريب النووي مع شرحه التدريب ۲۱۱/۲. 

(5) شرح تنقيح الفصول ص .۳٠١‏ 
وهو منسوب ليحيى بن عثمان بن صالح. 
انظر: تدريب الراوي »7١5/1‏ توضيح الأفكار 4371//1. 

(۷) انظر مادة صحب في: مجمل اللغة ٠٥١/۲‏ أساس البلاغة ص 25515 القاموس 
المحيط ۰٩۱/١‏ المصباح المنير .777/١‏ تاج العروس من جواهر القاموس 2180/9 
المعجم الوسيط .508/١‏ 

(۸) في م: فتكون. 

(9) في م: كالزيادة. 
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واي" لو ا ا ق حه الخطة + کا 
قال الآمدي”" وابن الحاجب“ وإن كان المنقول عند الشافعية عدم الحنث 
لبناء الأيمان عندهم على العرف واحتج من شرط طول الصحبة بوجهين: 

الأول أن الصاحب في العرف إنما يطلق على الملازم الذي طالت 
ف ورت كامات الخة والكيف: [والقزية]*" والتخديت. وها أشية 
ذلك دون غيرهم» وإذا ثبت في هذه الصور ثبت فيما نحن فيه دفعاً 
للاشتراك والمجاز. 


وجوابه إن كان المراد بالعرف العام [فممنوع أو الخاص فمسلم» 
لكيه ا شيك 


قال الشيرازي: وهذا الجواب ضعيف إذ العرف العام]''' يقتضي 
ذلك ولهذا قال (الغزالي)”" «الاسم لا يطلق إلا على من صحبه ثم 
يكفي الاسم من حيث الوضع «الصحية) ولو ساعة ولكن العرف 
ون الاسم بمن كثرت صحبته» ولاحد لتلك الكثرة بتقدير بل 
ر 

الثاني لو كان من صحبه لحظة صحابياً حقيقة لما صح نفي الصحبة 
عن الوافد والرائي والتالي باطل› فالمقدم مڅله› إذ لا يقال لواحد منهما 
صحابي ١‏ بل يقال وفد عليه ورآه لحظة. وصحة النفي علامة المجاز. 


)١(‏ نهاية ۸٤۱/ب‏ من: م. 

(؟) في الأصل (بصحبه). 

(۳) الإحكام في أصول الأحكام 47/5 وفيه: ويحنث بصحبته ساعة. 
)٤(‏ منتهى الوصول والأمل ص 2.58 وفيه: حنث بساعة. 

(5) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل. 

() ما بين المعكوفين ساقط من الأصل و ش. 

0) في الأصل: (الالي) وفي م: القرافي. 

(۸) في الأصل (تخصص) وفي م: تخصيص. 


(9) المستصفى .١150/١‏ وفيه: بل بتقريب. 


VY 
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وأجيب بأنه يصح نفي الصحبة الطويلة عنهما وهي أخص من مطلق 
الصحبة و(لا) يلزم" من نفي الأخص نفي الأعم. 


له: «والمسألة لفظية. ..» أي أن" /النزاع فيها راجع إلى الإطلاق 
اللفظي» وإن انبنى““ عليها حا علمية وهي كون ا عدولاً فلا 
يحتاج إلى تزكيتهم بخلاف غيرهم كما سيأتي في المسألة الثامنة» ولا 
00 معالة علمنة عل © مسألة لفظية» وإن كان بعضهم قال: 
ينبني" عليها غير ذلك من المسائل أيضاً فليتأمل. 


تنبيه"“: حقيقة الرؤية النظر فيرد نحو ابن أم“ مكتوم”''' فإنه 
صحابي بلا خلاف» ویرد" أيضاً نحو من راه ية (من بعد ولم يحضر 
معه ولم يسمع منه ي" مع أنه ليس بصحابي لغة ولا شرعاً كما صرح 
به بعض شراح المختصر. 


)١(‏ في الأصل (إلا). 

(۲( في ش : ولا يلزمهم 

(۳) أن. ساقطة من: م. 

)٤(‏ فى ش: ابنى. 

(5) بناء. ساقطة من: م. 

(5) نهاية 59١/أ‏ من : م 

(۷) في م: يبنى. 

)0( في ش. فردين ام. 

)٠١(‏ ابن آم مكتوم مختلف في اسمه فقيل: عبدالله بن قيس بن زائدة بن الأصم بن رواحة 
القرشي العمري وقيل عمرء كان ضريراًء مؤذناً لرسول الله يق هاجر بعد وقعة بدر 
بيسير ١‏ كان النبي َة يحترمه»› ويستخلفه على المدينة فيصلي ببقايا الناس. كان يوم 
القادسية معه راية سوداء عليه درع له وقيل أنه استشهد يوم القادسية وقيل رجع إلى 
المدينة فمات بها. 
انظر: طبقات ابن سعد ۲٠٠/٤‏ مشاهير علماء الأمصار ص ١١ء‏ الاستيعاب 
۷۳ أسد الغابة ٠۳٦۷/۴‏ حلية الأولياء ٠٤/۲‏ سير أعلام النبلاء .۳٠١/١‏ 

)١١(‏ في م: ورد. 

()ما بين القوسين ساقط من: م. 
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sli‏ ا CD.‏ أ اا O al‏ 
وكذلك ينظر فيمن ` رأي النبي َه ميتا . 


قال: [السابعة. إذا قال المعاصر العدل للنبى ية آنا صحابى احتمل 
حلاف(" 1 ١‏ 
الخلاف] .. 


الشرح: هذه سابعة المختصر وهي فيما إذا قال العدل المعاصر 
للنبي ية أنا صحابي فهل يصدق في ذلك حتى يحكم له بالصحبة لوجود 
العدالة الثابتة لو أو“ لا يقبل قوله في ذلك لكونه متهماً بدعوى رتبة 
رها اليه كما لو قال + آنا غدل أو ههد الف و 


قال: هنا احتمل الخلاف أي جنس الخلاف فالألف"'" واللام 
للجنس لا للعهد أي احتمل أن يأتي فيه خلاف. 


والصواب ما قاله في منتهى الوصول" تبعاً للآمدي في الإحكاء'» 
وإن لم يتعرض للمسألة في منتهى السول «لو قال من عاصره ية أنا 


)١(‏ نهاية ۸۷/ب من: ش. 

(؟) وهناك قول لم يتعرض له المؤلف. 
وهو قول الواقدي «رأينا أهل العلم يقولون. كل من رأى رسول الله ي قد أدرك الحلم 
فأسلم؛ وعقل أمر الدين ورضيه». 
انظر: أسد الغابة 214/١‏ تدريب الراوي ۲٠٠/۲‏ توضيح الأفكار 2171/5 
وانظر في المسألة غير ما تقدم: روضة الناظر ص 1۹ء الكفاية في علم الرواية 
للخطيب البغدادي ص ۹۸ء كشف الأسرار ۳۸٤/۲‏ نهاية السول #/178. التعريفات 
ص ۰۱۳۲ شرح الكوكب المنير 479/1. 

(۳) انظر المسألة: منتهى الوصول والأمل ص 54؛ المختصر مع شرحه البيان 7/١‏ الا 
الإحكام في أصول الأحكام 47/6. 

)٤(‏ في ش: ام. 

(5) في الأصل (تثبينها) وفي ش: ينبتها. 

49 في م: بالألف. 1 

(۷) منتهى الوصول والأمل ص 54. 

(۸) الإحكام في أصول الأحكام ۹۳/۲. 


۷4٤ 
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صحابي مع إسلامه وعدالته صدق”“ ويحتمل الخلاف". 


(۱) 


(۲( 


(۳) 
(4) 


)0( 
قف 
زف34 


(A) 
الى‎ 


وعبارة الإحكام «فالظاهر صدقه. ويحتمل أن لا يصدق في ذلك". 
ولو قدم لفظ العدل على لفظ المعاصر لكان أحسن”. 

قال: [الثامنة: الأكثر على عدالة الصحابة“ 

وقیل كغيرهم. 


وقيل إلى حين الفتن بين“ علي ومعاوية”' فلا يقبل الداخلون 
لأن الفاسق غير معين. 
وقالت المعتزلة: (عدول)“ إلا من قاتل علياً. 


والقول بتصديقه هو مذهب الجمهور ومنهم الحنابلة. 

انظر: روضة الناظر ص ١.١١9‏ شرح الكوكب المنير .٤۷۹/۲‏ 

والقول بعدم قبول قوله هو قول أبي عبدالله الصيمري من الحنفية وابن القطانء وإليه 
ميل الطوفي. 

انظر: شرح مختصر الطوفي ۰۱۸۰/۲ تدريب الراوي 114/7١7؛‏ شرح الكوكب المنير 41/9/7. 
الإحكام في أصول الأحكام ؟/47. 

انظر في المسألة غير ما تقدم: المسودة ص 197. نهاية السول ۱۷۹/۳١‏ التحرير 
ص 0755 التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح ص 2508 فتح المغيث ٠١٤/۳‏ 
فواتح الرحموت ٠١٠/١‏ الدرر اللوامع ۸٦۲/۲‏ 

الصحابة. ساقطة من: م. 

هو معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي 
الأموي؛ أمير المؤمنين» صحب رسول الله بي وكتب له» وكان من الكتبة الحسبة 
الفصحاء. حليماً وقوراً تولى الخلافة بعدما صالح الحسن بن علي» توفي سئة ستين 
على الصحيح. 

انظر: مشاهير علماء الأمصار» ص ٠٠١‏ الاستيعاب ٠٤١١/١‏ العبر فى خبر من غبر 
0١‏ تجريد أسماء الصحابة 085/1 الإصابة في تمييز الصحابة 0191/5 تاريخ 
الخلفاء للسيوطى ص .٠۹٤‏ 

eT 

في الاصل: (عدولاً). 
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a روغ‎ 


لنا أن الله تعالى أثنى عليهم فقال تعالى: حت رَس الله ولي مس 
[المَنْح : 4 الآية. وكذلك الرسول كقوله 0 «أصحابي كالنجوم»”"]. 


الشرح: هذه المسألة الموعود بذكرها في السادسة وهي في عدالة 
الصحابة وي وحاصل ما حكى فيها أربعة أقوال: 


أحدها: ما اختاره إمام ال اع و جا تفن له e‏ دم ئها هق مه و اموه 14 6ه 


)١(‏ في م: عليه الصلاة والسلام. 

(۲) حديث أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. رواه من حديث جابر بن عبدالله ابن 
عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله بسنده ‏ باب ذكر الدليل في أقاويل السلف على أن 
الاختلاف خطأ وصواب 41/5 وقال: هذا إسناد لا تقوم به حجة لأن الحارث بن 
عقبة مجهول. 
وعزاه العراقي في تخريج أحاديث المختصر ص 8١‏ إلى الدارقطني في كتاب الفضائل. 
ومن حديث ابن عمر بلفظ بأيهم أخذتم. أخرجه عبد بن حميد في المنتخب من المسند 
ص ١6١‏ و ۲١۱‏ (ح ۷۸۳)» وابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال ۷۸٥/۲‏ و 485ل. 
قال ابن حجر فى المطالب العالية :١57/4‏ فيه ضعف جداً. 
وقال العراقي في تخريج أحاديث المنهاج ص ۸۲: إسناده ضعيف. 
وهو من رواية حمزة بن أبي حمزة. قال البخاري: منكر الحديث وقال النسائي: متروك 
الحديث. وقال ابن حجر: متروك متهم بالوضع. 
انظر: الكامل لابن عدي ۷۸١/۲‏ تقريب التهذيب ص ١١1715‏ وبالجملة فالحديث 
ضعيف من جميع طرقه كما بين ذلك أهل الحديث. قال البزار: هذا الكلام لم يصح 
عن النبي وَل 
وقال ابن حزم: حديث موضوع وقال مرة أخرى: هذا الكلام لا يصح عن النبي وله 
وقال البيهقي هذا الحديث مشهور المتن وأسانيده ضعيفة لم يثبت في هذا إسناد. وقال 
الزركشي» لا يصح. 
وقد تقدم قول ابن عبدالبر والعراقي وابن حجر. 
انظر: الإحكام في أصول الأحكام ۸٠١/١‏ التلخيص الحبير لابن حجر ١10/4‏ 
وا1۹ المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج والمختصر للزركشي ص ٠۸٤ - 8١‏ 
الابتهاج بتخريج أحاديث المنهاج للغماري ص 5١6‏ 5079. 
وانظر المسألة منتهى الوصول والأمل ص 588؛ المختصر مع شرحه البيان ١/7الاء‏ 
الإحكام في أصول الأحكام ۹٠/۲‏ منتهى السول»ء .۸۲/١‏ المحصول .477/١/5‏ 

(۳) البرهان ٦۲٥/۱‏ و5755. 
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وكذلك الإمام”'' وأتباعه”' والآمدي”" وعليه أكثر أئمة“ السلف وجماهير 
الخلف وهو الحق الذي لا ينبغي غيره: أنهم عدول بمعنى أنهم لا 
يحتاجون في ا والشهادة إلى تزكية إلا عند ظهور المعارض»› كما 
اتفق لماعز في الزنا"“ ولسارق رداء صفوان”" وغير ذلك. 


.)۳۷/١/۲ المحصول‎ )١( 

(۲) انظر: التحصيل ١/١٠٠ء‏ الحاصل .311١/5‏ 

(۳) الإحكام في أصول الأحكام ٠٠/۲‏ متتهى السول .415/١‏ 

(4) أئمة. ساقطة من: م. 

(5) والقول بتعديلهم هو إجماع الأمة سلفاً وخلفاً وأن ذلك حاصل لهم بتعديل الله لهي 
وممن نقل الإجماع إمام الحرمين وابن الصلاح وابن كثير وابن حجر وغيرهم. 
انظر البرهان 2711/١‏ مقدمة ابن الصلاح ص ٤۲۷‏ اختصار علوم الحديث لابن كثير 
ص 6 15. الإصابة .٠١/١‏ 
وانظر أيضاً: الكفاية في علم الرواية ص 97 تدريب الراوي ۲٠١/۲‏ اللمع ص ۳٤ء‏ 
المستصفى .١174/١‏ المسودة ص ۲۹۲ نهاية الوصول للصفي الهندي 2177/١‏ 
التحرير ص ۰۳۲٢‏ أصول الفقه لابن مفلح 757/5. 

(5) تقدم تخريج قصة ماعز. 

(۷) عن صفوان بن أمية قال: كنت نائماً في المسجد على خميصة لي ثمنها ثلاثين درهماً 
فجاء رجل فاختلسها مني E TT‏ 
أتقطعه من أجل ثلائين درهماً؟! أنا أبيعه وأنسئه ثمنه. قال: فهلا كان قبل أن تأتينى 
به؟ 
الحديث رواه النسائي ‏ كتاب قطع السارق ‏ باب ما يكون حرزاً وما لا يكون 591/8 
و١لا(ح ٤۸۸۱‏ و1885 و1887) وهذا لفظه. 
وأبو داود ‏ كتاب الحدود ‏ باب من سرق من حرز 0617/54 و٤٥٥‏ (ح .)٤۳۹٤‏ 
وابن ماجه ‏ كتاب الحدود ‏ باب من سرق من الحرز ۸٦٥/۲‏ 2 296 ). 
ومالك في الموطأ ‏ كتاب الحدود ‏ باب ترك الشفاعة للسارق إذا بلغ السلطان 874/1 
وهم (ح (A‏ 
وصفوان هو ابن أمية بن خلف بن وهب بن حذافة بن جمح بن عمرو بن هصيص بن 
كعب بن لؤي بن غالب القرشي الجمحي المكي؛ أسلم بعد الفتح › وروی أحاديث» 
وحسن إسلامه» وشهد اليرموك؛ أميراً على كردوس» وكان من كبراء قريش» توفي سنة 
إحدى وأربعين. 
انظر: التاريخ الكبير 704/4؛ رجال صحيح مسلم لابن منجويه الأصفهاني 2317/١‏ 
العبر في خبر من غبر ١/75؛‏ سير أعلام النبلاء 2031/5 الإصابة #/475. 
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الثاني: أن حكمهم حكم غيرهم في لزوم البحث عن عدالتهم'". 

الثالث: أنهم عدول إلى حين الاختلاف والفتن فيما بينهم وهو آخر 

قال في منتهى الوصول”'' تبعاً للآمدي”*' «والقائلون بذلك اختلفوا فمنهم 
من قال الداخلون (فيها)''' لا تقبل روايتهم لأن الفسق حصل من طائفة/منهم ۷۲/ ب 
غير معينة ٠‏ وقيل يقبل” لأن الأصل”'' العدالة ما لم يجتمعا في أمر. 

الرابع: ما ذهب إليه المعتزلة أن الكل عدول إلا من قاتل علياً دنه 
لخروجهم عن الإمام الحق''. 

قال القرافي في شرح التنقيح «ومعنى''' قول العلماء الصحابة 
عدول؛ أي الذين كانوا ملازمين”"'' لهء المهتدين بهداهء الذين فاضت 
عليهم أنواره بيد وهم المراد بقوله د «أصحابي كالنجوم»'. أما من رآه 


)١(‏ انظر: الإحكام في أصول الأحكام ۹٠/۲‏ نهاية الوصول 477/5. تدريب الراوي 
۳ء شرح المحلي لجمع الجوامع مع الدرر اللوامع ۸1٤/۲‏ إرشاد الفحول ص 59. 

(۲) ينه . ساقطة من: ش. 

(۳) في ش: عنه. 

(4) متتهى الوصول والأمل ص 08. 

() الإحكام في أصول الأحكام .٠٠/۲‏ 

(5) في الأصل (فيما). 

(۷) قال الطوفي في شرح مختصر الروضة ١81١/5‏ "وهذا يعزى إلى بعض المعتزلة أحسبه 
واصل بن عطاء وأصحابه'. 
وانظر في القول أيضاً: تدريب الراوي »1١4/5‏ بيان المختصر 1117/١‏ شرح الكوكب 
المنير ٤۷1/١‏ فواتح الرحموت .٠١١/۲‏ 

(۸) في ش: لا يقبل. وفي م: تقبل. 

(9) في م: أصل. 

(١٠)انظر‏ في نسبته إليهم: اللمع ص ٠٤۳‏ المستصفى ,.174/١‏ منتهى الوصول والأمل 
ص 58. التحرير ص 6””. اختصار علوم الحديث ص ١١٠٠ء‏ إرشاد الفحول ص 7١‏ 
وقال: ويه قال جماعة من المعتزلة والشيعة. 

)١١(‏ نهابة ۸۸/أ من: ش و١5١/]أ‏ من: م. 

)1١(‏ في م: متلازمين. 
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مرة أو أدرك زمانه فلا يلزم"“ عدالتهم مطلقاً بل فيهم العدل وغيره”"». 

قال في المحصول «وقد بالغ إبراهيم النظام في الطعن فيهم على ما 
0 الجاحظ في كتاب اام فإنا" رأينا بعض الصحابة يقدح في بعض 

؟ ولق يقتضي و “ القدح إما في القادح إن كان کاذباًء وإما في 
0 فيه إن كان صادقاً»0". 

وأجاب بأن الآيات الآتية تدل على براءتهم من جميع ذلك فيجب 
علينا أن نحسن الظن بهم إلى أن يقوم دليل قاطع على الطعن فيه“ 

قوله: «لنا أن الله تعالى أثنى » أي الدليل على عدالة الصحابة طن 
ثناء الله تعالی ۳ عليه بقولة تغالئ : 2 عند وول أله والَدن مسد ايا عل الكار 
راء ينتسم [التئح: ۲۹] إلى آخرها. 0 عدولاً لما أثنى عليهم. 

وكذلك قوله تعالى: وشم ر َد جت لتاس [آل عمرّان: »]1٠١‏ 
َد رض لَه عَنٍ الْمُؤْمييت#4 [التنح : 0]18 «وََلسَِيِهُونَ الْأوَلُون# [التربة: 
وديك جعلتکم أ وساي [البَمّرَة: ]١47‏ اق E‏ وهو خطاب a‏ 
وغير ذلك من الايات. 


)۱( في ش : تلزم. 

(۲) شرح تنقيح الفصول ص .51١‏ 
وهذا الكلام فيه نظر إذ أن التعديل ثابت لمن صحت صحبته على خلاف في ضابط 
الصحابي بين العلماء والتفريق بين صحابي وآخر في العدالة يحتاج إلى دليل. 
وقد نقل ابن حجر في الإصابة ١7/١‏ عن المازري مثل هذا الكلام ورد عليه بكلام 
نفيس فليراجع منه. 

(۳) في ش: فإذا. 

)٤(‏ الواو. ساقطة من: ش. 

0 في م: بوجه. 

.٤۳۸/۱/۲ المحصول‎ )5( 

(۷) انظر: المحصول 177/١1/57‏ و5/١501/1‏ و65075. 

(۸) تعالى. ساقطة من: ش. 

(9) انظر: جامع البيان للطبري 2.7/1 معاني القرآن للفراء 287/١‏ تفسير غريب القرآن لابن 
قتيبة ص ٤1ء‏ العمدة في غريب القرآن لمكي بن أبي طالب القيسي ص 284 تحفة 
الأريب بما في القرآن من القريب ص .5١7‏ 
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قوله: «وكذلك الرسول» أي وكذلك ناء“ الرسول”" يي [علي]" 
بقوله بي“ «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتدیتم اهتديتم» فلو لم يكونوا 
عدولا لما حصل الاهتداء باقتدائهم. 


والحديث ضعيف و عبد بن as‏ فی i IF‏ والدارقطني 


(Diy 0 .‏ 5 ا 


وسثزمز ا عنه فقال: منكر عند يصح عن 


:د (“Oil‏ 
رسول الله ما 5 


)١(‏ في م: لنا. 

(۲) في ش: الرسول عليهم. 

(۳) ساقط من: الأصل و: م. 

(4) كل ساقط من: ش. 

)٠(‏ نهاية ١5١/ب‏ من: ش. 

(5) رواه. ساقطة من: ش. 

(۷) وعبد بن حميد هو أبو محمد عبد بن حميد بن نصر الكسي» ويقال له: الكشي بالفتح 
والإعجام. يقال: اسمه عبدالحميد الإمام الحافظ» الحجة الجوال» ممن جمع 
وصنف» حدث عنه مسلم والترمذي» والبخاري تعليقاً؛ توفي سنة تسع وأربعين 
ومائتين؛ له المنتخب والتفسير. 
انظر: العبر في خبر من غبر 2701/١‏ سير أعلام النبلاء ٠٠٠/٠۲‏ شذرات الذهب 
1 

(۸) المنتخب من مسند عبد بن حميد ‏ أحاديث ابن عمر ص 76١‏ و١598‏ (ح ۷۸۳).. 

(9) عزاه للدارقطني في كتاب الفضائل العراقي في تخريج أحاديث المختصر ص .۸١‏ 

)٠١(‏ في م: وميل. 

)١١(‏ هو أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبدالخالق البصريء البزارء الشيخ الإمام» الحافظ 
الكبيرء حافظ للحديث» ثقة يخطئ» ويتكل على حفظهء ارتحل في الشيخوخة ناشرا 
لحديثه» توفى سنة اثنتين وتسعين ومائتين وله المسند الكبير. 
انظر: تاریخ بغداد ۳۳٤/٤‏ الوافي بالوفيات ۰۲۹۸/۷ سير أعلام النبلاء 265854/١7‏ 
العبر في خبر من غبر ۰٤٤٩/۱‏ شذرات الذهب .۲٠۹/۲‏ 

(۳) فی ش: فلا. 

9 رمالاف مر اتا اترا جن لمن ن ۸8 
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(۳ : oO 
وقال ابن حزم : خبر مكذوب موضوع باطل لم يصح قط.‎ 

واستدل أيضاً بقوله ية : «لا تسبوا أصحابي»”" وقوله «لو أنفق أحدكم 

ملء الأرض ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه» وقوله «خير الناس قرنى»“ 


)١(‏ في م: حزام. 
وهو أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صالح بن خلف بن 
معدان بن سفيان بن يزيد حافظ عالم بعلوم الحديث وفقهه» مستنبطا للأحكام من 
الكتاب والسنة؛ كان شافعى المذهب» فانتقل إلى مذهب أهل الظاهرء كان متفننا فى 
علوم جمةء عاملاً بعلمه زاهداً في الدنيا بعد الرئاسة التي كانت له ولأبيه» توفي سنة 
ست وخمسين وأربعمائة وقيل سبع وخمسين» وله مؤلفات عظيمة كثيرة منها: 
تبديل اليهود والنصارى للتوراة والإنجيل؛ والإحكام في أصول الأحكام» والسيرة 
النبوية وشرح أحاديث الموطأ وغيرها. 
انظر: سير أعلام النبلاء ۱۸٤/١۸‏ تذكرة الحفاظ ۱۱٤١/۳‏ وفيات الأعيان ۲٣/۳‏ 
العبر في خبر من غبر ۳٠٠/١‏ الإحاطة في أخبار غرناطة .1١1/4‏ 

(۲) قال ابن حزم في ملخص أبطال القياس ص 04 «الحديث كذب بما نقطع بأنه موضوع. 
وقال في الإحكام في أصول الأحكام 6/١١48؛‏ يعني الحديث من الحديث الموضوعة 
وقال أيضاً «فهذا الكلام لا يصح عن النبي ية فقد ظهر أن هذه الرواية لا تنبت أصلاً». 

(6) حديث لا تسبوا أصحابي فلو أن أحداً أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. 
ورد من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة ا 
أولاً: حديث أبي سعيد أخرجه البخاري ‏ كتاب فضائل الصحابة ‏ باب قول النبي يه 
لو كنت متخذاً خليلاً ۲۱/۷ (ح ۳۹۷۳). 
ومسلم ‏ كتاب فضائل الصحابة ‏ باب تحريم سب الصحابة وښن ۱۹۱۷/٤‏ و1938 (ح .)5011١‏ 
وأبو داود ‏ كتاب السنة - باب النهي عن سب أصحاب رسول الله يه ٠٠/٥‏ (ح 1508). 
والترمذي ‏ كتاب المناقب ‏ باب 59 798/0 و5935 (ح .)۳۸٣۱‏ 
وزاد: فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم» وقال: حديث حسن صحيح. 
ثانياً: حديث أبي هريرة. 
رواه مسلم ‏ كتاب الفضائل ‏ باب تحريم سب الصحابة وین ۱۹٦۷/٤‏ و978١‏ (ح011). 
وابن ماجه ‏ في المقدمة ‏ باب فضل أهل بدر ١/لاه‏ (ح .)١١١‏ 

(5) هذا مروي من حديث عمران بن الحصين وعبدالله بن مسعود وأبي هريرة وعائشة وين . 
١‏ حديث عمران. 
رواه البخاري ‏ كتاب الشهادات ‏ باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد 708/0 (ح .)۲٠١١‏ = 


«الفوائد شرح الزوائد» للأبناسي/تحقيق: عبد العزيز العويد ١١٠6م‏ 


وقوله إن الله اختار لى أصحاباً وأصهاراً وأنصاراً»» واخختيار الله تعالى لا 
يكون لمن ليس بعدل. 


قال الآمدي «ومن ذلك ما ظهر واشتهر بالنقل (المتواتر)""' مناصرتهم 


له ية وهجرتهم إليه» والجهاد بين يديه» والمحافظة على أمور الدين› 
وقتلهم الأهل”" والأولاد في محبته ب ولا أدل”*' على العدالة أكثر من 


(1) 


(۲) 
(۳ 
(4) 


وفي كتاب فضائل الصحابة ‏ باب فضائل أصحاب النبي كلذ ۳/۷ (ح .)٠٠١١‏ 

وفي كتاب الرقاق ‏ باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها 544/١١‏ (ح 1478). 
وفي كتاب الأيمان والنذور ‏ باب إثم من لا يفي بالنذر ۱۷/۸۷ و ۱۸ (ح ۳۸۰۹). 

وأبو داود ‏ كتاب السنة ‏ باب فضل أصحاب رسول الله ي ٤٤/٥‏ (ح .)٤٦٥۷‏ 
والترمذي ‏ كتاب الفتن ‏ باب ما جاء في القرن الثالث 05٠0/4‏ و١601‏ (ح١55551777).‏ 
ورواه أيضاً في كتاب الشهادات ‏ باب ما جاء في شهادة الزور ‏ باب منه ‏ 048/4 (ح .)۲۳١۲‏ 
٣‏ حديث ابن مسعود. 

رواه البخاري ‏ كتاب الشهادات ‏ باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد ١09/5‏ 
(YoY 2‏ 

وفي كتاب فضائل الصحابة ‏ باب فضل أصحاب النبي كلو ۳/۷ (ح .)٠١١‏ 

وفي كتاب الرقاق ‏ باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها ۲۲٤/۱۱‏ (ح 1459). 
وفي كتاب الأيمان والنذور ‏ باب إذا قال: أشهد بالل أو شهدت بالله 0147/١١‏ (ح 3704). 
ورواه مسلم ‏ كتاب فضائل الصحاية ‏ باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين 
یلونهم ١951/4‏ (ح 5077). 

والترمذي ‏ كتاب المناقب باب ما جاء في فضل من رأى النبي يهد وصحبه 1٩4٥/٩‏ (ح ۳۸۵۹). 
۳ حديث أبي هريرة. 

رواه مسلم ‏ كتاب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم 1١95/4‏ و ٠۹٦٤‏ 
(ح .)۳٤‏ 

٤‏ حديث عائشة. 

رواه مسلم ‏ كتاب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم 1470/٤‏ 
(ح „(Tor‏ 

عزاه الهندي في كنز العمال 540/1١١‏ إلى الدارقطني في كتاب المقلين عن آبائهم 
المكثرين والمكثرين عن آبائهم المقلين عن ابن مسعود. 

في الأصل (المواتر). 

في ش: الأصل. 

في م: ولا دليل. 


Î/vr 


A‘‏ «الفواند شرح الزوائد» للأبناسى/تحتيق: عبد العزيز العويد 


ذلك. وعند هذا" فالواجب أن يحمل”" كل ما جرى بينهم من الفتن على 
أحسن یال وأن ذلك إنما 20 لما أدى ا اهاد کل قرس : 
من اعتقاده أن كل مجتهد مصيبء. وإن قلنا إن المصيب واحد ll‏ 
يضرنا ذلك أيضاً لأن الإجماع منعقد على جواز ذلك:”". 


قال إمام الحرمين «فإن قيل ما تمسكتم به من تعديل الرسول يله 
إا له يتضمن يا e‏ وقد أحدث هنات ا 


)١(‏ في ش: وعندها. 

(۳) انظر في موقف أهل السنة فيما شجر بين الصحابة من الخلاف: كتاب أصول الدين 
للبغدادي ص ۰۲۸۹ المنتقى من منهاج الاعتدال للذهبي ص ۳۱۹ معارج القبول 
للحافظ الحكمي 0 . 

(4) إنما كان. ساقط من: م. 

(5) نهاية ۸۸/ب من: ش. 

(5) في م: أحسنها وكل. 

(۷) بمعناه مع اختلاف في اللفظ. انظر : الإحكام في أصول الأحكام ٩١/۲‏ منتهى السول .۸۲/١‏ 

() إياهم. ساقطة من: ش. 

(9) جمع هنةء والهنات خصال السوء والشرور والفساد. 
انظر: أساس البلاغة ص ۸4۸٤ء‏ المعجم الوسيط 498/9. 

)٠١(‏ نهاية ١6١/أ‏ من: م. 

)١١(‏ جمع موبقة وهي المهلكة. تقول أوبقته ذنوبه. أي أهلكته. 
انظر: تهذيب اللغة 7514/4. أساس البلاغة ص .49١‏ 

(۱۲) في ش و م: تزول. 

e‏ (نعث). 

)١4(‏ كذا في جميع النسخ. 

(1) عدالتهم.. في ش و م: ساقطة. وفيهما عصمتهم. 

(15) فى ش: فى ارتكاب. 

(۱۷) باختصار 07 البرهان 279/١‏ - 
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قال [التاشية. خف نيف ° الخبر ممتنع إن كان غاية أو استثناء 
أو نحوهما كقول الراوي 5 عن بيع الثمار حتى تڙهي»“ وقوله عليه 
الصلاة والسلام في الربويات" «إلا سواء بسواء». 


= وانظر في المسألة غير ما تقدم: أصول السرخسي ۳۳۸/١‏ المنخول ص ٠۲٠١‏ روضة 
الناظر ص ۹١١۱ء‏ شرح العضد للمختصر ٠٦۷/۲‏ كشف الأسرار ۳۸٤/۲‏ نهاية السول 
۳“ تيسير التحرير 1٤/۳‏ حاشية البنانى ۱٦۷/۲‏ قواعد التحديث ص .١199‏ 

)١(‏ بعض. ساقطة من: م. ا 

(۲) حديث أنس بن مالك رواه البخاري - كتاب البيوع ‏ باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو 
صلاحها ثم أصابتها عاهة فهو من البائع ۳۹۸/۲ (ح ۲۱۹۸). 
وفي باب بيع المخاصرة 1١1/4‏ (ح .)55١8‏ 
ورواه مسلم ‏ كتاب المساقاة - باب وضع الجوائح 14۰/۸۳ 2 ههه١‏ ). 
والنسائي - كتاب البيوع ‏ باب شراء الثمار قبل أن يبدو صلاحها على أن يقطعها ولا 
يتركها إلى أوان إدراكها ۲۹٤/۷‏ (ح 1557). 
ومالك في الموطأ ‏ كتاب البيوع - باب النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها 
.)١١ 2 11۸/۲‏ 
والحاكم في المستدرك ‏ كتاب البيوع ۳٠٣/۲‏ و ۳۷. 
والبيهقي ف فى السنن الكبرى ‏ كتاب البيوع باب الوقت الذي يحل فيه بيع الثمار 
og r‏ ۳۰ 
وأحمد فى المسند .١٠١/۳‏ 

(۴) في الربويات. ساقط من: م. 

)٤(‏ حديث عبادة بن الصامت يه قال: سمعت رسول الله ية ينهى عن بيع الذهب 
بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا 
سواء بسواء فمن زاد أو ازداد فقد أربى.. الحديث. 
رواه مسلم ‏ كتاب المساقاة ‏ باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً ۱۲٠١/۳‏ (ح 19417). 
والنسائي ‏ كتاب البيوع ‏ باب بيع البر بالبر ۲۷٤/۷‏ و ۲۷۵ (ح .)٤٥٦۰‏ 

وأبو داود ‏ كتاب البيوع والإجارات ‏ باب في الصرف 547/6 و5145 (ح 07549). 
والترمذي ‏ كتاب البيوع ‏ باب ما جاء أن الحنطة بالحنطة مثلا بمثل كراهية التفاضل 
2 ۰/) () وقال: : حديث حسن صحيح. 

بن ماجه ‏ كتاب التجارات ‏ باب الصرف وما لا يجوز متفاضلاً يدا بيد ۷١۷/۲‏ 
0 (ح 555:4). 
والدارمي - كتاب البيوع ‏ باب في النهي عن الصرف ۱۷٤/۲‏ (ح .)۲٥۸۲‏ 
وأحمد في المسند "١1/0‏ و ."٠١‏ 
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فإن"“ كان غير ذلك جاز عند الأكثرين. 
وقال الآمدي: لا نعرف فيه خلافاً]”". 


الشرح: إذا سمع الراوي خبراً وأراد نقل بعضه دون بعض فإن كان 
الحذف مخلاً بالحكم الذي تضمنه”" الباقي لم يجز الحذف» كحذف 
الغاية من قوله كل «لا تبيعوا الثمازر ختى تزهي» أي تحمر رواه 
البعارق" وك عو ا ان دف لناب يحل بحكم الباقي لأنه 
يلزم منه المنع من بيع الثمار مطلقا وهو باطل. 


ومن ذلك نهيه عد عن بيع الطعام حتى ا التجار إلى 


)١(‏ في ش: مما. 

(۲) انظر المسألة: منتهى الوصول والأمل ص ٦۲‏ المختصر مع شرحه البيان ٠۷٤٤/١‏ 
الإحكام في أصول الأحكام ؟/١١١»‏ منتهى السول .۸۷/١‏ 

(۳) في م: يضمله. 

)٤(‏ انظر: المصباح المنير ۲٠۸/١‏ أساس البلاغة ص ۱۹۷ الفائق ۱۳۷/۲ المعجم 
الوسيط .105/١‏ 
وقال ابن الأثير في النهاية :۳۲۳/١‏ «يقال: زها النخل يزهو إذا ظهرت ثمرته وأزهى 
يزهي إذا أحمر أو أصفر. 

() صحيح البخاري مع فتح الباري ‏ كتاب البيوع ‏ باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو 
صلاحها ثم أصابته عاهة فهو من البائع ۳۹۸/٤‏ (ح .)5١98‏ 
وفي باب بيع المخاصرة 1١4/4‏ (ح 5508). 

(5) صحيح مسلم ‏ كتاب المساقاة ‏ باب وضع الجوائح ۱۱۹۰/۳ (ح .)١555‏ وقد سبق 

)۷( هو أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام الخزرجي النجاري» أبو 
حمزة صحابي جليل» قدم النبي َة المدينة وهو ابن عشر سنين فأهدته أمه 
لرسول الله َة كي يخدمهء فخدم النبي ية عشر سنين وانتقل من المدينة بعد أن 
بصرت البصرة أيام عمر بن الخطاب وسكنهاء توفي سنة إحدى وتسعين. 
انظر: مشاهير علماء الأمصار ص .7١‏ طبقات الفقهاء ص .0١‏ الاستيعاب فى معرفة 
الأصحاب 00 الإصابة في تمييز الصحابة 1۲١١/١‏ أسد الغابة في معرفة لخا 
1 . 

(۸) حاز الشيء أي ضمه إلى نفسه وجمعه إليه. 


> 
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رحالهه”"'. 

وكحذف الاستثناء فى قوله ية فى الربا: لا تبيعوا الذهب بالذهب 
ولا الورق بالورق إلا وزناً بوزن مثلاً بمثل سواء بسواء» رواه مسلم'" فإن 
حذفه يخل بحكم الباقي إذ يلزم منه منع بيع الذهب بالذهب والورق 
بالورق مطلقا وهو باطل. 

قوله «ونحوها. ..؛ أي كالشرط والصفة والبدل نحو قوله َي «من قاء 
أو رعف أو أمذى فليترضاً وضوءه للع فالحذف فى جميع ذلك لا 
يجوز » لما فيه من تغيير الحكم وتبديل الشرع. 


يقال رقت برعت عفد يقد 


= انظر: أساس البلاغة ص 4٩4‏ لسان العرب ۳۳۹/۰ المصباح المنير ١/١١٠ء‏ مختار 
الصحاح ص ؟15. 

)١(‏ قطعة من حديث ابن عمر وا رواه أبو داود ‏ كتاب البيوع والإجارات ‏ باب في بيع 
الطعام قبل أن يستوفى ۷٦٥/۳‏ (ح .)۳٤۹۹٩‏ 
والدارقطني ‏ كتاب البيوع - ۱۳/۳ (ح .)۳١‏ 
وفيهما نهي أن تباع السلع. .. ٍ 

(؟) صحيح مسلم ‏ كتاب المساقاة ‏ باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا ٠١٠١/۳‏ 
(ح ١5410‏ ). 
وقد تقدم تخريج الحديث. 

(0) لم أجده بهذا اللفظ لكن وجدته بلفظ «من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي 
فلينصرف فليتوضأ ثم ليبن على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. 
رواه ابن ماجه من حديث عائشة ‏ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ‏ باب ما جاء في 
البناء على الصلاة 7806/١‏ (ح 1571). 
والدارقطني ‏ كتاب الطهارة ‏ باب في الوضوء من الخارج من اليدن كالرعاف والقيء 
والحجامة ١57/١‏ و .٠١٤١‏ 
قال البوصيري في مصباح الزجاجة :۳۹۹/١‏ يعني إسناد الحديث ‏ هذا إسناد ضعيف 
لأن من رواته إسماعيل - يعني ابن عياش عن الحجازيين وهي ضعيفة. ٠..‏ أ.ه. 

(4) نهاية ١١٠/ب‏ من: م. 

)( رعف في اللغة من السبق والتقدم ومن مجازه رعف أنفه: أي سبق دمه والرعاف: 
خروج الدم من الأنف بكثرة. 
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قوله: «وإن كان غير ذلك»؛ أي وإن كان المحذوف لا يخل بحكم 
الباقي كقوله يو لما سثل عن ماء البحر «هو الطهور ماؤه الحل ميتته» 
وكقوله مله «المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم».. الحديث› 
فالذي ذهب إليه الأكثرون كما قاله ابن الحاجب فى مختصريه جواز 
ذلك قرط أن لا تعلق" الجذكون بالمعذوت طلقا( معا لن 


(r : 


ذللك فاه ا ,مده من ينها جار له روات یا دون م 


وذهب الأقلون وهم“ أكثر المانعين من نقل الخبر بالمعنى إلى أن 
الحذف والحالة هذه غير جائز””'' لقوله ييو «نضر'' الله أمرأ سمع مقالتي 
فوعاها فأداها كما سمعها'". 


= انظر: تهذيب اللغة ۱٤۸/۲‏ مجمل اللغة ؟/2787 أساس البلاغة ص 11۷ القاموس 
المحيط /2140 تحرير ألفاظ التنبيه ص ٠۲٤١١‏ المطلع على أبواب المقنع ص 44. 

.۷٤٤/١ منتهى الوصول والأمل ص 7١5.؛ المختصر مع شرحه البيان‎ )١( 

(؟) في الأصل و م (بغير). 

(*) والقول بالجواز بهذا الشرط هو قول أكثر العلماء منهم أبو حنيفة ومالك والشافعي 
وأحمد وأصحابهم. 
انظر: العدة ٠١٠١/۴‏ التحرير ص ١٠۳۳ء‏ المسودة ص 4 ٠٠‏ الإحكام في أصول الأحكام 
5 شرح النووي لمسلم ٠٤۹/١‏ تدريب الراوي ٠١7/7‏ » الإلماع إلى أصول الرواية 
وتقييد السماع ص ۰۱۸١‏ غاية الوصول ص ۰۹۸ شرح الكوكب المثير 5805/7. 

(6) نهاية ٩۸/أ‏ من: ش. 

)٠(‏ انظر: نهاية السول ۲۳۲/۲ المعتمد 1٦۲١/۲‏ تيسير التحرير ٠۷١/۳‏ حاشية البناني 
۳ : شرح الكوكب المنير 009/1. 

(5) نضر من النضارة وهي الحسن والجمال. 
انظر: أساس البلاغة ص ٤٦٠١‏ لسان العرب ۲٠۲/١‏ المصباح المنير ۲/٠١٠٦ء‏ تاج 
العروس .7575/١5‏ 

(۷) هذا الحديث روي من طرق كثيرة عن أكثر من عشرين صحابياً منهم زيد بن ثابت وابن 
مسعود وأنس بن مالك والنعمان بن بشير وأبو سعيد الخدري وعبدالله بن عمر ومعاذ بن 
جبل وأبو هريرة وعبدالله بن عباس وجابر بن عبدالله وأبو الدرداء وجبير بن مطعم وأبو 
فرصافة وعبيد بن عمير عن أبيه عن جده وهن أجمعين. 
فحديث ابن مسعود رواه الترمذي ‏ كتاب العلم ‏ باب ما جاء في الحث على تبليغ 
السماع م (1101) وقال: حديث حسن صحيح. 
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وقد نفى الآمدي الخلاف في هذا القسم في الإحكام والمنتهى0". 


قال إمام الحرمين «إن كان المسكوت عنه حكماً متميزاً عما نقله ولم 


يكن بينهما تعلق ولم يخل البيان في المروي بترك البعض جاز وإلا فلا». 


»ا 5 3 عه (Or‏ 
قال وبردد كلام الشافعي ونه فيما روي عن اين مسعود J‏ 5" 


(في)(““ الاستنجاء «أتى اد بحجرين وروثة فألقاها وقال: إنها اك 


(۱( 


وابن حبان ‏ الإحسان بترتیب صحيح ابن حبان ‏ كتاب العلم ‏ باب ذكر دعاء 
المصطفى لمن أدى من أمته حديثاً سمعه ١47/١‏ (ح 115). 

وأحمد فى المسند .)٤۳۷/١‏ 

ومن حديث زيد بن ثابت رواه النسائي في السئن الكبرى - كتاب العلم ‏ كما عزاء إليه 
المزي في تحفة الأشراف .7١07/“‏ 

وأبو داود ‏ كتاب العلم ‏ باب فضل نشر العلم 58/4 و 54 (ح .)۴١١١‏ 

والترمذي ‏ كتاب العلم ‏ باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع 57/5 (ح .)٠٠١١‏ 
وابن حبان الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ‏ كتاب العلم ‏ باب رحمة الله جل وعلا 
من بلغ أمة المصطفى َة حديثاً صحيحاً عنه .١47/١‏ 

وابن ماجه في المقدمة ‏ باب من بلغ علماً 84/١‏ (ح .)57١‏ 

والدارمي ‏ في المقدمة ‏ باب الاقتداء بالعلماء 70/١‏ و55 (ح ه"57). 

وأحمد فى المسند 187/6. 

الإحكام ا أصول الأحكام ١/١١١ء‏ منتهى السول .۸۷/١‏ 

وأما مسألة نقل الحديث بالمعنى فهو قول بعض الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة 
وجماهير العلماء بشروط معتبرة مذكورة في كتب الأصول والمصطلح. 

وفي رواية للإمام أحمد وجمع من العلماء وهو قول طائفة من أصحاب الحديث والفقه 
والأصول أنه لا يجوز رواية الحديث إلا بلفظه. 

وهناك أقوال أخر في المسألة انظرها في: أصول الفقه لابن مفلح 518/5. نهاية 
الوصول ؟/497. أصول السرخسي 700/١‏ شرح تنقيح الفصول ص 780. تدريب 
الراوي ۹۸/۲ منتهى الوصول والأمل ص 30. شرح الكوكب المئير ٥۳٠/۲‏ إرشاد 
الفحول ص 057 الدرر اللوامع 787/1 قواعد التحديث ص ۲۲۱. 

.15۸/١ البرهان‎ 

ساقطة من : 

في الأصل (وفي). 

الركس بالكسر هو الرجس وكل مستقذر ركس وأركسته أي قلبته على رأسه. 


۷۳ب 
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وفي رواية أخرى «إبغ لي ثالثاً» هل يجوز الاقتصار على الأول“ د 
الرواية الثانية أم لا؟ 


أن السكوت عن الال لا حل تعفن الي وان ا 
ركس» ولكنه يوهم الاكتفاء بحجرين. ثم قال هو “الذي 9 ان 
الراؤئ إن:قضد الذلالة على تتجيين9؟ الروكة جاز الاقتصارء وإن قضد ها 
يجزئ في الاستنجاء فلا”". وقد تعقبه الأبياري“ في شرح البرهان 
وضعفه وقال: «ما تردد فيه الشافعي وه ونه موضع تردد0 . 


= انظر: مجمل اللغة ۳۹۷/١‏ تهذيب اللغة :»59/٠١‏ القاموس المحيط 25٠١/5‏ 
المصباح المنير .۲۳۷/١‏ 
رواه البخاري ‏ كتاب الوضوء ‏ باب لا يستنجى بورث .)١65 2 7505/١‏ 
0 الطهارة ‏ باب الرخصة في الاستطابة بحجرين ۳۹/۱ و ٤١‏ (ح .)٤١‏ 

بن ماجه ‏ كتاب الطهارة وسئنها ‏ باب الاستنجاء بالحجارة والنهي عن الروث 

١1/١ 0‏ (ح )5١4‏ وفيه: وقال: هي رجس. 
والدارقطني في السئن ‏ كتاب الطهارة ‏ باب الاستنجاء 54/١‏ (ح .)١‏ 
وأبو داود الطيالسي في المسند ‏ مسند عبدالله بن مسعود ص ۳۷ (ح ۲۸۷). وأشار 
ابن حجر في الفتح 101/١‏ إلى أن رواية ائتني بحجر هي رواية الإمام أحمد ورجاله 
ثقات أثبات. 

)١(‏ في م: الأول. 

(۲) في الأصل و ش: (الذمي). 

(۳) نهاية ۲٠٠/آ‏ من: م. 

)٤(‏ الواو. ساقطة من: ش. 

(5) أن. ساقطة من: م. 

() في م: تنجس. 

(۷) البرهان 10۸/1 _ 5590. 

(۸) في ش: الأنباري. 

(9) التحقيق والبيان في شرح البرهان .۸٠٥/١‏ 
انظر في المسألة غير ما تقدم: إرشاد طلاب الحقائق ٤1۸/١‏ المجموع شرح المهذب 
١‏ أصول الفقه لابن مفلح ۲٠۲/١‏ مقدمة ابن الصلاح ص ۳۳٤‏ فواتح 
الرحموت .١594/5‏ قواعد التحديث ص 55060. 
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قال: [العاشرة. خبر الواحد مقبول فى الحدود خلافاً للكرخى 
)0( 
والبصري . 


وكذلك فيما تعم به البلوى (كرواية)“ ابن مسعود [رضي الله عنه]”" في 
0 الذى (“ وأبي ا في رفع اليدب 0”) خلافاً لبعض الحنفية]“. 


)١(‏ انظر المسألة: منتهى الوصول والأمل ص 5١‏ و ۳٦ء‏ المختصر مع شرحه البيان 
١‏ و 44لاء الإحكام في أصول الأحكام ١١١/۲‏ و ۷١١1ء‏ منتهى السول ۸۷/١‏ 
و ۸۹ المحصول TAN‏ 

(؟) في الأصل (ذكروا به). 

(۳) ساقط من: الأصل و: م. 

(4) في ش: مسك. 

() قال ابن كثير في تحفة الطالب ص :1١9‏ لا يعرف لابن مسعود رواية في مس الذكر 
بل نقل عنه أن مسه لا ينقض. 
وقال الزركشي في المعتبر ص 0 : إنما المحفوظ وقفه عليه أ.ه. وسيأتي تخريج 
بعض الآثار عنه قريباً. 

() هو عبدالرحمن بن صخر وقيل ابن غنم والأول أرجح الدوسي اليمانيء أبو هريرة مقدمه 
وإسلامه أول سنة سبع الإمام الفقيه؛ الحافظ المجتهد» صاحب رسول الله ية حمل عنه 
علما كثيرا طيبا مباركا فيه لم يلحق في كثرته ونقله عن خلق كثير من الصحابة والتابعين» 
ولي البحرين لعمرء توفي سنة سبع وخمسين وقيل ثمان وخمسين بالمدينة. 
انظر: تاريخ خليفة بن خياط ص ٠١‏ و ۲٦۹‏ مشاهير علماء الأمصار ص 2.١٠56‏ 
المعارف ص ١٠ء‏ سير أعلام النبلاء ؟/518: تهذيب الأسماء واللغات ۲/٠۲۷ء‏ 
أخبار القضاة لوكيع 21١١/١‏ الإصابة /455.1. 

(۷) حديث أبي هريرة طبه قال: رأيت رسول الله يهد يرفع يديه في الصلاة حذو منكبيه حين 
يفتتح الصلاة وحين يركع وحين يسجد. رواه ابن ماجه ‏ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها - 
باب رفع اليدين إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع ۲۷۹/١‏ (ح 810). وقال البوصيري 
في مصباح الزجاجة ۲۹۹/۱ : إسناده ضعيف. والدارقطني ‏ كتاب الصلاة ‏ باب ذكر 
التكبير ورفع اليدين عند الافتتاح والركوع والرفع منه 595/١‏ و ۲۹۱ (ح ۲۸). وفي 
حديث أبي هريرة الآخر قال: وكان رسول الله ب إذا دخل في الصلاة يرفع يديه مدا. 
رواه أبو داود ‏ كتاب الصلاة ديا كن لم بكر الرفع عند الركوع ٤۷۹/١‏ (ح 0757. 
والبيهقي كتاب الصلاة ‏ باب كيفية كيقية رفع اليدين في افتتاح الصلاة ۲۷/۲. 

(۸) انظر المسألة: منتهى الوصول لاقل من ۲ ۳ المختصر مع شرحه البيان 747/١‏ 
و754. الإحكام في أصول الأحكام ۱۱۲/۲ و ۱۱۷ منتهى السول 2410/١‏ 44. 
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ا ا ل م (0) ل © ويك 0( 
الشرح ٠‏ هاتان مسألتان ذكرهما ابن الحاجب”"'' تبعاً للآمدي”". 


الأول الت :الاين فى قرول كيين الواحد فما توج الخد كال نا 
والشرقةوبساة أشبههفا وات الشاففية"" والكيابلة” ٠‏ واي رم اتو يكز 
الرازي من أصحاب ا حنيفة و ° وأكثر الناس إلى قبوله. 


وذهب الكرخي”“ وأبو عبدالله البصري”" إلى عدم القبول. 


حجة الأكثر أن ذلك يغلب على الظن فوجب قبوله لقول عل“ 
«نحن نحكم بالظاهر». 


ولأنه حكم يجوز إثباته بالظن بدليل ثبوته بالشهادة [و)'“ بظاهر 


.۷٤١ و‎ ۷٤۹/۱ منتهى الوصول والأمل ص 1۲و 77. المختصر مع شرحه البيان‎ )١( 

(۲) الإحكام في أصول الأحكام ۱۱۲/۲ و ۰۱۱۷ منتهى السول ۸۷/۱و 494. 

(*) انظر: الإحكام في أصول الأحكام 21117/1: جمع الجوامع بشرح المحلي وحاشية 
البنانى .٠١۳/۲‏ 

)£( انظر: العدة ۸۸1/١‏ التمهيد لا الخطاب 4١/۳‏ أصول الفقه لابن مفلح 151//5. 

)6( ينه ساقطة من: م. 
وانظر: أصول السرخسي ۰۳۳۳/۱ تيسير التحرير ۰۸۸/۳ فواتح الرحموت .٠١١/۲‏ 

(5) انظر في نسبته إليه: المغني للخبازي ص ٠۲٠۳‏ فواتح الرحموت .٠١۷/۲‏ 

)¥( هو الحسين بن علي البصري. تقدم. 
وانظر في نسبته إليه: المعتمد 0۷٠/١‏ و .0۷١‏ 

(9) قال ابن كثير في تحفة الطالب ص :١74‏ كثيراً ما يلهج به أهل الأصول ولم أقف له 
على سند وسألت عنه الحافظ أبا الحجاج المزي فلم يعرفه. 
وقال الحافظ ابن حجر في موافقة الخبر الخبر 7170/١‏ من المطبوع: هذا حديث اشتهر 
بين الأصوليين والفقهاء وتكملته «والله يتولى السرائر» ولا وجود له في كتب الحديث 
المشهورة ولا الأجزاء المنشورة؛ وقد سثل المزي عنه فلم يعرفه» والذهبي قال: لا 
أصل له. أ.ه. 
والحديث ورد معناه صحيحاً من حديث أم سلمة ولفظه: إنكم تختصمون إلي ولعل 
بعضكم ألحن بحجته من بعض . .. الحديث» وقد سبق تخريجه. 

)١(‏ ساقطة من الأصل. 


«الفوائد شرح الزوائد» للأبناسى/تحقيقَ: عبدالعزيز العويد ١1م‏ 


الكتاب» فجاز إثباته بخبر الواحد كسائر الأحكام الظنية”©. 


[و]"“ احتج الخصم بأن خبر الواحد يوجب الشبهة لاحتمال كذب 


الراوي» وکل ما يو جب الشبهة يسقط به الحدء» لقوله عليه الصلاة 
والسلام”" «ادرؤوا الحدود بالشبهات». 


وجوابه أنه لو كان احتمال كذبه (شبهة في درء الحد لكان احتمال 


كذب)”*؟ الشهود واحتمال كون المراد من الكتاب غير ما (فهم) من 


(1) 


(۲ 
(۳) 
(4) 


(6) 
(03 


انظر: شرح العضد للمختصر 275/5 المسودة ص 7759؛ شرح المحلي مع حاشية 


البناني ٠۳۳/۲‏ روضة الناظر ص ۱۲۹٠ء‏ أصول الفقه لابن مفلح 771/5. 

مزيدة من : م 

في ش: َيد. 

الحديث بهذا اللفظ لم يرد في كتب السنة المشهورة وإنما أخرجه الإمام أبو حنيفة في 
مسئده رواية الإمام الحصكفي من حديث عبدالله بن عياس. انظر المسند مع شرحه 
للملا علي قاري ص 185. 

والدارقطني ‏ كتاب الحدود والديات وغيره “814/9 2 4) بلفظ : إدرؤوا الحدود من 
حديث علي بن أبي طالب. 

ومن حديث على أيضاً رواه البيهقى ‏ كتاب الحدود ‏ باب ما جاء فى درء الحد 
بالشبهات ۲۳۸/۸. ١‏ 1 

وانظر طرق الحديث وشواهده في المقاصد الحسنة للسخاوي ص ”١‏ وا". 

قال ابن كثير في تحفة الطالب ص ۲۲۷: وأقرب شيء إليه - يعني في الأصول - ما 
رواه الترمذي عن عائشة قالت: قال رسول الله َة : ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما 
استطعتم. فإن كان له مخرج فخلوا سبيله؛ فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن 
يخطئ في العقوبة. 

الحديث في الترمذي ‏ كتاب أبواب الحدود ‏ باب ما جاء في درء الحدود 77/4 (ح 4 .)١57‏ 
والدارقطني ‏ كتاب الحدود والديات وغيره ۸٤/٣‏ 2 ۸(. 

والبيهقي كتاب الحدود ‏ باب ما جاء في درء الحدود بالشبهات ۲۳۸/۸. 

وفي إسناده يزيد بن زياد الدمشقي» قال الترمذي في السنن ۳۳/٤‏ و 74: ضعيف في 
الحديث» وقال ابن حجر في التقريب ص :50١‏ متروك. 1 
ما بين القوسين ساقط من: ش. 


في الأصل (لهم). 
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ا و لعن وی كلك ل الخد ثارك: شاا 


فإن فرق بين الشهادة والرواية بأن احتمال الكذب فى الشهادة أقل 
لتعدد الشاهد بخلاف الراوي» اج اة اا ای د او 
اعد لقدها فد عا عاما وف ای د ٠‏ 

قوله: «وكذلك فيما تعم به البلوى» هذه المسألة الثانية وهي أن خبر 
الواحد فيما (تعو)'ة به البلوى أي تا الحاجة إليه ولا خف 
بشخص دون شخص"''' هل يقبل أم لا؟ (كخبر”"'' ابن مسعود في انتقاض 
الوضوء بمس الذكر» وكخبر أبي هريرة ونه في رفع اليدين عند الركوع. 


الجمهور على قبوله أيضا”"' خلافاً”*'' لبعض الحنفية كالكرخي 
وغيره ‏ في اشتراطهم التوائر في ثل ذلك 


لق في ش: بشبهته. 

(۳) نهاية 67١ب‏ من: م. 

)٤(‏ نهاية ۸۹/ب من: ش. 

(٥)‏ فق الرواية. ساقطة من: م 

(5) في م. لکونه يثبت. 

(۷) انظر: بیان المختصر ۰۷٠۰ ۰۷٤۹/۱‏ فواتح الرحموت 2117/1 تيسير التحرير ٠۸۸/۳‏ 
إرشاد الفحول ص 05. 

(۸) في الأصل (يعم). 

(9) في م: لمس. 

)٠١(‏ في م: يختص. 

(١١)انظر‏ في ضابط ما تعم به البلوي: الدرر اللوامع ۷۳۷/۲. 

(؟1) في الأصل و م: (فخبر). 

(١)انظر:‏ العدة ۸۸٠۳‏ اللمع ص ١٤ء‏ الوصول إلى الأصول 191/5. نهاية الوصول 
للهندي ٤۸۷/١‏ أصول الفقه لابن مفلح ۲٦۲/۲‏ المستصفى 2111/١‏ إحكام الفصول 
0؛: شرح تنقيح الفصول ص ۳۷۲. 

)۱٤(‏ خلافا. ساقطة من: ش. 

)٠١(‏ وهو قول عامة الحنفية ومنهم الكرخي. 
انظر: أصول السرخسي ۰۳٦۸/۱‏ تيسير التحرير ۱۱۲/۳ التقرير والتحبير 545/7 و ۲۹٦‏ 
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حجة الأكثر أن الأمة أجمعوا على قبول خبر الواحد في تفاصيل”) 
الصلاة كالأركان والشرائط لأنها وإن كانت متواترة على الجملة إلا أنها لم 
تتواتر بخصوصيتها. 

وكذلك اختلف العلماء ء فيها وهي مما يعم "اديه البلوئ: 

وأيضاً أجمعوا على قبول خبر الواحد في الفصد”” والحجامة وما 
يجري (مجراهما)““ من الأمور التي تعم بها البلوى. 

ا يجوز القياس فيما (تعم)””' به البلوى مع أنه أضعف من خبر 
الواحد بدليل تقدمه عليه» فإثباته بالقوي أولى. 


احتج الخصم بأن العادة/تقضى ° بتواتر ما (تعم)””" به اليلوى. فلا 
ينقل ل هذا الخبر إلا متواتراً لعموم”" احتياج الناس”" إليه لوقوعه 
متواتراً في البيع والنكاح والطلاق والعتق وما أشبهها. 

والتجوات: دم قضناء الاه جاتر مدل ذلك رالا تقاف 0 

ب منع بتواتر مثل 

الظن ولا نسلم التواتر في أحاديث") الطلاق والعتاق ونحوهماء وإن وقع 
فيها تواتر فبطريق الاتفاق أو لأن النبي كل كلفنا بإشاعتهاء لا لأن عموم 
البلوى اقتضى تواترهاء ومع ذلك فلا يطرد في غيرها. 


)١(‏ في م: تفاضل. 

0 ليشن وم + العم 

(۳) الفصد: قطع العروق» وافتصد فلان إذا قطع عرقه. 
انظر: تهذيب اللغة 0141/11 أساس البلاغة ص 0757 المصباح المنير 414/7. 

(4:) في الأصل و ش: (مجراها). 

() في الأصل (يعم). 

(5) العادة: ساقطة من: م. وفيها أيضاً: يقضي. 

(۷) في الأصل (يعم). 

(۸) في س و م: العموم. 

(9) في م: واحتياج. وفيها أيضاً كلمة «الناس؟ ساقطة. 

)٠١(‏ في الأصل (تغلية). 

)١١(‏ نهاية /٠٠۳‏ من: م. 


//أ 
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نليه .قال بعض المحدثين. لا نعرف حديث نقض الوضوء عن ابن 
مسعود بل المنقول عنه أن مسه لا ينقض ر ومعنى کلام اا أن 


حديك القن .بسن الذكر دراه عدد لن كيم ابن شود" 
واعلم أن الحديث ثابت رواه الأربعة بإسناد لا مطعن فيه عن بسرة بنت 
صفوان ان“ ونا قالت : سمعت رسول الله َة يقول: «من مس ذكره فلتو ضا۲ 


.51١9 من القائلين ابن كثير في تحفة الطالب ص‎ )١( 
وقد ورد عن ابن مسعود عدم نقض الوضوء من مس الذكر بروايات منها:‎ 
ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه  كتاب الطهارات  باب من كان لا يرى فيه وضوء‎ 
. 1 
ولفظة : أنه سئل عن مس الذكر فقال: لا باس به.‎ 
وكذا ما رواه ابن أبي شيبة أيضاً في المصنف  كتاب الطهارات  باب من كان لا‎ 
أن أرقم بن شرحبيل سأل ابن مسعود فقال: إني أحتك فأفضي‎ ١14/١ یری فيه وضوء‎ 
بيدي إلى فرجي؟ فقال ابن مسعود: إن علمت أن منك بضعة نجسة فاقطعها.‎ 
وكذا ما رواه عبدالرزاق في المصنف  كتاب الطهارة  باب الوضوء من مس الذكر‎ 
عن أرقم عن شرحبيل قال: حككت جسدي وأنا في الصلاة‎ )٤۳١ (ح‎ 70١ 
وأفضيت إلى ذكري فقلت لعبدالله بن مسعود فضحك وقال: اقطعه! أين تعزله! إنما هو‎ 
.1۲۸/١ موافقة الخبر الخبر‎ 3 

(۲) فى م: الزبيدي. 

)۳( ا في السنن بعد روايته لحديث بسرة بنت صفوان :158/١‏ وفي الباب عن 
أم حبيبة أن أيوب وأبي هريرة وأروى ابنة أنيس وعائشة وجابر وزيد بن خالد 
وعبدالله بن عمرو. أ.ه. ولم يذكر ابن مسعود. 

)٤(‏ في م: لا يطعن. 

() هي بسرة بنت صفوان بن نوفل بن أسد بن عبدالعزي بن قصي القرشية الأسدية بنت 
أخي ورقة بن نوفل وبسرة زوج المغيرة بن أبي العاص»ء صحابية» روت عن النبي وله 
لها سابقة قديمة وهجرة» وكانت من المبايعات. 
انظر: طبقات ابن سعد ۲٤٥/۸‏ أسد الغابة فى معرفة الصحابة »4١//‏ الإصابة في 
تمييز الصحاية //075. ١‏ 1 

(5) رواه النسائي ‏ كتاب الطهارة ‏ باب الوضوء من مس الذكر ٠٠١/١‏ و ٠١١‏ (ح ١١۳‏ 
و .)١54‏ 
وأبو داود ‏ كتاب الطهارة ‏ باب الوضوء من مس الذكر ١76/١‏ و ١55‏ (ح .)18١‏ 
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وصححه ا والترمذي”) وابن E‏ والدارقطني”*) والحاكم» وقال: 


«إنه على شرط الشيخين“». 


(010 


(۲) 


(۳) 


(4) 


(6) 


(» 
(۷) 


(A) 


كن 4 في حديث ll‏ «هل هو إلا بضعة لى“ ؟. 


والترمذي ‏ كتاب أبواب الطهارة ‏ باب الوضوء من مس الذكر 1١57/١‏ ۱۳۰ (ح ۸۲ 
ولام و (A‏ 

وابن ماجه ‏ كتاب الطهارة وستنها ‏ باب الوضوء من مس الذكر ١51/١‏ (ح 179). 
والدارمي - كتاب الطهارة ‏ باب الوضوء من مس الذكر ٠٠١١/١‏ (ح ۷۳۰). 

وابن خزيمة - جماع أبواب الأحداث الموجبة للوضوء ‏ باب استحباب الوضوء من 
مس الذکر ۲۲/۱ (ح ۴۳). 

وابن حبان ‏ موارد الظمآن ‏ كتاب الطهارة ‏ باب ما جاء في مس الفرج ص ۷۸ 
(۳۱۱ و 1۲ (Igy‏ 

والحاكم ني المستدرك ‏ كتاب الطهارة .٠١/١‏ 

والدارقطني في السنن - كتاب الطهارة ‏ باب ما روي في لمس القبل والدبر والذكر 
والحكم من ذلك ١43/١‏ (ح ١‏ 4). 

قال أبو داود: قلت لأحمد: حديث بسرة ليس بصحيح؟ بل هو صحيح. 

انظر: التلخيص الحبير .١177/١‏ 

قال الترمذي في السنن بعد تخريجه الحديث: هذا حديث حسن صحيح ونقل عن 
الإمام البخاري قوله: أصح شيء في هذا الباب حديث بسرة. 

انظر: السئن .179/١‏ 

موارد الظمآن ‏ كتاب الطهارة ‏ باب ما جاء في مس الفرج ص ۷۸ (ح ۲۱۱ و ۲۱۲ و ۲۱۳). 
قال الدارقطني في السنن 1 بعد تخريجه للحديث: صحيح. 

قال الحاكم في المستدرك ١77/١‏ بعد أن أجاب عن الإشكال حول الحديث: فدلنا 
ذلك على صحة الحديث وثبوته على شرط الشيخين. 

في ش و م: وقوله. 

هو طلق بن علي بن طلق بن عمرو وقيل: طلق بن قيس بن عمرو بن عبدالله بن عمرو 
ابن عبدالعزى بن سحيم بن مرة» الربعي» الحنفي» السحيمي» أبو علي» من الوافدين 
الذين قدموا على رسول الله َيه من اليمامة فأسلمواء مخرج حديثه عن أهل اليمامة. 
رجع إلى بلده وسكنها إلى أن مات. 

انظر: مشاهير علماء الأمصار ص ٠٥۹‏ الإصابة فى تمييز الصحابة ٥۳۸/١‏ أسد 
الغابة في معرفة الصحابة 4۲/۴. ۰ 

حديث طلق بن علي. 


۸۱٦‏ «الفوائد شرح الزوائد» للأبناسي/تحمَينَ: عبد العزيز العويد 


زفق 


قال ابن (حبان)”'' وغيره: إنه منسوخ 
۹ 6 ر َ )۳( . 6 (Oa. (DD‏ 
واما حديث 1 هريرة فرواه ابو داود والترمذي والتسائق ` 


ورواه البخاري ا ' عن ابن عمر يا قال: كان رسول الله ا 
«إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يکونا حذو منكبيه وكبرء فإذا أراد أن 
يركع فعل مثل ذلك”” ' وإذا رفع رأسه من الركوع فعل مثل ذلك ولا يفعله 


= روه النسائي ‏ كتاب الطهارة ‏ باب ترك الوضوء من ذلك ١٠١١/١‏ (ح .)٠١١‏ 
وأبو داود ‏ كتاب الطهارة ‏ باب الرخصة في ذلك ۱۲۷/١‏ (ح .)۱۸١‏ 
والترمذي ‏ كتاب أبواب الطهارة ‏ باب ما جاء فى ترك الوضوء من مس الذكر ١1/١‏ 
2 6 1 
وابن ماجه ‏ كتاب الطهارة وسننها - باب الرخصة في ذلك ۱۹۳/۱ (ح .)6A۳‏ 
وابن حبان ‏ الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ‏ كتاب الطهارة ‏ باب نواقض الوضوء 
377 (ح .)١١5‏ 

)١(‏ في الأصل (حيان). 

(؟) قال ابن حبان: خب لی ابن على ای ترناء منسوخ لأن طلق بن علي كان قدومه 
على النبي َة أول سنة من سني الهجرة حيث كان المسلمون يبنون مسجد رسول الله يي 
بالمدينة» وقد روى أبو هريرة إيجاب الوضوء من مس الذكر على حسب ما ذكرناء 
قبل» وأبو هريرة أسلم سنة سبع من الهجرة فدل ذلك على أن خبر أبي هريرة كان بعد 
انظر: الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان .۲۲٤/۲‏ 

(۳) رواه أبو داود بلفظ: كان رسول الله َه إذا دحل في الصلاة يرفع يديه مدا. السنن - 
كتاب الصلاة ‏ باب من لم يذكر الرفع عند الركوع ٤۷۹/۱‏ (ح 7059). 

)٤(‏ لم أجده في السنن حسب اطلاعي. 

(5) لم أجده في السنن حسب اطلاعي. 

(5) رواه البخاري ‏ كتاب الآذان ‏ باب رفع اليدين في التكبيرة مع الافتتاح سواء ۲٠۸/۲‏ 
(Vo 2‏ 
وفيه - باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركم وإذا رفع ۲۱۹/۲ (ح .)۷١۳‏ 
وفيه أيضاً ‏ باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين ۲۲۲/۲ (ح ۷۳۹). 

(۷) رواه مسلم ‏ كتاب الصلاة ‏ باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام 
والركوع وفي الرفع من الركوع وأن لا يفعله إذا رفع من السجود ۲۹۲/۱ (ح 0790. 

(۸) في ش: ذلك مثل. 


«الفوائد. شرح الزوائد » للأبناسي/ تحقَينَ: عبدالعزيز العويد 11م 


سین يرفع شه من ال 
قال: [الحادية عشر. يقبل المرسل أيضاً عند الشافعى إذا أرسله راو 
آ0 يروي عن غير شيوخ الأول وأسنده غير مرسله وإن كان الإسناد 
وزاد الآمدي على ذلك ما إذا““ كان من مراسيل الصحابة]“. 


الشرح : المرسل في اصطلاح جمهور المحدثين عبارة عن أن يترك 
التابعي ذكر الواسطة بينه وبين النبي يي فيقول قال: رسول الله يلير . 


١51/5 ورواه أيضاً - النسائي  كتاب الافتتاح  باب العمل في افتتاح الصلاة‎ )١( 
(ح كلام).‎ 
 دواد (ح ۸۷۷) ومواضع أخر وأبو‎ ٠۲۲ وفيه - باب رفع اليدين قبل التكبير ۱۲۱/۲ و‎ 
.)/1 2 ٤1٣ و‎ ٤1١/١ کتاب الصلاة  باب رفع اليدين في الصلاة‎ 
٣٣ والترمذي - كتاب أبواب الصلاة  باب ما جاء في رفع اليدين عند الركوع 70/5 و‎ 
وقال: حديث حسن صحيح.‎ (Yoo 2 
وابن ماجه  كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها  باب رفع اليدين إذا ركع وإذا رفع رأسه‎ 
.)68658 من الركوع ۲۷۹/۱ (ح‎ 
.)١١ (ح‎ ۷١/١ ومالك في الموطأ كتاب الصلاة  باب افتتاح الصلاة‎ 

(؟) انظر في مسألة خبر الواحد في الحدود غير ما تقدم: التحرير ص 75717 شرح مختصر 
الطوفي 777/1., تشنيف المسامع ١/١٠١٠ء‏ الدرر اللوامع ؟/””الا. 
وانظر في مسألة خبر الواحد فيما تعم به البلوي غير ما تقدم: الرهان ٦٦٥/١‏ التبصرة 
ص ٠۳٠١‏ التمهيد لأبي الخطاب ۸1/۳ شرح مختصر الطوفي ٠۲۳۳/۲‏ جمع الجوامع مع 
شرح المحلي وحاشية البناني 170/6 ؛ شرح الكوكب المنير ٠۳٦۷/١‏ إرشاد الفحول ص 05. 

(۳) نهاية ١9/]أ‏ من: ش. 

)٤(‏ نهاية 67١ب‏ من: م. 

() انظر المسألة: منتهى الوصول والأمل ص ٠٦٤‏ المختصر مع شرحه البيان ١/51/اء‏ 
الإحكام في أصول الأحكام 77 . منتهى السول ,.40/١‏ المحصول .550/1١/5‏ 

»( عبارة عن. ساقط من: . 

(۷) انظر في تعريف المرسل عند المحدثين: التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح 
للعراقي ص 55. تدريب الراوي ٠۹١/١‏ توضيح الأفكار 2587/١‏ قواعد التحديث 
ص 1۳ الباعث الحثيث ص 4, 
وقد تقدم تعريف المرسل. 
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سمي بذلك لكونه أرسل الحديث"'' أي أطلقه”" ولم يذكر من 
نشد نان مع تن المهاة E‏ منتقظعاً وان كان |>* 
: : بي واحد سمي ف سمي 
معش و 


وأما في اصطلاح الأصوليين فهو قول العدل الذي لم يلق النبي كلل 
[قال رسول الله ) كذا فسره الآمدي". 


المحدثين"'. واختلف العلماء في قبول المرسل فذهب جمهور 


)١(‏ في ش: للحديث. 

(؟) إذ أن الإرسال في اللغة بمعنى الإطلاق. 
انظر: تهذيب اللغة ۳۹٤/١١‏ أساس البلاغة ص ۲٦11ء‏ لسان العرب )»580/١١‏ 
المصباح المنير .777/١‏ 

(۳) سيأتي كلام المؤلف على المعضل. 

)٤(‏ المنقطع: هو ما لم يتصل إسناده على أي وجه كان انقطاعه؛ وأكثر ما يستعمل في 
رواية من دون التابعي عن الصحابي. 
انظر: الاقتراح في بيان الاصطلاح لابن دقيق العيد ص ۱۹۳٠ء‏ الموفظة في علم 
مصطلح الحديث للذهبي ص ١٤ء‏ تدريب الراوي »507/١‏ الباعث الحثيث ص .)١‏ 

() ساقط من الأصل. 

(5) الإحكام في أصول الأحكام .٠١۳/۲‏ 

(۷) في ش: الحاجب. بدون «اين». 
وانظر: منتهى الوصول والأمل ص .1٤‏ 

(۸) وانظر في تعريف المرسل عند الأصوليين: الوصول إلى الأصول 2178/١‏ العدة 
۴ نهاية السول ۱۹۸/۳ المستصفى .1١594/١‏ شرح مختصر الطوفي 2518/5 
جمع الجوامع بشرح المحلي وحاشية البناني 1748/7ء فواتح الرحموت 1174/5؛ شرح 
الكوكب المنير ٠٥۷٤/۲‏ إرشاد الفحول ص 55. 

(9) باعتبار أن المحدثين لا يسمون بالمرسل إلا ما قال فيه التابعي قال رسول الله كل 
مسقطاً الصحابي والأصوليون يطلقون على كل من قال: قال رسول الله ولم يلقه سواء 
أكان من التابعين أم ممن بعدهم. 
انظر: نهاية السول /2198 مقدمة ابن الصلاح ص ٠۳۳‏ . الشذى الفياح ۷١/أ»‏ شرح 
الكوكب المنير ٥۷٦/۲‏ فواتح الرحموت 115/5. 


«الفوائد شرح الزوائد » للأبناسي/تحقيق: عبد العزيز العويد ۸۱۹ 


المعتزلة"“ كما" نقله عنهم في المحصول”" إلى قبوله» ونقله الآمدي 
عن الأئمة الثلاثةء _ أعنى : مالك (وأبا حنيفة)"“ وأحمد" رضي الله 
غ 2 واختاره في الإحكام ومنتهى السول وعبارته «والمختار قبول 
مراسيل العدل”'' مطلقاً»”''' وبالغ بعضهم فجعله أقوى من المسند لأنه 


إذا أسنده فقد وكل أمره إلى الناظر ولم يلتزم مخ ردهت ابن ٤۷ب‏ 


الحاجب إلى قبوله من أئمة النقل دون غيرهه'"". 


= وإلى رأي الأصوليين ذهب بعض المحدثين ومنهم الخطيب البغدادي وابن الأثير. 
انظر: الكفاية في علم الرواية ص 208 جامع الأصول .١ ١6‏ 

.1۲۹ - 1۲۸/۲ المعتمد‎ )١( 

(۲) فى ش: عما. 

)۳( امول ۸/۲ 10°. 

)٤(‏ أعني. ساقطة من: ش. 

(6) انظر: إحكام الفصول 2717/١‏ شرح تنقيح الفصول ص ۴۷۹. 

(5) في الأصل (وأبي حنيفة). 
وانظر: أصول السرخسي ٠۳٠٠/١‏ تيسير التحرير ٠٠۲/١‏ فواتح الرحموت 2174/5 

(۷) لأحمد تنه روايتان: 
الأولى أن المرسل حجة مطلقاً سواء كان مرسل الصحابي أو غيره. 
وهذه هى الرواية المشهورة عنده. 
الا :أنه اين جخ إلا مرل الهاي 
انظر: العدة ۹٠٦/۳‏ التمهيد لأبي الخطاب ۱۳١/۳‏ روضة الناظر ص ١55‏ و ١١۲٠ء‏ 
أصول الفقه لابن مفلح ۲۷۷/۲ المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص ۰۹٦‏ شرح 
الكوكب المنير 01/7/7. 
وانظر: الإحكام في أصول الأحكام ٠۲۳/۲‏ وذكر أن لأحمد روايتان والقول به 
أشهرهما عنده. 

(9) فى ش: العدول. 

.٠٠/١ الإحكام في أصول الأحكام 117/5ء منتهى السول‎ )٠١( 

)١١(‏ هذا القول منسوب لقوم من الحنفية. 
انظر: كشف الأسرار 20/7 شرح مختصر الطوفي 2711/1 تشنيف المسامع 217514/١‏ 
قواعد التحديث ص .١1"5‏ 

(19) منتهى الوصول والأمل ص ٥٦٤‏ المختصر مع شرحه البيان .۷٦۲/١‏ 


م6٠‎ 


«الفوائد شرح الزوائد » للأبناسي/تحقيق: عبدالعزيز العويد 


قال الامدي «وفصضل يی :بن أبان ٠‏ فقال مراسيل الصضانة 


والتابعين وتابعي”" التابعين وأئمة النقل مطلقاً دون ما عدا هؤلائ. 


(۱( 
زفق 


)۳( 
فق 


(o) 
(0 


(Vv) 


(A) 


وذهب الإمام ومن تابعه إلى عدم قبوله. 
5 000 : 
ونقله ابن او 1 عن جمهور المحدثه 20 


وذهب الشا إلى عدم قبوله إلا إذا"" تأكد بما يقويه كما سيأتي 
فعي دونه م قبو يمور 


قال الآمدي. ساقطة من: م. 

هو عيسى بن أبان بن صدقة أبو موسى» فقيه» أصولي. حسن الحفظ للحديث» ولي 
القضاء» وله رواية عند الشيخين» صحب E‏ الحسن» توفي سنة مائتين 
وعشرين» ومن مصنفاته كتاب إثيات القياس» وكتاب خبر الواحد» وكتاب اجتهاد 
الرأي» وكتاب العلل والشهادات وكتاب العلل في الفقه وكتاب الحج. 

انظر: تاريخ خليفة بن خياط ۸۸٥/۲‏ تاريخ بغداد ١١/۷١٠ء.‏ طبقات الفقهاء للشيرازي 
ص ۳۷ء الجواهر المضية في طبقات الحنفية 1۷۸/۲ الفوائد البهية في تراجم 
الحنفية ص ١١٠٠ء‏ معجم المؤلفين 1۸/۸. 

في شن وم وتابع. 

الإحكام في أصول الأحكام .٠١۳/۲‏ 

وانظر في قوله أيضاً: بيان المختصر 1/7/١‏ شرح مختصر الطوفي 0171/5 تيسير 
التحرير #/؟١٠.‏ 

انظر: المحصول ,.500/١/6‏ التحصيل .١41/5‏ الحاصل ۷۲۸/۲. 

هو عثمان بن عبدالرحمن بن موسى بن أبي نصر الكردي الشهروزري» الشيخ العلامة» 
تقي الدينء أحد أئمة المسلمين علماً وديناء أبو عمرو بن الصلاح» تفقه عليه خلائى. 
كان إماماً كبيراً فقيهاً محدثاً زاهداً ورعاً مفيداً معلماًء توفي سنة ثلاث وأربعين 
وستمائة» وله مؤلفات منها: تعاليق على الوسيط وكتاباً في علوم الحديث وكتاب في 
مناسك الحج وفتاواه في مجلد. 

انظر: البداية والنهاية »150/١7‏ العبر فى خبر من غبر ۲٤٦/۳‏ تذكرة الحفاظ 
٠14‏ طبقات الشافعية للسبكي ٠۳۲۱/۸‏ وفيات الأعيان ۲٤١/۳‏ النجوم الزاهرة 
5 », طبقات الشافعية لابن هداية الله ص .17١‏ 

قال ابن الصلاح في المقدمة ص ٠٤١‏ «وما ذكرناه من سقوط الاحتجاج بالمرسل 
والحكم بضعفه هو المذهب الذي استقر عليه آراء جماهير حفاظ الحديثء ونقاد 
الأثر» وتداولوه في تصانيفهم». 

إذا. ساقطة من: ش 


«الفوائد شرح الزوائد » للأبناسي//تحقيق: عبد العزيز العويد A۲۱‏ 


وإن كان القاضي عبدالوهاب قال: ظاهر مذهب الشافعي رد 
المراسيل مطلقاً. وهو قول أصحاب الحديث» كذا نقله عنه القرافى . 


قال إمام الحرمين: لما قسم المراسيل كما سيأتي «لم يعمل الشافعي 
ا منها»!). 


إذا تقرر ذلك. فقوله: «يقبل المرسل أيضاً» أي مع ما ذكره في 
OT Mo.‏ 2 1 
الام يشير إلى أن الشافعي به يقبل المرسل إذا تأكد بما يقويه كما 
إذا أرسلك7؟) راو آخرء ذلك الراوي يروي عن غير شيوخ الأول» فإن هذه 
قرينة تغلب“ على الظن صدقهء وكذلك الحكم فيما إذا أسنده غير من 
أرسله» وإن كان الإسناد ضعيفاً'. 


وقالت الحنفية لا يصح ذلك لأن ما ليس بحجة إذا انضاف إليه ما 
ليس بحجة لا يصير حجة'". لأن المانع من قبوله حالة الانفراد وهو 
الجهل بعدالة راوي الأصل قائم حالة الاجتماع©. 


وأجاب فى المحصول عن هذا وما ين من المرجحات انمد 


)١(‏ نهاية 1/١654‏ من: م. 
وانظر: شرح تنقيح الفصول ص ۳۸۰. 
(؟) البرهان .1۳٤/۱‏ 
(۳) منهاج الوصول ص .٤١‏ 
)٤(‏ في م: أرسل. 
(5) في م: يغلب. 
(5) انظر قول الشافعي في الرسالة ص .٤1‏ 
وانظر: نهاية السول ٠۲٠٠/۳‏ شرح العضد للمختصر ۷٤/۲‏ نهاية الوصول للهندي 
0/1 تشنيف المسامع .1777/١‏ 
(۷) في م: لا يصير مانعا حجة. 
(۸) انظر: شرح المغني للقاءآني ٠۷۹١/١‏ تيسير التحرير .٠١٤/۳‏ 
(9) في م: وما أشبههه. 
)١(‏ في ش و م: فإنا. 
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إذا جهلنا عدالة راوي الأصل لم يحصل ظن كون ذلك“ الخبر صدقاًء 
فإذا انضمت هذه المرجحات إليه قوي بعض 00 وخينئل يجب العمل 
به إما دفعا للضرر المظنونء وإما لقوله ية" أقضي بالظاهر»2». 


قوله: «وزاد الآمدي. ٠..‏ أي على ابن الحاجب ا أ ب 
إذا كان المرطل من «مراسيل ا ''' فإن الشافعي وليه يقبله مطلقاً 
صرح به في الإحكام ومنتهى السول“. وكذلك ابن برهان في Co‏ 


مثاله قول عائشة ويا أول ما“ بدئ به ية من الوحي الرؤيا 
السال “١١‏ فإنا نقطع بأنها ا عن J‏ ا 


)1١(‏ ذلك. ساقطة من : ش. 

(۲) في ش: القوم. 

(۳) نهاية ١9ب‏ من ش. 

.555/١/5 المحصول‎ )٤( 

() في م: أجاب. 

(5) كان. es‏ ش. 

(۷) في م: 

)۸( لت ۸۲ منتهى السول .٩۰/۱‏ 

(9) انظر: الوصول إلى الأصول 1917/5 

(١٠)ما.‏ ساقطة من : ش. 

)١١(‏ حديث عائشة أنها قالت: كان أول ما بدئ به رسول الله َة الرؤيا الصادقة في 
النوم. .. الحد 
أخرجه البخاري ‏ كتاب التفسير ‏ باب سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق ۷٠١/۸‏ 
(ح 1407). 
وفي كتاب التعبير ‏ باب أول ما بدئ به رسول الله ية من الوحى الرؤيا الصالحة 
00 2 4" ). 1 
ومسلم ‏ كتاب الإيمان ‏ باب بدء الوحي إلى رسول الله د ۱۳۹/۱ (ح 101). 
والترمذي ‏ كتاب المناقب ‏ باب 5 5945/0 (ح .)۳٣۳۲‏ 
وقال: حديث حسن غريب. 
وأحمد في المسند 1 

(۲) في م: رؤية. 

(۳) الصحابة. ساقطة من: ش. 


«الفوائد شرح الزوائد» الأبناسي/تحقيق: عبدالعزيز العويد AYY‏ 


اكرات هترسخ" من الضيهاتة كابة عكر" واب غاس 
[وه]" فإنهما رويا عن صحابة مثلهما”'“. 


واعلم أن الشافعي“ وه نص على قبول المرسل إذا اعتضد بأحد 
أمور خمسة ذكرها الإ 


كوه هن هراشيل ‏ المنحا 7 


اكتشير الميقناوى على كن انين مها ومن إذا اكه تول 
الصخابي ٠‏ أو فتوى أكثر آهل العله”''': وأهمل أربعة. ذكر 0 متها 
فى الزوائد ثلاثةء وأهمل واحداً مما ذكره الثلاثة كان ينبغي له أن 7 
وإلا فاقتصاره على ثلاثة لا معنى له كما قال في شرحه للأصر "2 «إن 
اقتصار البيضاوي على شيئين لا معنى ل ER‏ 


وابن اللا والآمدي وزاد سادسا وهو 


= ووجه القطع بأنها رواية مرسلة أن عائشة لم تولد حين بداءة الوحي. فولادتها بعد 
الوحي بست سنين ذلك أن النبي بل دخل بها بعد الهجرة بعامين وهي بنت تسع 
ووقت دخوله بها كان مبعوثا يخ منذ خمسة عشر عاما ثلاثة عشر في مكة وعامين في 
المدينة. 
وانظر استنباط ذلك من سيرتها وا في: طبقات ابن سعد ٠٥۱۸/۸‏ سير أعلام النبلاء 
۲ , أسد الغابة ۱۸۸/۷ الإصابة .»١7/8‏ تهذيب التهذيب ؟١/477.‏ 

)١(‏ في م: غيرنا. 

(۲( في شس: كأن ابن عمر. 

(۳) ساقط من: الأصل و: م. 

(4) في م: مثلها. 

(5) نهاية /١05‏ ب من: م. 

() المحصول 5609/1١/5‏ و550. 

(۷) منتهى الوصول والأمل ص .1٤‏ 

(۸) الإحكام في أصول الأحكام ۰۱۲۳/۲ منتهى السول ۹۰/۱ 

(9) في ش: منهما. 

)٠١(‏ في ش: الصحابة. 

4 منهاج الوصول ص‎ )١١( 

(۲) في ش و م: الأصل. 

(۳) نهاية السول .7١05/#‏ 


1 /Vo 


AY 4‏ «الفوائد شرح الزوائد» للأبناسي/تحقيق: عبد العزيز العويد 


الزاوى:الخرسل ا لا يرشن إلا عن قبل كرك كبرامل سعية بن 
العيت: 


قال الشافعي نه «وأقبل مراسيل سعد اق اعتبرتها فوجدتها بهذه 
الشرائط» قال «ومن هذا حاله أحببت قبول/مراسيله» ولا أستطيع أن أقول 
تثبت به كثبوتها بالمتصل”". 

وزاد بعضهم سابعاً وهو ما إذا اعتضد المرسل بالقياس”". 

ويفهم من قوله: «وإن كان الإسناد ضعيفاً؛ أنه لا فرق بين ضعيف 
الإسنئاد وصحيحه. 


وعبارة المحصول لا يدخحل فيها صحيح الإسناد فإنه قال: «هذا إذا 
لم تقم الحجة بإسناده». 


ويرد على عبارة المحصول ما تقدم من كلام الحنفية. 


وعلى عبارة الزوائد فيما إذا كان الإسناد صحيحاً ما الفائدة في قبول 
المرسل؟ لأن العمل حينئذ يكون بالمسند”*' الصحيح لا بالمرسل. وكذلك 
5 : 35 ( 
القول في القياس"". 


وجوابه: أن الفائدة تظهر في الترجيح عند" تعارض الأحاديث. 


تنبيه : قال القرافي في شرح المحصول ما معناه «المرسل هو الذي“ 


)١(‏ في ش: لأنه. 

(؟) انظر كلامه على مراسيل سعيد بن المسيب في مختصر المزني ص 8ل. 
(۳) انظر: نهاية السول .7١7/“‏ شرح الكوكب المنير .٥۷۸/۲‏ 

.5”“/١/5 المحصول‎ )٤( 

(Vv)‏ في ش: عن. 

(۸) نهاية ١٠٠/أ‏ من: م. 


«الفوائد شرح الزوائد» للأبناسي/تحقيق: عبدالعزيز العويد م 


سقط منه الصحابي فكيف يتأتى الخلاف في قبوله مع أن الصحابة كلهم 
عدول فلا فرق بين أن يذكره التابعي”'' أم لم يذكره. 


فإن قلت قد صدر من بعضهم ما صدر كماعز والغامدية”' وسارق 


رداء صفوان. فالجواب أن ذلك نادر بعيد وقوعه منهم جداً. والحديث لا 


يرد بمثل ذلك كالشاهد المزكي تقبل شهادته وإن احتمل طرؤ”" ما يناقض 
التزكية». 


لق 
)۲( 


(۳) 
(4) 


2) 


(0 
42 


(A) 


قال: [الثانية عشر. إذا أسند الحدرى(“ وا أو و وو 


في ش: التابعين وفي م: ساقطة. 

حديث رجم الغامدية. 

رواه مسلم ‏ كتاب الحدود ‏ باب من اعترف على نفسه بالزنا ۱۳۲۲۸۳ و ۱۳۲۳ 
(ح .))١48‏ 

وأبو داود ‏ كتاب الحدود ‏ باب المرأة التي أمر النبي ب برجمها من جهينة 0۸۸/٤‏ 
و 0۸۹ (ح 4447). 

والنسائي في السئن الكبرى ‏ كتاب الرجم ‏ كما عزاه إليه المزي في تحفة الأشراف 
الا وغلا. 

في م: طرد. 

نفائس الأصول ٤0٨۲/۳‏ -505. 

وانظر في المسألة غير ما تقدم: الفقيه والمتفقه ٠٠٤/١‏ المجموع شرح المهذب 
1ء شرح مختصر الطوفي ٠۲۳٠/۲‏ تدريب الراوي »144/١‏ الحديث الضعيف 
وحكم الاحتجاج به د. عبدالكريم الخضير» ص ٦۷‏ وما بعدها. 

بعد قوله الحديث. ورد في الأصل (أن ذلك نادر) وهذا زيادة عما في النسخ الأخرى 
للكتاب ونسخ الزوائد. وأيضاً فالمعنى يتم بدونه» وبه لا يستقيم. 

المرسل سبق التعريف به. 

المرفوع هو ما نسب إلى النبي ية من قوله أو فعله أو تقريره. 

انظر: الموقظة في علم مصطلح الحديث ص ٠٤١‏ الاقتراح في بيان الاصطلاح 
ص 1550. التبصرة والتذكرة 21١5/١‏ التقييد والإيضاح ص .»5٠‏ خلاصة الفكر ص .۷٤‏ 
الموقوف هو ما أسند إلى الصحابي من قوله أو فعله فيتوقف عليه ولا يتجاوز إلى 
رسول الله ما 

انظر: إرشاد طلاب الحقائق 2108/١‏ التقييد والإيضاح ص 2.56١‏ قواعد التحديث 
ص ١7١‏ .؛ الباعث الحثيث ص ۳۸. 


A٦‏ «الفوائد شرح الزوائد» للأبناسي/تحقيق: عبد العزيز العويد 


أو وو قط فحكمه حكم الزيادة]". 


الشرح: هذه آخر مسائل“ المختصر. وهي أن الراوي إذا أسند 
حديا كما إذا :قال مقلا :دتا آبو مغاوية ٠‏ عن الا 17 عن د 


)١(‏ الموصول ويقال المتصل وهو ما سلم من الانقطاع والإرسال في سنده فكان كل واحد من 
رواته قد سمعه ممن فوقه فيشمل المرفوع إلى النبي بء والموقوف على الصحابي أو من دونه. 
انظر: الاقتراح في بيان الاصطلاح ص ١۹٠٠ء‏ إرشاد طلاب الحقائق ٠٠١١/١‏ توضيح 
الأفكار .۲٠٠/١‏ خلاصة الفكر ص ۷۹. 

(؟) المقطوع هو الموقوف على التابعي قولاً له أو فعلاً. 
انظر: تقريب النووي مع شرحه تدريب الراوي ۱۹٤/١‏ الاقتراح في بيان الاصطلاح 
ص .١95‏ خلاصة الفكر ص ۸۲. الباعث الحثيث ص ۳۸. 

(۳) انظر المسألة: منتهى الوصول والأمل ص ۲ المختصر مع شرحه البيان ١/41لاء‏ 
الإحكام في أصول الأحكام ١١١/١‏ المحصول 3577/1/5 134. 

(4) نهاية ١٩/أ‏ من: ش. 

(5) هو محمد بن خازم مولى بني سعد بن زيد مناة بن تميم؛ الإمام الحافظ الحجةء أبو 
معاوية الأسدي الكوفي الضريرء أحد الأعلام» صاحب الأعمش وأعلم الناس 
بحديثه» وثقه العجلي والنسائي» توفي سنة أربع وتسعين ومائة. 
انظر: المعارف ص 577. الجرح والتعديل ۲٤٦/۸‏ سير أعلام النبلاء ۷۳/۹ النجوم 
الزاهرة ؟/58١.‏ 

(7) هو آبو محمد سليمان بن مهران مولى بني كاهل من ولد أسدء المعروف بالأعمش 
الكوفي» الإمام المشهورء شيخ الإسلام» شيخ المقرئين والمحدثين» كان ثقة فاضلاً 
عالماًء رأى أنس بن مالك وكلمه ولم يسمع منه» ولقى كبار التابعين» وكان لطيف 
الخلق مزاحاً مع عبادة وورعء توفي سنة ثمان وأربعين ومائة. 
انظر: الجرح والتعديل ١١47/5‏ طبقات ابن سعد .۳٤١/١‏ 
مشاهير علماء الأمصار ص ١١1١ء‏ وفيات الأعيان ؟/00٠4.‏ البداية والنهاية 2151/٠١‏ 
العبر في خبر من غبر ۱٠۰/١‏ سير أعلام النبلاء 777/5. 

(0) عن شقيق. ساقطة من: م. 
وهو شقيق بن سلمة أبو وائل الأسدي أسد خزيمة الكوفي مخضرم أدرك النبي ية وما 
رآهء الإمام الكبير شيخ الكوفة ومن أعلمهم بحديث ابن مسعودء كان ثقة كثير 
الحديث» توفي سنة النتين وثمانين. 
انظر: وفيات الأعيان ٤۷٦/۲‏ سير أعلام النبلاء ۰۱۱۱/۲ تاريخ بغداد ۲۹۸/۹ أسد 
الغابة ؟//071. 


«الفوائد شرح الزوائد » للأيناسي/تحقيق: عبدالعزيز العويد AYY‏ 


عن مسروق""“ عن عائشة [وها)" عن رسول الله ييه ورواه الباقون مرسلاً 
أي لم يذكروا عائشة ڪا 
وكذلك إذا رفع الراوي الحديث”" إلى رسول الله يي ووقفه الباقون 
أي على الصحابة أو على من دونهم ولم بر النبي عد لين 
وقفه يقفه وقفاً على اللغة المشهورة ويقال أوقفه فى لغة ردية (قاله)9) 
[ف4 1 
الجوهري 5 


وكذلك إذا وصله إلى النبي بيه وقطعوه أي تركوا واحداً من الرواة 
غير الصحابى. 
غير بي 


وهذا القسم لم يذكره الآمدي في الإحكام ولا الثلاثة في منتهى 
السول. 


قوله: «فحكمه حكم الزيادة» أي حكم إسناد الراوي ورفعه ووصله 
حكم الزيادة التي انفرد بها دونهم لأن الإسناد والرفع والوصل زيادة في 
المعنى”" وقد ذكر المنهاج حكم الزيادة حيث قال «الخامسة: إن زاد أحد 


)١(‏ هو مسروق بن الأجدع بن مالك بن أمية بن عبدالله بن مر الوادعي الهمداني الكوني. 
الإمام» القدوةء العلم» من عباد أهل الكوفة» وقرائهم» تولى قضاء الكوفة» توفي سنة 
ثلاث وستين للهجرة. 
انظر: مشاهير علماء الأمصار ص ١‏ تاريخ خليفة بن خياط ۲۷۵/۱ و 253١6‏ 
طبقات ابن سعد 7/6!؛ المعارف ص 2.١9١‏ سير أعلام النبلاء .1۳/٤‏ 

(؟) ساقط من: الأصل و: م. 

(۳) في م: الحديث الراوي. 

)٤(‏ في ش: ولم يذكر. 

(5) في الأصل و م: (فقال). 

(5) في الأصل (قال). 

.٠٤٤١/٤ الصحاح‎ )۷( 

(۸) القول بأن حكم إسناد الراوي ورفعه ووصله حكم الزيادة هو قول الإمام أحمد 
والشافعية. 
وذهب بعض المحدثين أن ذلك يقدح في رواية من وصله وأسنده وأن حكمه حكم 
المرسل عندهم يعدم الاعتبار. 


AYA‏ «الفوائد شرح الزوائد » الأبناسي/تحقيق: عبد العزيز العويد 


الرواة»'١؟‏ وحاضلها أن" المجلس”" إن تعد قلت الزيادة: ورخذلك إن 
اتحد وجاز الذهول على الآخرين بشرط أن لا يغير إعراب الباقي وإلا لم 
ا 2 


RE‏ قال إمام الحرمين في البرهان امن صور اا أن 
يقول التابعي" : قال رسول الله ها : 


قال وهذا يجري في الرواة بعضهم 0 بعض في الأعصار 


= انظر: العدة ٠٠٠٤/۳‏ التبصرة ص ۳۲٢١‏ التمهيد لأبى الخطاب ۱٤٤/١‏ ۔ ٠٤١‏ 
تدريب الراوي 2771/١‏ أصول الفقه لابن مفلح ۲٠٠/١‏ التبصرة والتذكرة ١/٤۷٠ء‏ 
شرح الكوكب المئير 4500/7 إرشاد الفحول ص 51. 

.49 منهاج الوصول ص‎ )١( 

(۲) نهاية 66١ب‏ من: م. 

(۳) في ش: المحلين. 

)٤(‏ وهناك عند تعارض الوصل والإرسال أقوال أخر ذكرها المحدثون منها: 
الثالث: إن كان عدد الذين أرسلوه أكثر من الذين وصلوه فالحكم لهم. 
الرابع: إن كان من أرسله أحفظ من الذي وصله فالحكم للمرسل» ولا يقدح ذلك في 
عدالة الذي وصلهء ومنهم من قال: لا يجوز أن يقال في مسند الحديث الذي في 
عدالة الذي وصله» ومنهم من قال: لا يجوز أن يقال في مسند الحديث الذي يرسله 
الحفاظ أنه عدل لأن إرسالهم له يقدح في مسنده فيقدح في عدالته. 
الخامس: أن الحكم للمسند إذا كان ثابت العدالة» ضابطاً للرواية فيجب قبول خبره 
ويلزم العمل به وإن خالفه غيره» وسواء كان المخالف له واحداً أو جماعة. 
انظر الأقوال: الكفاية للخطيب البغدادي ص ٥۸١‏ مقدمة ابن الصلاح ص ١77‏ 
النكت على كتاب ابن الصلاح .1٠۳/١‏ 
وانظر في المسألة غير ما تقدم: اللمع ص 45. المعتمد 1۳۹/١‏ المسودة ص 250١‏ 
جمع الجوامع بشرح المحلي وحاشية البناني ۰۱٤٩/۲‏ سلاسل الذهب ص 2759 
تيسير التحرير ۱٠۹/۳‏ غاية الوصول ص 44. الدرر اللوامع 71/7 

(5) من هنا سقط من: م. 

() في ش: من صور المسائل المراسيل. 

)۷( في شس: التابعين. 

(۸) أي الجويني. 

(9) في البرهان: مع. 


«الفوائد شرح الزوائد» للأبناسي/تحقين: عبدالعزيز العويد ۸۲4^ 


المتأخرة عن عصر رسول الله بلا وكذلك”'' إذا قال من أهل عصر”": 

قال فلان وما لقيه”" ولا سمى من أخبر عنه» ومن صوره أن يقول 
الراوي: أخبرني رجل عن رسول الله يقٍ أو عن فلان الراوي من غير أن 
يسمیه» ومن صوره أن يقول:/أخبرني رجل عدل موثوق به رضي عن و//رن 
فلان عن" رسول الله يل ومن صوره إسناد الأخبار إلى كتب ۰ 
رسول الله یڈ 


وإنما التحق هذا القسم بالمرسلات من جهة الجهل بناقل2 الكتب:00)0, 
قال: [فروع"““ حكاها في المحصول. 


الأول: مدلول الخبر هو الحكم بالنسبة”"'' لا نفس النسبة وإلا لكان 
حيثما يوجد الخبر و النسبة وحينئذ فلا يكون الخبر كذباً أصلاً 
)0( 


الشرح: انقضى"''' الكلام على مسائل المختصر شرع في مسائل 
المحصول فذكر منها عشراً. 


)١(‏ فى ش: وكذا. 

(0) في البرهان: إذا قال واحد من أهل عصر. 
وکل «واحد» سقطت من جميع نسخ الكتاب. 

(۳) فى ش: وما لقبه. بالباء الموحدة. 

)4( فيه رضاً. 

(0) فيه: أو عن. 

() فى ش: بناء على. 

“4 البرهان ۲/۱ ولا 

(۸) هنا انتهى السقط من: م. 

(4) في م: "ثلاثة فروع«وهي عشرة. 

)٠١(‏ النسبة هي إيقاع التعلق بين الشيئين. 
انظر: التعريفات ص .18١‏ 

)١١(‏ في الأصل (يوجد) وفي م سقط «الخبر توجدا. 

(١١)انظر‏ المسألة: المحصول 711/1/5. 

۳ كذا في جميع النسخ ولعل الصواب: لما انقضى. 


م «الفوائد شرح الزوائد « الأبناسي/تحقيق: عبد العزيز العويد 


الأول" دلول القوو قإذا ERO‏ :لفان حافت Aa‏ 
ل 


لكان حيثما وجد قولنا «العالم محدث» كان العالم محدثاً لا محالة وهو 


BL 


قال القرافي «وإنما يلزم ذلك" بأحد طريقين إما أن تكون دلالة 
الخبر على المخبر قطعية فيلزم من وجود”' الدليل القطعي وجود المدلول 
وإما"“ أن يكون الخبر نفس المخبر فيلزم من وجود الخبر وجود المخبر 
للزوم وجود الشيء عند نفسهء والطريقان باطلان لأن دلالة الألفاظ على 
معانيها ظنية» والخبر ليس هو نفس المخبر ضرورة فنقول على تقدير وضع 
اللفظ لنفس النسبة لا للحكم بها ونطق باللفظ الدال على النسبة حيث لا 
تكون النسبة في نفس الأمر يكون هذا الخبر كذبا بالضرورة فلا يصح 
قوله :“ «لا يكون الكذب خبراً» بل يكون الكذب بعض الأخبار» وتنعكس 
هذه القضية كنفسها فيكون بعض الأخبار كذباً لأنها موجبة جزئية. 


نعم إن فسرت”* الكذب يعدم مطابقة”" المدلول الذهني لما يطابقه في 


)١(‏ الأول. يعود به المؤلف إلى الفروع لا إلى المسائل. ولذا ذكرها. 
وفي م: الأولى. ٍ 

(۲) المحصول 7١17/١/5‏ وقول المؤلف: «وهو باطل؛ ليست في المحصول والذي فيه بدلا 
منها: فوجب أن لا يكون الكذب غبراًء ولما بطل ذلك علمنا أن مدلول الصيغة هو 
الحكم بالنسبة لا نفس النسبة». 

(۳) نهاية ١9/ب‏ من: ش. 

)٤(‏ في م: يكون. 

(o)‏ في م: وجوب. 

(5) في ش و م: وإنما. 

(۷) يعني الرازي في المحصول ."۱۷/١/١‏ 

(A)‏ في م: فسر. 

(4) نهاية ٠٠١‏ /آ من: م. 
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الخارج وكان اللفظ موضوعاً للنسبة في الخارج لا للحكم [بها]”'' تتعذر" 
حقيقة الكذب. لأنه لا مدلول في الذهن إذاًء فعدم مطابقته لما في الخارج 
للنسبة الخارجية لا يكون الكذب خيراء ولا غير خبرء بل لا يوجد البتة؛ 
لكنا لا نفسر الكذب بهذا التفسير”" بل بعدم مطابقته لمدلوله» كيف كان 
ذهنيا ا خارجيا أو عدم ا اعتماد مخبره لما في الخارج› كما في 
قصة المنافقين وعلى هذا التقدير يكون الكذب”"' خبرأ»””". 


تنبيه : قوله: «فلا"“ يكون الخبر كذباً»"" تبع فيه صاحب التحصيل”'") 
وهو أحسن من عيارة المحصول والمنتخب حيث قالا (لا يكون الكذب 
خبراة”''' كما نبه عليه القرافي في شرح المحصول. قال «لأن الكذب إذا 
تعذر تملازنة الدليل العيدلول :لا يضف الشير ابد إلا الضد ف فد" 
كون الخير ةا .أن الكو دن هتكون ٠‏ ودرا طلقا قاذ اة 


)١(‏ ها بين المعكوفين ساقط من الأصل. 

(۲) في ش: يتعذر. 

(*) انظر في ضابط الكذب وما يترتب على الخلاف فيه: الإحكام في أصول الأحكام 
۲ المعتمد ٠٥٤١/۲‏ المسودة ص 777. شرح العضد للمختصر ٤۷/۲‏ الفروق 
للقرافي .1۸/١‏ التعريفات ص 187. 

)٤(‏ في ش: أم. 

(5) في ش: مطابقته. 

(1) يكون الكذب. تكررت في: م. 

(۷) نفائس الأصول ۲۲۹/۳ بمعناه. 
وانظر: جمع الجوامع بشرح المحلى وحاشية البناني ١1١1/5‏ تيسير التحرير ۲١/۳‏ 
شرح الكوكب المنير ۳۲۲/۲. 

(۸) في ش: ولا. 

(4) في م: «الخبر فيه كذياً». 

.٠۳/۲ التحصيل‎ )٠١( 

(١١)انظر:‏ المحصول ۰۳۱۷/۱/۲ المنتخب 590/5. 

)١١(‏ في ش: ولا. 

(۳) يكون. ساقطة من م 
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إلى قولنا لا يكون الكذب خبراًء لأن ذلك يوهم أنه قد يكون غير خبرء 
والمتعذر في نفسه على هذا التقدير لا يوجد مع الخبر ولا مع غيره”". 
خاتمة: /أهمل الشيخ الكلام على بقية المسألة ولا بد من ذكرها كما 
صرح به المحصول والمنتخب”" والتحصيل”" والحاصل”*' قال: «وبقي 
ههنا البحث عن ماهية الحكم الذهني”'' فإنه لا يجوز أن يكون المراد 
(الاعتقاد)“ لأن الإنسان فد يخبر”"' عن ما لا يعتقد فيه البتة. 


و ھی ل فو أن رید کے لار که والجانة هده :أن 
يقول: زيد في الدار ولا يعور ةتكن المراة س لااك ران 
الإخبار قد (يكون”''' عن الواجب والممتنع» مع أن الإرادة)""'“ لا تتعلق 
بهما'"'' لأنها ترجيح أحد الطرفين”"'' على الآخرء والواجب متعين الوقوع 
والممتنع”*'' منتفي الوقوع» فلم يبق إلا أن يكون”*'' الحكم الذهني هو 
كلام النفس الذي لا يقول به أحد إلا أصحابنا”"'. 


.۲۳۱ نفائس الأصول ۲۲۹/۳ ۔‎ )١( 
.۳۹٦ المتتخب 96/5" و‎ )۲( 

(۳) التحصيل ۹۳/۲. 

.1٦۲١/۲ الحاصل‎ )4( 

(5) كلمة: الذهنى زائدة عما فى المحصول. 
(5) في الأصل: (بالاعتقاد). ٠‏ 

(۷) قد يخبر. ساقط من: ش. 

(۸) الواو. زائدة عما في المحصول. 
(9) نهاية ١١٠/إب‏ من: م. 

)٠١(‏ في الأصل (تكون). 

)۱١(‏ ما بين القوسين ساقط من: م. 
)١١(‏ فيه: مع أن الإرادة يمتنع تعلقها به. 
(۳) في م: الطريقين. 

)١5(‏ نهاية ۹۲/ من: ش. 


(15) المحصول 2718/1١/5‏ مع اختلاف في آخرهء 
وقد تقدم الكلام على الكلام النفسي. 
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قال: [الثاني. المخالف”'' الذي لا نكفره ولكن ظهر عناده لا تقبل 
روايته. لأن (عناده) يقتضي برا على الكذ : i E‏ 


الشرح: اعلم”" أن المنهاج ذكر مسألة الكافر الموافق (وأنه)"“ تقبل 
روايته إن اعتقد حرمة الكذس””) ال 


١ 


واحترز بذلك عن المتديئين بالكذب كالخطابية" من الرافضة*") 


= وانظر: المنتخب ۳۹۰۵/۲ و ۳۹٦‏ التحصيل ۹۳/۲ الحاصل .5757/١‏ 
وانظر المسألة في غير ما تقدم: التحرير ص ٠۳٠٠‏ غاية الوصول ص .٠٤‏ 

)١(‏ في م: الحالف. 

(؟) في الأصل (عباده). 

(۳) فى ش: جرانه. 

(4؛) انظر المسألة: المحصول 5/1/5/ه. 

() أعلم. ساقطة من: م. 

(5) في الأصل: (وأن). 

)¥( منهاج الوصول ص .٤١‏ 

(۸) المجسمة هم الذين يصفون الله بأنه جسمء وأول من قال إن الله جسم هشام بن الحكم 
الرافضي الذي تنتسب له طائفة الهاشمية من الرافضة» حيث زعم أن معبوده جسم ذو 
حد ونهاية» وأنه طويل عريض عميق. .. إلى آخر ما قال.. 
ومن أهل البدع من يسمى أهل السنة بالمجسمة بهتاناً لإثباتهم الصفات. 
ومذهب أهل السنة والجماعة أن لفظ الجسم لفظ مبتدع لم يرد في الكتاب ولا السنة 
ولم يتكلم فيه سلف الأمة فيجب الكف عن إثباته ونفيه والخوض فيه. 
انظر: الفرق بين الفرق ص ٠٦١‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٠۸١/۳‏ 
0 شرح العقيدة الطحاوية .91/١‏ 
النونية لابن E‏ ااي وسضة 

(9) الخطابية: قوم من غلاة الشيعة» اتباع أبي الخطاب محمد بن أبي زينب الأسدي» كان 
يقول بإلهية جعفر الصادق» ثم ادعى الألوهية لنفسه. وكان يزعم أن الأئمة أنبياء 
ويزعم أن في كل وقت رسول وكان يفتي أصحابه أن من خالفه حلال دمه ونساژه» 
ويجيز أن يشهدوا عليهم بالزور في الأموال والدماء والفروج. 
انظر : الفرق بين الفرق ص 5550. الملل والنحل للشهرستاني ١179/١‏ المعتبر ص 595. 

( الرافضة سموا بهذا الاسم لرفضهم إمامة أبي بكر وعمرء وقيل لأنهم رفضوا زيد بن 
علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب لما رفض أن يتبرأ من الشيخين. ومن معتقدهم - 
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فإن الآمدي قال «لا نعرف خلافاً في امتناع قبول روايتهه”' لأنهم يرون 
شهادة الزور لموافقيهم في مذهبهم»". 

والمقصود من هذا الفرع التنبيه على زيادة شرط في مسألة المنهاج 
وهو أنا إنما نقبل روايته”" بشرط أن لا يكون معانداً أي ظهر له الحق 
وعاند فيه» لأن المعاند يكذب مع علمه بکونه كاذياء» وذلك يقتضي جراءته 
على الكذب فوجب أن لا (تقبل)““ روايته. 


قال في شرحه للأصل”'' «والمراد بالموافق الموافق في القبلةء 
والمخالف المراد به فيها كاليهود والنصارى». فقوله هنا «المخالف 
[الذي]”" لا نكفره» (لا يستقيم مع تفسيره ثم إذ“ يصير معناه الكافر 
الذي (لا نكفره)”'' وهو باطل لتناقضهء ولرد روايته إجماعاً كما صرح به 
الآمدي”''' وغيره'''. فالمخالف هنا هم أهل الأهواء المصلون لقبلتنا 


= أن النبي ية نص على استخلاف علي وأظهره وأعلنه» وأن أكثر الصحابة ضلوا بتركهم 
الاقتداء به بعد وفاة النبي يله ويرون التقية وهم فرق أربع: الزيدية والإمامية 
والكيسانية والغالية» وكل فرقة تنقسم إلى عدة طوائف. 
انظر: الملل والنحل »١57/١‏ الفرق بين الفرق ص ۲۲ و ۲۳ و ۲۹ اعتقادات فرق 
المسلمين والمشركين ص 54. 

)١(‏ فيه شهادتهم بدل روايتهم. 

(؟) الإحكام في أصول الأحكام ۸۳/۲. 

(۳) في ش: روايته نقبل. 

(4:) في الأصل (يقبل). 

)٥(‏ في ش: الأصل. 

قف اة السول ۱۲۳/۳ و .١758‏ 

(0) ما بين المعكوفين ساقط من جميع النسخ وهو منقول من متن الزوائد. 

(۸) في ش: إن. 

4( في الأصل رلا يكفره). 
ومن القوس السابق لقوله لا يستقيم. إلى قوله «لا نكفره» ساقط من: م. 

(١)الإحكام‏ في أصول الأحكام ۷۳/۲. 

)١١(‏ وممن نقل الإجماع على عدم جواز الرواية عن الكافر الغزالي والنووي والفتوحي 
وعيرهم. 
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کال وغيرهم وهم غير المخالف. 


)۱( 


(۲) 
(۳) 


ثم (فلو)" قال الموافق الذي لا نكفره أو المعاند كما صر“ 


انظر: المستصفى 0 التقريب للنووي مع شرحه التدريب /* شرح الكوكب 


المنير ۳۷۹/۲. 

وانظر أيضاً: أصول السرخسي »٠٤١/١‏ شرح مختصر الطوفي 017/1 شرح تنقيح 
الفصول ص ۳0۹« جمع الجوامع مع شرح المحلي وحاشية البناني با الحاصل 
2" 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى 2١77/11‏ وأما قول القائل حشويه 
فهذا اللفظ ليس له مسمى معروف لا في الشرعء ولا في اللغةء ولا في العرف 
العام ولكن يذكر أن أول من تكلم بهذا اللفظ عمرو بن عبيد وقال: كان 
عبدالله بن عمر حشوياًء وأصل ذلك: أن كل طائفة قالت قولاً تخالف به الجمهور 
والعامة ينسب إلى أنه قول الحشوية أي الذين في حشو الناس ليسوا من المتأهلين 
عندهمء فالمعتزلة تسمى من أننت القدر حشوياًء والجهمية يسمون مثبتة الصفات 
حشوية» والعرامطة 5 كاتباع الحاكم يسمون من أوجب الصلاة والزكاة والصيام 
والحج حشويا. |.ه. 

الأحاديث المختلفة المتناقضة حتى قال فيهم بعض الملحدين: يروون أحاديث ويروون 
نقيضها ولذلك لقبوهم. 

وفيل : لأن منهم المجسمة والجسم حشو. 

وقد بين الإمام أحمد والدارمي وأبو حاتم الرازي وغيرهم أن هذا الاسم تطلقه الزنادقة 
على أهل الحديث ليبطلوا بذلك مضمون الأحاديث» وأنها حشو لا فائدة فيهاء وأن 
أهلها هم الحشو الذين لا يميزون أ.ه مختصراً. 

قال ابن الصلاح. الحشوية بفتح الشين غلطء وإنما هو بالإسكانء لأنه إما من 
الحشوء لأنهم يقولون بوجود الحشو الذي لا معنى له في كلام المعصوم. أو لقولهم 
بالتجسيم ونحو ذلك. 

قال في شرح الكوكب المنير :٠٤۷/۲‏ سمو بالحشوية لأنهم كانوا يجلسون في حلقة 
الحسن البصري أمامه» فلما أنكر كلامهم قال: ردوهم إلى حشو الحلقة أي جانبها». 
وانظر أيضاً: الإبهاج 2771/١‏ كشاف اصطلاحات الفنون 157/1» نفائس الأصول 
١‏ النونية لابن القيم مع شرحها لمحمد خليل الهراس .577/١‏ 

في الأصل (قلو). 

في ش و م: قال. 
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صاحب الحاصإ © لكان ا ولکنه تع ال لتحصيم 5 Ns‏ 


(فائدة: قال القرافي في شرح المحصول عن بعض مشايخه «إن العبد 
لو روى حديثا يتضمن عتقه قبلنا روايته» ولو شهد شهادة تتضمن عتقه 
رددناهاء لعموم الرواية فيه وفي غيره» فيبعد أن يثبت شرعاً (عاما)(“ 
ويدخحل ضور على غيره إلى يوم القيامة بخلاف الشهادة“». 


قال: [الثالث. قال جماعة من المعتزلة: الإجماع على العمل بموجب 
الخبر يدل على صحته قطعاً لأن العادة”" في المظنون أن يقبله بعضهم 
ويرده بعضهم. 

وما قالوه باطل©. 


الرابع: قال بعض الزيدية. بقاء الخبر المنقول"“ مع توفر الدواعي 
على إبطاله يدل على القطع بصحته. 


وما قالوه لیس بشيء]'“. 


.1۹۹/۲ الحاصل‎ )١( 

E 

(۳) التحصيل ۱۳۳/۲. 

.هال5/١/5 المحصول‎ )٤( 

() في الأصل (عا). 

(7) نفائس الأصول .۳٦۷/۳‏ 
ومن القوس السابق لقوله «فائدة«إلى هنا. ساقط من: م. 
وانظر في حكم الرواية عن المخالف والمعاند غير ما تقدم: الكفاية في علم الرواية 
ص ١٤۱۹ء‏ شرح صحيح مسلم للنووي .50/١‏ 

(۷) نهاية /1١٠١/أ‏ من: م. 

(۸) انظر المسألة: الإحكام في أصول الأحكام ٤١/١‏ منتهى السول 4/١‏ المحصول 
1/1 . 

(9) في م: المقبول. 

(١٠)انظر‏ المسألة: المحصول .)٠١/١/١‏ 
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الشرح: إذا أجمعت"'' الأمة على العمل بموجب الخبر - بفتح 
الجيه”'' ‏ هل يكون العمل به دليلاً على القطع بصحته؟ 

اختلفوا فيه. فذهب/أبو هاشم والكرخي وتلميدهها أبن ادا 
البصري”” إلى أن الإجماع على العمل بموجبه يوجب القطع“ بصحته 
سواء كان آحاداً أم لا“ كما صرح به في الحاصل''' «قالوا لأن المعهود 
من عادة السلف إذا كان الخبر مظنونا أن يقبله البعض ويرده البعض 
فاتفاقهم على العمل بموجبه دليل”" على القطع بصحته“». 

وأجاب عنه في المحصول «بأن هذه العادة ممتنعة» بدليل اتفاقهم 

)۱۰( . ©0250 

على حكم المجوس ' بخبر عبدالرحمن '. 


قوله «وما قالوه باطل» لاحتمال أن يكون إجماعهم على العمل به 
لدليل آخر غير هذا [إذا]'''' لا يمتنع توارد الأدلة على مدلول واحد. 


)١(‏ في م: اجتمعت. 

(؟) في م: الخاء والصواب المثبت لأن مراده فتح الجيم من كلمة (موجب). 

(۳) انظر في النسبة إليهم جميعاً المعتمد ؟/500» المحصول »408/١/5‏ التحصيل .٠٠۹/۲‏ 

0( في م: دليل على القطع. 

(5) وممن قال أن الإجماع على العمل بموجب الخبر يدل على صحته عيسى بن أبان» 
وقال عبدالحليم بن تيمية «هو قول عامة الفقهاء من المالكية والحنفية فيما أظن. 
والحنبلية؛ وهو قول أبي الحسين البصري والشوكاني. 
انظر: المسودة ص ٠۲٤١‏ المعتمد ٠٥٥/۲‏ توضيح الأفكار »1710/١‏ إرشاد الفحول ص 49. 

(5) في ش: في الحال. 

(۷) نهاية ۹۲/ب من: ش. 

(۸) والصحيح أن هذا النص معناه في التحصيل ٠٠۹/۲‏ حيث لم يفرق في الخبر أن يكون 
أحاداً أم غير أحاد. 
أما فى الحاصل 577/5 فقد خصه بخبر الواحد. 

فی کن التسرسن. 

)٠١(‏ خبر عبدالرحمن. الخبر هو قوله َيه «سنوا بهم سنة آهل الكتاب. وقد تقدم تخريجه. 
وعبدالرحمن هو ابن عوف وقد تقدمت ترجمته. 
وانظر: المحصول .)٠١/١/١‏ 

)١١(‏ ساقط من: الأصل. 


/ب 
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وأيضاً فإن عمل الأمة بموجب الخبر لا يتوقف على القطع بصحته 
لأن العمل بخبر الواحد واجب في حق الكل فلا يكون عملهم به متوقفا 
على القطع بصحته. كذا أجاب في المحصول'. 

قال القرافي في شرحه «وإنما سلمنا جواز الإقدام على العمل بالخبر 
الذي لا يقطع بصدقه لكن إذا عملوا به وهو عندهم خبر واحد غير معلوم 
الصدق لهم صار معلوم الصدق لنا لأنهم''' معصومون”" من العمل 
بالخطأء 0 بصدق ما عملوا بهء وهو الذي قاله أبو هاشم 6 

قوله الرابع": أي من فروع المحصول وهو أن بعض 3 ال 
ذهب إلى أن الخبر إذا استمر نقله إلينا مع توفر الدواعي على إبطاله وعجز 
العدو عن الطعن فيه يدل ذلك على صحته““ كما قاله فى المحصول“ 
والتحصيل"“ والحاصل”"'" لا على القطع بالصحة كما قاله هنا. 

قال في المحصول"' «کخبر الغدير وال 


.409/١/5 المحصول‎ )١( 

(۲) في ش: أنهم. 

(9) في ش: معصومين. 

)€( في ش : منقطع. 

ATF نفائس الأصول‎ (٥) 
التحرير‎ ۳١١/١ نهاية الوصول‎ ٠٥/۳ وانظر المسألة في غير ما تقدم: نهاية السول‎ 
فواتح الرحموت‎ ۰۸٠/۳ تيسير التحرير‎ ٠۲١٠/١ ص ”7 تشنيف المسامع‎ 
.7٠١١/5 الدرر اللوامع‎ . ١55/7 

(5) في ش: الربع. 

(۷) نهاية 1١١ب‏ من: م. 

(A)‏ في ش: اليزيدية. 

)4( في م: صحة. 

./Y e ۰( 

)١١(‏ في م: التحصيل والمحصول. 
وانظر: التحصيل ؟/١١١.‏ 

(١١)الحاصل‏ 2577/5 وفيه قال «دليل صدقه». 

(1) قال في المحصول. ساقط من: م. 

)۱٤(‏ سيأتي تخريجهما. 
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قي القرافي”) ذلك في شرحه بأن الغدير هو موضہ" قال فيه 


النبي بي «من كنت مولاه فإن علياً مولاه»”". 


وحديث المنزلة حديث آخر وهو قوله يي «لما خرج من المدينة 


وا اة علياً كفم شى ذلك عله لخ غ الجياد فقال له ڪا 
«أنت مني بمنزلة هارون من ب إشارة إلى استخلاف موسى 


(1) 
(۳) 


(") 


(O 
2) 
(030 


في ش: وقرره. 

هو غدير خم كما ثبت ذلك من رواية الإمام أحمد في مسنده ۸٤/١‏ وغدير خم بين 
مكة والمدينةء بينه وبين الجحفة ميلان أو ثلاثة وهو موصوف بكثرة الوخامة. 

انظر: معجم اليلدان ۳۸۹/۲ و ۱۸۸/٤‏ مراصد الإطلاع .٤۸۲/١‏ 

الحديث من رواية زيد بن أرقم أو أبي سريحة شك شعبة أحد رواة الحديث. 

أخر جه الترمذي ‏ كتاب المناقب ‏ باب مناقب علي بن أبي طالب 757/0 (ح 07017). 
وقال: حديث حسن صحيح. 

وأحمد في المسند ۳٦۸/٤‏ و .۳۷١‏ 

وأحمد في كتاب فضائل الصحابة ‏ فضائل علي بن أبي طالب 019/5 و 597 و 0٥۹۸‏ 
و ٣‏ و ۲ و ٥‏ (ح 404(« MY 1° °V¥‏ ]دس لاتلك (NTT‏ 
والنسائي في السنن الكبرى _ كتاب المتاقب كما عزاه إليه المزي فى تحفة الأشراف .٠۹٥/۳‏ 
ذلك. ساقطة من: ش. ١‏ 

في ش: و م: لتأخره. 

ورد من حديث سعد بن أبي وقاص وجابر بن عبدالله. 

١‏ حديث سعد. 

رواه البخاري ‏ كتاب المغازي ‏ باب غزوة تبوك ١١1/8‏ (ح 1415). 

وفي كتاب فضائل ‏ أصحاب النبي بي - باب مناقب علي بن أبي طالب نه 7١/9‏ 
(ح ۳۷۰۹). 

ومسلم ‏ كتاب فضائل أصحاب النبي َة - باب من فضائل علي بن أبي طالب ڪن 
1AV/t‏ و ۱۸۸ (ح 6104)). 

والترمذي ‏ كتاب المناقب ‏ باب مناقب علي بن أبي طالب َيه 1411/0 (ح )۳۷۳١‏ 
وقال: حديث حسن صحيح. 

والنسائي ‏ في السنن الكبرى ‏ كتاب المناقب ‏ كما عزاه إليه المزي في تحفة 
الأشراف 811//6. 1 
ورواه أحمد بن حنبل في كتاب فضائل الصحابة ‏ فضائل علي بن أبي طالب ٥٦۸/۲‏ 
و 01٩‏ (ح 1٥۷‏ و 49۷) و 111/۲ و ٦1۲‏ (سه4:١1).‏ 
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هارون ك على بني إسرائيل لما ذهب للمناجاة قصد بذلك تسليته”) 
1 | ل بد 

فاستدلوا بأن هذين الحديثين - سلم نقلهما في زمان (بني أمية)”" مع 
توفر دواعيهم على إبطالهماء 

وما قالوه ليس بشيء لاحتمال أن ذلك الخبر كان من باب الآحاد 

ولان الضا2 من بني أمية وإن حصل لكن الدواعي من جهة 
الق حملت ولآن- النامن إذا متعوا خن إنشاء فضيلة إنشان کا دت 
محبتهم له وحرصهم على ما ذكر من مناقبه أشد مما إذا لم يمنعوا"». 

قال: [الخامس: تمسك جماعة في القطع بالخبر بأن”" العلماء ما 
بين محتج به ومؤول له وذلك يدل على اتفاقهم على قبوله. 


وهو ضعيف”" لاحتمال أن يكون قبوله كقبول خبر الواحد". 


؟ حديث جابر. 

رواه الترمذي ‏ كتاب المناقب ‏ باب مناقب علي بن أبي طالب 110/6 (ح )۳۷۳١‏ 

وقال: حديث حسن غريب من هذا الوجه. 

)١(‏ في ش: تسكينه. 

(۲) نفائس الأصول ۲۹۳/۳ و .۲۹٤‏ 

(۳) في الأصل (بني إسرائيل). 

)6( في م: الصادق. 

() فى ش: كان. 

00 المخصول Igy AN‏ 
وانظر في المسألة غير ما تقدم: نهاية السول */3148» نهاية الوصول للهندي ۳٠۴/۲‏ 
تدريب الراوي ٠۳٠١/١‏ فواتح الرحموت .٠١١/۲‏ 

(۷) فى ش: فإن. 

(۸) نهاية ۸ من: م 

(9) انظر المسألة: المحصول .٤١١/١/١‏ 
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السادس: إذا أكثر من الروايات مع قلة مخالطته لأهل الحديث فإن 
أمكن تحصيل ذلك القدر في ذلك الزمان"“ قبلت وإلا فلا]'". 


الشرح: إذا ورد حديث وافترقت" الأمة/فيه على قولين: منهم من 
احتج به وأخذه على ظاهره» ومنهم من اشتغل بتأويله فهل يكون ذلك 
اتفاقا منهم على قبوله؟ 

فيه مذهبان. 

أحدهما: وهو المختار أن ذلك لا يكون اتفاقا. 


والثاني: أنه يكون كما حكاه في المحصول عن كثير من الفقهاء 
ا وجعلوا من ذلك خبر الإجماع وأمثاله. وهو قوله كَل «(لا 
تجتمع"" أم متى على ضلالة فإذا رأيتيم الاختلااف فعليكم بالسواد 
الأعظم»”". ا الحديث قل روي من طرق كثيرة بألفاظ مختلفة منها ما 
رواه ابن اش سرفوعا حيو أنس ڪه عن النبي 0055 لكن في سنده 


(1) في ش: الزمن. 

(۲) انظر المسألة: المحصول ؟/517/1. 

(۳) نهاية 97/أ من: ش. 

)٤(‏ وهو قول الأكثرين وقال الصفي الهندي: وهو الحق. 
انظر: المعتمد ٥٥۸/١‏ نهاية الوصول ؟6/7١7.‏ 

(5) المحصول .)١١/١/۲‏ 
ونسب السيوطي دلالته على القطع بالخبر لابن السمعاني وقوم» وهو الذي رجحه 
الشوكاني وجعل من هذا القسم أحاديث صحيحي البخاري ومسلم. 
انظر: تدريب الراوي ۳٠١/١‏ إرشاد الفحول ص 1:9 و 0ه. 

(5) فى الأصل (لا تجتمعوا). 

(۷) حديث أنس بن مالك بهذا اللفظ رواه ابن ماجه ‏ كتاب الفتن ‏ باب السواد الأعظم 
۲| (ح 49۰(. 
وأخرجه ابن أبي عاصم في كتاب السنة ‏ باب ما ذكر عنه َه في أمره بلزوم الجماعة 
وإخباره أن يد الله مع الجمعة ٤١/١‏ (ح 64). 
قال ل الالباني في ظلال الجنة في تخريج أحاديث السئة: إسناده ضعيف جداً. 

(۸) سنن ابن ماجه ‏ كتاب الفتن ‏ باب السواد الأعظم ۱۳۰۳/۲ (ح 57960). 


1 /VV 
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(۱) في ش: معاذ. 
وهو معان بن رفاعة السلامي الدمشقي وقيل الحمصي أبو محمد قال أبو حاتم: 
يكتب حديثه ولا يحتج به. وقال الجوزجاني ليس بحجة» وقال أبو داود: ليس به 
بأس» وقال ابن حبان: منكر الحديث وقال أحمد بن حنبل: ليس به بأس 
انظر: الجرح والتعديل ۰٤۲۱/۸‏ تهذيب الكمال ل ۲٤۱۳ء‏ ميزان الاعتدال ٤/٣١٠ء‏ 
تهذيب التهذيب .5١١/٠١‏ 

(۲) انظر: تهذيب الكمال ل ۱۳٤١‏ الكامل لابن عدي 77759/6» تهذيب التهذيب .1١1/٠١‏ 
وابن معين هو : يحبى بن معين بن عون بن بسطام بن عيدالرحمن الغطفاني مولاهم البغدادي» 
أبو زكريا أحد الأئمة الأعلام الثبت الحجةء كان إماماً ربانياً عالما ا حافظاً ثبتاً متقناً» من أعلم 
الناس بصحيح الحديث وسقيمهء إمام الجرح والتعديل» توفي سنة ثلاث ومائتين. 
انظر: تاريخ بغداد ۱۷۷/۱٤‏ وفيات الأعيان 2179/1 ميزان الاعتدال للذهبي 21٠١/4‏ 
تهذيب التهذيب 2780/١١‏ طبقات الحفاظ للسيوطي ص ۰.۱۸٩‏ شذرات الذهب ۷۹/۲. 

(۳) انظر الكامل لابن عدي ۲۳۲۹/۲ و ١۲۳۳ء‏ وقال فيه أيضاً: ومعان بن رفاعة عامة ما 
يرويه لا يتابع عليه 
وابن عدي هو عبدالله بن عدي بن عبدالله بن مبارك بن القطان الجرجاني» الإمام الحافظ 
الناقد الجوال؛ كان ثقة» عديم النظر حفظا وجلالة» توفي سنة خمس وستين وثلاثمائة» وله 
كتاب الكامل في الجرح والتعديل وكتاب الانتصار على أبواب المختصر للمزني في الفقه. 
انظر: تاريخ جرجان ص 177, تذكرة الحفاظ ۹٤٠/۳‏ سير أعلام النبلاء 2164/17 
النجوم الزاهرة ١١١/١‏ طبقات الحفاظ للسيوطي ص .88٠0‏ 

)٤(‏ في ش: وزيفه. 

() الذي في تهذيب الكمال ل ٠۳٤١‏ وتهذيب التهذيب 2701/٠١‏ عن أحمد بن حنبل أنه 
قال فيه: لا بأس يه. 

(1) الذي ميزان الاعتدال :۱١٤/٤‏ أنه وثقه ابن المديني وفي تهذيب التهذيب :5١1١/٠١‏ 
وقال علي بن المديني ثقة. 1 
وابن المديني هو أبو الحسن علي بن عبدالله بن جعفر بن نجيح بن بكر بن سعد السعدي 
مولاهم البصري» المعروف بابن المديني» الشيخ الإمام الحجةء أمير المؤمنين في 
الحديث» برع في هذا الشأن» وصنف. وجمعء وساد الحفاظ في معرفة العلل» وكان 
أعلم أهل زمانه بعلل الحديث» توفي سنة أربع وثلائين ومائتين وله المسند. 
انظر: تاريخ بغداد :»408/1١١‏ طبقات الفقهاء للشيرازي ص ٠٠ء‏ طبقات الحنابلة 
«oj‏ 00 النبلاء 241١/١١‏ طبقات الحفاظ ص 187. 
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57 نف أل 10 الأ قال فيه د زفق کات 


قوله: «وهو ضعيف» أي تمسكهم بذلك ضعيف لاحتمال أن يكون 
إقبالهم على ذلك الحديث كإقبالهم على غيره من أخبار“ الآحاد. 


قال في المحصول ويمكن أن يجاب عنه بأن خبر الواحد إنما يقبل 
في العمليات [لا في العلميات)“ وهذه المسألة علمية ‏ أعني الإجماع - 
فلما قبلوا هذا الخبر فيها دل ذلك على اعتقادهم صحته. 


وأجاب عنه بأنا لا نسلم أن" كل الأمة قبلوه» بل كل من لم يحتج 
به في الإجماع طعن فيه بأنه من باب الآحاد فلا يجوز التمسك به في 
ال عا 


قوله: السادس أي من فروع المحصول وهو أن الراوي إذا أكثر من 
الرواية هل يقبل أم لا؟ 


طالت صحبته معهم وأكثر قبلت. لأن كثرة الصحبة غالبا ما“ تنا“ عنها 


)١(‏ أبو خلف الأعمى قيل اسمه حازم بن عطاءء خادم أنس بن مالك» وهو شامي نزل 
البصرة والموصل» وقيل: إنه رأى عثمان بن عفان. 
قال أبو حاتم: منكر الحديث ليس بالقوي. 
انظر: الجرح والتعديل ۲۷۸/۳ المجروحين لابن حبان 27717/١‏ تهذيب الكمال ل 
٧.۲‏ تهذيب التهذيب ۸۷/۱۲. 

(۲) هو ابن معين سبقت ترجمته. 

(۳) انظر: ميزان الاعتدال للذهبي ۰٥۲۱/٤‏ تهذيب التهذيب .41/١5‏ 

(4) في م: إقبال. 

)٠(‏ ما بين المعكوفين ساقط من الأصل. 

(5) نهاية 64١ب‏ من: م. 

(۷) المحصول .٤)١١/١/١‏ 
وانظر في المسألة غير ما تقدم: نهاية السول 1۹/۳ فواتح الرحموت .٠١١/۲‏ 

(۸) ما. ساقطة من : ش. 

(9) في ش: ينشأ. 
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كثرة الرواية» وإن أكثر من الروايات مع قلة مخالطته لأهل الحديث فإن 
أمكن تحصيل”' ذلك القدر فى مثل ذلك الزمن قبلت أحاديثه» وتختلف 
الاك سالات الاأمتشاعى فى الذكاء لر اف والحرصض علق 
التحصيل وشبه ذلك". 1 


قوله: «وإلا...» أي وإن لم يمكن تحصيل ذلك القدر“ من 
الأحاديث في ذلك الزمن. قال في المحصول «توجه الطعن في الكل“ 
أي في القدر الممكن وغيره [و]'2. هذا كله في غير الصحابة. 


وأما بالنسبة إليهم فتقبل روايتهم مطلقاً والمكثرون منهم ستة. قال في 
تهذيب الأسماء واللغات: روينا عن الإمام أحمد قال : ستة من أصحاب 


د لاله أو ١ 53 0 7 7 5 (v)‏ 
هھ ۰ a‏ ط 3 ٠.‏ إلى 
عمر ثم جابر وابن عباس وانس وعائشة رصي الله عنهم ٠.‏ 
ت نما فس الت عا اعم م العف 
أول المسألة وهو عكس هذه إذا لم يرو إلا حديثاً واحداً هل يقبل"' منه 
أم لا؟"'. قال المازري“ في شرح البرهان مذهب المحققين قبوله. 


)١(‏ بعد «تحصيل» جاء في ش: «كثره الرواية». 

(۲) فى ش: والمواضبة. 

T/7 الل‎ (۳) 

() في ش: وإن لم يمكن تحصيل ذلك القدر في مثل ذلك القدر. 
(5) المحصول 1۱۲/۱/۲. 

() مزيد من: ش. 

(۷) في ش: أكثر. 

() في ش: عنهم عمرو. 

(9) تهذيب الأسماء واللغات ۲۹۷/۱ و ۲۷٤‏ و1800. 
)٠١(‏ ساقط من الأصل. 

)١١(‏ في م: في. 

(؟1) نهاية ۳٩/ب‏ من: ش. 

.51١١/١/5 المحصول‎ )١19( 

)١4(‏ في ش: المارزي. وفي م: البارزي. 
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وربما أنكر بعض المحدثين''' روايته لأن إقلاله يدل على عدم اهتمامه 
بدينه» وهو قادح في ». 


قال: [السابع. إذا لم يعرف نسبه وكان له اسمان وهو بأحدهما 
(أشهر جازت الرواية عنه فإن كان متردداً بينهما وهو باحدهما )۳“ مجروح 


الثامن: إذا أرسل حديئاً مرة ثم أسنده ثم أرسله””/أخرى أو وقفه 
على الصحابي ثم رفعه قبل فلو كان من شأنه إرسال الأحاديث إذا رواها 
فاتفق أن روى حديئاً" مسنداً ففي قبوله مذهبان. 


وهي مسألة المنهاج'؟) فافهمي”""“. 


فإن (قبلنا)"''' فقال الشافعي لا أقبل شيئاً من حديثه إلا إذا قال فيه: 
حدثني أو سمعت دون غيرهما من الألفاظ الموهمة. 


)١(‏ نهاية 59١/أ‏ من: م. 

(۲) انظر في مسألة عدم روايته إلا حديثاً واحداً مع كثرة مخالطته: الكفاية للخطيب ٠١١/١‏ 
و ٠١١۷‏ وذهب فيه إلى قبول روايته إذا كان ظاهر الصدق مشهوداً له بالعدالةء الإحكام 
في أصول الأحكام ۹٤/۲‏ شرح العضد للمختصر ٦۸/١‏ المسودة ص 27717 شرح 
الكوكب المنير .)١١/١‏ 
وانظر في مسألة إذا كثرت روايته مع قلة مخالطته غير ما تقدم: جمع الجوامع مع شرح 
المحلي وحاشية البناني بذ نهاية السول 0۳ غاية الوصول ص 68 الدرر 
اللوامع ۷۸۲/۲. 

)۳( ما بين القوسين ساقط من: م. 

زطق في ش: والآخر. 

(5) انظر المسألة: المحصول .517/1١/5‏ 

03( ثم أرسله. ساقط من: ش و: م 

)¥( في م فاسق. 

(۸) في م: أن روى فيه حديثا. 

(9) منهاج الوصول ص 44. 

)٠١(‏ فافهمه. ساقط من: ش. 

)١١(‏ في الأصل (قلنا) والصواب المثبت» وقد ورد بهذا اللفظ في الشرح. 


۷ ب 
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وقال بعض المحدثين يختص القبول 1 


الشرح: هذا سابع فروع المحصول وإن كان المنهاج تعرض لشيء 
من ذلك في الكتاب السادس في التعادل والتراجيح وهو أن الراوي إذا 
كان له اسمان فإن عرف نسبه بأحدهما فلا كلام في قبول روايته وإن لم 
يعرف نسبه فإن اشتهر بأحد الاسمين قبلت روايته أيضاً"". 


بل إذا عرفت عدالته”" بالخبرة قبل حديثه؛ وإن لم يكن له نسب فضلا عن 


وذكر في الست ومختصر البديع نحوه اشا 


وإن كان متردداً بينهما ولم يشهر“ بأحدهما وهو بأحدهما مجرح”" 
وبالآخر معدل لم تقبل روايته» لأجل التردد الحاصل من جواز الرواية 
وعدم جوازها. ولما يحصل في ذلك من التدليس. 


قال ابن الصلاح أكثر ما نشأ التدليس من تدليسهم بهذا النوع. 
مثاله محمد بن السائب“ الكلبي"““ صاحب التفسير هو أبو النضر 


.577/1١/5 انظر المسألة: المحصول‎ )١( 

(۲) منهاج الوصول ص .7١‏ حيث قال في سياقه عن المرجحات «وشهرته وشهرة نسبه 
وعدم التباس أسمها. 

(۳) في ش و م: عدالة شخص. 

.157/١ المستصفى‎ )٤( 

(5) المحصول 5/١/؟١51.‏ 

0( في ش: يشتهر. 

(۷) في ش: فجرح. 

(۸) نهاية 09١ب‏ من: م. 

(9) هو أبو النضر محمد بن السائب بن يشرء وقيل مبشر بن عمرو الكلبي الكوفي كان 
إماما في التفسير والأنساب» وقد أجمعوا على تركهء وقد اتهم بالكذب والرفض» 
والإرجاء: وقال الجوزجاني: كذاب ساقط» توفي سئة ست وأربعين ومائة. 


«الفوائد شرح الزوائد » الأبناسي/تحقيق قَيِقَ: عيدالعزيز العويد A€V‏ 


- )0( 98 ۲( 
الذي روى عنه محمد بن إسشخاق" حديث تميم الداري وعلي بن 
ان وهو حماد بن السائب الذي روى عله انو أسامة حديث ذكاة كل 


قال في شرح المحصول «فائدة إذا اشترك رجلان في الاسم 


= انظر: كتاب الضعفاء الكبير للعقيلي 215/5 أحوال الرجال لإبراهيم بن يعقوب 
الجوزجاني ص 04. وفيات الأعيان ٤‏ العبر في خبر من غبر .۱٥۸/۱‏ 

)١(‏ هو محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي المدني» أبو بكرء مولى قيس بن مخرمة 
مديني» صاحب المغازي. مشهور بالتدليس عن الضعفاء المجهولين وعن شر منهم. 
قال هشام بن عروة: كذاب وقال ابن مهدي: كان يحيى بن سعيد القطان ومالك 
يجرحان محمد بن إسحاق» وقال سفيان: اتهموه بالقدرء وقال يحيى بن معين: 
محمد بن إسحاق ثقة» ولكن ليس بحجةء وقال ابن حجر: صدرق» توفي سنة خمسين 
أو ثلاث وخمسين ومائة. 
انظر: الضعفاء الكبير للعقيلي ۲۳/٤‏ أحوال الرجال للجوزجاني ص 21778 التبيين 
لأسماء المدلسين لسبط ابن العجمي ص ٠٤۷‏ تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين 
بالتدليس لابن حجر ص ٠۳۲‏ تهذيب التهذيب 78/4: طبقات الحفاظ للسيوطي ص ۸۲. 

(۲) هو تميم بن أوس بن حارثة؛ وقيل خارجة» بن سودء وقيل سواد بن جذيمة بن ذراع بن 
عدي بن الدار أبو رقية» الداري» مشهور في الصحابة» كان نصرانياً وقدم المدينة وأسلم 
سنة تسع وغزا مع النبي به ذكر للنبي بي قصة الجساسة والدجال فحدث النبي به عنه 
بذلك على المنبر وعد ذلك من مناقبه» انتقل إلى الشام بعد مقتل عثمان. 
انظر: معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصفهاني “/141» الاستيعاب في معرفة الأصحاب 
9/١‏ أسد الغابة في معرفة الصحابة 2707/١‏ سير سير أعلام النبلاء ٤٤١/۲‏ الإصابة 
في تمييز الصحابة .5717//١‏ 

(۳) في المقدمة: عدي ولم أجد له ترجمة. 

)٤(‏ المسك: الإهاب والجلدء والجمع: مسوك. 
انظر: مجمل اللغة #/ 2470 تهذيب اللغة 2485/٠١‏ الصحاح لال المصباح المنير 
بذ" 

(5) مقدمة ابن الصلاح ص 0918. 
وحديث ذكاة كل مسك دباغه. 
رواه الحاكم في المستدرك ‏ من حديث ابن عباس و - كتاب الأطعمة ٠١١/٤‏ 
وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي على تصحيحه. 
ورواه الدولابي في كتاب الكنى والأسماء ‏ ذكر من كنيته أبو أسامة .٠٠١/١‏ 


AA‏ «الفوائد شرح الزوائد» لاأبناسى/تحقيق: عبدالعزيز العويد 


(والنست)7 وأحدهما عدل والآخر فاسق فإذا روى خبر عن هذا الاسم 
لم (يقبل)”' حتى يعلم أنه من العدل لاحتمال كونه من الرجل الآخر»". 


خاتمة: قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في اللمع: أبو بكرة““ ومن 
جلد معه في القذف تقبل روايتهم» لأنهم إنما أخرجوا ألفاظهم مخرج 
الشهادة» وجلده عمر مه باجتهاده فلا يجوز رد روايتهه””». 


قوله: «[الثامن]“ إذا أرسل حديثاً» هذا هو الفرع الثامن من فروع 
المحصول قال فيه «إذا أرسل حديئاً'' وأسنده غيره فلا شبهة فى قبوله عند 
من يقبل المرسل» وكذا عند من لا يقبلهء لأن إسناد* الثقة يقتضى القبول 


)١(‏ في الأصل (والبست). 

(0) فى الأصل (تقبل). 

(۳) نفائس الأصول /440. 
وانظر في مسألة اشتراك اثنين في الاسم والنسب وأحدهما عدل والآخر فاسق: شرح 
مختصر الطوفي ؟/110. 

)٤(‏ هو أبو بكرة: نفيع بن الحارث بن كلدة بن عمرو بن علاج الثقفي» نزل يوم الطائف 
إلى رسول الله يهو من حصن الطائف في بكرة فأسلم فكني أبو بكرة وأعتقه 
رسول الله يِه من فضلاء الصحابة وصالحيهم» شهد على المغيرة بن شعبة وبت 
الشهادة وجلده عمر حد القذف لعدم بت الجميع» كان كثير العبادة» توفي بالبصرة سنة 
إحدى وقيل اثنتين وخمسين. 
انظر: أسد الغابة 278/5 العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين ۳٤۷/۷‏ سير أ"لام 
النبلاء ٠/۳‏ تجريد أسماء الصحابة »١١7/9‏ العبر فى خبر من غبر »41/١‏ الإصابة 
فى تمر الصا 551/7 ١‏ 

() اللمع ص ٤۳‏ قريب منه. 
وانظر في رواية من قذف بلفظ الشهادة: أصول الفقه لابن مفلح ١/١۱۸ء‏ المسودة 
ص 1508؛ شرح مختصر الطوفي 179/7. كشف الأسرار 407/1»: شرح العضد 
17/۲ غاية الوصول ص ٠٠١4‏ حاشية البناني 2١74/15‏ شرح الكوكب المنير ؟/586. 
وانظر في المسألة غير ما تقدم: المعتمد 1٠۸/١‏ روضة الناظر ص 21١7‏ نهاية 
السول “/2167 مذكرة الشنقيطى ص .٠١١‏ 

(1) ساقط من: الأصل و: م. ٠‏ 

(۷) فيه: الحديث. 

(۸) نهاية 94/أ من: ش. 


«الفوائد شرح الزوائد» للأبناسي/تحقيق: عبد العزيز العويد ۸4۹ 


إذا لم يوجد مانع» ولا يمنع منه إرسال المرسل لأنه يجوز أن يكون أرسله 
لوه سبعة جرلا أو ممع مضلا لكن”'' نسي الشيخ نفسه وهو يعلم 
أنه ثقة فى الجملةء وكذا القول فيما إذا أرسله مرة وأسنده أخرى ‏ وهي 
ا کا لاله ا جد عقن ا 05 ٠‏ 


قوله: «أو وقفه» يشير إلى أنه إذا وقف الحديث على الصحابي 
مرة ثم مرة أخرى رفعه إلى النبي ية فإنه/يكون متصلاً مقبولاً لجواز أن 
يكون سمعه من الصحابي يرويه (مرة)“ عنه”“ عليه [الصلاة)"“ والسلام» 
ومرة عن نفسه أو سمعه يصله بالنبي َيه فنسي ذلك لظن أنه ذكره عن 
نفسهء هذا كله إذا لم يطل زمن الوقف أو الإرسالء فإن طال ثم وصل أو 
أسند فإنه يبعد أن ينسى”" ذلك الزمان الطويل إلا أن يكون له كتاب يرجع 
إليه فيذكر ما قد نسيه من الزمان الطويل» 

والحكم قزم إن" رففة وأؤققه عرو على الصسحان كذلاف . 


)١(‏ فيه: لکنه. 

(۲) المحصول ٠٦٦۲/١/۲‏ و357309. 
والقول بصحة الحديث بطريقيه الموصول والمرسل لأن في الوصل زيادة من الثقة وهي 
مقبولة. قال النووي في شرح مسلم ۳۲/١‏ «الصحيح الذي قاله المحققون من المحدثين 
وقاله الفقهاء وأصحاب الأصول وصححه الخطيب البغدادي أن الحكم لمن وصله أو 
رفعه سواء كان المخالف له مثله أو أكثر وأحفظ». 
وانظر: الكفاية للخطيب البغدادي ص ٥۸۷‏ تدريب الراوي ١771/١‏ توضيح الأفكار 
١‏ المعتمد 1۳۹/١‏ المسودة ٠۲١١‏ شرح المنهاج للأصفهاني ٠٥۷۲/۲‏ تيسير 
التحرير .٠١9/‏ 

(۳) في م: أو وثقه. 

(؛) في الأصل و م: (منه). 

)٥(‏ نهاية N‏ من: م. 

(5) ساقطة من الأصل و م. 

(۷) لعلها: ألا ينسى. 

(۸) إذا. ساقطة من: م. 

(9) انظر: مقدمة ابن الصلاح ص ١٤٠٠ء‏ شرح النووي لمسلم 251/١‏ المعتمد ۲/ ١٤٦1ء‏ 
نهاية السول 27١1/6‏ شرح الكوكب المنير 519/1. 


1/۷۸ 


وم «الفوائد شرح الزوائد» للأبناسي/تحقيق: عبدالعزيز العويد 


وإنما أهمل الشيخ من المحصول هذا الفرع والذي قبله لوضوحهما. 


قوله: «فإن كان من شأنه». أي فإن كان الراوي من شأنه ألا يروي 
الأحاديث إلا مرسلة فاتفق أنه روى حديثاً مسنداً هل يقبل أم لا؟ 


أما من يقبل المراسيل مطلقاً فإنه يقبله» ومن لم يقبلها اختلفوا على 
قولين. 

أحدهما: وهو ما حكاه في المحصول عن الأكثرين 9 ورجحه 
«وهي مسألة المنهاج» وعبارته. «الثاني: «إن أرسل ثم أسند قبل وإلا فلا»”". 

وهذا هو المذهب الثاني لأن إهماله لأسماء الرواة يدل على علمه 
بضعفهم » إذ لو علم عدالتهم لصرح بهم» وتركه للراوي مع علمه بضعفه 
خيانة وغش» فإنه إيقاع في العمل بما ليس بصحيح» وإذا كان خائنا لم 
(تقبل)”" روايته مطلقاًء كذا قاله في المحصول. 

ورده في شرح الأصل: بأن ترك الراوي قد يكون لنسيان اسمه أو 
لإيقاز الا ختضار. 


له: «فإن قبلنا. ٠...‏ أي إذا فرعنا على القول الأول وهو قبول 
روايتة. قال'فى المحصول: اختلف من قبل حديث المرسل"'؟ إذا أسئده 


.551/١/5 المحصول‎ )١( 
منهاج الرصول ص 54 » وفيما نقل مغايره عما في المنهاج حيث قال فيه «أن أرسل ثم‎ (۲) 
.۳٤١/١ والإبهاج‎ ٠۲٠٤/۲ أسند قبل وقيل : لا...؟ وكذا في المطبوع مع نهاية السول‎ 
فى الأصل (يقبل).‎ )۳( 
.11 المحفيزل 7۲ و‎ (0) 
.7١8/“ نهاية السول‎ )5( 
والقول بعدم قبوله منسوب لبعض المحدثين.‎ 
٠٠١١ المسودة ص‎ 2551/١ انظر: مقدمة ابن الصلاح ص ٤1٠١ء تدريب الراوي‎ 
.060/1 نهاية السول ۰۲۰۸/۲ الإبهاج في شرح المنهاج 747/5ء شرح الكوكب المنير‎ 
نهاية ١١ب من: م.‎ )5( 
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كيف يقبل؟ فقال الشافعي وليه : لا 0 واد إلا ما قاله فيه 
حدثني أو سمعت فلاناً. 0 0 بلفظ موھ(" 

وقال سفن لاع الح 271 لاتردة فال e‏ فلؤي كال 
وهؤلاء يفرقون بين أن يقال حدثني فلان أو أخبرني فيجعلون الأول 
[دالا)“ على أنه شافهه2 بالحديث» ويجعلون الثاني متردداً بين المشافهة 


وبين أن IE‏ أجازه أو كتب إليه. هذه عادة لهم وإن لم يكن بينهما 
واه اللغة200) 
فرق في 5 


قال القرافي في شرح المحصول ما معناه «فائدة ينبغي للأصولي"“ أن 
يكون [على]””' 0 معرفة شيء'''' من المرسل ونحوه. ثم ذكر عن 
الحاكم فو 0 يي 


أن الموقوف هو الذي لم يرفع إلى النبي بيه بل ينتهي إلى 
الصحابي”"'“» والمرسل قول التابعي“'. قال رسول الله با 


)١(‏ لا. ساقطة من: م. 

(۲) فى ش: لا يقنل. 

(6) انظر في النقل عن الشافعي: الإبهاج في شرح المنهاج 2541/1 نهاية السول .۲٠۸/۲‏ 

)٤(‏ في م: لا تقبل. 

(5) ساقط من: الأصل. 

(5) في ش: مشافهة. 

(۷) في م: يكون. 

(۸) المحصول .550/١/١‏ 
وانظر فى الفرق بين سمعت وحدئنا عند المحدثين: إرشاد طلاب الحقائق 2341/١‏ 
تدريب الراوي ۸/۲ و ۰٩‏ فتح المغيث ۰۲۰/۲ توضيح الأفكار ۲۹۷/۲. 

(9) في ش: الأصولي. 

)٠١(‏ ساقط من الأصل. 

(۱۱) نهاية 44/ب من: ش. 

(۱۲) نفائس الأصول ٤۱۷/۳‏ وما بعدها. 

(۱۳) تقدم تعريف الموقوف والكلام عليه 

)١4(‏ في شس: التابعين. 


۸ب 
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والمقطوع ما سقط من رواته“ واحد قبل التابعي”". 

والشتفئل با سقط ماقا 

والمنقطع قال ابن الصلاح: قال الحاكم: الذي فيه قبل الوصول إلى 
التابعي”؟» راو“ لم يسمع من الذي فوقه (والساقط)'"' بينهما غير مذكورء 
لاا ولا ما :ومنة الماد التي ذكر فيه عقن روات تلفظ متهم 
نحو رجل/أو شيخ أو غيرهما”". 

والمشند المتضل العنعنة برسول انك علو" '. 

والمسلسل السماع الظاهر الذي لا غبار عليه» مثل أن يقول سمعت 
نانا إلى أ اله أو يجك كل مين البزواة ن" 
زسول الله 0032© كقول اين مود اة : 1100 


)۱( في ش : من رواية. 

(۲) فى ش: التابعين. 

(۳) المعضل بفتح الضاد من أعضل فلان إذا أعياه وهو ما سقط من إسناده اثنان فصاعداً 
ومنه ما يرسله تابع التابعي ومنه أيضاً قول المصنفين من الفقهاء قال رسول الله اا 
انظر: التبصرة والتذكرة 2159/١‏ مقدمة ابن الصلاح مع محاسن الاصطلاح ص ١١497‏ 
الموقظة في علم مصطلح الحديث» ص ٠٤١‏ إرشاد طلاب الحقائق 2147/١‏ خلاصة 
الفكر ص .4٠‏ الباعث الحثيث ص .٤‏ 

)€( في شس : التابعين. 

)٥(‏ في ش: راوي. 

)١(‏ في الأصل (والتساقط). 

(۷) في ش: ولا منهما. 

(۸) فى ش: روايه. 

(4) انظر: نقل ابن الصلاح عن الحاكم في المقدمة ص ٠۳۲‏ و .٠١١‏ 
وانظر: كلام الحاكم بمعناه في كتابه معرفة علوم الحديث ص ۲۸. 

)٠١(‏ معرفة علوم الحديث» ص 2١7‏ وقد تقدم تعريفه. 

)١١(‏ في م: على. 

(۱۲) فى الأصل و ش: (نقل). 

(1) معرفة علوم الحديث للحاكم» ص ۲۹ء وقد تقدم تعريفه. 

)١4(‏ هو علقمة بن قيس بن عبدالله بن مالك بن علقمة بن سلامان النخعي الكرفي»؛ 
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قم فصب“ علي حتى أريك وضوء (رسول الله ية فإن رسول الله ية قال 


ي 


قم فصب علي حتى أريك وضوء)" جبريل وكان ثلاثاً ثلاث ومثل 


(010) 
(۲) 
(۳) 


(€) 


)0( 
الف 


(¥) 


والمدرج ما أدخله الراوي من كلام الصحابي في كلام رسول الله بو . 


والغريب يكون في المعنى والشيوخ والمتن”". 


فيه الكوفة وعالمهاء ومقرئها› الإمام الحافظ المجود المجتهد الكبير» ولد في أيام 


الرسالة المحمدية وعداده في المخضرمين› وهاجر في طلب العلم والجهاد. ونزل 
الكوفة ولازم ابن مسعود حتى رأس في العلم والعمل وتفقه به العلماء» وبعد صيته. 
توفي سنة اثنتين وستين. 

انظر : طبقات الفقهاء للشيرازي ص ۹ حلية الأرلياء 4۸/۲ تاريخ بغداد ۹/۲ 
سير أعلام النبلاء cor/t‏ النجوم الزاهرة ١/لاه١.‏ 

نهاية ١5١/]أ‏ من: م. 

ما بين القوسين ساقط من : م 

هو إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود بن عمرو بن ربيعة بن ذهل بن سعد بن مالك 
النخعي اليماني ثم الكوفي أبو عمران, الإمامء الحافظء فقيه العراق وأحد الأعلام» 
واسع الرواية فقيه النفس» كبير الشأن» كثير المحاسن؛ بصير بعلم ابن مسعودء رجل 
صالح قليل التكلف» توفي سنة ست وتسعين. وقيل خمس وتسعين. 

انظر: طبقات الفقهاء للشيرازي ص 87 » العبر في خبر من غبر ١/40؛‏ سير أعلام 
النيلاء 001/4 البداية والنهاية 1 طبقات الحفاظ ص كلل 

هو أبو عتاب منصور بن المعتمر السلمي الكوفي» من بني بهثة بن سليم؛ أحد 
الأعلام, الحافظ الثبت القدوة؛ كان صواماً قواماًء ألزم القضاء فامتنع» توفي سنة 
ثلاث وثلائين ومائة. 

انظر: طبقات الفقهاء للشيرازي ص ۰۸۳ حلية الأولياء م سير أعلام النيلاء 
٥‏ طبقات الحفاظ ص ”55. 

رواه الحاكم بسنده في معرفة علوم الحديث ص 7 

المدرج هو ما غير سياق إسناده أو أدخل في متنه كلاما ليس منه. فالإدراج في السند 
وفي المتن. 

انظر: الاقتراح في بيان الاصطلاح ص ”2557 التقييد والإيضاح ص ° شرح 
النخبة ص هم خخلااصة الفكر ص 1۲1 الباعث الحثيث ص ١‏ 

انظر: معرفة علوم الحديث للحاكم ص 14 و 40. 
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ئم س الد إلى 2 أقساء”") نظو ذكرها»”". 


قال: [التاسع: إذا زاد أحد الرواة واتحد المجلس فيشترط مع ما 
ذكره في المنهاج أن لا يكون الممسك عن الزيادة أضبط من الراوي» وأن 
لا يصرح بنفيها”"». فإن"“ صرح به كقوله: إنه”" عليه الصلاة والسلاء“ 
وقف على هذا اللفظ (ولم يأت بعده بكلام آخر مع انتظاري له فإنهما 
ل اولاق 
يتعارضان) . 


ولو لم يعلم هل تعدد المجلس أو اتحد فحكم(") حكم المتحد 
وأولى”''' كما قاله في الإحكام'"". 


العاشر: الراوي الواحد إذا زاد فى الحديث مرة وحذف أخرى فإن 
تساويا أخذنا بالزيادة. وإن ترجح أحدهما ولكن قال الراوي: سهوت ثم 
تذكرت رجعنا إليه N‏ نأخذ با لأکثر]'. 


)١(‏ سبق تعريف التدليس. 

(۲) في ش: اشترط. 

(۳) انظر في المسألة غير ما تقدم: التمهيد لأبي الخطاب ٠٤١/۳‏ نهاية الوصول للصفي 
الهندي ٠۲۲/۲‏ و 2517 أصول الفقه لابن مفلح ۱۷۹/١‏ التبصرة والتذكرة .179/١‏ 

)٤(‏ في ش: اشترط. 

(5) في ش: لنفيها. 

(5) في م: وأن. 

(۷) في م: كقوله عليه أن عليه. 

(0) في ش: وَ. 

(4) ها بين القوسين ساقط من: م. 

)٠١(‏ في م: لحكمه. 

)١١(‏ في ش: وأدنى. 

(١١)انظر‏ المسألة: منتهى الوصول والأمل ص ٠٦١١‏ المختصر مع شرحه البيان ٠۷٤١/١‏ 
الإحكام في أصول الأحكام 1٠۸/۲‏ منتهى السول ۸٦/١‏ المحصول .1۷۷/١/۲‏ 

)١9(‏ في م: ولم. 

(4١)انظر‏ المسألة: الإحكام في أصول الأحكام »١١١/1‏ منتهى السول ۸۷/١‏ المحصول 
“ANY‏ 
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الشرح: هذان الفرعان”' ذكرهما المنهاج”" تبعاً للمحصول””» وابن 
الحاجب”'' تبعاً للآمدي» وإنما جعلهما من فروع المحصول لما فيه من 
الزيادة. 


الأول: إذا روى جماعة من الثقات حديثاً وانفرد واحد منهم بزيادة 
في الحديث لا تخالف”' المزيد عليه كما لو روى جماعة أن النبي يلا 
بحل الف واف وحن ميم اة فال ول ال وض قلا د 
إما أن يعلم" تعدد المجلس أو اتحاده أو يجهل الحال. 

فإن علم تعدده فلا خلاف في قبول زيادتهء لاحتمال أن یکون* 
النبي ية قد ذكر الزيادة في أحد المجلسين دون الآخر والراوي عدل ثقة 
ولم يوجد ما يقدح في روايته. 


وإن اتحد المجلس نظرت في الممسك عن الزيادة إن كانوا" عدداً لا 
يجوز ذهولهم عما ضبطه راوي الزيادة لم يقبل» ويحمل”''' الأمر في راويها 
مع عدالته على (أنه)"'“ سمعها من غير النبي كَل أو ظن أنه سمعها منه. 


وإن جاز الذهول فتلك الزيادة إن لم تغير إعراب الباقي قبلت وإن غير" 


)١(‏ في م: الفرقان. 

(؟) منهاج الوصول ص 44. 

(۳) المحصول 1٦۷۷/١/۲‏ و5800. 

(4) انظر: منتهى الوصول والأمل ص 1١‏ و ۲٦ء‏ المختصر مع شرحه البيان 740/١‏ 
واكلا. 

(5) انظر: الإحكام في أصول الأحكام ٠٠۸/۲‏ و١١21‏ منتهى السول ۸٦/١‏ و۸۷. 

(5) في ش: لا يخالف. 

(۷) نهاية ١١ب‏ من: م. 

(A)‏ يكون. ساقطة من: م. 

(9) نهاية 86/أ من: ش. 

)١(‏ في ش و م: ويحتمل. 

)١١(‏ في الأصل (أنها). 

)١١(‏ في م: وإن لم تغيره. 


1/۹ 
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لم تقبل كما إذا رووا «أدوا عن كل حر وعبد صاعاً من بر“ وروى هو نصف 
صاع من بر فإن الزيادة وهي لفظة «النصف» غيرت إعراب الصاع من النصب إلى 


ال 
(وهذان”" الشرطان هما المشار إليهما بقوله: «مع ما ذكره في 
المنها ١ (O,‏ 
a‏ 


هذا إذا لم يكن/الممسك عن الزيادة أضبط من المثبت لهاء فإن كان 
أضبط منه لم تقبل”'' الزيادة بل يتعارضان ويطلب الترجيح بينهما خلافاً 
خفن الد 


قوله: «وأن لا يصرح بنفيها» هذا هو الشرط الثاني المزاد على ما 
في المنهاج وهو أن لا يصرح”' الممسك عن الزيادة بنفيها كما إذا قال: 
إنه عليه الصلاة والسلام” وقف على قوله «فيما سقت السماء العشر» ولم 


)1غ( لم أجده بهذا اللفظ وأقرب شيء له حديث حديث ثعلبة بن صعير عن أبيه أو عن 
عبدالله بن تعلبة بن صعير عن أبيه قال: قال رسول الله ية «أدوا صدقة الفطر صاعاً 
من تمر أو صاعاً من شعير أو نصف صاع من برء عن كل صغير أو كبير» ذكر أو أنثى 
حر أو عبدا. 
رواه الدارقطني ‏ كتاب زكاة الفطر  ۱٤۷/۲‏ ۔ ١49‏ (ح ۳۷ .)٤١‏ 
وانظر: نصب الراية ٠٠٦/۲‏ و ٠۲٠٤١‏ الدراية في تخريج أحاديث الهداية .۳1۹/١‏ 

(۲) انظر: المحصول ٦1۷۷/١/١‏ الإحكام في أصول الأحكام ۲ العدة ۱۰۰٤/۳‏ 
شرح تنقيح الفصول ص ٠۳۸١‏ التبصرة ص ٠۳۲١‏ التمهيد لأبي الخطاب ١/١۳١٠ء‏ 
شرح المحلي على جمع الجوامع ١/١٠٤٠ء‏ أصول الفقه لابن مفلح ٠٠۷/١‏ غاية 
الوصول ص ۹۸. 

(۳) في الأصل (وهذا). 

فق منهاج الوصول ص .٤۹‏ 

(©) في ش: لم يقبل. 

(6) انظر: الكفاية في علم الرواية ص 597. إرشاد طلاب الحقائق 2776/١‏ توضيح 
الأفكار ؟/15. 

(۸) في ش : ويلا. 
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يأت بعده بكلام آخر مع انتظاري له فإن صرح بنفيها تعارضت الروايات 
ونطلب”'" الترجيح أيضاً. 

وذكر في البرهان نحوه فقال «إنهم إذا صرحوا”'" بالنفي يكون تعارضاً»”". 

ورذه الأبيازي”؟؟ وقال #الذي يغلب على الظن عندنا”*؟ تقديم المثبت 
على النافي خلافً"“ لبعض الفقهاء»”". 

القسم الثالث: أن يجهل الحال وهو المشار إليه بقوله: «ولو لم يعلم 
هل“ تعدد المجلس أو اتحد» فإن الحكم فيه يكون كما لو اتحد المجلس». 

قال الآمدي: وقبول الزيادة فيه أولى نظراً إلى" احتمال اختلاف 
ملین الا 

هذا كله فيما إذا لم تكن الزيادة مخالفة للمزيد عليه» فإن كانت 
مخالفة له بحيث لا يمكن الجمع بينهما. قال في الإحكام: «فالظاهر 
التعارض خلافاً لبعض المعتزلةه"'. 

وكان ينبغي له أن ينبه عليه هنا. 


واعلم أن الشافعي وله نص على قبول الزيادة مطلقاً من غير تعرض 
لهذ الشررط. 


)١(‏ في م: ويطلب. 

(۲) نهاية 1/١57‏ من: م. 

(۳) البرهان 1٤٤/۱‏ و 556. 

)٤(‏ في ش: الأنباري. 

(5) عندنا. ساقطة من: ش. 

(5) خلافاً. ساقطة من: ش. 

(۷) التحقيق والبيان في شرح البرهان .859/١‏ 
(۸) هل. ساقطة من: م. 

(9) في م: نظر إلى. 

(١٠)الإحكام‏ في أصول الأحكام .1١١/5‏ 
(١١)الإحكام‏ في أصول الأحكام .1١١/5‏ 
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قال فى البرهان «الزيادة من الراوي الموثوق به مقبولة عند الشافعي 
[رضي الله عنه]"“ وكافة المحققين» ومنع أبو حنيفة التعلق بها»". 


ثم قال" «قال الشافعي: من متناقض القول الجمع بين قبول الرواية 
الشاذة في القرآن وبين رد الزيادة التي ينفرد بها بعض الرواة الثقات» مع 
العلم بان سبيل إثبات القرآن أن ينقل استفاضة وتواترأء فإذا كان ما 
أصله كذلك”'' نقبل الرواية الشاذة النادرة فيه» فلأن" يقبل" فيما سبيل 
نقله الآحاد أولى. انتهى)”". 


وقال بعضهم: إن كان راوي الزيادة واحداً والساكت عنها جماعة لم 
تقبل» وإن كان واحداً قبلت. 


قال“ الأبياري”''' في شرح البرهان «والصواب عندنا التفصيل فإن 

كان هذا الراوى ثقة نهر فقا :ل ادات کم احجان الويلدك 1137 وإنهنا 
و ولم يستهر ب مع ل 

وقع منه على وجه الشذوذ فهذا عندنا مقبول كزيادة مالك وله «من 

المسلمين”"'' فهذا مقبول عند المحققين» وإن اشتهر بكثرة الزيادات مع 


)١(‏ ما بين المعكوفين ساقط من الأصل و: م. 
(۲) البرهان .577/١‏ 
وانظر: في مذهب الحنفية: تيسير التحرير ۱۰۸/۳ و ۱٠۹‏ فواتح الرحموت .١77/١‏ 
(۳) أي الجويني. 
(4) في ش: أن ينقل الله. 
)٥(‏ كذلك. ساقطة من : م 
() في ش: ولأن. 
(۷) في م: تقبل. 
(۸) البرهان .1٦٤/۱‏ 
(4) نهاية 96/ب من: ش. 
(۱۰) في ش: الأنباري. 
(11) نهاية 157١ب‏ من: م. 
(17) أي في حديث ابن عمر وا أن رسول الله ية فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس 
صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. 
وهو عند مالك بهذه الزيادة فى الموطأ ‏ كتاب الزكاة ‏ باب مكيلة زكاة الفطر 584/١‏ (ح 07). = 


«الفوائد شرح الزوائد » للأبناسي/تحقيق: عبد العزيز العويد ۸0۹ 


اتحاد المجلس وامتناع الامتياز""“ بسماعء فمذهب الأصوليين قبول زيادته» 
ومذهب المحدثين الذين عرفناهم رد روايته»”") 


وإذا تأملت كلامه ظهر لك ما في نقل بعضهم عنه من الخلل. 


قال القرافي في شرح المحصول «وذهب بعضهم إلى أن الزيادة إن 
تعلق بها حكم ناسخ لغيره قبلت وإلا فلاء وقال بعضهم إن كانت الزيادة 
من الذي كان رواه ناقصاً لم تقبل الزيادة» وإن كانت من غيره قبلت»". 


قوله: «العاشر. ٠..‏ أي من فروع المحصول وهو أن الراوي الواحد 


= ومن طريق مالك بزيادة «من المسلمين». 
أخرجه البخاري ‏ كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين 
4F‏ 2 0*4( 
ومسلم ‏ كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير 1۷۷/۲ 
(ح .)4۸٤‏ 
وأبو داود ‏ كتاب الزكاة ‏ باب كم يؤدي في صدقة الفطر ۲۹۳/۲ (ح .)١١١١‏ 
والترمذي - كتاب الزكاة ‏ باب ما جاء في صدقة الفطر ٠۲/۳‏ (ح .)1۷١‏ 
والنسائي ‏ كتاب الزكاة ‏ باب فرض زكاة رمضان على المسلمين دون المعاهدين 
۸/0 (ح „(o‏ 
وابن ماجه ‏ كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر ٥۸٤/١‏ (ح .)۱۸۲١‏ 

)0غ( في ش: : الإتيان. 

(۲) التحقيق والبيان في شرح البرهان .۸٦۷/١‏ 

(۳) نفائس الأصول .٤۱۷/۳‏ 
وفي المسألة تقسيم آخر يذكره المحدثون وهو أن مفرد الثقة أقسام ثلاثة: أحدها: أن 
يقع مخالفاً منافياً لما رواه سائر الثقات فحكمه الرد. 
الثانى. ألا يكون فيه مخالفة أصلاً لما رواه غيره-كحديث تفرد به ثقة لا يخالف غيره 
بلي أصلا فهو مقبول. 
الثالث: ما هو بين المرتبتين مثل زيادة لفظة في حديث لم يذكرها سائر من روى ذلك 
الحديث فهذا القسم يشبه الأول ويشبه الثاني. 
انظر: مقدمة ابن الصلاح ص ۰۱۸١‏ إرشاد طلاب الحقائق .۲۲٠/۱‏ 
وانظر في المسألة غير ما تقدم: المستصفى ۱1۸/١‏ المسودة ص ٠۲۹۹‏ روضة الناظر 
ص ٤١٠١ء‏ نهاية السول ۲٠١/١‏ شرح العضد للمختصر .۷١/١‏ 


۹ب 


85٠‏ «الفوائد شرح الزوائد » الأبناسي/تحقيق: عبد العزيز العويد 


إذا روى الزيادة مرة ولم يروها غير تلك المرة فإن أخبر بتعدد المجلس 
قبلت الزيادة سواء غيرت إعراب الباقي أم لاء وإن أخبر/باتحاده فإن غيرت 
الإعراب تعارضت روايتاه وصارتا كالرواية من شخصينء وإن لم تغير 
إعرابه نظرت: فإن تساويا أي (كرات”' الزيادة وحذفها قبلت الزيادة» لأن 
حمل السهو على نسيان ما سمعه أولى من حمله على توهم أنه سمع ما لم 
- 

ولأنها زيادة من عدل فتقبل بالقياس على غيرها". 

قوله: «وإن ترجح أحدهما. ..» اق ترجحت مرات الزيادة على 
الحذف أو العكس فإن كان الثاني لم تقبل لأن حمل الأقل على السهو 
أولى من حمل الأكثر [عليه)“» ولم يبين الشيخ حكمه لوضوحه» ولكونه 
يخرج””' من مفهوم عبارة المنهاج حيث قال: «إن الاعتبار بكثرة 
المرات". 

وإن كان الأول وهو صريح عبارته قبلت مطلقاً لما تقدم من التعليل› 
وأولى بالقبول. 

هذا كله إذا لم يقل الراوي: سهوت في تلك الكرات. 

فإن قال: سهوت فى مرات الكثرة وتذكرت فى هذه الكرة فهاهنا نأخذ 


)١(‏ في الأصل و ش: (كذات). 


(۲( وهو قول الجمهور من الفقهاء والمحدثين ومنهم الخطيب البغدادي والنووي وابن 
الصلاح والسخاوي ومن الأصوليين ابن الحاجب وابن مفلح وغيرهم. 
انظر: الكفاية في علم الرواية ص 2.545 إرشاد طلاب الحقائق 2555/١‏ مقدمة ابن 
الصلاح ص 21868 النكت على كتاب ابن الصلاح 2788/7 فتح المغيث 25١5/١‏ 
أصول الفقه لابن مفلح 2551/5 نهاية السول 2770/5 غاية الوصول ص ۰۹۸ شرح 
الكوكب المنير 019/7 و .٥٤١‏ 

إفرف في م: إن. 

)٤(‏ مزيد من: ش و م. 

)٥(‏ نهاية AD‏ من : م 
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بالأقل لا بالأكثر ونقدم''' المرجوح على الراجح. لأجل هذا الترجيح ولأنه 
عدل ثقة فيرجع إلى ما يخبر به" . 

قال: [فصل مستند غير الصحابي في الرواية سبعة”" أمور معروفة 
ومراتبها على وفق الترتيب الواقع في المنهاج كما ذكره في المحصول إلا 

وإذا روى بقراءة الشيخ نظر إن لم يقصد الشيخ إسماعه فيقول: قال 
ولا يقول: حدثنا وأخبرنا: 

وإذا قرأ على الشيخ فقال: نعم أو أشار أو سكت السكوت المعتبر 
ف البخضول: 

ولا فرق في حدثنا وأخبرنا بين الإطلاق والتقييد”" على الأصح› 
ونقله الحاكم عن الأئمة الأربعة. 


وحد رف۲0 وأخبر وسمعته. أي 


وصحح الآمدي أنه لا بد من التقييد فيقول: حدثنا وأخبرنا قراءة 
عليه لأن إطلاقهما يشعر“ (بنطق)”"" الشيخ. 


التصريح وكذا سمعت كما تقدمت الإشارة عليه”". 


)١(‏ في ش: ويقدم. وفي م: وتقدم. 

(؟) انظر في المسألة غير ما تقدم: المعتمد ٠٦٠٤/١‏ جمع الجوامع بشرح المحلي وحاشية 
البناني 0147/1 تشنيف المسامع »1770/١‏ الدرر اللوامع ؟/758. 

(۳) في ش: بسبعة. 

)٤(‏ في ش: وجدت. 

(60) وسمعته أي. ساقط من: م. 

(5) نهاية 47/أ من: ش. 

(۷) في ش و م: بين التقييد والإطلاق. 

(۸) في م: يخبر. 

(9) في الأصل (بنطلق). 

)٠١(‏ في ش و م: إليه. 


A1۲ 
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وقراءة"“ غيره عليه فى كيفية الرواية كقراءته هو عليه]0". 
الشرح ‏ اعلم أن المنهاج ذكر مستند غير" الصحابي في الرواية ولم 


يتعرض لكيفيتها“ ٠‏ والغرض من هذا الفصل هو التعرض للكيفية. 


وقد ذكر لسنده في المنهاج سبعة أمور رتبها بأو» وإن كانت لا 


تقتضي الترتيب. 


المرتبة الأولى: أن يسمع من لفظ الشيخ. 
الثانية والثالثة والرابعة: أن يقرأ عليه ويقول له هل سمعت؟ فيقول: 


نعم أو يشير أو يسكت. 


الخامسة: كتابة الشيخ. 
السادسة: أن يشير الشيخ إلى كتاب ويقول: سمعت ما فيه. 
السابغة : (الالجازة ى : 


قوله: إلا الخامس. يشير إلى أن الإمام في المحصول جعل الخامسة 


هنا وهي كتابة الشيخ في الرتبة الثالثة"“ وجعل فيه قراءته على الشيخ مع 
سكوته فى الخامسة. وهي التي جعلها البيضاوي في الرابعة. 


وكذلك تبع المحصول صاحبا التحصيل”" والحاصل“. 


نهاية 7ب من: م. 

انظر المسألة: منتهى الوصول والأمل ص 3١‏ . المختصر مع شرحه البيان ٠۷۲٠/١‏ الإحكام 
في أصول الأحكام .٠١١-‏ منتهى السول ۰۸٤/١‏ المحصول .1٤۹- ٦1٤۳/۱/۲‏ 

في م غير مستند. 

وفي الأصل (الإخبار له). 

وانظر منهاج الوصول ص 58. 

التحصيل 1 


.۷۲١ و‎ ۷۲٤/۲ الحاصل‎ 
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وأما الآمدي/فإنه جعل الإجازة في الرتبة الثالثة والكتابة في الرابعة 
ودا الاو 


وابن الحاجب قدم المناولة على الكتابة. 


وكلاهما جعل سكوت الشيخ آخرا"» ولم يأت أحد منهم 
(بلفظة) «ثم» المقتضية للترتيب وحينئذ يظهر لك ما في قوله 
«ومراتبها .. إلى آخره). 

إذا علم المستند فأعلى رتبه أن يسمع الحديث من لفظ الشيخ» ثم 
إن لم يقصد الشيخ إسماعه وحده ولا مع غيره (فكيفية)”*' روايته أن يقول 
حدث وأخبرء وقال فلان: كذاء وسمعته يقول كذا أو يحدث أو يخبر ولا 
يقول حدثني وأخبرني [لأنه لم يحدثه ولم يخبره» وإن قصد الشيخ"') 
إسماعه وحله أو مع غيره فله أن يقول حدثني وأخبرني)]””" أو حدثنا 
وأخبرنا أو سمعته يحدث عن فلان وما أشبهه. 


الثانية: قراءته على الشيخ ثم يقول له بعد القراءة أو قبلها هل سمعته 
من فلان فيقول: نعم أو الأمر كما قرئ علي ونحو ذلك فيجوز للراوي 


وإنما كانت هذه دون الأولى لاحتمال غفلة الشيخ وذهوله. 


0 الإحكام في أصول الأحكام‎ )١( 
على الكتابة. ساقط من: م.‎ )۲( 
.777/١ المختصر مع شرحه البيان‎ .3١ وانظر: متتهى الوصول والأمل ص‎ 
.٠١٠١/ الإحكام في أصول الأحكام‎ . 3١ منتهى الوصول والأمل ص‎ )۳( 
في الأصل (بلفظ).‎ )4( 
في الأصل (فتكفيه). وفي م (فيكفيه).‎ )5( 
من: م.‎ ]/١55 نهاية‎ )5( 
ما بين المعكوفين ساقط من الأصل.‎ )۷( 


1/۸۰ 
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بأصبعه أو برأسه'"© فتكون الإشارة كالعبارة في وجوب العمل» ولا يجوز 
و هذه أن يقول حدثني ولا أخبرني ولا سمعته لأنه لم يسمع منه. 

الرابعة: أن يقرأ عليه ويسكت الشيخ السكوت المعتبر أي من غير 
مانع من السكوت من إكراه أو غفلة أو غير ذلك ويغلب على الظن أنه ما 
سكت إلا لأن الأمر كما قرئ عليه وإلا كان ينكره. 


قال الآمدي «واتفقوا على وجوب العمل به خلافاً لبعض أهل 
الظاهر””» لأنه لو لم تكن“ روايته صحيحة لكان سكوته عن الإنكار مع 
القدرة عليه“ فسقاًء لما فيه من (إيهام)"“ صحة ما ليس بصحيح. 


واتفق القائلون بالصحة على جواز روايته بأخبرنا وحدثنا فلان قراءة 
ين أي مقيداً بذلك. 

واختلفوا في جواز [قوله]: حدثنا وأخبرنا مطلقاً أي من غير أن 
تقد و عله 


والصحيح أنه لا فرق بين التقييد والإطلاق كما ذهب إليه المحدثون'“ 


)۱( في ش و م: برأسه وأصيعه. 
(۲) نهاية ٦ب‏ من : ش. 
)۳( الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم .o/Y‏ 


(5) في الأصل (اتهام). 

(۷) الإحكام في أصول الأحكام .٠٠١/۲‏ 

(۸) ساقط من: ش. 

() في ش: قرأت. 

)٠١(‏ الذي ينقله المحدثون ثلاثة أقوال: 
الأول: المنع من الرواية بغير تقييد سواء كانت بلفظ حدثنا أو أخبرنا في القراءة على 
الشيخ. قال ابن الصلاح: «وقيل إنه قول ابن المبارك ويحيى بن يحيى التميمي 
وأحمد بن حنبل والنسائي وغيرهم». 
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بالا وصححه ابن ين أيضاًء ونقل هو وغيره عن الحاكم أنه 
مذهب الأئمة الأربعة ‏ أعنى الشافعى ومالكاً (وأبا حنيفة)" وأحمد وا“ 


وإذا كان مذهب الشافعي في هذه الجواز ففي التي قبلها بطريق 
الأو 5 '. ومنهم من قال: لا بد في هذه الحالة من التقييدء > وهو ما 
ذهب إليه الغزالي'' والمتكلمون”" والآمدي. 


= الثاني: جواز ذلك وأنه كالسماع من الشيخ في إطلاق حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وقد قيل 
أن هذا مذهب معظم الحجازيين والكوفيين والزهري ومالك وسفيان بن عيينة ويحيى بن 
سعيد القطان في آخرين من الأئمة المتقدمين والبخاري. 
الثالث: التفريق بالمنع من إطلاق حدثناء وتجويز إطلاق أخبرنا وهو مذهب الشافعي 
وأصحابه وهو منقول عن مسلم وجمهور أهل المشرق. 
انظر: المحدث الفاصل بين الراوي والواعي ص 45١‏ . الكفاية في علم الرواية ص ›٤۳۸‏ 
مقدمة ابن الصلاح ص 2.55١‏ إرشاد طلاب الحقائق 0749/١‏ فتح المغيث 57/5. 

)١(‏ انظر: المسودة ص 2787 شرح العضد للمختصر 1۹/۲ نهاية السول 2195/7 شرح 
مختصر الطوفي ٠۲٠٠/۲‏ تيسير التحرير “297/7 إرشاد الفحول ص ؟1. 

(؟) نهاية 54١/ب‏ من: م. 
وانظر: منتهى الوصول والأمل ص .3١‏ المختصر مع شرحه البيان .۷۲۷/١‏ 

(۳) في الأصل (أبو حنيفة). 

(4) متتهى الوصول والأمل ص .5١‏ 
وأما أحمد يي كه فإن له روايتان في المسألة. 
الأولى الجواز وهي الرواية التي نقلها عنه المحدثون واختارها الخلال وأبو بكر غلام 
الخلال والقاضي أبو يعلى وغيرهم. 
الرواية الثانية : عدم الجواز. 
انظر: العدة /9174, أصول الفقه لابن مفلح 2777/5 شرح الكوكب المنير 494/1. 
وانظر في مذاهب الأئمة: نهاية السول “/190» تيسير التحرير /97. 

() لأنه إذا جاز أن يقول حدئني وأخبرني فقط والشيخ ساكت حال القراءة فلآن يجوز ذلك مع ظهور 
علامات الإقرار من الشيخ بإشارته برأسه أو أصبعه عند السؤال: بهل سمعته؟ من باب أولى. 

(5) المستصفى ١10/١‏ وفيه قيد وجوب التقييد بما إذا لم يعلم بصريح قوله أو بقرينة حاله 
أنه يريد به القراءة على الشيخ دون سماع حديثه. 

(۷) ممن ذهب إلى وجوب تقييده أبو إسحاق الشيرازي وأبو الحسين البصري» وقد تقدم 
أنه رواية للإمام أحمد وقول لبعض المحدثين. 
انظر: اللمع ص ١٤ء‏ المعتمد ٦1٤/١‏ شرح تنقيح الفصول ص ۳۷۷. 


۰پ 
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قال في الإحكام «والأظهر امتناعه لأن ذلك مشعر”'' بنطق الشيخ 
وذلك من غير نطق منه كذب”". 


وقوله: «وجزم في المحصول. ..' يشير إلى أن الإمام قال في المرتبة 
الخامسة هي سكوت الشيخ: «إنه لا يجوز أن يروي بقوله سمعت” 
بخلاف ما قال في المرتبة الثانية وهي قول الشيخ له نعم «إنه"“ يجوز أن 
يقول سمعت دون حالتي الإشارة والسكوت:”' فليتأمل. 


وهذا هو المعنى بقوله كما تقدمت الإشارة إليه». 


مع أن المحدثين اختلفوا في أرفع العبارات"» فقال الخطيب أبو 
بكر" «أرفع العبارات سمعت ثم حدثنا وحدثني ثم يتلو ذلك أخبرنا وهو كثير 
في/الاستعمال ثم يتلو أخبرنا أنبأنا ونبأنا وهو قليل في الاستعمال»2"©. 


)١(‏ في ش: يشعر. 

(۲) الإحكام في أصول الأحكام .٠٠١/۲‏ 

.1٤1/١/۲ المحصول‎ )۳( 

)٤(‏ في ش: إن. 

.1٤٤/١/۲ المحصول‎ )5( 

(5) في م: العبادات. 

(۷) هو أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي البغدادي» أبو بكرء الخطيب. الإمام 
الأوحدء العلامةء المفتى. الحافظ الناقدء محدث الوقت» صاحب التصانيف» ارتحل 
في الظلب إلى ين هن الأمصار الاسلامية قال ابن مارلا كات أبو كر آخر 
الأعيان ممن شاهدناه معرفة وحفظاً وإتقاناً وضبطاً لحديث رسول الله 4ة وتفنناً في 
علله وأسانيده وعلماً بصحيحه وغريبه» وفرده ومنكره ومطروحه» توفي سنة ثلاث 
ومتين وأزيعماثة وله قن المصفات شرف اصحات الحديث والكفاية والسابق واللاحق 
والأسماء المبهمة والفقيه والمتفقه وتقييد العلم وغيرها. 
انظر: تبيين كذب المفتري ص ۰۲۹۸ وفيات الأعيان ۹۲/١‏ تذكرة الحفاظ 21١78‏ 
سير أعلام النبلاء 4770/14 الوافي بالوفيات 2140/7 طبقات الشافعية للسبكي 
4؛ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة .110/١‏ 

(۸) في ش: أبدلنا. وبدأنا. وفي م: وبنانا. 

(9) الكفاية للخطيب البغدادي ص .41١6 1١75‏ 


«الفوائد شرح الزوائد » للأبناسي/تحقيق: عبد العزيز العويد AV‏ 


قال ابن الصلاح في علوم الحديث «حدثنا وأخبرنا أرفع «من 
سمعت)ا من جهة. لأن” '' ليس في سمعت دلالة على أن الشيخ رواه 
الحديث وخاطبه. وفى حدثنا وأخبرنا دلالة عله»". 


قوله «وقراءة غيره عليه...» أي أن (حكم)" قراءة غيره عليه 
حكم“ ما لو قرأ هو على الشيخ في الأحوال المذكورة كلها من 
الوت والإشارة وكيفية الأداء وغير ذلك» كما اقتضاه عموم عبارة 


(1) 


الآمدي''' وصرح به ابن الحاجب أيضاً”" وإن كانت هذه دون تلك 


لاحتمال ذهوله حالة قراءة الغير. 


وينبغي له أن ينبه على أن هذا ليس من فروع المحصول وإن ترك منه 
استفهام”” الراوي قال فيه «وكذا الخلاف فيما لو قال القارئ للراوي بعد 
قراءة الحديث عليه: أرويه عنك؟ فقال: نعمء فالمتكلمون قالوا"“ لا تجو 
الرواية أيضاً عنه”''" أي كما لو يستفهم ويسكت خلافاً 2 


والمحدثين. 

قال: [وأما التعبير بحدثني أو أخبرني في الإجازة فقيل يمت" 
وقيل يجوز. 
)١(‏ في م: أنه. 


(۲) مقدمة ابن الصلاح ص 147. 
وانظر في بيان أرفع عبارات الروايات عند المحدثين: إرشاد طلاب الحقائق 2341/١‏ 
تدريب الراوي ۸/۲ و ۰٩‏ فتح المغيث ۱۸/۲ توضيح الأفكار ۲۹۷/۲. 

(۳) في الأصل (يعلم). 

)٤(‏ (حكم). تكررت في الأصل. 

(5) نهاية 1/١6‏ من 

() الإحكام في أصول الأحكام ٠٠١/5‏ 

(۷) متتهى الوصول والأمل» ص 50. 

(۸) نهاية /ا/أ من: ش. 

(9) في م: فقال المتكلمون. 

.1٤۷/١/۲ المحصول‎ )١( 

)١١(‏ في ش: يمنع. 
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والأكثر على التفصيل بين الإطلاق والتقييد. 
حدثني بل أخبرني. 

قال: وإذا روى بإشارة الشيخ إلى مسموعه فيقول ناولني أو أخبرني 

قال: ولا (تتوقف) الرواية عن المشير على الإذن فيها. 

وجزم الآمدي في الإشارة والكتابة بالتوقف وصحح فيهما استعمال 
حدثني وأخبرني مد لا مطلقة ثم قال أعني الآمدي إن تر رو 
خط الشيخ لا أثر لها سواء قال هذا خطي أو“ لم يقلء لأنه“ قد يكتب 
ما سمعه ثم يتشكك فيه». 

قال: وإذا غلب على ظنه رواية حديث رواه وعمل به عند الشافعي 

قال: «وإذا روى أحاديث أو عن شيوخ وشك في واحد منهم غير 
معين”"2 امتنعت عليه الرواية»]". 


الشرح: هذه المرتبة الخامسة وهي الإجازة وصورتها أن يقول الشيخ 


)١(‏ في الأصل (يتوقف). 

(۲) في ش: مفيدة. 

(۳) في الأصل (رؤاية). 

(4) في ش و م: أم. 

(5) في م: لا. 

(؟5) في ش: متعين. 

(۷) نهاية 6١ب‏ من: م. 
وانظر المسألة: منتهى الوصول والأمل ص ١٦ء‏ المختصر مع شرحه البيان 
©701١‏ الإحكام في أصول الأحكام ٠٠٠/١‏ منتهى السول ۸٤/١‏ المحصول 
1/۸/7 


«الفوائد شرح الزوائد» للأبناسى/تحقيق: عبد العزيز العويد 54م 


كتاب كذا"“ وهي مأخوذة من جواز الماء الذي تسقاه الماشية والحرث 
يقال: استجزت فلاناً فأجازنى إذا سقاك" ماء لماشيتك أو أرضك. 


كذلك طالب العلم يسأل العالم أن يجيزه علمه فيجيزه إياه". 


قال في الإحكام «اختلفوا في جواز 0 بالإجازة فجوزه أصحاب 
الشافعي”*) واحهد بن ا وأكثر ا ا 


فإذا كانت الإجازة مستند الراوي فهل له أن يعبر بقوله: حدثني أو 
أخبرني أم لا؟ أم يفصل بين الإطلاق والتقييد“؟ ثلاثة مذاهب. 
حنيفة وأبو يوسف وا 

والثاني : أنه يجوز مطلقاً ونقله في الإحكام عن أبي بكر الرازي 
الحنفي بشرط أن يكون/المجيز"“ والمجاز له قد ا ''2 ما فى الكتاب 


»غ٠١5/؟ تدريب الراوي 279/5 فتح المغيث‎ 215١ انظر: التقييد والإيضاح ص‎ )١( 
.٠١؟ الوسيط في علوم ومصطلح الحديث ص‎ ٠۲٠١ قواعد التحديث ص‎ 

(۲) في ش: إذا سقاني. 

© انر فى الا لخ مقابيش الله 15471 قيلي اليف 13/15 مجمل اللغة 
Y/Y‏ لسان العرب ۳۲٠/٠‏ المصباح المنير 21١5/١‏ تهذيب الصحاح 200/١‏ 
تاج العروس .۷1/٠١‏ 

)٤(‏ في م: فأجازه الشافعي. 
وانظر: اللمع ص ٤١‏ الرهان ٠٤٠٥/١‏ المستصفى ١/١٠٠ء‏ نهاية السول ۱۹٦۹/۳‏ 
و ٠1۹۷‏ جمع الجوامع مع شرح المحلي وحاشية البناني .174/١‏ 

)2( العدة ۹۸١/١‏ التمهيد لأبي الكطات مازع اسل الفقه لابن مفلح ۲۳۹/۲ 

.4١ المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص‎ ٠ 

0( ا إرشاد طلاب الحقائق ۳۷١/١‏ الإلماع ص 84» مقدمة ابن الصلاح ص ۲١٠۲ء‏ 
تدريب الراوي ۰۲۹/۲ فتح المغيث 1۷/۲. 

(۷) الإحكام في أصول الأحكام ٠٠١/5‏ 

(۸) في ش و م: بين التقييد والإطلاق. 

(9) في م: المخبر. 

)9١(‏ في ش: علماه. 


ا1/۸ 
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الذي أجاز روايته وذلك كما لو كتب صكاً والشهود يرونه ثم قال لهم: 


اشهدوا علي بجميع ما في هذا الصك'. 
ا 0 بين أن يقول حدثني وأخبرني إجازة فيجوزء وبين 
أن يطلق فلا. 


قال في الإحكام «وهو الأظهر وعليه الأكثر لأن ذلك يشعر بنطق 
الخ ون عل 

واختاره ابن الصلاع" وتبعه النووي قال «وعليه عمل الجمهور 
وأهل التحرير )م 

وسور ارا تهر الان و عدي نبو القراءة 
عليه بأخبرناء واصطلح" قوم من المتأخرين على إطلاق أنبأنا" في 
الإجازة واختاره بعضهم أيضاً وإليه نحا الحافظ أبو بكر البيهقي. 


واعلم أن المنع من إطلاق حدثنا وأخبرنا لا يزول بإباحة المجيز 
ذلك» كما اعتاده قوم من المشائخ من قولهم لمن يجيزون إن شاء قال 
عدا وان ا ا 


.٠١١ و‎ ٠٠١/۲ الإحكام في أصول الأحكام‎ )١( 
.۹0/۳ وانظر في نسبته إليه: تيسير التحرير‎ 

(۲) في م: كذلك. 
وانظر: الإحكام في أصول الأحكام .٠٠٠/۲‏ 

(۳) مقدمة ابن الصلاح ص 584. 

)٤(‏ فى ش: التحري. 
وانظر: إرشاد طلاب الحقائق ٠٤٠٤/١‏ التقريب مع شرحه التدريب 01/5. 

(6) نهاية INT‏ من: م. 

(5) في ش: يخبرنا. 

(۷) نهاية ۹۷/ب من: ش. 

(A)‏ في ش: : أبدانا. 

(9) انظر: مقدمة ابن الصلاح ص ١٠۲۸ء‏ اختصار علوم الحديث ص 5١٠و‏ ١١٠٠ء‏ تدريب 
الراوي .57/١‏ 

(١٠)انظر:‏ مقدمة ابن الصلاح ص ١۲۸1ء‏ إرشاد طلاب الحقائق 2401/١‏ فتح الباقي على 
ألفية العراقي ؟/194. 
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قول «قا ل في المحصول”" هذه السادسة وهي كتابة الشيخ إليه 
شيئا من حديثه غائباً كان أو حاضراً بخط الشيخ أو بخط غيره بأمره 
ويكفي في ذلك أن يعرف المكتوب إليه خط الكاتب» وإن لم يق“ 
بذلك بينة» ومن الناس من قال الخط يشبهه“ الخط فلا يجوز الاعتماد 
عليه. 


وهل يشترط أن يقول: اروه عني وما أشبهه e‏ يكفي مجرد قول 
الشيخ: هذا من مسموعاتي؟ 

الى دكن اه اكت ا واا اجات الا 
وأهل الظاهر وغيرهم الجوازء بل بالغ بعض أهل الظاهر وقال: حتى لو 
قال له هذه روايتي فلا تروها عني كان له أن يرويها عنه كما لو سمع منه 
حديثاً فقال : لا تروه ا 


والصحيح المختار ما قاله غير واحد من المحدثين وغيرهم: إنه لا 
تجوز الرواية بذلك كما قطع به بعض الشافعية. لأنه وإن كان من 
مسموعاته قد لا يأذن في روايته عنه لكونه لا (یجوز) روايته لخلل 
يعرفه'''' فيه قاله في علوم الحديث0". 


)١(‏ قال ساقطة من: م. 

.540/١/5 المحصول‎ )۲( 

0 

)٤(‏ في ش: يشبه. 

() في الأصل (و) وفي ش (أم). 

(5) انظر: الإلماع ص ۱٠۸‏ إرشاد طلاب الحقائق ۰٤٠۳/١‏ توضيح الأفكار ؟/417". 

(۷) انظر: أصول الفقه لابن مفلح ٠٠٤٠/١‏ نهاية السول ١/١۱۹ء‏ شرح مختصر الطوفي 
۲+ فواتح الرحموت .171/١‏ 

(۸) انظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم ؟157/1. 

(4) في الأصل و م: (لا تجوز). 

)٠١(‏ في م: بمعرفة. 

() مقدمة ابن الصلاح ص ۲۸۹ و ۲۹۰. 
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فإن اقترنت الكتابة بإجازة فحكمها“ حكم المناولة المقترنة بالإجازة 
وإن تجردت ففيها مذهبان. أحدهما: أنه لا تجوز الرواية بها وهو ما قطع 
به الماوردي وغيره أا 


والثاني: الجواز واختاره كثير من المتقدمين والمتأخرين كأيوب 
السختياني”"2 والليث بن سعد" وغيرهما. 


وإذا جازت الرواية بها فلا تقول“ سمعته ولا حدثني لأنه ما سمع 
ولا حدث بل يجوز أن يقول ان 


قال فى المحصول «لأن من كتب إلى غيره كتاباً يعرفه واقعه جاز له 
أن يقول: أخبرني». 


قال في الإرشاد «وذهب غير واحد من علماء) المحدثين وأكابرهم 


)١(‏ نهاية 7/ب من: م. 

)۲( في م كالسختياني. 
وهو أيوب بن أبي تميمة كيسان السختياني مولى العنزة» أبو بكرء أحد الأعلام فقيه 
أهل البصرة وسيد شبابهاء كان من صغار التابعين وعبادهم وفقهائهم واشتهر بالفضل 
والعلم والنسك والصلابة في السنة والقمع لأهل البدع. قال شعبة: أيوب سيد الفقهاءء 
توفي سنة إحدى وثلاثين ومائة. 
انظر: طبقات الفقهاء للشيرازي ص ۰۸٩‏ العبر فى خبر من غبر 2177/١‏ مشاهير 
علماء الأمصار ص ١١٠٠ء‏ طبقات الحفاظ ص 04. ٠‏ 

(*) هو الليث بن سعد بن عبدالرحمن» أبو الحارث الفهمي مولى خالد بن ثابت بن ظاعن 
الإمام الحافظ. شيخ الإسلامء وعالم الديار المصرية› صاحب فضل وورع» فقيه 
البدن عربي اللسان» يحسن القرآن والنحوء ويحفظ الحديث والشعرء حسن المذاكرة 
وقد استقل بالفتوى في زمانهء توفي سنة خمس وسبعين ومائة. 
انظر: طبقات ابن سعد ۰٥۱۷/۸۷‏ تاريخ ابن معين 250١/1‏ الجرح والتعديل 2114/7 
حلية الأولياء ۸۷“ تاريخ بغداد ۰۳/۱۳ سير أعلام النبلاء 177/4. 

)٤(‏ في م: فلا يقول. 

() بمعناه في مقدمة ابن الصلاح ص ۲۸۷ و ۲۸۸. 

.145/1١/5 المحصول‎ )1( 

(۷) في م: الرسالة. 

(۸) في ش: العلماء. 
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كالليث”'' ومنصور”") إلى جواز إطلاق حدثنا وأخبرنا في الرواية بها» ثم قا 
«والصحيح المختار أنه يقول كتب إلى فلان قال حدثنا فلان بكذا 0 
فلان کا أو کتارے() u,‏ ذللی. 

قوله: «وإذا روى بإشارة الشيخ. ٠..‏ هذه السابعة وهي المناولة 
وصورتها أن يشير الشيخ إلى كتاب يعرف ما فيه فيقول: قد سمعت ما في 
هذا الكتاب من فلان أو هذا مسموعي منه أو قرأته 50 ا0 فيجوز 
للسامع أن يرويه عنه سواء ناوله الكتاب أم لا/وسواء قال له: اروه عني أم 
لا وإن كان ي عبارة الآمدي اشتراط الإذن فيها (وهذا هو المعن ^ 
بقوله"“ (ولا تتوقف الرواية عن المشير على الإذن فيها)“'. 


)۱( هو الليث بن سعد وقد تقدمت ترجمته. 
وأما توثيق القول له فقد روى الرامهرمزي بسنده عن عبدالله بن صالح كاتب الليث بن 
سعد » أن الليث بن سعد كان يجيز كتب العلم لكل من سأله ذلك ولا يمنع ويراها 
جائزة واسعة لمن أخذه وحدث به. 
انظر المحدث الفاصل بين الراوي والواعي للرامهرمزي ص .)٤١‏ 
وانظر: فتح المغيث ا 

(۲( هو منصور بن المعتمر وقد تقدم شيء من ترجمته. 
والثابت عنه بجوازه ما أورده القاضي عياض بسنده إلى شعبة قال: كتب إلي منصور 
بحديث ثم لقيته بعد ذلك» ثم سألته عن ذلك الحديث وفي غير هذا الطريق. فقلت 
أقول حدثني؟ فقال: أليس قد حدئتك؟ إذا كتبت إليك فقد حدئتك. 
انظر: الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع ص ۸9. 
وانظر 0 :فيح اني 9 . 

(۳) في م: بكتابته 

)٤(‏ أو كتابة. ساقط من: ش 

(©) إرشاد طلاب الحقائق 4١7/١‏ و .٤)١۳١‏ 

(7) في م: أو قراءتي. 

)۷( انظر في ضابط المناولة: إرشاد طلاب الحقائق ۲/۱ اختصار علوم الحديث 
ص ۰۱۰۳ فتح المغيث ۰۱۱۲/۲ تدريب الراوي ۰۲٤٤/۲‏ توضيح الأفكار 2519/5 
قواعد التحديث ص 7١7؛‏ الوسيط في علوم ومصطلح الحديث ص ٠١9‏ و .١١١‏ 

(۸) في ش: المعين. 

(١٠)ما‏ بين القوسين ساقط من: م. 


۱ب 
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أما إذا قال" له: حدث عني ما في هذا الجزء» ولم يقل له: قد 
سمعه ) فإنه لا يكون محد ی وإذا ا الق من كتاب مشهور 
فليس له أن يشير إلى نسخة ا من ذلك الكتاب ويقول: سمعت ورز ا(٩‏ 
لأن النسخ E,‏ إلا أن يعلم اا فا 

وكان ينبغى لشيخنا أن ینبه عليه هنا. 

فإذا كان مستنده المناولة فله أن يقول حدثنى وأخبرنى مناولة وهل 
يجوز أن يطلق؟ فيه مذهبان: 

والثاني : يجور وهو ما اختاره مالك والزهري وغيرهما كما نقله 

(A) 

عنهما ابن الصلاح". 


وقوله «مناولة» يعود إلى الأخيرين وهما حدثني وأخبرني لا إلى 
او ا كما قار ابيز 


ويؤيد ذلك قوله: «وفي إطلاقهما» بإثبات الميم وعبارة الآمدي 
«وعلى ما ذكرناه من الخلااف في الإجازة والمزيف والمختار يكون الكلام 


)١(‏ قال. ساقطة من: م. 

(؟) انظر: مقدمة ابن الصلاح ص ٠۲۸‏ إرشاد طلاب الحقائق 2400/١‏ فتح المغيث 
5/» توضيح الأفكار 80/7", 

(۳) في الأصل (وإذا قال سمع) وهو غير مستقيم. 

)٤(‏ نهاية 948/]أ من: ش. 

() نهاية /717١/أ‏ من: م. 

() في ش: النسخة يختلف. 

(۷) فى ش: متفقان. 

(۸) مقدمة ابن الصلاح ص 184. 
وانظر: إرشاد طلاب الحقائق »407/١‏ المسودة ص ۲۸۸ أصول الفقه لابن مفلح 
۲ تدريب الراوي »0١1/5‏ شرح العضد للمختصر ۰1۹/۲ توضيح الأفكار 5177/1 

(9) في ش و م: لا ناولني. 

(۱۰) كما مثلوا به. ساقط من: ش. 


«الفوائد شرح الزوائد » للأبناسى/ تَحميقَ: عبدالعزيز العويد AVo‏ 


فيما إذا ناوله كتاباً فيه حديث هو سماعه وقال له: قد أجزت لك أن تروي 
عنى ما فيه وله أن يقول: ناولنى فلان كذا وأخبرنى وحدثنى مناولة وكذلك 
الك أيضاً إذا كتب إليه يحديث وقال: أجزت لك روايته عني فإنه يدل 
على صحته» ويسلط'' الراوي على أن يقول كاتبني بكذاء و أو 
أخبرنى”" بكذا كتابه. ولو اقتصر على المناولة أو الكتابة دون لفظ 
الأخازة الم تخت اله الرواية الس في الكفابة ر المنار لاا يدل خان 
تسويغ الرواية عنه ولا على صحة الحديث في نفسه» وإنما سقت عبارته 
لأن التوقف”" فيها غير ظاهر فليتأمل. وأما مجرد رؤية خط الشيخ بأني 
سمعت من فلان كذا. قال الآمدي «لا يجوز“ له الرواية بذلك سواء قال: 
هذا خطي أم لم يقل لأن الشخص”' قد يسمع شيئاً يكتبه'''2 ثم يشك فيه 
وبتك فلا م و ۹ الشيخ على الرواية عنه بطريقه» إذ 
ني ٠‏ لا خد روانة ها 0 في روايته”"' إجماعاً» هكذا قال في 
الإحكام“'» وتبعه عليه هناء قال في منتهى السول «وفيه نظر إذ الل 
عدم الأرتات 21 


)١(‏ في م: وسلط. 

(۲) وحدثني. ساقطة من: م. 

(۳) في ش: وأخبرني. 

)4( في ش: و. 

(6) الواو ساقطة من: م. 

(5) الإحكام في أصول الأحكام .٠١٠/۲‏ 
(۷) في م: التوفيق. 

(۸) في ش و م: لا تجوز. 

(4) في ش: الشيخ. 

)٠١(‏ في م: فيكتبه 

)١١(‏ في م: على. 

)١١(‏ نهاية 0177١/ب‏ من: م. 

(۳) في ش: في رواية. 

(14) الإحكام في أصول الأحكام .٠١٠/۲‏ 
(15) منتهى السول .۸٤/١‏ 


Î AY 


كام «القوائد شرح الزوائد » الأبناسي/تحقيق: عبد العزيز العويد 


قوله: «قال.» أي الآمدي «وإذا غلب على ظنه رواية الحديث عن 
بعض المشايخ وسماعه منه فهذا مما اختلف فيه. 


فقال أبو حليقة : للا تجوز روايته» ولا العمل به ؟ لأنه حكم ا 
المروي عنه بأنه“ حدثه فلا يجوز مع عدم" العلم كما في الشهادة“. 


وقال الشافعي [وفي]" وأبو يوسف ومحمد بن الحسن تجوز له 
الرواية والعمل به”. 

لأن ذلك مما يغلب على الظن صحتهء ولهذا كان آحاد الصحابة ون 
يحملون كتبه ية إلى أطراف البلاد في أمور الصدقات وغيرهاء وكان يجب 
على كل أحد الأخذ بها بإخبار حاملها أنها من كتبه َة وإن لم يكن ما فيها 
مما سمعه الحامل والمحمول إليه لكونها مغلبة على الظن ولا كذلك في 
الشهادةء لأنه قد اعتبر فيها من الاحتياط ما لم يعتبر مثله في الرواية»”") 

قوله: «قال. ٠..‏ أي الآمدي أيضاً «إن/الراوي إذا“ روى كتاباً عن 
بعض المحدثين وشك في حديث واحد منه غير معين" لم يجز له رواية 
شيء منه لأنه ما من واحد من تلك الأحاديث إلا ويجوز أن يكون هو 
المشكوك فيه» وكذلك لو روى عن اغ ديفا وشك في لروايت .. تت 
عن بعضهم من غير تعيين فليس له الرواية عن واحد منهم› و 


)١(‏ في ش: عن. 

(۲) في شس: بأن. 

(۳) عدم ساقطة من: م. 

(4) انظر: تيسير التحرير ٩۲/۳‏ فواتح الرحموت 114/5. 
(5) ساقط من: الأصل و: م. 

(5) انظر: تيسير التحرير ۰۹۲/۳ ۹۳ فواتح الرحموت 174/5. 
(۷) الإحكام في أصول الأحكام ؟/7١٠1.‏ 

(۸) نهاية 94/ب من: ش. 

5( في شس: متعين. 

)٠١(‏ فى الأصل (رواية). 

(۱۱) فيه: لأنه. 


«الفوائد شرح الزوائد » الأبناسي/تحقيق: عبد العزيز العويد AVY‏ 


واحد إلا ويجوز أن يكون هو المشكوك في الرواية عنه"“ والرواية مع 
الشك ممتنعة»". 


(فقوله)7) «منهم» أي من“ أحاديث الكتاب ومن الشيوخ المروي 
عنهم وعلى هذا يكون قد جمع بين من يعقل وغيره في ضمير من يعقل 
ا 


تنبيه: أهمل الشيخ من الأصول الثلاثة”'' مسائل بعضها يخرج من 
إشارة المنهاج› وبعضها قد يتعذر (خروجها)" منه: منها: 


خبر العدل” الواحد إذا ثبت أنه“ كل (عمل بخلافه فإن لم يكن 
النبي ل" داخلاً تحت عموم الخبر أو كان داخلاً ولكن قام الدليل 
على أن ذلك الفعل من خواصه يي عمل بالخبرء وإلا تعين العمل 
بالراجح من الخبر أو الفعل. ١‏ 


)١(‏ عنه. ساقطة من: م. 

(۲) الإحكام في أصول الأحكام ٠١١/۲‏ و .٠١١‏ 
وانظر: المستصفى 2117/١‏ الكفاية في علم الرواية ص ۳۷۲ المعتمد 1۲۷/۲ 
و 1۲۸ الإلماع ص ١٠ء‏ شرح مختصر الطوفي 27١7/5‏ أصول الفقه لابن مفلح 
9/5 شرح الكوكب المنیر .٤۹۸/۲‏ 

(۳) في الأصل (بقوله). 

)٤(‏ من. ساقطة من: م. 

(0) نهاية 54١١/]أ‏ من: م. 

(1) انظر في مسائل مستند غير الصحابي غير ما تقدم: الوصول إلى الأصول 25٠١/5‏ 
شرح اللمع 5/١551؛‏ إحكام الفصول ٠۳١١/١‏ الإبهاج في شرح المنهاج 2751/5 
شرح الأصفهاني للمنهاج ٠٦٤/١‏ نهاية الوصول للهندي ٠۳٤/١‏ تشنيف المسامع 
١‏ الدرر اللوامع ۸۸٠/۲‏ حاشية العطار 2701/1 قواعد التحديث ص .7١7”‏ 

(۷) في ش: الثلاث. 

(۸) فى الأصل: (خرجها). 

(9) في ش: العدا. 

)9١(‏ في ش و م: أن النبي. 

(١١)ما‏ بين القوسين ساقط من : م 


AVA‏ «الفواند شرح الزوائد» للأبناسي/تحقيق: عبدالعزيز العويد 


وإن عمل أكثر الأمة بخلاف الخبر" فالعمل بالخبر لأنهم بعض 
الأ ولا يرد الخ يذلك [جماع 7" 


قال في مختصريه: «إلا أن يكون إجماع المدينة فإن إجماعهم 


عنده 1 والإجماع مقدم على خبر الواحد وقد عرفت ما a‏ 


قال: «وأما الإجازة لجميع الأمة الموجودين فالظاهر قبولها“"“ وفيما 
إذا أجاز لنسل فلان أو لمن يوجد من بني فلان ونحو ذلك خلاف. 


قال ابن الصلاح «الصحيح في هذه الصورة المنع واو جزم 


القاضئ أبو الطيب»“. 


3 2 3 . 3 

وكلاهما لا يرد على الشيخ بخروجهما”؟' من عموم المنهاج”'' حيتت 

)01( قلف 
قال «أو يجيز"' '“ له»''. 


)١(‏ الخبر. ساقطة من: ش. 

(۲) انظر المسألة: منتهى الوصول والأمل ص ٦۲‏ و .٦۳‏ 
الإحكام في أصول الأحكام ١١١/١‏ منتهى السول ۸۸/١‏ المحصول 571/1/5. 
وانظر: منتهى الوصول والأمل ص 57 و ۳٦ء‏ المختصر مع شرحه البيان .۷٠١/١‏ 

.1۳ و‎ ٦۲ منتهى الوصول والأمل ص‎ )٤( 

(5) انظر في المسألتين: الإبهاج في شرح المنهاج ٠۳۲٠/۲‏ نهاية الوصول ٤۷۲/۲‏ تشنيف 
المسامع »١15١17/١‏ الدرر اللوامع ۰۷۳٦/۲‏ شرح الكوكب المنير 7737//1. 

(5) المختصر مع شرحه البيان .۷۳١/١‏ 
وانظر: الإلماع ص ۰۹۸ تدريب الراوي 77/5؛ توضيح الأفكار 0511/5 شرح 
العضد للمختصر ٦۹/۲‏ جمع الجوامع مع شرح المحلي وحاشية البناني 2174/1 
شرح الكوكب المنير 011/7. 

(۷) في ش: وبالأقل. 

(۸) مقدمة ابن الصلاح ص .۲۷١‏ 

)0( في م: لخروجهما. 

)٠١(‏ في م: المنافع. 

)١١(‏ في م: أو تخير. 

.٤۸ منهاج الوصول ص‎ )١١( 


«الفوائد شرح الزوائد» للأبناسى/تحقيق: عبدالعزيز المود A7۹‏ 


قال ابن الصلاح «ولم أسمع أخدا ممن يقتدى: به أله زوئ يتهذة 
الإجازة ولا عن الشرذمة التي سوغتهاء وفي أصل الإجازة ضعف فتزداد 
بها ضعفا کر . 


قال النووي [35:]”': «وما قاله الشيخ خلاف ظاهر كلام هؤلاء 
الأئمة المحققين» وخلاف مقتضى صحة هذه الإجازة» وأي فائدة لها إذا 
لم يرو بها . 


قال في الإحكام «وإن خالف باقي الحفاظ (الراوي فيما نقله 
فالمختار الوقف في ذلك نظراً إلى تطرق السهو والخطأ)“ إلى الجماعة» 
وإن كان أبعد من تطرقه إلى الواحد”” غير أن تطرق السهو إلى ما لم 


ومنها ما ذكره في المحصول من أنه لا يتوقف الأخذ بالحديث على 
انتفاء القرابة المقتضية لرد الشهادة ولا على معرفة نسب الراوي أو علمه 
بالعربية أو كونه عربياً”" أو ذكراً أو بصيراً»””. 


.557 مقدمة ابن الصلاح ص‎ )١( 

زفق مزيد من: ش. 

(۳) إرشاد طلاب الحقائق ۳۷۷/١‏ التقريب مع شرحه التدريب ۳۳/۲. 
وانظر: أيضاً: جمع الجوامع بشرح المحلي وحاشية البناني ٠۷٤/١‏ أصول الفقه لابن 
مفلح ۲٤١/١‏ غاية الوصول ص ٠٠١5‏ قواعد التحديث ص .7١7‏ 

)٤(‏ ما بين القوسين ساقط من: م. 

)٥(‏ نهاية 74١ب‏ من: م. 

(1) بمعناه في الإحكام في أصول الأحكام 1١١/1‏ و ١١١‏ المحصول .1۲۷/١/۲‏ 

(۷) في م: غريباً. 

(۸) انظر المسألة: المحصول 1٠۳١/١/١‏ و 505 و ١ا٦‏ و 1١١‏ الإحكام في أصول 
الأحكام ۲ منتهى السول ۷۹/۱. 
وانظر: أصول السرخسي ٠٠۳/١‏ المستصفى ١/١١٠ء‏ المسودة ص ۲٥۸‏ المعتمد 
5» شرح العضد للمختصر 77/5 و 1۸ تيسير التحرير “/47؛ شرح الكوكب 
المنير .4١6/7‏ 


۲ ب 


٠م84‏ «الفوائد شرح الزوائد » الأبناسي/تحقيق: عبد العزيز العويد 


ونتهنا'قوله إن الحتفية*'؟ رعموا أن الأضل اذا رد“ البحَدَيت سقط 
الاستدلال به مطلقاً. والمختار أنه إن كان قول الفرع أقوى في الإثبات من 
قول الأصل» كما إذا كان الفرع جازماً والأصل”" غير جازم فإنه يقبل“»› 
سواء استوى الاحتمالان اللذان عند الأصل أم لاء وإن كان الأقوى هو 
كلام الأصل أو كانا سواء فالأمر كما قالوا». 


ومنها «قيل لا/بد في الخبر من الإرادة لأن هذه الصيغة قد تجيء ولا 
نکن خا إما لصدورها عن الساهي والحاكي ؛ أو لأن المراد منها الأمر 
ا كما في قوله تعالى: لجرو قِصسَا ص که [المّائدة: .]٤١‏ 


"كار جاالمةة عالحة الال وار الصردة وحار E‏ 
إل أحد الأمرين دون الآخر إلا (بمرجح)” وار أو الداعي»“. 


ومنها: «إذا أنكر الشيخ رواية الفرع عنه فإن“ كذب الفرع أو جحد 
الرواية رأساً فلا خلاف في امتناع العمل بالخبرء لأن كل واحدا') 


)١(‏ فيه: أكثر الحنفية. 

زفق في م: ورد. 

(۳) نهاية 494/]أ من: ش. 

(4) في م: يفسد. 

)( 0 المسألة: المحصول 1٠٠٤/١/١‏ -505. 
الإحكام في أصول الأحكام ٠١١/۲‏ منتهى السول ۸٠/١‏ والضمير في قوله «كما 
قالوا» يعود إلى الحنفية. أي في إسقاطهم لدلالة الخبر. 
وانظر في مذهب الحنفية أصول السرخسي 27/5 تيسير التحرير “//ا١1.‏ 
وانظر في المسألة: العدة ۹04/١‏ المسودة ص ۲۷۸ أصول الفقه لابن مفلح 
۲ ,)شرح تنقيح الفصول ص ٠۳1۹‏ التمهيد لأبي الخطاب ١/١٠٠٠ء‏ المحدث 
الفاصل ص .6١5‏ 

(5) في ش و م: وإذا. 

(A)‏ في م: الدواعي. 

(9) في ش: بأن. 

)٠١(‏ في م: لأن كلا. 


«الفوائد شرح الزوائد » للأبناسي/تحقيق: عبد العزيز العويد A۸۱1‏ 


(منهما)0(0) مكذب للآخر فيما يذعيه » ولكن لا يوجب ذلك جرح واحد 
منهما على التعيين» لأن كل واحد منهما عدل وإن وقع الشك في كذبه 
ف( ال الام 7 


كين فائدة ذلك في قبول رواية كل واحد منهما في غير ذلك 
ال 

وإن* لم يكلب بل توقف لتسبان وشيهة فالذي ذهب إلبه 
الشافعي””) CEY‏ وأحمد بن حنبل في أصح ين عله وأكثر 
المتكلمين وجوب العمل ين خلافا ل وجماعة من أصحاب 
ا Pa‏ يض | ١ Ay.‏ 

ومنها «إذا عرف منه التساهل في أمر حديث رسول الله يهو فلا خلاف 
أنه لا يقبل خبره» وإن عدم منه أو“ عرف منه التساهل في [أمر]”*'' غير 


)١(‏ في الأصل (منها). 

(0) في ش: ولا. 

(۳) في ش و م: وتظهر. 

(4) انظر: تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص ٠٠٤‏ جمع الجوامع مع شرح 
المحلي وحاشية البناني ۱۳۸/۲ شرح الكوكب المنير ؟//0717. 

() في ش: فإن. 

(5) نهاية ]/١59‏ من: م. 

(۷) انظر: اللمع ص ٠٤١‏ المستصفى .٠١۷/١‏ 

(۸) انظر: إحكام الفصول ۲۹۹ و ۰۲۷۰ شرح تنقيح الفصول ص .۳٦۹‏ 

(9) انظر: العدة /404: روضة الناظر ص ۲۲١٠ء‏ شرح مختصر الطوفي :1١0/5‏ أصول 
الفقه لابن مفلح 55014/1. شرح الكوكب المنير .٥۳۸/۲‏ 

)۱١(‏ ساقط من: الأصل. 

()انظر: التقرير والتحبير ۲۹۲/۲. 

(۱۲) انظر: أصول السرخسي ٠۳/۲‏ تيسير التحرير 2٠١7/“‏ فواتح الرحموت 2١7١/5‏ 
التقرير والتحبير ۲۹۲/۲. 

(9) في ش: الجمع. وفي م: عن الجميع. 

)١5(‏ عدم منه أو. ساقط من: ش و: م. 

)١5(‏ مزيد من: ش. 


AAY‏ «النواند شرح الزوائد» الأبناسي/تحقينَ: عبد العزيز العويد 


وعدم التساهل والاحتياط جداً”'' في حديثه ية وجب قبول خبره على الرأي 
ا 8 ولا فحارض " (فوجت) العمل 0 


ومنها: ااخبر الواحد إذا تكاملت شروط صحته هل يجب عرضه على 


قال E‏ َيِه لا یجب" لأنه لا (تتکامل)" شروطه إلا وهو 


وخالف عيسى بن أبان»”*) 


وقد أشار إلى هذا الفرع في المنهاج في أثناء الاستدلال على مسألة 
وار "حسمن لكات واليتة القوائرة خر 0 


ومنها احبر الواحد إذا عار ضه القياس فإما آل٣‏ يقتضي الخبر تخصيص 
القياس أو العكس أو يتنافيان"""“ من كل وجه"'. 


)١(‏ في م: واجداً. 

(؟) ساقط من الأصل. 

(۳) في م: ولا تعارض. 

)٤(‏ فى الأصل (موجب). 

(8) افك الجانةة الول او EE‏ 
وانظر في المسألة: أصول السرخسي ۳۷۳/١‏ المستصفى ١/157؛‏ إرشاد طلاب 
الحقائق 2717/١‏ تدريب الراوي ۳4/۱ جمع الجوامع مع شرح المحلي وحاشية 
البناني 2147/7 توضيح الأفكار .٠٠٠/۲‏ أصول الفقه لابن مفلح ۱۹۷/۲ شرح تنقيح 
الفصول ص 277١‏ تشنيف المسامع ۱۲٤۸/۱‏ الدرر اللوامع .۷۸۲/١‏ 

(5) انظر: التحصيل .٠٤١/١‏ 

0) في الأصل (يتكامل). 

)۸( انظر المسألة: المحصول 5778/١/١‏ و 1۲۹. 

(4) جواز. ساقطة من: م. 

()منهاج الوصول ص ©50. 
وانظر المسألة: الحاصل 29718/7 المعتمد .1٤۳/١‏ 

)١١(‏ في م: أو يتنافيا. 

(؟١)‏ في ش: وجهه. 


«الفوائد شرح الزوائد » للأبناسى/تحمَيقَ: عبدالعزيز العويد AAY‏ 


فإن کان الأول ف يجير تخصيص الل“ يجمع بينهماء ومن لا 
يجيزه يجرى هذا القسم مجرى ما إذا تنافيا من كل وجه. 


وإن كان الثاني كان ذلك تخصيصاً لعموم خبر الواحد بالقياس (وهو 


وإن كان الثالث فينظر في أصل القياس)““ إن ساوى الخبر فلا نزاع 
في تقديم الخبر على القياس وإن كانت مقدماته قطعية كالأصل والعلة 


ظنياً قال الشافعي ويه يقدم الخبر" ومالك طبه يقدم القياس»“. 


)١(‏ في ش: ممن. وفي م: لمن. 

(۲) العلة. ساقطة من: ش. 

(۳) تخصيص عموم خبر الواحد بالقياس محل خلاف بين الأصوليين وليس المنع على 
إطلاقه كما ذكره المؤلف لث . 
فبجواز التخصيص قال الأئمة الأربعة والأشعري وأكثر المعتزلة كأبي هاشم وأبي 
الحسين البصري. 
وبمنعه قال الرازي والجبائي في أحد ما نسب إليه. 
وبمنعه إن كان القياس خفياً لضعفه بخلاف الجلي وهو منقول عن ابن سريج والقول 
المنسوب للجبائي ثانيا. 
وبمنعه إن لم يخص مطلقاً وجوازه إن خص بغير القياس قال عيسى بن أبان. 
انظر: المستصفى 2157/1 الإحكام في أصول الأحكام ۳۳۷/۲ التبصرة ص ۰٠١۷‏ 
جمع الجوامع مع شرح المحلي وحاشيته الدرر اللوامع 7917/1؛ شرح الكوكب المنير 
VV‏ 

)٤(‏ ها بين القوسين ساقط من: م. 

)٠(‏ الواو. ساقطة من: م. 

() نهاية 8/بت من: م. 

(0) انظر: الإبهاج 777/6 نهاية السول ۱٠٤/۳‏ نهاية الرصول 450/2. 

(۸) نهاية ۹۹/ب من: ش. 
وقال القرافي في شرح تنقيح الفصول ص ۳۸۷ «حكى القاضي عياض في التنبيهات 
وابن رشد في المقدمات في مذهب مالك في تقديم القياس على خبر الواحد قولين». 
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وإنما ذكرت هذا الفرع لما فيه من الزيادة على ما في المنهاج حيث 
اقتصر على قوله «ولا يضره مخالفة القياس“"“ وقوله في الكتاب السادس 
«قيل يقدم الخبر على الأقيسة”) 

ومنها «الأشبه'" في“ أن الناسخ يجب أن يكون غير مقارن” » فإن 
علم أن خبر الواحد غير مقارن للكتاب لم يقبل منه لما ثبت أن نسخ 
الكتاب بخبر الواحد لا يجوز" /وإن شك فيه قبل عند القاضي 
عبدالجبار" لأن الصحابة و رفعت بعض أحكام القرآن لأخبار الآحاد 
ولم تشك“ هل كانت مقارنة آم لا؟ 


ومنها «إذا روى عن رجل معروف باسم لا يعرف به فإن فعل لأن 
المروي عنه ليس بأهل» فقد غش فلا يقبل حديثه» وإن لم يذكر اسمه 


= وانظر: المسألة: منتهى الوصول والأمل ص 77. المختصر مع شرحه البيان ١/؟لاه,‏ 
الإحكام في أصول الأحكام ١/۸٠۱ء‏ منتهى السول ۸۹/١‏ المحصول 51١9/1١/5‏ 
3 

.48 منهاج الوصول ص‎ )١( 

(۲) منهاج الوصول ص .٠١‏ 
وانظر في المسألة: المعتمد 551/6. المسودة ص 774» اللمع ص ١٤ء‏ شرح العضد 
للمختصر ۷۳/۲ كشف الأسرار ۳۷۸/۲ الوصول إلى الأصول ۲٠۲/۲‏ الحاصل 
۲ء روضة الناظر ص 1۱۲۹ء فواتح الرحموت ۱۷۷/۲ شرح الكوكب المنير 
۳ إرشاد الفحول ص .)٥١‏ 

(۳) في المحصول: لا شبهة. 

)٤(‏ في. ساقطة من: م. 

(5) فى المحصول: غير مقارن للكتاب. 

0( انظر في نسخ الكتاب بخبر الواحد/روضة الناظر ص ۸١‏ أصول السرخسي 237/5 
المعتمد ٤۳١/١‏ شرح تنقيح الفصول ص "١١‏ التبصرة ص ۲٦٤‏ أصول الفقه لابن 
مفلح ااا 

0) انظر: المعتمد .1٤۳/١‏ 

(۸) في ش و م: ولم تسأل. 

(9) انظر المسألة: المحصول 1۲۹/۱/۲. 
وانظر المسألة: التحصيل ٠٤١/١‏ الحاصل 18/5لاء نهاية الوصول .٤۸٠/۲‏ 


«الفوائد شرح الزواند» للأبناسى/تحقيق: عبدالعزيز العويد AAo‏ 


لصغر سنه فمن يكتفي بظاهر الإسلام أو يقبل المرسل ينبغي أن يقبله ومن 
لا فلا“ . 

ا 0 الوجادة وهی ف وحد و 
وصورتها أن تقف"" على كتاب بخط شخص فيه أحاديث يرويها ولم 
سمعيا مده هدا الو اجك ولس اله هة إجازة حاص ول امه + فيحت 
على الواقف عليها أن يعمل بها إذا وثق بذلك كما صححه ابن الصلا“ 
ونقله عن الشافعي أيضا. 


وحينئذ فله أن يقول: وجدت أو قرأت بخط فلان أو في كتاب فلان 
بخطه حدثنا فلان ويسوق باقي السند والمتن”". 


فرع: قال ابن برهان في الأوسط: الرواية في النفي عند الشافعية 


.5571/1/5 انظر المسألة: المحصول‎ )١( 
النكت‎ 2707/١ وهذه المسألة من تدليس الشيوخ. انظر فيه: إرشاد طلاب الحقائق‎ 
المسودة‎ ۱۸۹/١ على كتاب ابن الصلاح 316/5. تدريب الراوي 558؛. فتح المغيث‎ 
ص ۲۷۷ التمهيد لأبي الخطاب /١۲٠ء جمع الجوامع بشرح المحلي وحاشية‎ 
شرح الكوكب‎ ٠٠١5 فواتح الرحموت 159/5» غاية الوصول ص‎ ٠٠١/١ البناني‎ 
.٤٤٤/٣ المنير‎ 

(۲) الوجادة مصدر وجد يجد ومئه وجد مطلوبه» ووجد ضالته وهو خلاف العدم. 
انظر: تهذيب اللغة .١7١/١١‏ مجمل اللغة 417/4. أساس البلاغة ص ۹4۲٤ء‏ تهذيب 
الصحاح ST‏ المصباح المنير "/518. 

(۳) في ش و م: يقف. 

(4) انظر في ضابط الوجادة/مقدمة ابن الصلاح مع محاسن الإصطلاح ص ۰۲۹۲ إرشاد 
طلاب الحقائق ١/418؛‏ فتح المغيث ٠١١/١‏ تدريب الراوي ٠٠٠/۲‏ خلاصة الفكر 
ص .15١‏ 

(5) مقدمة ابن الصلاح ص ۲۹۳. 

(5) مقدمة ابن الصلاح ص .۲۹٤‏ 
وانظر في قول الشافعي: نهاية السول 1۹۷/١‏ حاشية البناني 7/0/7 .١‏ 

(۷) وانظر في أحكام الوجادة: روضة الناظر ص ١١٠١ء‏ شرح مختصر الطوفي 27١١/5‏ 
أصول السرخسي ٥۹/۱‏ البرهان 1٤۷/١‏ أصول الفقه لابن مفلح 2147/5 فواتح 
الرحموت 2١56/7‏ تشنيف المسامع م 


AA“‏ «الفوائد شرح الزوائد» الأبناسي/تحقيق: عبد العزيز العويد 


مقبولة"“ خلافاً للحنفية» كقول الراوي: إنه يي [لم] يفعل كذا أو لم 
يقل" كذا [فال] فلا بد“ من تفصيل: فإن لم ينضبط النفي لم يجزء 
وإن انضبط جاز كقوله: دخل البيت ولم يصل»“ لإمكان الإحاطة بذلك. 
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(؟) ساقط من الأصل. 

(۳) في ش: أو لم يفعل. 

(4) ساقط من الأصل. 

(6) في ش و م: ولا بد. 

)١(‏ حديث أسامة بن زيد أن النبي ية لما دخل البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصل فيه 
الحديث أخرجه مسلم ‏ كتاب الحج ‏ باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره 
والصلاة فيها والدعاء في نواحيها كلها 158/7 (ح 1770). 
والنسائي ‏ كتاب المناسك ‏ باب موضع الصلاة من الكعبة ۲۲۰/۵ و ۲۲۱ (ح ۲۹۱۷). 
وأحمد في المسند 5١1/6‏ و .۲٠۸‏ 


«الفوائد شرح الزوائد » للأبناسي/تحقيق: عبدالعزيز العويد ۸۸۹ 


قال: [الكتاب الثالث في الإجماع. 

وفيه مسائل: 

الأولى”'': المجتهد المبتدع إن لم نكفره فخلافه معتد به مطلقاًء لأن 
الأدلة لا تنهض بدونه. 

وقيل لا يعتد به مطلقاً. 

وقيل يعتد به في حق نفسه دون غيره. 

وإن كفرناه لم يعتبر قوله لكن لا يجوز التمسك بإجماعنا على كفره 
في تلك المسائل كما قال في المحصول. 

لأنه إنما ثبت خروجهم عن الإجماع بثبوت كفرهم فلو أثبتنا كفرهم 


الشرح . هذا الكتاب الثالث من السبعة التي رتبت الزوائد عليها وهو 


)0( في ش: الإحكام. 

(۲) في ش: الأول. 

(۳) نهاية ١۷٠/أ‏ من: م. 

(4) انظر المسألة: منتهى الوصول والأمل ص ٠۳۹‏ المختصر مع شرحه البيان 2549/١‏ 
الإحكام في أصول الأحكام ۳۲“ منتهى السول ٥۳/١‏ المحصول .105/1١/7‏ 


۸4۰ «الفوائد شرح الزوائد » للأبناسي/تحقّيق: عبدالعزيز العويد 


وحده في المنهاج تبعاً للإمام”'' «بأنه اتفاق أهل الحل والعقد من أمة 
محمد بيا على أمر من الأمور»”". 

وفيه نظر من وجوه نبه عليها في شرحه للأصل 

وإنما أهمل الكلام هنا على تعريفه لغة لكونه لا تعلق له بالمسائل الأصولية. 

قال الآمدي «وهو فيها باعتبارين: 

أحدهما: 0 0 فلان““ على 
كذا: إذا عزم عليه وإليه أشار”' بقوله تعالى: إا (E i‏ [يُونس: ]7١‏ 
أي رب 3 00 نيز" لا صيام لمن لم يجمع ال من الليل. أي 
بعزه* أ وعلى هذا فيصح إطلاق اسم الإجماع على عزم الواحد. 

الثاني : الاتفاق ومنه يقال: أجمع القوم على كذا إذا اتفقوا عليهء 


(r) 


.1١/1١/5 المحصول‎ )١( 

(۲( منهاج الوصول ص 4. 

(۳) في ش: الأصل. 
وانظر: نهاية السول “/10؟ ‏ 517. 
وانظر أيضاً تعريف الإجماع اصطلاحاً في: التمهيد لأبي الخطاب ۲۲٢/۳‏ روضة 
الناظر ص ١٠ء‏ المستصفى ١/"/ا١,‏ اللمع ص ۸٤ء‏ المحصول لابن العربي 
ص 504؛ ميزان الأصول ص ٠٤4٠١‏ شرح العمد ٠١/١‏ المعتمد ٠٤0۷/۲‏ شرح 
تنقيح الفصول ص ٠۳۲۲‏ أصول الفقه لابن مفلح ٠۳٠/۲‏ شرح العضد للمختصر 
۰4/۲ الإبهاج في شرح المنهاج ۳44/Y‏ الحدود للباجي ص ۳ا٠‏ التمهيد في 
تخريج الفروع على الأصول ص ٤٤١‏ الغيث الهامع 4١٠/بء‏ تيسير التحرير 
 ٬ ۳‏ شرح الكوكب المنير 2551/1 إرشاد الفحول ص .۷١‏ 

(4) نهاية ١٠٠/أمن:‏ ش. 

(5) في م: الإشارة. 

(5) انظر: معاني القرآن للفراء ٠٤۷۳/١‏ معاني القرآن للاخفش ۳٤٠/۲‏ الجامع لأحكام 
القرآن 2575/8 فتح القدير للشوكاني ؟577/1. 

(۷) في ش: 35. 

(۸) انظر: النهاية في غريب الحديث ٠۲۹٠/١‏ معالم السنن للخطابي 2177/6 تحفة 
الأحوذي بشرح سنن الترمذي للمباركفوري ۰٤۲۹/۸۳‏ عون المعبود شرح سئن أبي داود 


للعظيم آبادي 7 . 


«الفوائد شرح الزوائد» للأيناسى/تحقيق: عبدالعزيز العويد ۸4۱ 


وعلى هذا فاتفاق كل طائفة على أمر من الأمور دينياً كان أو دنيوياً 
نين 7" اعا اتفاق الود وال د" 


قال الفارسي”) في الإيضاح ان أجمعوا بمعنى صاروا ذا جمع 
كقولهم : أبقل المكان وأتمر“ إذا صار ذا بقل وتمر”. 


إذا تقرر ذلك فالمجتهد المطلق كما قيده الآمدي في الإحكاء”" 
وال و" کان مبتدعاً إن لم نكفره ببدعته/كالمجسمة وغيرهم فاختلفوا ۸۳/ ب 
في انعقاد الإجماع مع مخالفته نفياً وإثبات'“: 


E ون‎ 


فقيل لا بد من موافقته وهو ما رجحه الإا 


)١(‏ في م: سمي. 

(؟) الإحكام في أصول الأحكام .1945/١‏ 

)۳( هو الحسن بن أحمد بن عبدالغفار بن سليمان أبو علي الفارسي النحوي أخذ عن علماء 
النحوء وعلت منزلته فيه وصنف كتباً عجيبة حسنة لم يسبق إلى مثلهاء واشتهر ذكره في 
الآفاقء توفي سنة سبع وسبعين وثلاثمائة وله كتاب الإيضاح ١‏ والتكملة وكتاب المقصور 
والممدود وكتاب الحجة في القراءات وكتاب الأغفال وكتاب المسائل البصريات وغيرها. 
انظر: إنباه الرواة على أنباه النحاة ۳٠۸/١‏ نزهة الألباء في طبقات الأدياء ص ۲۳۲ 
إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين ص ۰۸۳ معجم الأدباء ۲۳۲/۸۷ وفيات 
الأعيان ۸٠/۲‏ النجوم الزاهرة .٠١١/٤‏ 

(4؛) في الأصل (فقالوا). 

(5) في ش و م: وأثمر. 

(7) في ش و م: وثمر. 

(۷) الإحكام في أصول الأحكام ۲۲۹/۱. 

(۸) منتهى السول .٥۳/١‏ 

(9) في ش و م: إذا 

قال الزركشي في سلاسل الذهب ص 558 «وأصل الخلاف أن العدالة هل هي ركن 
في الاجتهاد كالعلم أو ليست بركن». 
وانظر: جمع الجوامع مع شرح المحلي وحاشية البناني ١178/1‏ تشنيف المسامع 
اي غاية الوصول ص .٠١7‏ 

.155/١/ لوصحملا)١١(‎ 

()انظر: التحصيل ۷٠/۲‏ الحاصل 14/5 .5١0‏ 


A4۲‏ «الفواند شرح الزوائد » الأبناسي/تحقيق: عبدالعزيز العويد 


وكذلك ابن الحاجب في مختصريه”"' تبعاً للآمدي”". 


لأنه من أهل الحل والعقد (وداخل”" في مفهوم لفظ «الأمة» 
المشهود لهم بالعصمة» وأدلة الإجماع شاملة له» فلا ينهض بدونه كقوله 
تعالى: وسيم غَيْرَ سيل ألمي [الناء: ]٠٠١‏ وقوله يي: «لا تجتمع أمتي 
على خطأ»”*' وغايته أن يكون فاسقاً وفسقه غير مخل بالاجتهاد فالظاهر 
دن عالة نما يشر جه واا الصدق غار ين الد 

فإن قيل: إذا كان فاسقاً فقوله' فيما يخبر به غير مقبول'" إجماعاً 
فهو كالكافر والصبي". 

(وأيضاً لا يجوز تقليده فيما يفتي به فلا يعتبر2 خلافه كالصبي)''. 

وأجاب ابن الحاجب «بأن الكافر ليس من الأمة بخلاف الفاسق فإن 
فسقه لا يخرجه عن" الأمة وأما الصبى فليس أهلا للاجتهاد""'“ لقصوره 
عن استنباط الأحكام» ولو سلم أن الفسق يمنع من قبول قوله في حق 
الغير للتهمة لكن لا يمنع من قبول قوله على نفسه لعدم'""' التهمة»'*". 


.049/١ منتهى الوصول والأمل ص ۳۹ المختصر مع شرحه البيان‎ )١( 

(؟) الإحكام في أصول الأحكام 2529/١‏ منتهى السول .517/١‏ 

(۳) وقع في جميع النسخ (وداخلا) وهو خطأ قطعاً. 

(4) الحديث بهذا اللفظ يذكره الأصوليون ولم أجده حسب اطلاعي. والوارد قريباً منه 
حديث أنس بن مالك ولفظه «لا تجتمع أمتي على ضلالة فإذا رأيتم الاختلاف فعليكم 
بالسواد الأعظم. وقد سبق تخريجه. 

."٠١ المنخول ص‎ ۱۸۳/١ انظر: المستصفى‎ )٠( 

(6) في م: بقوله. 

(۷) نهاية ١۱۷/ب‏ من: م. 

(۸) (والصبي) تكررت في الأصل. 

(9) في ش: ولا نعتبر. 

(۱۰) ما بين القوسين ساقط من : م 

)١١(‏ في م: من. 

(۱۲) في م: لاجتهاد. 

(۱۳) في ش: ولعدم. 

."94 منتهى الوصول والأمل ص‎ )١4( 
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وقيل لا يعتد به (مطلقاً لكونه فاسقاًء والفاسق لا يعتد بقوله“). 


5 )۲( 38 ا 4 ا 5 . 
ال ل ا ا ل 
wele E OTT‏ 0 ۳ 
مخالفة إجماع من عداه ولا يجور لغيره مخالفة ذلك الإجماع . 


قال في المحصول «اعلم أن قول العصاة من أهل القبلة يعتبر 
بالإجماع لأن مذهبنا أن المعصية لا تزيل اسم الإيمان“». 


[قوله]”"' «وإن كفرناه...» أي ببدعته سواء كانت موجبة للكفر 
صريحا كما لو نكن مجمعا عليه معلوما من الدين بالضرورة» أو أوجبته 


= والاعتداد بقول المبتدع الذي لم يكفر هو قول الجويني والغزالي والشيرازي وأبي 
الخطاب من الحنابلة. وجماعة من المتكلمين. 
انظر: البرهان »789/١‏ المستصفى 2187/١‏ اللمع ص ٥١‏ التمهيد .۲٣٥۲ ۸٣‏ 

)١(‏ ما بين القوسين ساقط من: ش. 
والقول بعدم الاعتداد بقوله مطلقاً هو قول جمهور الحنفية وجمهور الحنابلة ومنهم أبي 
يعلى وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن عقيل والجرجاني» وابن برهان من الشافعية. 
انظر: أصول السرخسى 23١١/١‏ تيسير التحرير 0778/9 العدة 79/5١1غ»‏ المسودة 
ص :77١‏ أصول الفقه لابن مفلح ٠٥/۲‏ الوصول إلى الأصول 38/5. 

(؟) في م: تعتبر. 

(۳) انظر: منتهى الوصول والأمل ص ۳۹ء تشنيف المسامع ,»1579/١‏ إرشاد الفحول 
ص ۸۰. 

)€( في ش و م: معتبر. 

(5) مذهب أهل السنة والجماعة أن العاصي ومرتكب الكبيرة فاسق وأنه لا يخرج من 
الإيمان بمجرد فسقه وكبيرتهء وأنه لو مات مصراً عليها من غير توبة فإنه لا يخلد في 
النار بل هو تحت المشيئة إن شاء الله عفا عنه بفضله وكرمه وأدخله الجنة وإن شاء 
عذبه بقدر ذنوبه ثم أدخله الجنة. 
انظر في تقرير مذهبهم: عقيدة السلف أصحاب الحديث لإسماعيل بن عبدالرحمن 
الصابوني» ص ٠٦٠‏ مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ۲٤١/١‏ التوضيح عند توحيد 
الخلاق لسليمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب ص ٠٠١‏ الكبيرة وحكم مرتكبها 
د. عبدالله الجاسر ص ۳٠ء‏ وما بعدهاء رسالة ماجستير. 

.۲٥۷/۱/۲ المحصول‎ )( 

(۷) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل. 


A4٤‏ «الفوائد شرح الزوائد» للأبناسي/تحقيق: عبدالعزيز العويد 


4 بالصريح كمعتقد الجهة''' والحرف والصوت”". وكل مخطئ في 
الأصول بتأويل 5 خر خلافهم في الإجماع. 


قال الآمدي: «بلا"“ خلاف» لعدم دخوله في مسمى الأمة وإن لم 
يعلم هو كفر نفسه. وعلى هذا فلو خالف في مسألة فرعية وبقي مصراً على 
المخالفة حتى تاب عن بدعته فلا أثر لمخالفته لانعقاد إجماع جميع الأمة 
الإسلامية [قبل" إسلامه]”” كما لو أسلم ثم خالف» إلا على رأي من 


)١(‏ لا. ساقطة من: م. 

(۲) لفظ الجهة لفظ مجمل يتناول حقاً وباطلاً. 
فقد يراد به ما هو موجودهء وقد يراد به ما هو معدوم» ومن المعلوم أنه لا موجود إلا 
الخالق والمخلوق» فإذا أريد بالجهة أمر موجود غير الله تعالى كان مخلوقاً والله تعالى 
لا يحصره شيء؛ ولا يحيط به شىء من المخلوقات ‏ تعالى الله عن ذلك وإن أريد 
بالجهة أمر عدمي وهو ما فوق العالمء فليس هناك إلا الله وحده. فإذا قيل إنه في جهة 
بهذا الاعتبار فهو صحيح ومعناه: أنه فوق العالم حيث انتهت المخلوقات» فهو فوق 
الجميع عال عليه. 
انظر: درء تعارض العقل والنقل ١/١۲٠ء‏ و ٠٠۳‏ و ٠٠٤‏ شرح العقيدة الطحاوية 
1 

(۳) رحم الله المؤلف فقد تبع في قوله هذا بأن مثبت الحرف والصوت مبتدع شيوخه من 
الأشاعرة. 
والحق الذي عليه أهل السنة والجماعة منذ محمد ب إلى اليوم هو أن الله متكلم 
بحرف وصوت ولكن هذه الحروف والأصوات التي تكلم الله بها صفة له غير مخلوقة» 
ولا تشبه أصوات المخلوقين وحروفهم. 
انظر: درء تعارض العقل والنقل 2565/١‏ شرح العقيدة الطحاوية 2١07/١‏ شرح 
العقيدة الواسطية للهراس› ص .٩٦‏ 

(4) في م: ما لم. 

(5) انظر: المعتمد 5480/5» البرهان .1894/١‏ نهاية السول ۳۲٤/۳‏ أصول الفقه لابن 
مفلح 0 

(5) في ش: فلا. 

(۷) في م: بعد. 
وهي نهاية ١٠٠/ب‏ من: ش. 

(۸) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل. 
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يشترط انقراض العصرء ولو ترك بعض الفقهاء العمل بالإجماع بخلاف؟ 
هذا المبتدع المكفر فهو معذور إن لم يعلم ببدعته» ولا يؤاخذ بالمخالفة» 
كما إذا عمل" الحاكم بشهادة شاهد”" الزور من غير علم بتزويره. 

وإن علم بدعته وخالف الإجماع لجهله بأن تلك البدعة تكفره“ فهو 
غير معذور لتقصيره عن البحث والسؤال من علماء الأصول في كونها 
ان أم ل 

قال الغزالي: والذي يكفر به ثلاثة أقسام. 

الأول: ما يكون نفس اعتقاده كفراً كإنكار الصانع ونحوه. 

الثاني: ما يمنعه”» اعتقاده من الاعتراف بالصانع ونحوه من حيث 
التناقض. 

الثالث: ما ورد فيه التوقيف بأنه لا يصدر”' إلا من كافر كعبادة 
النيران وجحد سورة من القرآن»''. 

قال في المحصول «وإن كفرناهم انعقد الإجماع بدونهم لكن لا يجوز 
التمسك/بإجماعنا على كفرهم في تلك المسائل لأنه إنما ثبت خروجهم عن 


الإجماع بعد ثبوت كفرهم» فلو أثبتنا كفرهم فيها بإجماعنا (وحدنا”''' لزم 
الدور». 


)١(‏ أي بسبب خلافه. 

(؟) في م: علم. 

)۳( في ش: شهادة. 

(14) فيه: مكفره. 

() قال الشيخ عبدالرزاق عفيفي في تعليقه على الإحكام: «أي علماء التوحيد». 
(5) في ش و م: مكفره. 

(۷) الإحكام في أصول الأحكام ۲۲۹/۱ و ۲۳۰. 
(۸) نهاية ١۱۷/أ‏ من: م. 

(9) فی ش: لا يصار. 

.186/١ المستصفى‎ )٠١( 

)١١(‏ في الأصل (وجدنا). 
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وتقريره: أن تكفيرهم بإجماعنا”'' فرع عن كون إجماعنا حجة» وإنما 
يكون إجماعنا حجة بعد أن يتقرر كفرهم [حتى ينفي" الإجماع عن كل 
الأمةء وإذا" كان كذلك فقد توقف إجماعنا على كفرهم)“ وتوقف 
كفرهم على إجماعناء ولا معنى للدور إلا ذلك" 


قال: [الثانية: إذا استدلت الأمة بدليل أو تأولت تأويلاً فيجوز لأهل 
العصر الثاني إحداث دليل آخر أو تأويل آخر عند الأكثرين. 


لنا. ليس فيه مخالفة للأولين فيجوز. 
وأيضاً لو مل بجز لأنكر. 


ولم (يدل)20 المتأخرون يستخر جون الأدلة والتأويلات”"']. 


)١(‏ في م: وتقريرهم بإجماعنا. 

(۲) في ش: يبقى. 

(۳) في ش: وإن. 

)٤(‏ ساقط من الأصل. 

(0) المحصول .505/1١/5‏ 
وقد اكتفى المؤلف بثلاثة أقوال فى المسألة وهناك أخرى منها: 
الرابع: إذا ذكر المجتهد الفاسق مستنداً صالحاً اعتد بقوله وإلا فلا. 
الخامس: التفصيل بين من كان من المجتهدين المبتدعين داعية فلا يعتبر في الإجماع 
وبين من لم يكن داعية فيعتبر. 
انظر: أصول السرخسي ۳١١/١‏ الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم 2081/4 
شرح الكوكب المنير 558/1: إرشاد الفحول ص .4٠‏ 
وانظر في المسألة في غير ما تقدم: روضة الناظر ص 2١78‏ شرح مختصر الطوفي 
۳ شرح تنقيح الفصول ص 775؛ شرح العضد للمختصر 077/5 بيان المختصر 
0١‏ المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص ٠۷١‏ فواتح الرحموت 25١8/5‏ 
الدرر اللوامع .۸۹٩۷/۲‏ 

(5) في الأصل (تزل). 

(۷) في ش: للأدلة التأويلات. 
وانظر المسألة: منتهى الوصول والأمل ص ٠٤٤‏ المختصر مع شرحه البيان ٥۹۷/١‏ 
الإحكام في أصول الأحكام ۲۷۳/۱ متتهى السول ٦٤/١‏ المحصول .۲۲٣/۱/۲‏ 
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الشرح: هذه“ ثانية المختصر وهي أن الأمة إذا أجمعت”" في عصر 


على دليل أو ذكروا تأويلاً لحديث مثلاً فهل لمن بعدهم إحداث دليل آخر 
على ذلك الحكم أو تأويل آخر لذلك الحديث من غير قدح في الأول؟ 


لا يخلو إما أن ينصوا على إبطال ما عداه أو يصرحوا بصحته أو 
يسكتوا عن الأمرين معا. 

فإن كان الأول لم يجز إحدائه اتفاقاًء لما فيه من تخطنة الأولين فيما 
أجمعوا عليه. 

وإن كان الثانى جاز إحداثه اتفاقاً إذ لا تخطئة في" . 

أحدها: وهو ما ذهب إليه الجمهور كما قاله الآمدي”'' وابن 
الحاجب في مختصريه””' جواز ذلك ورجحه الإمام"“ وغيره أيضا". 


والثاني: لمنع من ذلك وهو ما ذهب إليه الأقلون“. 
والثالث: التفصيل بين إحداث الدلإ © فيجوز التأويل فلا يجورء 


)١(‏ في م: فهذه. 

)۲( في ش و م: اجتمعت. 

(۳) انظر في الاتفاق على الصورتين: الإحكام في أصول الأحكام ۲۷۳/١‏ المحصول 
۳۲ أصول الفقه لابن مفلح .٠١8/1‏ المعتمد ٥٠٤/۲‏ شرح الكوكب المنير 
۰/۲ و ل 

(4) الإحكام في أصول الأحكام ۲۷۳/۱. 

(5) منتهى الوصول والأمل ص ٤٤‏ المختصر مع شرحه البيان .٥۹۷/١‏ 

.۲۲٣/۱/۲ المحصول‎ )"( 

(۷) وممن ذهب إلى الجواز أبو الحسين البصري وابن برهان وهو مذهب الحنفية والحنابلة. 
انظر: المعتمد 014/1 و ٥١١۷‏ الوصول إلى الأصول .١١4/5‏ التحرير ص ٠٤١٠١‏ 
التمهيد لأبي الخطاب 0717/6 أصول الفقه لابن مفلح ؟/5١٠.‏ 

(4) في ش: الأولين. 
وانظر: نهاية الوصول ٠٤١/۲‏ شرح الكوكب المنير ۲۷٠/۲‏ إرشاد الفحول ص ۸۷. 

(9) نهاية ١۱۷/ب‏ من: م. 
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قال الآمدي «والمختار جوازه إلا إذا لزم من ذلك القدح فيما أجمع 
عليه أهل العصر الأول)”". 

وذكر نحوه في المحصول أيضا" فقال «اتفقوا على أنه لا يجوز 
إبطال التأويل القديم» لأنه لو كان باطلاً وكانوا ذاهلين عن التأويل الجديد 
الذي هو الحق لكانوا مطبقين““ على الخطأء وهو غير جائز. 

وأما التأويل الجديد فإن لزم من ثبوته القدح في التأويل القديم لم 
يصحء كما إذا اتفقوا على تفسير اللفظ المشترك بأحد معنييه ثم جاء من 
بعدهم وفسره بمعناه الثاني لم يجز" ذلك لامتناع استعمال اللفظ الواحد 


ورد القرافي ذلك في شرحه فقال «إن المشترك يحمل على معنييه عند 
الشافعي ومالك ولي" وغيرهما من العلماءء فإذا فرعنا عليه جاز أن 
يفسره العصر الأول بأحد المعنيين والعصر الثاني بالمعنى الآخر ولا يلزم 
من ذلك مخالفتهم»”". 

قوله: «لنا...» استدل على المختار بوجهين: 

الأول: أنه قول باجتهاد ولا مخالفة فيه لأهل الإجماع» وكل ما كان 
كذلك فهو جائز بالاتفاق. 


)١(‏ وهو قول بعض الحنابلة. 
انظر: المسودة ص ۳۲۹ أصول الفقه لابن مفلح .٠٠۸/١‏ 
(۲) الإحكام في أصول الأحكام 2777/١‏ وكلمة «الأول؟ لم ترد في المطبوعة. 
(۳) نهاية ]/٠١١‏ من: ش. 
() في ش: لم تجز. 
(5) المحصول .550/١/5‏ 
(۸) نفائس الأصول .١١7/#‏ 
وانظر في شرح تنقيح الفصول ص ۳۳". 
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الثاني: أنه لو لم يجز ذلك لأنكره السلف إذا وقع لأن من عادتهم 
إنكار ما لا يجوزء لأن المتأخرين لم يزالوا يستخرجون الأدلة والتأويلات 
ولم ينكر عليهم أحد”'". 

واحتج المانع بوجهين أيضاً : 


الأول: قوله تعالى تون مغرو # [آل عمرّان: ]٠٠١‏ وهو 
خطاب/مشافهة فلا يتناول إلا أهل العصر الأول» فوجب أن يكونوا 
آمرين' "' بكل معروف فكل ما لم يأمروا به لم يكن معروفاً بل منكرآ©». 


وهو معارض بقوله تعالى: تهون عَنِ المسكر» [آل عِمرّان: ]٠٠٤‏ لأن 
إحداث دليل آخر لو كان منكراً لنهوا عنه ولما سكتوا. 
الثاني: أن ذلك إحداث”” ما سكت عنه أهل الإجماع فهو اتباع 
ف 1 (Wy.‏ : 
غير)"'' سبيلهم فلا" يجوز. 
وحترابة أن الآية وول نما تفقوا عليه وتوا غر راما ا 
غ 


تنبيه: نقل القرافي عن القاضي عبدالوهاب [أنا"''؟ إذا جوزنا 


.٠٠/ شرح العضد للمختصر‎ 2١40/6 انظر: نهاية الوصول‎ )١( 

(۲) في م: يأمرون. 

(۳) امرين. ساقطة من: م. 

)٤(‏ في ش: بل منكر. 

(5) نهاية ۱۷۲/آ من: م. 

() غير. ساقطة من: م. 

(۷) في م: ولا. 

(۸) في ش: انفقوا. 

(4) فى ش: ومنعه. 

ء٠١۷/۲ أصول الفقه لابن مفلح‎ ٠٤١/۲ انظر: المحصول 5/١/757ء نهاية الوصول‎ )٠١( 
.١٠٤١/١ الوصول إلى الأصول‎ 

)1١(‏ ساقط من: الأصل و: م. 
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إحداث دليل فلا فرق بين دليل واحد وأدلة, ولا فرق بين أن يكون من 
جنس دليلهم أو من غيره ولا فرق بين الجنس الواحد والجنسين. 


وإذا عللوا الحكم بعلة هل لنا أن نعلل بغيرها؟ لا يخلو إما أن 
يكون الحكم عقلياً أو شرعياً: فإن كان [الحكم)“ عقلياً لم يجز لامتناع 
تعليل الحكم العقلي بعلتين بخلاف الاستدلال عليه بدليلين”" فصاعداً. 
ومن يجوز تعليله بعلتين لا يمنع ذلك. 


وإن كان شرعياً جاز لأن الصحيح”" جواز تعليله بعلتين» وإذا 
ê ê‏ ° 0 ل 6(ه) : 5 5 
جوزناه فشرطه أن لا . (تتنافى) ‏ العلتان كيلا يؤدي إلى اختلافهم. 


ويأتي في العلة ما في الدليل والتأويل من إجماعهم على نفي"“ علة 
أخرق :ای تجويزها أو التکوت ع 


(۱) مزيد من: ش. 

(؟) فيه: بعلتين والظاهر أن المثبت أصح. 

(۳) في ش: لا الصحيح. 

(4) لا: ساقطة من: م. 

(5) في الأصل و م: (يتنافي) وفي ش: ينافي. ولعل المثبت هو الصواب. 

(۷) نفائس الأصول ۱۹٦/۳‏ و ۱۹۷. 
ومع اختلاف يسير في آخره ذكره القرافي في شرح تنقيح الفصول ص ۳۳۳ و 57”4. 

(۸) اقتصر المؤلف على ثلاثة أقوال في المسألة وفيها أقوال أخرى منها: 
الرابع : التفصيل بين النص فيجوز الاستدلال به وغيره لا يجوز. 
الخامس : التفصيل بين الدليل الظاهر فلا يجوز والخفى فيجوز لجواز اشتباهه على الأولين. 
السادس: الجواز إلا أن ينص الأولون على أنه ليس في المسألة دليل إلا ما ذكرناه 
فيمتنع. 
لسابع: الوقف. 
انظر: إرشاد الفحول ص ۸۷. 
وانظر في المسألة غير ما تقدم: بيان المختصر :091/١‏ تشنيف المسامع ١/۹٠٤٠ء‏ 
سلاسل الذهب ص ۳1۲ غاية الوصول ص ۹١١٠ء‏ المختصر في أصول الفقه لابن 
اللحام ص ٠۷۹‏ فواتح الرحموت ۲۳۷/۲ تيسير التحرير .۲٠۳/۳‏ حاشية البناني 
144/۲ الدرر اللوامع ۲ نشر البنود 53/7. 


«الفوائد شرح الزوائد » للأبناسي/تحقيق: عبد العزيز العويد ۹۰۱ 


قال: [الثالثة. يتصور عقلاً ارتداد كل الأمة. 


والمختار أنه لا يتصور شرعاً . 


لأن الأدلة السمعية كقوله عليه الصلاة والسلام لا تجتمع أمتي على 
خطأ» ونظائره بملعة. 
اعترض"'' الخصم بأن الارتداد يخرجهم عن كونهم أمة. 


وأجيب بأن يصدق أن“ الأمة ارتدت وهو أعظم الخطا)". 


الشرح . : قال الأندي (احيلفوا فى تصوير ارتدد أمة““ محمد ييه في 
عصر من الأعصار نفيا وإثاناء وك ف سر ذلك عقاد“ لأنه 
لق أرق ا 


إنما الخلاف في امتناعه سمعا”". والمختار امتناعه لقوله ب دلا 


تجتمع أمتي على الخطأ» و(«لا تجتمع أمتي على الضلالة» وغير ذلك من 
الأحاديث الدالة على عصمة الأمة عن فعل الخطا)“ والضلال”' فيمتنع 


حصول ذلك منهم. 
قال في المحصول «لا يجوز اتفاق الأمة على الكفر» وحكى عن قوم 


أنه يجوز أن تريد الأمة0 3 


)١(‏ في ش و م: اعتراض وهو نهاية ١١٠/ب‏ من: ش. 

(0) في م: لأن 

(۴) انظر المسألة: منتهى الوصول والأمل ص ١٤ء‏ المختصر مع شرحه البيان 2511/١‏ 
الإحكام في أصول الأحكام ,.180/١‏ منتهى السول ٦٦/١‏ المحصول ۲۹۳/۱/۲. 

)٤(‏ في شس: الأمة. 

(©) فيه: تصور. 

(5) الإحكام في أصول الأحكام .۲۸۰/١‏ 

(۷) نهاية ۱۷۲/ب من: م. 

(A)‏ ما بين القوسين ساقط من ش. وبعدها وردت كلمة «لكنه في مم ولا مكان لها. 

(9) في م: والضلالة. 

.۲۹۳/۱/۲ المحصول‎ )٠١( 


1 /Ro 


۹۲ «الفوائد شرح الزوائد » الأبناسي/ تحقيق: عبد العزيز العويد 


قوله : «اعترض الخصم. ..» أي المجوز لذلك شرعاً فقال: «لا نسلم 
أنهم إذا اوا ا مكيف ع الا لأتهع يدنس 
(الارتداد)2) يخرجون عن كونهم أ ر , 
كونهم أمته إذ لو كان منافياً لما صح قولنا : : ارتدت أمة محمد بلا لكنه يصح» 
(فبطل)”" كونه منافياًء وحينئذ فلا يجوز عليهم سمعاً لأنه أعظم الخطأ. 

قال الشيرازي (اوفيه نظر من جهة أن إطلاق أمة محمد عبد عليهه'ة 


بعد الردة إنما هي على سبيل المجازء والأمة المذكورة في الأدلة”") 
السمعية لم يتناولهم» وإنما تناولت/من كان مؤمناً حقيقة. 


وجوابه أن الارتداد لا ينافى 


قال: 0 7 أن يمنع كون المراد ما هو أمة حقيقة إذ السابق إلى 
الفهم من «أمتي»”'' ما صدق عليه اسم الأمة فيصح الجواب ا 


= وهذا القول ‏ أي قول الرازي بعدم الجواز ‏ هو قول جماهير الأمة. 
انظر: نهاية السول /2576 نهاية الوصول 2777/5 شرح الكوكب المنير ۲۸۲/۲. 

)١(‏ أي. ساقطة من: ش. 

(0) في م: يكونوا. 

)۳( في م: فجمعه. 

(4:) في الأصل (الاتداد). 

() في م: أمة محمد. 

(5) وهذا القول بهذا الدليل منسوب إلى أبى الوفاء بن عقيل من الحنابلة. 
انظر: أصول الفقه لابن مفلح 114/5. شرح الكوكب المنير ۲۸۲/۲. 

(۷) في الأصل (فينظر). 

)^( عليهم. ساقطة من: م. 

(9) في م: الأدلية. 

)٠١(‏ فى ش: أمة. 

)1١(‏ لعل من أظهر الأدلة الدالة على امتنع ارتداد الأمة بدليل السمع الأحاديث الدالة على 
وجود الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة. ومنها حديث جابر بن عبدالله وه قال: 
سمعت رسول الله َه يقول: "لا تزال طائفة من أمتى يقاتلون على الحق. ظاهرين إلى 
يوم القيامة». ْ 
رواه مسلم ‏ كتاب الإيمان ‏ باب نزول عيسى بن مريم حاكما بشريعة نبينا محمد وَل 
۱۳۷7/۱ (ح (YEY‏ 


«الفوائد شرح الزوائد » للأبناسي/تحقيق: عبد العزيز العويد ۹۳ 
قال: [الرابعة. اختلفوا في تكفير من أنكر حكم الإجماع القطعي على 
ثلاثة أقوال: 
ثالثها وهو المختار: إن" كان نحو العبادات الخمس كفرء وإلا فلا. 
ومعناه كما" قال الآمدي «إنه إن" كان داخلاً في مسمى الإسلام 
كما مثلناه كفر وإن لم يكن كذلك كصحة البيع والإجارة”'' فلا يكفر]””. 


الشرح: هذه رابعة”2 المختصر وهي في حكم" إنكار الإجماع. 
فإن كان ظنياً كالسكوتي”" والمنقول بطريق الآحاد فلا خلاف أن 


= ورواه أيضاً ‏ كتاب الإمارة ‏ باب فوله يكلِِ: «لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين لا 
يضرهم من خالفهم» ۱٥۲٤/۳‏ (ح ۱۹۲۳). ١‏ 
وأحمد في المسند ۳۲٥/۳‏ و 584. 
وقوله ية «ظاهرين إلى يوم القيامة» يشمل الظهور عدة معان ومنها: ثباتهم على ما هم 
عليه من الحق والدين» والاستقامة» والقيام بأمر الله تعالى» وجهاد أعدائه؛ بحيث لا 
يثنيهم عن ذلك شيء من العقبات والعوائق والمثبطات. 
انظر: فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٠۲۹7/1۸‏ اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية 
70١‏ كتاب صفة الغرباء للشيخ سلمان العودة ص ۱۷٤‏ ۔ .٠۹۱‏ 
وانظر في المسألة غير ما تقدم: جمع الجوامع بشرح المحلي وحاشية البناني ١/199»؛‏ 
شرح مختصر الطوفي "/”14. شرح العضد للمختصر ٤۳/١‏ التحرير ص ٠٤١١‏ 
المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص 9لاء تشنيف المسامع ١/109١؛‏ تيسير 
التحرير .۲٥۸/۳‏ فواتح الرحموت ۲٤١/۲‏ الدرر اللوامع 157/1. 

)١(‏ في م: إذا. 

(؟) كما. ساقطة من: م. 

(۳) في م: إنما. 

)٤(‏ في م: والأجازة. 

(5) انظر المسألة: منتهى الوصول والأمل ص ٠٤١‏ المختصر مع شرحه البيان 2311/١‏ 
الإحكام في أصول الأحكام ۲۸۲/۲ منتهى السول ٦۷/١‏ المحصول ۲۹۷/۱/۲. 

(5) في ش: أربعة. 

(۷) نهاية “/09١/]أ‏ من: م. 

(۸) الإجماع السكوتي هو أن يقول مجتهد واحد حكماً في مسألة اجتهادية تكليفية ثم ينتشر 
قوله بين المجتهدين ولم يقروه أو ينكروا عليه. 


۰4 «الفوائد شرح الزوائد» للأبناسي/تحقيق: عبد العزيز العويد 


)0 
منكره لا يكفر . 
وإن كان قطعياً فهل يكفر من أنكره فيه ثلاثة مذاهب: 


أحدها: أنه يكفر مطلقاً ونقله في الإحكام عن بعض العو 
واختاره الرافعى أيضا". 


لأن إنكاره يتضمن إنكار اا قاطعء وهو مستلزم لإنكار 
= 0( 
صدفه د 


والثاني: لا يكفر مطلقاً قال في الإحكام «وهو ما ذهب إليه 
N‏ 


الثالث: وهو ما اختاره ابن الحاجب فى مختصريه" تبعاً للآمدي 


= انظر: الإحكام في أصول الأحكام ٠٠١/١‏ شرح العضد للمختصر ۳۷/۲ القواعد 
والفوائد الأصولية ص ۲۹۲ و 2540 شرح الكوكب المثير 104/1. 
والقول بأن الإجماع السكوتي ظني هو قول الجمهور من الشافعية والحنابلة ممن يرون 
أنه إجماع وغيرهم وذهب أكثر الحنفية إلى أن الإجماع السكوتي دلالته قطعية. 
انظر: الإحكام في أصول الأحكام ٠٠٤/١‏ شرح تنقيح الفصول ص 77١‏ شرح 
مختصر الطوفي ۰۸٤/۳‏ تيسير التحرير /517. 

)١(‏ انظر: الإحكام في أصول الأحكام .787/١‏ أصول الفقه لابن مفلح 21١1/5‏ تشنيف 
المسامع ٠١١۷/١‏ نهاية الوصول .۲۳٠/۲‏ 

(۲) الإحكام في أصول الأحكام ۲۸۲/۱. 

(۳) انظره منسوباً إليه في روضة الطالبين .١147/١‏ 

)٤(‏ في ش: مسند. 

(©) وهو قول ابن حامد والطوفي من الحنابلة وبعض الحنفية. 
انظر: المسودة ص مرت مختصر الطوفي ١17/6‏ و 1. أصول الفقه لابن 
مفلح 1١١/7‏ و ۰۱۱۷ تيسير التحرير “/108. 

(5) الإحكام في أصول الأحكام ۲۸۲/۱. 
وانظر: شرح تنقيح الفصول ص ۳۳۷ شرح العضد للمختصر .14/١‏ 

(۷) منتهى الوصول والأمل ص ٠٤١‏ المختصر مع شرحه البيان .511//١‏ 


«الفوائد شرح الزوائد» للأبناسى//تحقيق: عبدالعزيز العويد 1.0 


في الإحكام”'' والمنتهى'": التفصيل بين أن يكون المجمع”" عليه داخلاً 
فى شی الاسام او لا 


فإن كان داخلاً كالعبادات الخمس ووجوب اعتقاد التوحيدر» 
ۋالا كفر بإنكاره لمزايلة حقيقة الإسلام. 


وإن لم يكن داخلاً فيه كالحكم بحل البيع وصحة الإجارة والسله”") 


وما أشبه ذلك فلا. 


وهذا معنى ما اختاره النووي فى كتبه الفقهية©. 
قوله: «كما مثلناه. ٠..‏ أي من نحو العبادات. 


واعلم أن هذه العبارة عبر بها الآمدي في الإحكاء”' فتبعه عليها ابن 
الحاجب في ا وهي محتملة لوجهين: 


أحدهما: أن يكون المراد بها الصلوات الخمس» والثاني: العبادات 


.۲۸۲/۱ الإحكام في أصول الأحكام‎ )١( 

(0) منتهى السول .1۷/١‏ 

)۳( في ش وم: الجمع. 

)٥(‏ نهاية 7٠١7‏ من: ش. 

(5) في م: الرسالة والتوحيد. 

(۷) السلم هو: عقد على موصوف في الذمةء. مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد. 
انظر: المطلع على أبواب المقنع ص 755. المغني مع الشرح الكبير ٠۳٠۲/٤‏ أنيس 
الفقهاء ص 5١8‏ و .5١4‏ الثمر الداني في تقريب المعاني للآبي الأزهري ص 015. 

(۸) انظر: روضة الطالبين ٠١١/١‏ و .1٥/٠١‏ 
وهو الذي اختاره الصفي الهندي وابن اللحام وقال ابن مفلح وهو معئلى کلام 
أصحابنا في كتب الفقه... واختاره بعض أصحابنا'. 
انظر: نهاية الوصول 257١/5‏ المختصر في أصول الفقه ص ٠۷۹‏ أصول الفقه لابن 
مفلح 1 . 

(۹) الإحكام في أصول الأحكام ۲۸۲/۱. 

.1١۷/١ المختصر مع شرحه البيان‎ ٠٤١ منتهى الوصول والأمل ص‎ )٠١( 


۹۰٩‏ «الفوائد شرح الزوائد» للأبناسي/تحقيق: عبدالعزيز العويد 


الخمس المشار إليها بقوله َيه «بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله 
إلا الله وإقام الصلاة (وإيتاء)”'2 الزكاة وصوم رمضان والحج)”" وهذا هو 
الظاهر لعمومه» ولكونه جعل في مقابلة المعاملات التي هي ضد العبادات 
ويكون المراد بالنحو الرسالة وما أشبهها”" وهي المقتصر“ عليها في 
بحي السو 


)١(‏ في الأصل (وإننا). 

(۲) ورد من حديث عبدالله بن عمر وجرير بن عبدالله البجلي وابن عباس َك . 
١‏ حديث ابن عمر. 
رواه البخاري ‏ كتاب الإيمان ‏ باب قول النبي بني الإسلام على خمس 494/١‏ (ح ۸). 
وفي كتاب التفسير ‏ باب: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين شه فإن انتهوا 
فلا عدوان إلا على الظالمين ۱۸۳/۸ و 184 (ح 4015). 
ومسلم ‏ كتاب الإيمان ‏ باب أركان الإسلام ودعائمه العظام ٤٠/١‏ (ح .)١5‏ 
والنسائي ‏ كتاب الإيمان ‏ باب على كم بني الإسلام  ۱١۷/۸‏ (ح 0001). 
والترمذي ‏ كتاب الإيمان ‏ باب ما جاء بني الإسلام على خمس 5/25 (ح 56509). 
وقال: حديث حسن صحيح. 
وأحمد فى المسند .٠٤۳١/١‏ 
والطبرانى رفي المي الكبير في مرويات سالم بن عبدالله بن عمر عن أبيه ۳۰4/1۲ 
(ح ۳۲۰۳( 
والبيهقي في السئن الكبرى ‏ كتاب الصيام - باب فرض صوم شهر رمضان 199/5. 
١‏ حديث جرير. 
رواه أحمد في المسند 5517/4. 
والطبراني في المعجم الكبير ‏ مرويات داود بن يزيد الأودي عن الشعبي عن جرير 
(TIE 2 ۹/۲‏ 
والطبراني أيضاً في المعجم الصغير ۸/۲. 
۳ حديث ابن عباس. 
أخرجه الطبراني في المعجم الكبير - في مرويات أبي الجوزاء عن ابن عباس ٠۷٤/١١‏ 
(ح .)١1١8٠١‏ وفي آخره: فمن ترك واحدة منهم كان كافراً حلال الدم. 

(۳) في ش: وما أشبههما. 

)٤(‏ في ش: المختصر. 

.1۷ منتهى السول ص‎ )٥( 
= 7371/8 نهاية السول‎ ٠۳٠۹ الاء المنخول ص‎ 4/١ وانظر في المسألة غير ما تقدم: البرهان‎ 


«الفوائد شرح الزوائد» للأبناسي/تحقيق: عبد العزيز العويد ۹۰%۷ 


قال :“ [الخامسة: الإجماع المنقول بالآحاد حجة وأنكره الغزالي. 
لنا. نقل الظني يوجب العمل به فالقطعي أولى. ظ 

وأيضاً «نحن نحكم بالظاهر»”". 

قالوا إثبات أصل بالظاهر. 

قلنا الدليل الأول قاطع والثاني ينبني على أن مسائل الأصول هل هي 


قطعية أم لا؟ 


00( 
فق 
)۳( 
)£( 


والمعترض مستظه © من الجانبين. 
واختار الإمام في المحصول الأول ولكنه نقل عن الأكثرين أنه ليس 


OF 


(o)r. 5‏ ا (Dı.‏ 2 نم د ا 5 
الشرح: الإجماع [إن]””*' نقل إلينا" * بالتواتر فلا خلاف أنه حجة. 
وإن نقل بطريق”" الآحاد فقد اختلفوا في كونه حجة على قولين. 
أحدهما: أنه حجة» وإليه ذهب جماعة من أصحاب الشافعى ^ 


جمع الجوامع مع شرح المحلي وحاشية البناني ۰1/۲ سلاسل الذهب ص 2515 
غاية الوصول ص .٠١١‏ فواتح الرحموت ۲٤۳/۲‏ الدرر اللوامع ۹1۹/۲» شرح 
الكوكب المنبر ۰۲٦۲/۲‏ نشر البنود 7/؟1١٠.‏ 

حديث سبق الكلام عليه. 

في ش: متطهر. 

انظر المسألة: منتهى الوصول والأمل ص ٠٤١‏ المختصر مع شرحه البيان 2311/١‏ 
الإحكام في أصول الأحكام © منتهى السول 1۷/١‏ المحصول .۲۱٤/۱/۲‏ 


ساقط من الأصل. 

في م البناء. 

ف شن قطريق: 

انظر: المحصول 25١5/١/5‏ جمع الجوامع مع شرح المحلي وحاشية البناني 1۷4/۲ 


نهاية الوصول 1/5١5؟»‏ نهاية السول .7١8/#‏ 


6ت 


۹۹۸ «الفوائد شرح الزوائد» الأبناسي/تحقيق: عبد العزيز العويد 


وأبي حنيفة“ والحنابلة“ و وكذلك الإمام فخر الدين" والآمدي“ 
وأتباعهما. 


الثاني : أنه ليس بحجة. وهو ما ذهب إليه ا وجماعة من 
الحنفية”" ونقله في المحصول عن الأكثرين/كما نبه عليه بعد* 


قال الآمدي «مع اتفاق الكل على أن ما ثبت بخبر الواحد لا يكون 
إلا ظنياً فی سنده“ وإن كان قطعياً فى متنه»''. 


وعبارة الغزالي في المستصفى «الإجماع لا يثبت بخبر الواحد خلافا 
لبعض الفقهاء»"''' ثم قال: «ولسنا نقطع ببطلان مذهب من يتمسك به في 
ع العمل خاصة2300, 

قوله: «لنا. ..» احتج على المختار بوجهين : 


الأول: أن الظني إذا كان منقولاً بطريق الآحاد (يجب العمل به 
«كالقطعي» واكاك أي الإجماع إذا كان مولا بطريق الآ یا)۵١‏ أولى 


.171/ تيسير التحرير‎ ۲٤۲/۲ فواتح الرحموت‎ 2307/١ انظر: أصول السرخسي‎ )١( 

(۲) انظر: العدة ,211١7/4‏ شرح مختصر الطوفي ۱۲۸/١‏ أصول الفقه لابن مفلح 
110/۲. 

.۲۱٤/۱/۲ المحصول‎ )۳( 

(4) الإحكام في أصول الأحكام ۲۸١/١‏ منتهى السول .1۷/١‏ 

(6) انظر: منتهى الوصول والأمل ص ٠٤١‏ التحصيل ؟/٥٦.‏ الحاصل 589/5. 

.5١96/١ المستصفى‎ )5( 

(۷) انظر: أصول السرخسي ۳۰۲/۱ فواتح الرحموت 147/5. 

.5١51/1١/5 المحصول‎ )۸( 

(9) في م! مسنده. 

(١٠)الإحكام‏ في أصول الأحكام ۲۸۱/۱. 

.71١6/١ ىفصتسملا)١١(‎ 

.5١5/١ المستصفى‎ )۱۲( 

(۱۳) في الأصل (فالقطعي). 

)۱٤(‏ ما بين القوسين ساقط من: م. 
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بوجوب العمل به“ لأن الأول مظنون بحسب النقل والجنس والثاني 
مظنون ن النقل مقطوع بحسب الجنس. 


قوله: «وأيضاً. ..» هذا هو الدليل الثاني وهو قوله ية «نحن نحكم 
بالظاهر». 


تقريره: أن نقل الواحد الإجماع" دليل“ ظاهر لأنه يفيد الظن» 
وكل دليل ظاهر يجب العمل به لقوله بي «نحن نحكم بالظاهر»”” فوجب 
أن تحكم الأمة أيضاً بالظاهر لأن الحديث ذكر في معرض تعليه') 
الأحكام فعلم أن [مراده العمل”" بالظاهر بالنسبة إلى الأمة أيضاًء 
والظاهر يتناول الإجماع المنقول بطريق الآحاد لأن اللام“ للاستغراق". 


قوله: «قالوا إثبات أصل بالظاهر؛ احتج المنكرون بأن قالوا الإجماع 
المنقول إلينا بطريق الآحاد أصل من أصول الفقهء فلو أثبتناه بالدليل.““ 
المذكورين لزم إثبات الأصل بالظاهر لأن الدليلين ليسا بقطعيين» والتالي 
باطلء لأنه قاعدة علمية يتوصل بها إلى المسائل العلمية» والظاهر لا يفيد 


العلل 


وأجاب عنه بأن الدليل الأول وهو القياس الذي استدل به أولاً على 


)1( به. ساقطة من: ش. 

(۲) في ش. نحسب. 

)۳( في م. للوجماع. 

() نهاية 75١/أ‏ من: م. 

(6) نهاية ٠/ب‏ من: ش. 

(5) في ش: تعميم. 

(0) في الأصل (مراد العملي). 

(۸) في ش: الإمام. 

(9) انظر: نهاية الوصول ۲۱۷/۲ و5148. شرح تنقيح الفصول ص ۲١۴۳ء‏ شرح العضد 
للمختصر .11/١‏ 

)١(‏ فى ش: بدليلين. 

.409/5 الدرر اللوامع‎ ٦٠١/١ انظر: التحرير ص 2417 بيان المختصر‎ )1١( 


4٠‏ «القوائد شرح الزوائد» للأبناسي/تحقيق: عبد العزيز العوير 


وجوب العمل به قطعي لأنه قياس بطريق الأولى فلا يكون إثباته به إثباتة”") 
EN‏ بالظاهر. 


قال بعضهم: وفيه نظر من جهة أن هذا القياس ليس بقطعي وإن كان 
قياساً بطريق الأولى غايته أنه قياس جلي. 

قوله: «والثاني». أي الدليل الثاني وهو الحديث ظاهرء وإثبات 
الأصل بالظاهر مبني على أن المسائل الأصولية هل يشترط فيها القطع أم 

(4) . 0 7 (0) و . 1 2 

لا؟“ فمن اشترط فيها القطع منع"""' إثبات الأصل بالظاهر فيمتنع إثبات 
الإجماع بالحديث المذكورء ومن لم يشترط لم يمنع وجوب الإجماع به 
قوله: «والمعترض مستظهر من الجانبين» أي متمكن من" منع دليل 
(النافي)(* واا 8 لذ 


أما منع دليل المثبت فلأنه يقول: لا نسلم أن كل دليل ظني يجب العمل 
به» وأما منع دليل (النافي)"" فبأن يقول:"" لا نسلم امتناع إثبات الأصل 
بالظاهر. قال الشيرازي «وهذا الاستظهار لا اختصاص له بهذه المسألة فإنه 
عام في أكثر المسائل اللهم إلا أن يقال المراد: إن المعترض مستظهر في 
الاعتراض على الدليل الثاني من الجانبيين» أي سواء (شرط)"''' القطع في 


)١(‏ به إثباتاً. ساقط من ش و م. 

(۲) فى ش: الأصل. 

(6) الثاني. ساقطة من: م. 

)٤(‏ قال الشاطبى فى الموافقات ۲۹/١‏ «إن أصول الفقه فى الدين قطعية لا ظنية؛ والدليل 
على ذلك أنها راجعة إلى كليات الشريعة؛ وما كان كذلك فهو قطعي». 

)٥(‏ في م: مع. 

(0) به. ساقطة من: م. 

(۷) ساقط من: الأصل. 

(۸) في الأصل (الباقي). وفي ش: الثاني. 

(4) نهاية ٤۱۷/ب‏ من: م. 

)٠١(‏ في الأصل (الباقي). 

)١١(‏ في ش: نقول. 

(19) في الأصل (يشترط). 
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أدلة الأصول أم لا لأنه إن“ شرط منع (اعتباره)" فيه» وإن لم يشترط مع 
دلالته يمتنع العموم» وعلى هذا يختص الاستظهار بالمسألة". 


قال: [السادسة. هل يجوز جهل الأمة بخبر أو دليل راجح إذا عمل 
على وفقه؟ 

فيه مذهيان: 

أحدهما: يجوز واختاره الآمدي لأن عدم علمهم بذلك الدليل (أو)9 
الخبر لا يكون إجماعاً على ترك العمل به كما لو لم يحكموا في واقعة 
بحكم فإنه لا يكون ذلك حكم بالعدم. 

والثاني: المنع. 

لأنه لو جاز ذلك لكان العلم به منهياً عنه. لأنه يكون اتباعاً لغير 
سبيل المؤمنين» واللازم باطل فيبطل الملزوم]. 


ن شد 93 آخر مسائل المختصر وهي فيما إذا كان في 
(الواقعة)”* “ دليل أو خبر راجح أي بلا معارض» وقد عمل على وفق ذلك 
al‏ لديل اليل اح فهل يجوز عدم علم الأمة به أم لا؟ حاصل 
ما فيه ثلاثة" مذاهب”'2 حكاها الشيرازي. 


)١(‏ في م: إذا. 

(؟) في الأصل (اعتبار). 

(۳) انظر في المسألة غير ما تقدم: المعتمد ٥۳٤/۲‏ تشنيف المسامع ٠۳۷۹/۱‏ غاية 
الوصول ص 2٠١9‏ شرح الكوكب المنير ؟7714/7. 

(؛) في الاصل (و) والمثبت كما في نسخة الزوائد. 

() في م: متهيئاً مع سقوط عنه. 

2504/١ انظر المسألة: منتهى الوصول والأمل ص ١٤ء المختصر مع شرحه البيان‎ )١( 
.55/١ منتهى السول‎ 2774/١ الإحكام في أصول الأحكام‎ 

(۷) في م: هذا. 

() في الأصل و م: (الواقع). 

(4) في ش: ثلاث. 

)٠١(‏ نهاية ]/٠١‏ من: ش. 


1/۸٩ 


4۱1۲ «الفوائد شرح الزوائد» للأبناسي/تحقيق: عبد العزيز العويد 


أحدها: الجواز"“ مطلقاً. 
والثاني: المنع مطلقاً. 


والثالث: التفصيل بين أن يكون عمل الأمة على وفق ذلك الدليل أو 
الخبر فيجوز وبين ا گا ١‏ على خلا فه [فہ 0 OF‏ لا محال 

قال «ولما كان هذا المذهب هو المختار زاد المصنف”. قوله: (إذا 
عمل على وفقه؛ أي زاد لا على الآمدي فإنه ممن صرح بذلك في 
الإحكام”'' والمنتهى. 


هذا كله إذا كان له خبر أو دليل آخرء 


فإن لم يكن لذلك”" الحكم [دليل]“ [سوى هذا الذي لم يطلعوا 
عليه لم يجز عدم علم الأمة به لأنه إن عمل بذلك الحكم]”' كان عملاً به 
لا عن دليل بل عن تشه" وهو لا يجوز. 


010( في م: الجواب. 

(؟) نهاية 75١/أ‏ من: م. 

(۳) ساقطة من الأصل. 

(6) تفصيل المؤلف الأقوال هنا مخالف لاصل المسألة إذ الخلاف فى كون الدليل أو 
التأويل الراجح المعمول على وفقه مجهولاً. والمؤلف كد ذكر ثلاثة أقوال الجواز 
مطلقا. المنع مطلقاً. التفصيل بين أن يكون عمل الأمة على وفقه فيجوز وأما لا فلا. 
وهذا القول لا يصح لكون المسألة مقيدة بما كان الدليل المجهول موافقاً لعمل الأمة 
وبالتالي لا يصح هذا قولا في المسألة. 
ومؤلف الزوائد كما في المتن اقتصر على القولين الأولين. 

(5) يعني بذلك ابن الحاجب لأن الشيرازي شارح للمختصر. 
وانظر: المختصر مع شرحه البيان .3509/١‏ 

(5) الإحكام في أصول الأحكام ۲۷۹/۱ و 180. 

0) في ش: كذلك. 

(۸) ساقطة من الأصل و ش. 

(9) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل. 

)٠١(‏ في ش: تشبه. 
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وإن لم يعمل به كان تركاً للحكم المتوجه على المكلف”". 


قوله: «لأن عدم علمهم...' احتج المجوز بأن اشتراك جميعهم في 
عدم العلم به بذلك الخبر أو الدليل الراجح لم يوجب (محذورا)" إذ ليس 
اشتراك جميعهم في عدم العلم سباع ع ا متابعتهم 0 عدم 
علمهم بذلك الدليل أو الخبر كعدم حكمهم في واقعة لم يحكموا فيها 
بشيء فجاز لغيرهم أن يسعى في طلب ذلك الدليل أو الخبر ليعلم'”. 


قوله: «لأنه لو جاز...٠‏ هذه شبهة المانع وهي لو جاز عدم علم 
جميعهم بذلك الدليل أو الخبر لحرم تحصيل العلم بهء لأنه حيتئذ يكون 
اتباعاً لغير سبيل المؤمنين فلو طلبوا العلم لابتغوا" غير سبيلهم واللازم 
باطل فيبطل الملزوه'”. 


قال: [فرعان حكاهما في المحصول: 

أحدهما: وهو قريب مما قبله. يجوز اشتراك الأمة في عدم العلم بما 
لم يكلفوا به لأنه لا محذور فيه. 

حجة المخالف أنه لو جاز ذلك لكان عدم العلم به هو سبيل 
المومنين ويلزم منه تحريم“ تحصيل العلم به). 


.۲۸٥/۲ انظر: نهاية الوصول ۰۲۳۰/۲ شرح الكوكب المنير‎ )١( 

(۲) في الأصل (محذور). 

(۳) في م: يجب. 

)٤(‏ في م: على. 

.1٠١/١ بيان المختصر‎ ۲۸٠/١ انظر: الإحكام في أصول الأحكام‎ )٠( 

(5) في م: لا تبعوا. 

(۷) انظر: أصول الفقه لابن مفلح ١/١٠١ء‏ شرح العضد للمختصر 47/5. 
وانظر في المسألة غير ما تقدم: المختصر في أصول الفقه ص 2194 تيسير التحرير 
۷۴۳ إرشاد الفحول ص ۸۷ء المدخل إلى مذهب أحمد ص 184. 

(۸) نهاية ١۱۷/ب‏ من: م. 

(4) انظر المسألة: المحصول .۲۹٤/۱/۲‏ 


1ت 


۹1٤‏ «الفوائد شرح الزوائد» للأبناسي/تحقين: عبد العزيز العويد 


الشرح: هل يجوز أن تشترك الأمة في عدم العلم بما لم“ يكلفوا 


به؟ فيه مڏهبان. 
أحدهما: الجواز كما اختاره الإمام“ ومن تابعه”". 


لأنه لا محذور فيهء لأن عدم العلم بالشيء إذا كان صواباً لا يلزم 
من إجماعهم عليه محذور. 


والثاني : المنع من ذلك. 

لأنه لو أجمعوا على عدم العلم بذلك الشيء لكان عدم العلم به 
(سبيلاً)”*' لهم وكان يجب اتباعهم فيه حتى يحرم تحصيل العلم به. 

قال القرافي في شرح المحصول: (سبيل الإنسان ما ينتحله”” طريقا 
له" توصله لمقصدهء وهذا الجهل لم تنتحله”" الأمة سبيلاً لهاء بل هو 
حاصل بالضرورة البشرية» لأن البشر يجب له العجز عن جميع المعلومات 
بل لا يمكن أن يعلم إلا البعض فلا يصدق عليه حينئذ أنه سبيلهم». 

تنبيه: إن قلت ما الفرق بين هذه والتي/قبلها حتى جعلهما مسألتين؟ 

فالجواب أن هذه أعم من تلك من وجهين: 

أحدهما: أن هذه عامة في الخبر والحكم وغيرهما بخلاف تلك فإنها 


غير شام للك 


.۲۹٤/۱/۲ المحصول‎ )۲( 

(۳) انظر: التحصيل .۸٥/١‏ الحاصل ؟/518. 

)٤(‏ في الأصل (سبيل). 

(5) في ش: ما ينحله. وفي م: ما تنحله. 

%0( في ش: لم. 

(۷) في ش: لم تنحله. 

(۸) نفائس الأصول #/185. 
وانظر: جمع الجوامع بشرح المحلي وحاشية البناني 1١19/1‏ و ٠٠٠٠‏ شرح الكوكب 
المنیر ۲۸۳/۲. 
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الثاني: شرط تلك7١)‏ أن يكون الخبر أو الف 2 فافها وهذه 
تحتمم 9 أن لا يوجد واحد منهما البتة أو يوجد ولا عمو 


ويظهر ذلك“ بما قاله القرافي في شرح المحصول لما حكى عبارة 
الآمدي (في الإحكام وهي هل يمكن وجود"' خبر أو دليل ولا معارض له 
وتشترك الأمة في عدم العلم به» قال «الغالب أنهما مسألة وإن كان بين 
الفهرستين فرق كثير”" ثم أيد الفرق بما نقله عن القاضي عبدالوهاب 
المالكي فقال: يجوز ذهولهم عما“ لم يكلفوا به لأنه ليس بإجماع على 
خطأء لأن”' ما لم يكلفوا بمعرفته لا يلزمهم العمل به سواء كان عليه 
دليل في نفس الأمر أم لم يكن» لأن العلم به غير واجب» فصرح القاضي 
بأن هذا القسم مما“ لم يجب تعلمه وجميع ما ورد في الشريعة يجب 
تله وله كل رن لمن بغدة فعلى هذا يكونان فسا 
مختلفتين 23206 

قال: [الثاني. الأكثرون على أنه لا يجوز أن تنقسم الأمة على قسمين 
أحد القسمين مخطئون في مسألةء والقسم الآخر مخطئون في مسألة أخرى. 


)١(‏ في ش: يشترط في تلك. 

(۲) نهاية 7١٠/ب‏ من: ش. 

(۳) في م: يحتمل. 

)£( في م: ولا يعلم منه. 

)٥(‏ في م: في ذلك. 

(0) فى ش: وجوب. 

(۷) نهاية 975(/أ من: م. 

(۸) في ش: مما. 

(9) في م: لا. 

)٠١(‏ في ش: ما. 

)١١(‏ في م: لما 

(۱۲) نفائس الأصول ۱۹۱/۳ و 1975. 
وانظر في المسألة غير ما تقدم: نهاية السول ۳۳١/۳‏ تشنيف المسامع 2141١ /١‏ غاية 
الرصول ص ۹١٠٠ء‏ الدرر اللوامع ؟/134. 


415 «الفوائد شرح الزوائد» للآبناسي/تحقیق: عبد العزيز العويد 


لأن خطأهم في مسألتين لا يخرجهم عن أن يكونوا قد اتفقوا على الخطأ]”'". 
الشرح: هذه آخر مسائل الإجماع ولها ثلاث حالات. 
خالتانت مقن غلنهما وحالة تلفت :ها 


الأولى: اتفاقهم على الخطأ في المسألة''“ الواحدة من الوجه الواحد 
ا ا 


الثانية : اتفاقهم على الخطأ في مسألتين متباينتين من كل وجه كما لو 
فرض أن الشافعية والمالكية أخطأوا في مسألة في (الجنايات وأن الحنفية 
والحنابلة أخطأوا في مسألة في)“ العبادات فهذا يجوز إجماعاً ولم يقل 
أعنة اناك 

الحالة (الثالئة)”2: المختلف فيها وهي مسألة الكتاب أن تكون 
المسألة"“ ذات وجهين مثاله” القتل والرق كلاهما مانع من الميراث فهل 
يجوز أن يخطئ بعضهم في أحد قسمي”' هذا الحكم فيقول: القاتل يرث» 
والعبد لا يرث» فيخطئ في الأول ويصيب في الثاني» ويقول الآخر: العبد 
وك والقائل لأ يرث نيخط فى الأول دون الائ يعون" لمان 
من الأمة قد أخطأوا في قسمين ا واحد؟ فمن لاحظ اجتماع الخطأ 


.۲۹۲/۱/۲ انظر المسألة: المحصول‎ )١( 

(۲) في ش: المسألتين. 

(۳) شرح تنقيح الفصول ص 44". شرح الكوكب المنير .۲۸٤/۲‏ 
)٤(‏ ما بين القوسين ساقط من: م. 

(5) انظر: شرح تنقيح الفصول ص ۲٤٤‏ و 540. 
(5) في الأصل (الثانية). وهو خطأ. 

(۷) في ش: الملة. 

(۸) في ش: مثالهما. 

(9) في ش: فسمي. 

)٠١(‏ نهاية ١۱۷/ب‏ من: م. 

)۱١(‏ في ش: فتكون. 
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في شيء واحد باعتبار أصل المانع المنقسم مضع المسألة. ومن لاحظ 
(تنوع ٠)‏ الأقسام وتعددها وأعرض عن المنقسم جوز لل 


وممن رجح الأول الإمام» ونقله عن الأكثرين ونقل مقابله عن 
الأقلبه09) وكذلك تبعه في المنتخب“ والتحصيل. نعم لم يرجح في 
الحاصل شيئاً بل نقل الجواز عن قوم ومقابله عن آخرين2". 

قال أبو الحسين فى المعتمد (ومن)" أمثلة المسألة أن يعقد أحد 
الحزبين الإمامة“ لرجل غير أهل لهاء ويسكت الباقون فيخطئ العاقد 
بالعقد". والساكت بالسكوت» فيجتمعون/على الخطأ. 


قال عبدالجبار «ولقائل أن يقول هذه مسألة واحدة وهي إمامة ذلك 
الشخص والكل قد رضوا بها. 


()۱۰( 


ومنها أن تتفق”''' نصف الأمة على مذهب (المرجئة""2 في غفران 


)١(‏ في الأصل - وفي م: بيوع. 


فق انظر: شرح تنقيح الفصول ص ۳٠٤١‏ و ٠٠٤١‏ تشنيف المسامع ١/١٠٤٠ء‏ حاشية 
البناني ٠٠/۲۲‏ 

(۳) لم أجد روي ی العا ونقله عن الأكثرين أنه غير جائز وقال: ومنهم من 
جوزه. 


وانظر: المحصول ۲۹٩۲/۱/۲‏ و ۲۹۳. 
)٤(‏ قوله: في المنتخب. ساقط من: م. 
وانظر: المنتخب ۳۸۸/۲. 
(6) التحصيل .۸٤/۲‏ 
وفيه «منع الأكثرون. .. وجوز الأقلون». 
»( 0 . 
(۷) في الأصل (وفي). 
(۸) في م: الإمام. 
(9) نهاية ]/٠١4‏ من: ش. 
)٠١(‏ في م: يتفق. 
)١١(‏ في الأصل (المرجبة). 


Î /AY 
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ما دون الشرك" ويتفق الباقون على مذهب الخوارج في المنع من" 
غفران جميع المعاصي" وهذا اتفاق““ على الخطأ في مسألتين. 

قال القاضي عبدالجبار أيضاً: ولقائل أن يقول بل هي مسألة واحدة 
لاتفاقهم على أن الصغيرة لا يجب سقوط العقاب عليهاء لأن المرجىء 
وإن قال لا يعاقب فهو يجوزه والخارجي یرجئه». 
تنبيهان. 
الأول: لقائل أن يقول هذه المسألة لا حاجة لذكرها”" لأنها تخرج 


)١(‏ من مذهب المرجئة قولهم: أنها لا تضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة 
ويرون أن من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وحرم ما حرم الله وأحل ما أحل الله 
دخل الجنة ابتداء ولو مات من غير توبة وإن زنى وسرق وقتل وشرب الخمر وقذف 
المحصنات وترك الصلاة والزكاة والصيام» ولا يضره وقوعه في الكبائر وركوبه 
الفواحش وتركه للفرائض؛ وإن فعل ذلك استحلالاً كان كافراً بالله وخرج من إيمانه 
وصار من أهل النارء ورأيهم مبني على قاعدتهم الفاسدة إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. 
انظر: في مذهبهم : الملل والنحل للشهرستاني 1۳۹/١‏ الفصل في الملل والأهواء والنحل 
لابن حزم 579/5» الإرشاد للجويني ص ٠.۳۳٣١‏ الأربعين في أصول الدين للرازي .۲٠۰۸/۲‏ 

(۲) في ش: في. 

(۳) اختلف الخوارج في حكم مرتكب الكبيرة. 
فذهب الأكثرون منهم إلى تكفير مرتكبي الذنوب. 
وذهب النجدات منهم إلى عدم تكفير أصحاب الحدود من موافقيهم فقط. 
وقال قوم منهم: إن التكفير إنما يكون بالذنوب التي ليس فيها وعيد مخصوصء فأما 
الذي فيه حد أو وعيد في القرآن الكريم فلا يزاد صاحبه على الاسم الذي ورد فيه مثل 
تسميته زانياً وسارقاً ونحو ذلك. 
وقد قالت النجدات: إن صاحب الكبيرة من موافقيهم كافر نعمة وليس فيه كفر دين. 
انظر: الفرق بين الفرق ص ”/اء الفصل في الملل والأهواء والنحل ۲۲۹۸۲ الملل 
والنحل .١٠١/١‏ 

(6) فيه: الاتفاق. 

() فى ش: سقطوط. 

(5) المعتمد ۰|۲ و 0. 
وفيه والخارجي لم يوجب سقوط عقابها. 

(۷) في م: إلى ذكرها. 
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من قول المنهاج «وأجيب بأن المحذور هو“ التخطئة في واحد'"» أي 
قينا اعرا هرد غلك فول واد آنا ها اعجعلفوا"فيه كلا هدور فن 
تخطئتهم كذا قرره في شرحه للأصل ° وغايته أنه التزم ما اختاره الأقلون 
لا جرم أنه قال «وفيه نظر””” وبينه في الشرح بأن الأدلة المقتضية 
ل الا عن الخطأ شاملة والتخصيص لا دليل يد 


الثاني: إن قيل أهمل الشيخ مسائل من الأصول الثلاثة : 


الأولى: إذا جوزنا انعقاد الإجماع عن السكوت فهل يعتبر فيه 
الانقراض”*'؟ ذهب كثير ممن لم“ يعتقد الانقراض في الإجماع القولي 
إلى اعتباره هنا" لاحتمال أن يكون سكوته للتفكر في حكم تلك 
الحادثة» فإذا مات عليه علمنا أن سكوته كان رضى. 


EE 

00( منهاج الوصول ص .٥١‏ 

(۳) نهاية لال(١/أ‏ من: م. 

)٤(‏ في ش: الأصل. 
وانظر: نهاية السول 77/7/6. 

)6( منهاج الوصول ص .٥۲‏ 

(5) في م: بعصمة. 

(۷) نهاية السول ۲۷۳/۳. 
وانظر في المسألة غير ما تقدم: التحرير ص ٤٠١‏ غاية الوصول ص ٠٠١9‏ تيسير 
التحرير ۰۲٣۲/۳‏ شرح الكوكب المنير .۲۸٤/۲‏ 

(۸) انظر المسألة: منتهى الوصول والأمل ص ٤ء‏ المختصر مع شرحه البيان 2081/١‏ 
الإحكام في أصول الأحكام ٠٠٠/١‏ منتهى السول ٠٠/١‏ المحصول 7117/1/5. 

(9) في ش: لا. 

)١١(‏ والقول بأن انقراض العصرء شرط في الإجماع السكوتي قال به الجبائي وأتباعه وأبو 
إسحاق الإسفراييني والآمدي وأبو منصور البغدادي والبندنيجي» مع أنهم لا يقولون 
باشتراطه في المنطوق. 
انظر: الإحكام في أصول الأحكام 61 البرهان »597/١‏ المعتمد ؟/07. نهاية 
الوصول ۱۱۹/۲ و ۱۳۲ء۰ شرح الكوكب المنير .۲٤۷/۲‏ 
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وهذا ضعيف لأن السكوت إن دل على الرضى فلا فرق بين أن 


وهذه لا ترد لخروجها من قول المنهاج اللا يشترط اراش 
المجمعين»“ لما تقرر أن النكرة في النفي تعمء والأفعال نكرات فكأنه 
قال: لا يشترط انقراضهم في الإجماع السكوتي ولا في غيره ". 

الثانية: إجماع الصحابة مع مخالفة من أدركهم من التابعين ليس 
بحجة خلافاً لبعضهه”". 

لنا لو كان قول التابعي باطلاً لما جاز رجوع الصحابة إليه لأن ابن 
عمر سئل عن فريضة. 


فقال : سلوها سعيك بن ا فإنه أعلم . 


)١(‏ في الأصل (الانقراض). 

(۲) منهاج الوصول ص 04. 

(۳) انظر في المسألة أيضاً: شرح تنقيح الفصول ص ٠۳۳۲‏ التمهيد في تخريج الفروع على 
الأصول ص .45١‏ شرح مختصر الطوفي ۷۹/۳ شرح العضد للمختصر ٠۴۷/۲‏ 
الغيث الهامع ١١٠/أ‏ إرشاد الفحول ص 2484 نشر البنود .٠٠١/١‏ 

(4) انظر المسألة: منتهى الوصول والأمل ص ٠٤١‏ المختصر مع شرحه البيان 2001/١‏ 
الإحكام في أصول الأحكام ۲٠١/١‏ منتهى السول ٥٦/١‏ المحصول .۲١۱/۱/۲‏ 

(٥)‏ هو سعيد بن جبير بن هشام» مولى بني والبة بن الحارث من بني أسد الكوفي» أبو 
عبدالله» الفقيه المفسر أحد الأعلام» بن عباد المكيين وفقهاء التابعين قتله الحجاج بن 
يوسف سنة خمس وتسعين صبراً وله تسع وأربعون سنة. 
انظر: مشاهير علماء الأمصار ص 485 تذكرة الحافظ 277/١‏ العبر في خبر من غبر 
١‏ البداية والنهاية ۷/۹٠۱ء‏ طبقات الفقهاء للشيرازي ص ۰۸۲ شذرات الذهب 
۱, 

(5) عن سعيد بن جبير قال: سأل رجل ابن عمر عن فريضة فقال: ائت سعيد بن جبير فإنه 
أعلم بالحساب مني وهو يفرض فيها ما أفرض. 
انظر: القصة بهذا اللفظ ونحوه: طبقات ابن سعد ۲٥۸/١‏ الجرح والتعديل 291/5 
أخبار القضاة لوكيع 5» طبقات الفقهاء للشيرازي ص ۰۸۲ سير أعلام النبلاء 
الس 
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وسئل نس عن شيء فقال : سلوا مولانا الك فإنه سمع وسمعنا 
وحفظ E‏ 

وسثل ابن عباس فأشار إلى مسروق. 

قال ابن الحاجب”": فإن““ نشأ التابعي بعد إجماعهم ففي اعتبار 
موافقته خلاف مبني على انقراض العصر. 

وجوابها قول المنهاج «اتفاق أهل الحل والعقد»“ والتابعي من 
أهلهماء فلا ينعقد الإجماع دونه”". 

الثالثة: الخطأ جائز عقلاً على هذه الأمة©2, لجوازه"“ على سائر 
الأمم لكن الأدلة السمعية ملعت ا 


)0( و الحسن بن أبي الحسن واسم أبي الحسن يسارء مولى الأنصار أبو سعيد. الاما 
شيخ الإسلام» مام أهل البصرة» وحبر زمانهء نشأ بالمدينة وحفظ كتاب الله في خلافة 
عثمان ميب وسمعه يخطب مرات» لازم الجهاد والعلم والعمل» وكان جامعاً رفيعاً 
ثمَهُ حجة» مأموناً فصيحاًء توفي سنة عشر ومائة. 
انظر: الفهرست ص ٠۲١۲‏ طبقات الفقهاء للشيرازي ص 287 وفيات الأعيان 259/7 
سير أعلام النبلاء 4577/4 تذكرة الحفاظ 21/١‏ العبر في خبر من غبر 2٠١7/١‏ 
النجوم الزاهرة .7717/١‏ شذرات الذهب .٠١١/١‏ 

(؟) سئل أنس بن مالك عن مسألة فقال: عليكم مولانا الحسن فسلوه» فقالوا: يا أبا حمزة 
نسألك وتقول: سلوا مولانا الحسن؟! فقال: إنا سمعنا وسمع فحفظ ونسينا. 
انظر: طبقات ابن سعد 177/87 . طبقات الفقهاء للشيرازي ص 87 » البداية والنهاية 70/4. 

(9) نهاية ۱۷۷/ب من: م. 

() فإن. ساقطة من: م 

(5) منتهى الوصول والأمل ص .5٠‏ المختصر مع شرحه البيان .0501//١‏ 

(5) منهاج الوصول ص 45. 

(۷) وانظر في المسألة أيضاً: جمع الجوامع مع شرح المحلي وحاشية البناني 2311/9/5 
المسودة ص ۳۲۳ بيان ال 0١‏ . إحكام الفصول 2797/1 التمهيد لأبي 
الخطاب ۲٦۷/۸۳‏ شرح تنقيح الفصول ص ٠۴۴١۹‏ تيسير التحرير ۰۲٤١/۳‏ الدرر 
اللوامع ؟/406. حاشية العطار ؟/1١5.‏ 

(۸) قوله (جائز عقلاً على هذه الأمة) تكرر في الأصل. 

(9) في م: كجوازه. 

= لعل مأخذ هذه المسألة من الأصول الثلاثة بنصهم على امتناع ارتداد الأمة سمعاً‎ )٠١( 


۹۲۲ 
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وجوابها أن محلها علم الكاوء“". 
الرابعة: لا يعتبر في الإجماع اتفاق الأمة من وقت الرسول به إلى 


القيامة". 


(00 


00 


(۳) 


لقف 
)6( 


وقول ابن الحاجب هو عين الخطأ» وقوله في مستند الإجماع دولا تجمع على خطأ» 
وفي المختصر وهو أعظم الخطأ». وقول الآمدي «الأخبار الدالة على أن أمة 
محمد ية لا يصدق عليهم الاتفاق على الخطأ» وقوله في منتهى السول «وهو خطأ». 
وقول الرازي في مسألة «لا يجوز اتفاق الأمة على الكفر» قال لا يجوز إجماعهم على الخطأ». 
انظر المسألة: منتهى الوصول والأمل ص 47 و ٤١‏ المختصر مع شرحه البيان 2311/١‏ 
الإحكام في أصول الأحكام »580/١‏ منتهى السول 1٦۷/١‏ المحصول ۲۹۳/۱/۲. 

علم الكلام في اصطلاح المتكلمين: هو علم يبحث فيه عن ذات الله تعالى وصفاته؛ 
وأحوال الممكنات من المبدأ والمعاد على فانون الإسلام وهر علم باحث أيضاً 
بالمعاد» وما يتعلق به من الجنة والنار والصراط والميزان والثواب والعقاب. 

انظر: التعريفات ص ١1۱۸ء‏ مقدمة ابن خلدون ص ٤0۸‏ » مفتاح السعادة ومصباح 
السيادة لطاش كبرى زادة 217/1 أيجد العلوم لصديق حسن خان 410/5. 

وتسمية هذا العلم بعلم الكلام ليس بمرضي عند أهل الحق أهل السنة والجماعة الذين 
يلتزمون الكتاب والسنة في مسائل العقائد بعيداً عن الأصول الفلسفية والمقالات الكلامية؛ 
وإنما هي تسمية اشتهرت عند من يستخدمون المنطق والعقل في المسائل الغيبية ويقدمونهما 
على الوحي ولذا كان السلف لا يطلقون لفظ «أهل الكلام» على علماء العقيدة الصحيحة» 
وإنما يسمون به من استدل بالأدلة الفاسدة أو استدل على المقالات الباطلة. 

انظر: مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية T1‏ درء تعارض العقل والنقل 
E 0 1‏ 

A/T شرح الكوكب المنير‎ A 

انظر المسألة: منتهى الوصول والأمل ص ٠۳۹‏ المختصر مع شرحه البيان :547/١‏ وذلك 
من قوله «وأما حديث معاذ فلكون الإجماع لم يكن حينئذ ‏ يعني في عصر النبوة حجة». 
نهاية 4١٠/ب‏ من: ش. 

لم استظهر خروجها من تعريف البيضاوي للإجماع حيث عرفه ب «اتفاق أهل الحل 
والعقد من أمة محمد ية على أمر من الأمور». 

انظر: منهاج الوصول ص .٤١‏ 

وانظر في المسألة: نهاية السول ۲۳۹/١‏ شرح المحلي لجمع الجوامع مع الدرر 
اللوامع ۲ بيان المختصر 2057/١‏ تشنيف المسامع .17174/١‏ 
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الخامسة: لا عبرة بقول العوام خلافاً للقاضي أبي بكر”". 


السادسة: العبرة في الإجماع”"' في كل فن بأهل الاجتهاد في ذلك 
الفن» وإن لم يكونوا من أهل الاجتهاد في غيره مثلاً فالعبرة في مسائل 
الكلام بالمتكلمين» وفي مسائل الفقه بالمتمكنين”" من الاجتهاد في/مسائل ۸۷/ ب 
الفقه» فلا عبرة بالمتكلم في الفقه وعكسه بل من تمكن من الاجتهاد في 
الفرائنض دون المناسك يعتبر خلافه ووفاقه في الفرائض دون المناسك»› 
ولا عبرة أيضاً بالفقيه الحافظ للأحكام والمذاهب» إذا لم يكن متمكناً في 
الاجتهاد. 


والدليل على هذه المسائل أن هؤلاء كالعوام فيما لا يتمكنون من 
الاجتهاد و 


وجوابها والتي قبلها قول المنهاج «أن يكون فيه قول كل عالمي ذلك 
الفن» فان قول غيرهم بلا دليل» فيكون خطأ»””. 


2047/١ المختصر مع شرحه البيان‎ ٠۳۹ انظر المسألة: منتهى الوصول والأمل ص‎ )١( 
.۲۷۹/۱/۲ المحصول‎ ٥۲/١ منتهى السول‎ ۲۲٣/۱ الإحكام في أصول الأحكام‎ 
وانظر في نسبة القول باعتبار العوام في الإجماع للقاضي أبي بكر الباقلاني: إحكام‎ 
وهذا القول المشهور عنه والقول‎ ۳٤١ الفصول 791/1؛ شرح تنقيح الفصول ص‎ 
الآخر له مثل الجمهور.‎ 
انظر: المراجع السابقة.‎ 
ءالالا١ التبصرة ص‎ »1١77/4 وانظر: فى المسألة أيضاً: المستصفى ١/181ء العدة‎ 
شرح العضد للمختصر ۳۳/۲ أصول‎ ٦۸٤/١ البرهان‎ ٠٤4١ ميزان الأول ص‎ 
.۸۷ إرشاد الفحول ص‎ ٠۳١۳/١ تشنيف المسامع‎ 1٤/۲ الفقه لابن مفلح‎ 

(۲) قوله: في الإجماع. ساقط من: ش. 

(۳) في ش: بالمتكلمين. 

.781/1١/5 انظر المسألة: المحصول‎ )٤( 

.5” منهاج الوصول ص‎ (٥) 
أصول الفقه‎ ٠۳١١ المنخول ص‎ ۳٠۲/١ وانظر فى المسألة أيضاً: أصول السرخسى‎ 
.۸۸ إرشاد الفحول ص‎ ۳٠۳ سلاسل الذهب ص‎ ۰٠٥/۲ لابن مفلح‎ 
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السابعة: إجماع غير الصحابة حجة خلافاً لأهل الظاهر“. 


لنا أن التابعين لما أجمعوا كان قولهم سبيلاً للمؤمنين فوجب اتباعه 
بالآية: وجوابها جواب الرابعة“ لأن التابعين فمن بعدهم من أكابر الأمة””. 


الثامئة: اختلفوا في أن الإجماع في الآراء"“ والحروب هل هو حجة؟ 
منهم من أنكره ومنهم من قال: إنه حجة بعد استقرار الرأي وأما قبله فلا. 


)١(‏ نهاية ۱۷۸/| من: م. 

(۲) آهل الظاهر من الفقهاء هم المنسوبون إلى القول بالظاهر وهو المذهب الذي يقرر أن 
المصدر الفقهي هو النصوصء فلا رأي في حكم من أحكام الشرع» ونفوا الرأي بكل 
أنواعه؛ فلم يأخذرا بالقياس ولا بالاستحسان ولا بالمصالح المرسلة ولا الذرائع بل 
يأخذون بالنصوص وحدهاء وإذا لم يكن النص أخذوا بحكم الاستصحاب. ورئيسهم 
داود بن علي بن خلف الأصبهاني ومن كبار علمائهم علي بن محمد بن حزم. 
انظر: الملل والنحل ۰۲۰٦/۱‏ تاج العروس ٤۹۹/۱۲‏ معجم المؤلفين ١19/4‏ تاريخ 
المذاهب الإسلامية لأبى زهرة 6411/5. 

(۳) انظر المسألة: مین الر شون والأمل ص ٠۳۹‏ المختصر مع شرحه البيان 2001/١‏ 
الإحكام في أصول الأحكام ۲۳١/١‏ منتهى السول ٠۳/١‏ المحصول ۲۸۳/۱/۲. 
وانظر في نسبة القول للظاهرية: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم ٥٠4/٤‏ 
والقول بأن الإجماع خاص في عصر الصحابة هو الرواية غير المشهورة عن الإمام 
أحمد وهو ظاهر كلام ابن حبان. 
انظر: التمهيد لأبي الخطاب ۲٠٦/۳‏ شرح مختصر الطوفي ٠٤۷/۳‏ إرشاد الفحول 
ص ۸۱ و ۸۲. 

)٤(‏ وهو أن هذه الأمة تخرج من تعريف الإجماع بقوله في المنهاج ص 4٤ء‏ «اتفاق آهل 
الحل والعقد من أمة محمد ية على أمر من الأمور». 
وأهل الحل والعقد عام يشمل الصحابة رضوان الله عليهم وغيرهم. 

() انظر في المسألة أيضاً: العدة 1٠۹٠/٤‏ إحكام الفصول 4194/5. المسودة ص ۳۱۷» 
المعتمد ٤۸۳/۲‏ التبصرة ص ٥۹‏ أصول السرخسى ١/717؛‏ المستصفى 2149/١‏ 
المحصول لابن العربي ص ١57؛‏ روضة الناظر ص ۷١٤٠ء‏ أصول الفقه لابن مفلح 
۳ فواتح الرحموت ۲۲۰/۲. 

(5) فى ش: الأداء. 

(۷) انظر المسألة: منتهى الوصول والأمل ص ٠٤١‏ الإحكام في أصول الأحكام 2584/١‏ 
المحصول ۲۹۲/۱/۲. 


«الفوائد شرح الزوائد » للأبناسي/تحقيق: عبدالعزيز العويد ۹10 


والحق أنه حجة مطلقاً لأن أدلة الإجماع غير مختصة ببعض الصور. 
ويخرج من قول المنهاج «على أمر من الأمور»"'". 
التاسعة: القائلون بأنه لا ينعقد الإجماع إلا عن طريق اتفقوا على 


جواز وقوعه عن الدلالة7". 


(012) 


(0 
(۳) 
(€) 


(6) 


(0 


واليدة "© عا جرا وغ غر الا ا 
5 0 
وقال ابن جرير الطبري چ ف E Eê‏ ود EDO‏ ده ص ا ها ود NOLO‏ دوو CONE‏ 


منهاج الوصول ص 49. 

وانظر في المسألة أيضاً: شرح مختصر الطوفي ۳۲/۳٠ء‏ المسودة ص 2717 شرح 
تنقيح الفصول ص TE‏ شرح العضد للمختصر 1 تشنيف المسامع STE‏ 
تيسير التحرير ۲۱۲/۳ فواتح الرحموت ۰۲٤٦/۲‏ شرح الكوكب المنیر ۲۷۹/۲. 

في ش: الأدلة. 

في ش: فالحق. 

الأمارة في اللغة العلامة وزناً ومعنى. 

وفي الإصطلاح هي الدليل المظنون كخبر الواحد والقياس» وليس بدليل مقطوع عليه 
وهذه عبارة وضعها أهل النظر للفرق بين ما يفضي إلى العلم وبين ما يؤدي إلى غلبة 
الظن والأمارات على ضربين : 

أحدهما: ما له أصل يرجع إليه في الشريعة مثل القياس ووجوه الاستدلال. 

والثاني : ما لا أصل له في الشريعة. 

انظر: في التعريف اللغوي: المصباح المنير ٠۲۲/١‏ القاموس المحيط ٠٠٠١/١‏ 
المعجم الوسيط .55/١‏ 

وفى التعريف الإصطلاحى: العدة ١/76١ء‏ بيان المختصر للأصفهاني ٠٠٠/١‏ 
المحصول ١/١/١١٠ء‏ قواعد الأصول ومعاقد الفصول لصفي الدين البغدادي ص 56. 
انظر المسألة: منتهى الوصول والأمل ص ٤‏ المختصر مع شرحه البيان ۰٥۸۷/١‏ 
الإحكام في أصول الأحكام ۲٠٤/١‏ منتهى السول ٦۲/١‏ المحصول ۲۹۸/۱/۲. 

هو محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الطبري» أبو جعفرء الإمام العلم 
المجتهد» عالم العصر صاحب التصانيف البديعة» أكثر الترحال في الطلب» ولقي 
نبلاء الرجال؛ وكان من أفراد الدهر علماً وذكاء» وكان من كبار أئمة الاجتهادء قال 
الذهبي: كان ثقة ثبتاً صادقاً حافظاًء رأساً في التفسيرء إماماً في الفقه والإجماع 
والاختلاف» علامة في التاريخ وأيام الناس» عارفاً بالقراءات وباللغة وغير ذلك. توفي 
سنة عشر وثلاثئمائة؛ وله من المصنفات أخبار الأمم والملوك وكتاب التفسير وكتاب 
تهذيب الآثار والآداب النفسية والأخلاق الحميدة والتبصير في معالم الدين. 
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دل ف م 
ومنهم من سلم الإمكان" ومنع الوقوع. 
ومنهم من قال إن كانت الأمارة جلية جاز وإلا فلا" . 
الاروترع ذلك لي جاه ا الشارمة لما اجاور مر الفا يدل فقال علي 
ضنه : أرى أنه إذا سكر هذى وإذا افترى فحده حد المفتري ° وهو ثمانو كر 
العاشرة: الإجماع الصادر عن الاجتهاد حجة”" خلافاً للحاكم 
صاحب ال 


= انظر: معجم الأدباء ٤١/١۸‏ إنباه الرواة على أنباه النحاة ۸٩/۳‏ وفيات الأعيان 
 /‏ تذكرة الحفاظ ۷٠١/۲‏ سير أعلام النبلاء ۲٠٦۷/١١‏ النجوم الزاهرة 
٠‏ طبقات المفسرين للسيوطي ص 28١‏ طبقات المفسرين للداودي .1١1/5‏ 

)١(‏ انظر قول ابن جرير فى: التبصرة ص ١7/ا»‏ المستصفى 4195/١‏ المحصول 
5 التمهيد لأبي الخطاب ۲۸۸/۳. 

(؟) في م: الإجماع. 

(۳) انظر: الإحكام في أصول الأحكام ۰۲٠٤/١‏ نهاية الوصول 191/5. 

(4) رواه مالك في الموطأ ‏ كتاب الأشربة ‏ باب الحد في الخمر 841/1 (ح ۲) عن ثور بن 
زيد الديلي أن عمر بن الخطاب استشار في الخمر يشربها الرجل فقال: علي. .. الأثر. 
قال ابن حجر في التلخيص الحبير 175/4: وهو منقطع لأن ثوراً لم يلحق عمر بلا خلاف. 
ورواه 0 في المستدرك ‏ كتاب الحدود 7175/54 و ۳۷١‏ وقال: حديث صحيح ولم 
يخرجاه. .. أ.ه. وهو عنده موصول عن ثور عن عكرمة عن ابن عباس. 
ورواه اا في السنن - كتاب الحدود والديات وغيره ٠١١/۸‏ (ح (to‏ 
والنسائي في السئن الكبرى ‏ كتاب الحدود ‏ كما عزاه إليه المزي في تحفة الأشراف 
0/0 وعبدالرزاق في المصنف ‏ باب حد الخمر ۳۷۸۸۷ (ح 11047). 

() وانظر في المسألة أيضاً: التحصيل ۷۹/۲ الإبهاج في شرح المنهاج ٠۳۹١/۲‏ المعتمد 
05 شرح مختصر الطوفي ١/۸٠۱ء‏ شرح العضد للمختصر ٠۳۹/۲‏ نهاية السول 
۸۴ بیان المختصر ۰0۸۷/۱ تشنيف المسامع 217817/١‏ فواتح الرحموت ۲۳۹/۲. 

زفف في م: العاشر. 

(۷) انظر المسألة: الإحكام في أصول الأحكام ٠۲٠4/١‏ منتهى السول ٦۲/١‏ المحصول 
1 

(۸) انظره منسوباً إليه في : المحصول 2599/1/5 المعتمد 440/5. 
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لنا أنهم لما أجمعوا على ذلك الحكم صار سبيلاً لهم فوجب 
)۱( 
اتىاعه . 


وجواب هذه كاد التي قبلها قوله «الثانية. لا بد له من یر٩‏ 


فيشمل الأمارة والاجتهادء وإن كان في شرح الأصل فسر السند بالنص أو 
)€( 

القيا 
ياس 5 


الحادية عشر : اختلفوا في أنه هل يجوز انعقاد الإجماع بعد 
الإجماع على خلافه”"' ذهب أبو عبدالله البصري إلى جوازه”'' ومنعه 
الأكثرون. 

لأن أحدهما يكون خطأ لا محالة. 

والقول الأول عندنا أولى. 


وجوابها قول المنهاج يجوز الاتفاق7" بعد (الاختلاف)» مفهومه 
افد الفا ل 


الثانية عشر: ذكرها ابن الحاجب وهي أن من استدل على كون 


)١(‏ وانظر في المسألة أيضاً: شرح العمد ,177/١‏ التمهيد لأبي الخطاب ۲۸۸/۳ أصول 
الفقه لابن مفلح ۰۹٩۹/۲‏ شرح الكوكب المنير 571/7. 

(۲) الواو. ساقطة من الأصل. 

)۳( منهاج الوصول ص ”607. 

(4) نهاية السول .۳٠۷/۳‏ 

)٥(‏ نهاية ۱۷۸/ب من: م. 

(1) انظر المسألة: المحصول ."٠٠/٠/١‏ 

(۷) انظر في نسبته إليه: المعتمد ٤۹۷/١‏ المحصول ٠٠٠٠/١/١‏ جمع الجوامع بشرح 
المحلي وحاشية البناني .٠٠٠/۲‏ 

(۸) في ش: الانعقاد. مع سقوط كلمة. يجوز. 

(9) منهاج الوصول ص .٥۲‏ 
وفي الأصل و م: (الخلاف) والمثبت كما في المنهاج. ٍ 

)٠١(‏ وانظر في المسألة أيضاً: تشنيف المسامع ١/١١٤٠ء‏ غاية الوصول ص »٠٠۹‏ شرح 
الكوكب المنیر ۲٥۸/۲‏ الدرر اللوامع ۰۹11/۲ إرشاد الفحول ص 40. 


68/أ 


۹۲۸ «الفوائر شرح الزوائد » للأبناسي/تحقيق: عبد العزيز العويد 


الإجماع حجة بدليل العقل كإمام ال وغير و أ شترط علد التواتر 
ليتصور الخطأ على من دون ذلك. 


ومن احتج عليه بالأدلة السمعية منهم من شرطه ومنهم من لم 
يشرطه”" وهو ما ذهب إليه الأكثرون. 


واختلف هؤلاء فيما إذا لم يبق من الأمة إلا واحداً هل يكون قوله 


حجة أم لا 


قال فيه رادل باه أله (بقوله تعالى : 5 ار كانت امه ایا يلوه 
اليد 7 وبي 
[التحل: وهو ضعيف. 
وقيل: لاء لما في معنى الإجماع من اقتضاء (الاجتماع”"). 
وليست هذه مسألة المنهاج التي قال/فيها «لا يشترط التواتر في 
نقله“"“ فإن هذه في عدد المجمعين وتلك في عدد ناقلي”2 الإجماع. 
وجوابها جواب الخامسة والسادسة”''' وإن كان مفهوم حد الإجماع 


)١(‏ نهاية ١١٠/أ‏ من: ش. 

(۲) انظر: البرهان .591/١‏ 

(۳) انظر المسألة: منتهى الوصول والأمل ص ٠٤١‏ المختصر مع شرحه البيان ١//ا5,‏ 
الإحكام في أصول الأحكام ٠٠١/١‏ منتهى السول ٥۹/١‏ المحصول ۲۸۳/۱/۲. 

(4) المختصر فى شرحه البيان .٥۷۳/١‏ 

() وقوله تعالى: ًا لع [التحل: ]1٠١‏ ساقط من: ش. 

)03 ما بين القوسين ساقط من: م. 

(۷) في دعل (الإجماع). 
وانظر : منتهى الوصول والأمل ص .٤١‏ 
وانظر: الإحكام في أصول الأحكام ١/١٠٠ء‏ منتهى السول ٥۹/١‏ المحصول 
فلك 

(۸) منهاج الوصول ص 54. 

(9) في م: تاقبل. 

)٠١(‏ وهي أنها تخرج من قول المنهاج ص 57» «أن يكون فيه قول عالمي ذلك الفن فإن 
قول غيرهم بلا دليل فيكون خطأ فلو خالفه واحد لم يكن سبيل الكل». 
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E:‏ مسألة إذا لم يبق إلا واحدء فإنه عبر بالاتفاق ولا يتصور ذلك في 
اا 


الثالثة عشر: ذكرها في الإحكام والمنتهى وتابعه في المختصر 
الكبير: هل كان الإجماع" حجة في الأديان السالفة أم كت قال في 
الإحكام «والحق في ذلك أن 98 إثيات ذلك أو ثفيه مع الاستغناء عنه لم 


يدل عليه عقل ولا نقل؛ فالحكم بإثباته أو نفيه متعذر». 


قال ابن الحاجب اومن رأى التمسك الا فى جميع صوره 


لزمه» ومن رآه بغير ذلك“ لزمه التوقف لعدم النقل"“ وتخرج هذه المسألة 
من قوله امن أمة محمد 0 


(۱( في م: بنفي. 
(۲) وانظر في المسألة أيضاً: أصول السرخسي ٠۳٠١/١‏ المستصفى ۱۸۸/١‏ روضة الناظر 
ص ١٠ء‏ المسودة ص 27١‏ شرح الشاك للمختصر ۳٦/۲‏ بيان المختصر ٥۷۳/١‏ 

18 الوصول 0 شرح تنقيح الفصول ص ٠۳٤۱‏ تشنيف المسامع ١/١۳۸٠ء‏ 
شرح الكوكب المنیر .۲٣٥۲/۲‏ تيسير التحرير ۲٣٣/٣‏ الدرر اللوامع .٠٠١/١‏ 

(۳) في م: الأديان. 
وهي نهاية 79١/أ‏ من: م. 

() انظر المسألة: منتهى الوصول والأمل ص ١٤ء‏ الإحكام في أصول الأحكام 2584/١‏ 
منتهى السول .1۷/١‏ 

(5) أن. ساقطة من: ش. 

(5) الإحكام في أصول الأحكام .184/١‏ 

(۷) فيه. ومن رأى التمسك بالمعقول بالعادة. 

(۸) فيه بدل «بغير ذلك»؛ قوله «بالنص». 

() فيه بدل 4 التوقف لعدم النقل؟ قوله «لزمه النقل». 
وانظر: منتهى الوصول والأمل ص 45. 

.٤۹ منهاج الوصول ص‎ )٠١( 
ومراده أن هذه المسألة ليست من الإجماع الشرعي الإسلامي الذي يجب بحثه وإن‎ 
كان الاتفاق ممكن أو حاصل في الأديان السالفة على صورة الإجماع.‎ 
ءا/18/١ وانظر في المسألة أيضاً: اللمع ص 560. شرح اللمع ١/705ء البرهان‎ 
= 2144/1 جمع الجوامع مع شرح المحلي وحاشية البناني‎ ۳۲١ المسودة ص‎ 
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وإنما ذكرت هذه المسائل وأوجبتها [لدفع من توهم إيرادها]"'". 
$ 85 ¥ 


شرح تلق الفه ول ص ۳ ت تشنيف المسامع ۱ الدرر اللوامع 410/۲ 
شرح الکو کب المنير ۳Y‏ 
)١(‏ ما بين المعكوفين ساقط من الاصل. 
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وفيه مسائل. 

الأولى: القياس ينقسم إلى قياس علة''' [وقياس دلالة)"“ وقياس في 

فالأول ما جمع فيه بين الأصل والفرع بالعلة. 

والثاني: ما جمع فيه بما يلازم'" العلة كالقذف بالزبد مثلاً في قياس 
النبيذ على الخمر فإنه ملازم للإسكارء 

والثالث: ما جمع فيه بنفي الفارق]“. 

الشرح ٠‏ قال في الإحكام «القياس في اللغة عبارة عن التقدير يقال: 


)١(‏ العلة: هي التي ثبت الحكم لأجلها في الفرع والأصلء وقيل: الموجبة للحكم. 
وقيل: إمارة الحكم ودلالته» وقيل: المعنى الجالب للحكم. قال ابن عقيل: والجميع 
متقارب. 
انظر: الجدل على طريقة الفقهاء ص ١١ء‏ اللمع ص 2.588 المنهاج في ترتيب الحجاج 
ص ٤۱ء‏ شفاء الغليل ص ٥۳۷‏ و 578 و ۹٤٥0ء‏ المحصول ۱۷۹/۲/۲ء فتح الغفار 
۳ شرح الكوكب المنیر .٠١/٤‏ 

(۲) ساقط من الأصل. 

(4) انظر المسألة: منتهى الوصول والأمل ص ۱۳۷ المختصر مع شرحه البيان ۹/۳١٠ء‏ 
الإحكام في أصول الأحكام ٤/٤‏ منتهى السول ۲۹/۳ المحصول ٠۱۷٤/۲/۲‏ و .٠۷١‏ 
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سيت الأرض بالقصبة» وقست الثوب بالذراع ى فدرته بذلك» وهو 
يستدعى أمرين يضاف أحدهما إلى الآخر بالمساواة» فهو نسبة وإضافة بين 
شن يقال" فلن يقاس فان ای شار ایی" 


والقياس والقيس مصدران لقاس بمعنى قدر» وعلى هذا يتعدى بالباء 
بخلاف المستعمل في الشرعء فإنه يتعدى بعلى. 
وَأمَامعتاء”*؟ اصطلاحا فذكزوا فيه غياراتة (کرة نی ما شار 


إليه في المنهاج من أنه «إثبات“ حكم معلوم في معلوم" آخرء 
لاشتراكهما في علة الحكم عند (المثبت”''') ولا يخفى ما يرد عليه13". 


)١(‏ فيه: ولهذا يقال. 

(۲) في الأصل (يشاويه). 

(۳) الإحكام في أصول الأحكام #/187. 

(؛) القياس في اللغة مأخوذ من قاس يقيس قياساً إذا قدر تقول: قاسه بغيره إذا قدره على 
مثاله» والمقياس: المقدار. 
انظر: تهذيب اللغة 2777/4 المحكم والمحيط الأعظم ٠١٠/١‏ مقاييس اللغة ٠٤٠/١‏ 
القاموس المحيط .١44/١‏ مختار الصحاح ص 505؛ تاج العروس .415/1١56‏ 

(5) في ش: وأما ما معناه. 

(5) في م: كثير. 

(۷) فى الأصل (منها كثير). 

(۸) نهاية ۱۷۹/ب من: م. 

(9) في معلوم. ساقط من: م. 

)٠١(‏ في الأصل (المبيت). 
وانظر: منهاج الوصول ص 51. 

.۵ نهاية السول 1/4 و‎ ٠ 777/1١ انظر فيما يرد على تعريف البيضاوي: شرح المنهاج للأصفهاني‎ )١١( 
المعتمد 1۹۷/۲ البرهان ؟/45لاء‎ »17/5/١ وانظر: فى تعريف القياس اصطلاحاً : العدة‎ 
الإحكام في أصول‎ ۲٠۹/١ شرخ مختصر الطوفي‎ 1۸/١ اللمع ص ۳٠ء شفاء الغليل‎ 
الإبهاج في شرح المنهاج “/7: المستصفى ۲۲۸/۲ ميزان الأصول‎ ۰۱۸٤/۳ الأحكام‎ 
التعريفات‎ ۲٠٤/۲ شرح تنقيح الفصول ص ۳۸۳ شرح العضد للمختصر‎ ٠٥ ص‎ 
ص ۱۸۱ و 1۱۸۲ الفقيه والمتفقه ١/8لا١2» المنهاج في ترتيب الحجاج ص 217 فتح‎ 
جمع الجوامع مع شرح المحلي وحاشية البناني‎ ٠۳۲١ الغفار ۸/۳ أصول الشاشي ص‎ 
.7/4 شرح الكوكب المنير‎ ۰۲٦٤/۳ الغيث الهامع 4١٠١/أ» تيسير التحرير‎ ۲ 
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قال في البرهان «القياس مناط الاجتهادء ومنه يتشعب الفقه لأن 
نصوص الكتاب والسنة محصورة ومواقع الإجماع معدودة» والوقائع لإ 
نهاية لهاء والمختار عندنا أنه لا يخلو" واقعة من" حكم شرعي 
فالمسترسل على جميعها القياس فمن عرف تقاسيمه والاعتراض عليه وما 
يتعلق به فقد احتوى على مجامع الفقه». 

إذا تقرر ذلك فهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

أحدها: قياس العلة وهو. ما صرح فيه بالعلة كقول الشافعي ويه : 
السفرجل يجري فيه الربا قياساً على البر بجامع ما اشتركا فيه من العلة 


وهو الطعم''' الثاني: قياس الدلالة وهو: كل قياس يذكر فيه الجامع» 
ويكون بالحقيقة لازماً للعلة لا نفسها. 


مثاله إذا قط جماعة يد شخص فإنه يجب قطع كل واحد من ۳ 
كما لو قتله جماعة» فإنه يجب القصاص على الجميع والجامع”''" بينهما 
أن الدية عليهم بالإجماع فوجب أن يكون القصاص واجباً لأنه كل ما وجد 


أحد موجبى العلة وهی الدية وجب أن TE‏ 


)١(‏ نهاية 6١٠/ب‏ من: ش. 

(۲( في ش وم تخلو. 

(۳) في ش: في. 

() انظره في البرهان ۷٤۳/۲‏ و .۷٤٤‏ 
مع اختصار ومغايرة بعض الألفاظ. 

() في ش: تجري. 

() انظر كلام الإمام الشافعي ب على القياس في الربويات في الرسالة ص 077 - 078. 
ات شرح العضد للمختصر .۲٤۷/۲‏ 

)42 في ش: وقع. 

)٠١(‏ في شس: فالجامع. 

)١١(‏ في ش: توجد. 


الموجب/الآخر وهو ۸۸/ ب 
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ا في اليد قياسا على القتل» فإنه كل ما وجب أحد موجبي”“ العلة 
في القتل وهو الدية (وجد) الآخر وهو القصاص في النفس”". 


ومنه المثال الذي ذكره وهو أن المانع““ حيث كان قاذفاً (بالزيد)٠“‏ 
كان ملازماً للإسكار الذي هو علة تحريم الخمر فيستدل به على تحريم 
النبيل لوجوده ف الي 


الثالث: القياس في معنى الأصل: وهو ما لم يصرح فيه بالعلة» بل 
جمع فيه بين الأصل“ والفرع”'' بنفي الفارق. كما في إلحاق الأمة بالعبد 
لل لول كله لين اعدو كرفا لفاس OES MOE‏ 


)١(‏ في ش: موجب. 

(۲) في الأصل (ووجد). 

(6) تمثيل المؤلف هنا غير دقيق فإنه لا يلزم من وجوب الدية وجوب القصاص فتجب الدية 
ولا يجب القصاص كما في الخطأ وشبه العمد وكما في العمد الذي تنازل فيه الأولياء 
عن القتل إلى الدية. 

)٤(‏ في ش: المانع. 

(5) في الأصل (بالرند). 

(5) نهاية ۱۸۰/أ من: م. 

)۷( انظر: إعلام الموقعين /١‏ 0 روضة الناظر ص 253١5‏ فواتح الرحموت ۲| T°‏ 
شرح الكوكب المنير .5١١/5‏ 

(۸) في ش: الصل. 

)٠١(‏ حديث عبدالله بن عمر ويا 
رواه البخاري ‏ كتاب الشركة باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل ٠١١/١‏ 
(ح .)۲٤۹۱‏ وفيه باب الشركة في الرقيق ۱۳۷/١‏ (ح 500). 
وفي كتاب العتق ‏ باب إذا أعتق عبداً أو عبدين بين اثنين أو أمة بين الشركاء ١6١/0‏ 
(ح .)551١‏ 
وفيه ‏ باب كراهية التطاول على الرقيق وقول عبدي أو أمتي ۱۷۷/٥‏ (ح 1087). 
ورواه مسلم ‏ كتاب العتق ‏ باب 2١‏ 11۳4/۲ 2 ١1ه١).‏ 
والنسائي ‏ كتاب البيوع ‏ باب الشركة بغير مال ۳۱۹/۷ (ح 1598). 
وفيه - باب الشركة في الرقيق ‏ ۳۱۹/۷ (ح 4599). 
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وثقوء”2 عليه : د شريكه فيهاء لأنه لا فرق بينهما في العتق”" مع أن 


الآمدي حكى في هذا النوع خلافاً (هل يسمى قياساً أم (PY‏ 


فائدة: 


قال الغزالي”؟' في المستصفى «أدنى”*؟ الأقيسة الطرد الذي لا ينبغي 
أن يقول به قائس وأعلاها القياس في معنى الأصل لأنه اعتبر عينه في 
ع الحكم وهو فت عن الاك ين بنص أو إجماع فهو 
مقطوع› وربما (أقر به)”''' منكرو القیاس ..''. 


= وأبو داود ‏ كتاب العتق ‏ باب فيمن روى أن لا يستسقي 157/4 (ح .)۳۹٤٩‏ 
والترمذي ‏ كتاب الأحكام ‏ باب ما جاء في العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما 
نصيبه 1۲۰/۳ 2 7. وقال: حديث حسن صحيح. 
وابن ماجه ‏ كتاب العتق ‏ باب من أعتق شركاً له في عبد ۸٤٤/۲‏ (ح 1514). 
ومالك في الموطأ ‏ كتاب العتق والولاء - باب من أعتق شركاً له في مملوك ۷۷۲/۲ 
(ح .)١‏ 

)١(‏ في ش و م: ويقوم. 

(۲) انظر: شرح المحلي لجمع الجوامع مع حاشية البناني 2741/5 شرح العضد للمختصر 
۲ شرح الكوكب المنير .1١١/5‏ 

)۳( ما بين القرسين ساقط من: م 
وانظر: الإحكام في أصول الأحكام /". 

)٤(‏ في م: القرافي. مع سقوط «في المستصفى؛ منها. 

() في ش: إن. 

() في ش: غير. 

(ف4ق في ش: مستغني. 

(A)‏ في م: السير. 
وسيأتي تعريف المؤلف للسبر. 

(9) في الأصل (أقرنه). 

(١٠)المستصفى‏ ۳۱۸/۲ و ۳۱۹. 

وانظر في تقسيم القياس باعتبار علته غير ما تقدم: شرح اللمع ۰۷۹۸/۲ شرح مختصر 

الطوفي ٠٤۳٦/١‏ المنهاج في ترتيب الحجاج ص ١۲ء‏ مفتاح الوصول ص ١١٠٠ء‏ 

أصول الفقه لابن مفلح ۷٠١/١‏ المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص ١١٠٠ء‏ 

إرشاد الفحول ص ۲۲۲. 
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قال" [الثانية. قال في المحصول: اتفقوا على أن القياس حجة في 
الأمور الدنيوية. 


قال: وذهب الشافعي به إلى جواز القياس على الرخص والتقديرات. 
وخالف (فيهما)) أبنو 1 


الشرح: هذه ثانية القياس وإنما لم يعزها إلى المختصر لأن الذي 
فيه في المنهاج وهو جواز القياس في الحدود والكفارات. 


قال فى المحصول: مذهب الشافعى"“ وف" (أنه يجوز إثبات 
التقديرات وا لكفارات والحدود والرخص بالقياس› وقال أبو حنيفة - 
وای( وا للا 000" 


وكذلك ذكر الأربعة ابن برهان"""» والإمام في البرهان"“ وصاحبا “° 


(؟) في الأصل (فيه). 

(۳) انظر المسألة الأولى: المحصول ۲۹/۲/۲. 
والثانية المحصول .۲٤۲۹/۲/۲‏ 

(4) في ش: وإذا لم يعرها. 

(5) انظر: منهاج الوصول ص ٠٥۷‏ منتهى الوصول والأمل ص ١٠ء‏ المختصر مع شرحه 
البيان ۱۷۱/۳. 
وانظر: الإحكام في أصول الأحكام 257/4 منتهى السول ۴۷/۳. 

)١(‏ انظر: التبصرة ص ١4٤٤ء‏ اللمع ص ٠٤‏ نهاية السول 550/4: جمع الجوامع بشرح 
المحلي وحاشية البناني .٠٠٤/۲‏ 

(۸) وه . ساقطة من: ش. 

(9) ما بين القوسين ساقط من : م 

.۳٠۷/۲ فواتح الرحموت‎ 2٠١/4 انظر أصول السرخسي 2177/8 تيسير التحرير‎ )٠١( 
.٤۷١/١/١ وانظر: المحصول‎ 

.۲٤۹/۲ الوصول إلى الأصول‎ )١١( 

(۱۲) البرهان 4960/7. 

(۳) في ش: وصاحب. 
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ا ا 

وإن كان الشافعي ويه“ نص على منعه في الرخص كما نقله عن“ 
في شرح الأصل"". 

لا جرم أن الشافعي ول" اختلف جوابه في جواز”” العرايا“ في 
ت الط رال من الفواكه فاا قايا 

احتج على الجواز بعموم قوله تعالى'''" فإفاعتيرو [الحشر: ٠)۲‏ 
رالاق رل ا E E TS‏ 


.۲٤۳/۲ التحصيل‎ )١( 

(۲) المنتخب 654/5. 

(۳) الحاصل #/461. 

(5) نهاية ۱۸۰/ب من: م. 

)١(‏ الذي في نهاية السول ٠/٤‏ و ١‏ بعد إيراده لخلاف الحنفية قال «ورأيت في باب 
الرسالة من كتاب البويطي الجزم به في الرخص». 

(Vv)‏ طن . ساقطة من: ش. 

(۸) نهاية /٠۰١‏ من: ش. 

(1) العرايا: جمع عرية وهي بيع الرطب في رؤوس النخل خرصاً بمثله من التمر كيلا فيما 
دون خمسة أوسق. 
انظر: المبدع في شرح المقنع ١140/4‏ تحرير ألفاظ التنبيه ص ۰۱۸١‏ المصباح المنير ؟/407. 

)٠١(‏ في م: عليها. 

)١١(‏ تعالى. ساقطة من: م. 

(۱۲) هو معاذ بن جبل بن عمر بن أوس بن عائذ بن عدي بن كعب الخزرجي المدني 
الأنصاري البدري؛ أبو عبدالرحمن؛ السيد الإمام» شهد العقبة شابا أمردء كان من 
أعيان الصحابة وأفرادهم» وإليه المنتهى في العلم والفتوى والحفظ والقرآن» من أجمل 
الناس خلقاً وأسمحهم كفاًء والثناء عليه واسع ومناقبه جمةء بعثه النبي ب إلى اليمن 
مع أبي موسى يعلمانهم القرآن والأحكامء وقال له النبي كك: «والله إني لأحبك؟» 
توفي سنة ثماني عشرة. 
انظر: تاريخ خليفة بن خياط ۷۲/۱ و ۳۰٠۱ء‏ طبقات ابن سعد ٥۸۳/۳‏ الاستيعاب في 
معرفة الأصحاب 2١1078‏ أسد الغابة في معرفة الصحابة 2١94/0‏ سير أعلام النبلاء 
١‏ الإصابة في تمييز الصحابة 2117/5 الرياض المستطابة في جملة من روى في 
الصحيحين من الصحاية للعامري› ص .56١‏ 
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«اجتهد»”''؛ مع أن رسول الله َة صوبه على إطلاقه» ولو كان فيه تفصيل 
لبينه لامتناع تأخير البيان عن وقت الحاجة. 


وحديث معاذ رواه أبو عون الثقفي عن الحارث بن عمرو عن رجال من أصحاب معاذ لما 
بعثه النبي ية إلى اليمن قال: كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال: أقضي بكتاب الله. 
قال: فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال: فبسنة رسول الله َه قال : فإن لم تجد في سنة 
رسول الله هِ ولا في كتاب الله؟ قال: أجتهد رأيي ولا آلوا. قال: فضرب رسول الله كَل 
في صدره وقال: : الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله هة لما يرضي رسول الله اد 

رواه أبو داود ‏ كتاب الأقضية ‏ باب اجتهاد الرأي في القضاء 18/4 (ح .)٠١۹۲‏ 
والترمذي ‏ كتاب الأحكام ‏ باب ما جاء في القاضي كيف يقضي ٦۰۷/۳‏ (ح 1735107), 
وقال: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 

والدارمي في السنن - المقدمة ‏ باب الفتيا وما فيه من الشدة ٠٥١/١‏ (ح ۱۷۰). 
والطبراني في المعجم الكبير - في المراسيل عن معاذ بن جبل ١7١/5١‏ (ح .)۳١١‏ 
وأحمد فى المسند 770/0. 

والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه 1١88/١‏ و 189. 

ر ل ولا وردا چ وا 

فمن تكلم عنه تضعيفاً الإمام الترمذي في السنن 10۸/۴١‏ قال: هذا حديث لا نعرفه إلا 
من هذا الوجه» ليس إسناده عندي بمتصل. 

وقال البخاري في التاريخ الكبير 71717/7» الحارث بن عمرو ابن أخي المغيرة بن شعبة الثقفي 
عن أصحاب معاذ عن معاذ روى عنه أبو عنه أبو عون ولا يصح ولا يعرف إلا بهذا مرسل. 
وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية 77/1 : هذا حديث لا يصح» وإن كان الفقهاء كلهم يذكرونه 
في كتبهم ويعتمدون عليه» ولعمري إن كان معناه صحيحاً إنما ثبوته لا يعرف لأن الحارث بن عمرو 
مجهول» وأصحاب معاذ من أهل حمص لا يعرفون» وما هذا طريقه فلا وجه لثبوته. 

وممن حكم يصحته الذهبي قال في سير أعلام النبلاء 417/18 : إسناده صالح. 

وقال ابن القيم في إعلام الموقعين :5١1/١‏ فهذا حديث وإن كان عن غير مسمين» فهم 
أصحاب معاذ فلا يضره ذلك لأنه يدل على شهرة الحديث» وأن الذي حدث به الحارث بن 
عمرو عن جماعة من أصحاب معاذ لا واحد منهم» وهذا أبلغ في الشهرة من أن يكون 
LNG RG‏ ا ل 
الذي لا يخفى ولا يعرف في أصحابه متهم ولا كذاب ولا مجروح. أ. ه 

وقال الشروكاني في إرشاد السائل في دلائل المسائل ص ٤٠١‏ ضمن الرسائل السلفية 
نقلاً عن ابن كثير. قوله: هذا حديث حسن مشهورء اعتمد عليه أئمة الإسلام. انتهى 
كلام ابن كثير. زاد الشوكاني: والحق أنه من الحسن لغيره وهو معمول به. 

وقال عبدالله الخماري في تخريج أحاديث اللمع ص ۲۹۹: اشتهاره بين الناس وتلقيهم 
له بالقبول مما يقوى أمره. 
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ولأن هذه أحكام تثبت للمناسبة بينها وبين المعنى”'' الجالب لها 
فجاز إثباتها بالقياس» قياساً على بقية الأحكام. 


ولأن الصحابة ون قاسوا كثيراً كما في جزاء الصيد" وحد 
A Dn 4‏ (4) 
الشرب " وغير ذلك كما سيأتي “. 


واحتجت الحنفية على المنع في الحدود بقوله عبد «ادرؤوا الحدود 
بالشبهات» والقياس شبهة. 


وفي المقدرات بأن العقول لا تهتدي إليها. 

وفي الرخص بإنها منح من الله تعالى فلا يتعدى بها مواردها. 

وفي الكفارات بأنها خلاف الأصل لأنها ضرر'”) 

وأجاب في شرح المحصول عن الأول بضعف/الحديث"» وعلى 


)١(‏ في ش: المعين. 

(۲) من قياس الصحابة ون في جزاء الصيد ما روى عن عمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت 
وابن عباس ومعاوية أنهم قالوا: في النعامة بدنة. 
وكذلك قال أبو عبيدة وابن عباس في حمار الوحش بدنة. 
وكذلك حكم عمر وعلي أن من صاد ظبياً فعيه شاة. 
وكذلك جعل عمر في ضب جدياً. . وقضى عمر في الضبع كبشاً. وغير ذلك. 
انظر: المصنف لابن أبي شيبة 2/7/4 شرح السنة للإمام البغري ۲۷1/۷ المغني لابن 
قدامة ٠٤٠٠/١‏ الإنصاف للمرداوي 075/9. 

() سبق الكلام على قياس شارب الخمر على المفتري. 

)٤(‏ والقول بجريان القياس في الحدود والكفارات والرخص والمقدارات هو مذهب 
المالكية والحنابلة. انظر: العدة ٠٤١۹/٤‏ وت الناظر ص ۳۸ء أصول الفقه لابن 
مفلح اا إحكام الفصول ؟/5:15. شرح تنقيح تنقيح الفصول ص .41١6‏ 

07 فواتح الرحموت‎ ٠٠۳/۸۳ انظر: تيسير التحرير‎ )٥( 

(5) نفائس الأصول ۹۹۷/۳ و 498. 
قلت: قال البيهقي في السنن الكبرى في إسناد الحديث ضعف. السنن ۲۳۸/۸ ومن 
رواة الحديث مختار بن نافع التمارء قال البخاري: منكر الحديث» وقال ابن حبان: 
منكر الحديث جداً كان يأتي بالمناكير عن المشاهير» وقال الذهبي: ضعفوه» وقال ابن 
حجر: ضعيف من السادسة. 


1/۸4 
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تقدير صححته د دلالة فيه لاحتمال درء الحد نفسه أو دليله. 


وعن الثاني: أن محل النزاع إذا اهتدى العقل إليها. 

وعن الثالث: بأنه مصادرةء بل إذا منح الله عباده منحة لمعنى مشترك 
بين هذه الصورة وبين غيرها عديناه إليها aS‏ لمنح الله تعالى. 

وعن الرابع: أن المصلحة إذا اقتضت مخالفة الأصل في صورة 
ووجدنا صورة أخرى مساوية لها" كان الأصل تقديم المصلحة مطلقا»”". 


قال في المحصول““ «وحاصل الخلاف أنه هل في الشريعة جملة من 
ا - أنه لا يجوز استعمال 0 فيها AY‏ 


غ0 


فأما اد فإنهم (فا 3-2 9 حتى عدوها إلى ع ا 1 


= انظر: التاريخ الصغير ۹۳/۲ المجروحين لابن حبان ۹/۳ الكاشف للذهبي ١/١١٠ء‏ 
الكامل لابن عدي 71477//6ء2 تقريب التهذيب ص 077. 

)١(‏ في ش: بكثير. 

(۲) لها. ساقطة من: م. 

(۳) انظر نفائس الأصول “/4948. 
والكاشف عن المحصول في علم الأصول 5١١/4‏ وما بعدها. 

(4) نهاية ١۱۸/أ‏ من: م. 

)٥(‏ في م: تعلم. 

.)۷١۱/۲/۲ المحصول‎ )5( 

(۷) يعني الحنفية. 
ووقع في م: مناقضاً لهم. 

(۸) فى الأصل (سوا). 

)٩(‏ الاستحسان في اللغة افتعال من الحسن أي طلب الاحسن أو عد الشيء واعتقاده 
حسناء والحسن ضد القبح. 
انظر: تهذيب اللغة 27١4/4‏ أساس البلاغة ص 484» مختار الصحاح ص ١٠ء‏ 
المعجم الوسيط .174/١‏ 
أما في اصطلاح الأصوليين فإن عند التمعن في التعريفات التي يذكرونها لا تخرج عن 
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الحد على شخص شهد عليه أربعة بأنه زنا بامرأة» وعين كل شخص منهم 
زاوية”'' مع أنه على خلاف العقلء فلأن نعمل”' فيه بما يوافق العقل 
از 


لق 


وأما الكفارات فقاسوا فيها الإفطار بالأكل والشرب على الإفطار 


الأول: استحسان العقل بدون دليل وهو ما نسب لبعض الحنفية ‏ إن صحت نسبته 
إليهم - حين عرفوه بقولهم الاستحسان: هو ما يستحسن المجتهد بعقله. وهو الذي رده 
العلماء كالشاطبي في الاعتصام وابن حزم في الإحكام وابن قدامة في الروضة وغيرهم. 
الثاني : وهو ما يرد على سبيل التخصيص والاستثناء من القواعد الكلية والعمومات 
على سبيل الترخص أو على سبيل الترجيح بين الأدلة مع اختلاف ضوابط الأصوليين له 
في ظل هذا المنظور. فالشاطبي حده في الاعتصام بقوله: هو الأخذ بأقوى الدليلين 
وفي الموافقات حده بقوله: هو الأخذ بمصلحة جزئية في مقابلة دليل كلي. 

وعرفه ابن قدامة بقوله: هو العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص من كتاب 
أو سنة وعرفه أبو الخطاب ب: ترك القياس إلى قياس أقوى منه. 

وعرفه الرازي فى المحصول ب: ترك وجه من وجوه الاجتهاد مغايراً للبراءة الأصلية 
والعمومات اللفظية لوجه أقوى منه وهو حكم الطارئ الأول. 

وعند الحنفية تعريفات منها أنه هو القياس الخفي بالنسبة إلى قياس ظاهر متبادر ذكره في 
تيسير التحرير وكذا كشف الأسرار» كما عرفه بعضهم بقوله هو تخصيص العلة وعرفه 
بعضهم بقوله: طلب السهولة في الأحكام فيما يبتلى به الخاص والعام. وقال بعضهم. 
الأخذ بالسعة وابتغاء الدعة» وقال بعضهم: الأخذ بالسماحة وابتغاء ما فيه الراحة. 
انظر: هذه الضوابط وغيرها: روضة الناظر ص ۷١ء‏ الاعتصام للشاطبي 2175/5 
الموافقات له ۲٠٠/٤‏ المحصول »179/9/١‏ التمهيد لأبى الخطاب ۹۲/٤‏ كشف 
الأسرار شرح المنار ۲۹١/۲‏ الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم 0101/6 تيسير 
التحرير ۷۸/٤‏ المستصفى 2574/١‏ الحدود لأبي الوليد الباجي ص ٠٠١‏ المبسوط 
للسرخسي Ato‏ المدخل لابن بدران ص ۲۹۱. 

إذا كان البيت صغيراً والزوايا متقاربة واختلف الشهود في تعيين الزاوية التي وقع فيها 
الزنا اختلفوا هل تقبل هذه الشهادة ويقام الحد أم لا. 

الحنفية وأحمد إلى أنها تقبل ويقام عليهم الحد. 

وذهب مالك والشافعي إلى أن هذه الشهادة مردودة ولا يثيت بها حد. 

انظر: الهداية مع شرحها البناية ١578/0‏ بداية المجتهد ونهاية المقتصد ؟/لالاه, 
المنهاج للنووي مع شرحه مغني المحتاج ٠١١/٤‏ المغني .۳۷٠/١١‏ 


(۲( في ش و م: يعمل. 
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بالجماء» وقتل الصيد ناسياً على قتله عامداً مع تقييد النص”" بالعمد". 


وأما المقدرات فقالوا في البئر يقع فيها الحيوان فينزح“ من البثر 
للدجاجة مائة دلو مثلاً وللفأرة خمسين دلواً مثلاً وهذا التقدير لا يدل عليه 
نص ولا إجماع فيتعين””' أن يكون قياساً. 

وأما الرخص فقاسوا فيها أيضاً فإن”"' الاقتصار على الأحجار فى الاستنجاء 
رخصة وقاسوا عليه سائر التجاسات* فخالفوا دعواهم في جميع هذه الو 


)١(‏ ذهب الحنفية إلى أن من أفطر متعمداً في رمضان بأكل أو شرب يجب عليه القضاء 
والكفاره إعتاق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين 
مسكينا قياسا على من أفسد صيامه بجماع وأيدوا ذلك ببعض الأحاديث والآثار. 
انظر: الاختيار لتعليل المختار 2171/١‏ شرح فتح القدير 2778/١‏ بدائع الصنائع 4 . 

(۲) في م: الظن. 

(۳) في ش و م: بالعمل. 
والمراد بالنص المقيد لوجوب الكفارة بقتل الصيد عمداً هو قوله تعالى بايا الْذينَ 
اما لا تنأ الصَْدَ وتم حرم وتن تلم متم مما جرا نل ما نل ين امو کم پوه دنا 
عدل يکي [المائدة: 98]... الآية. 
ذهب الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عن الإمام أحمد إلى وجوب الجزاء في 
الخطأ والنسيان وقالوا أن قوله «متعمدا» جرى مجرى الغالب إذ الغالب ألا يقتل 
المحرم الصيد إلا عامدا. 
وهناك رواية للإمام أحمد بعدم وجوب الجزاء إلا في العمد تمسكاً بالآية. 
انظر: بدائع الصنائع ۲۰۱/۲ و ٠۲٠۲‏ أحكام القرآن لابن العربي 2578/5 حلية 
العلماء ۳۰۲/۴ الأنصاف ٥۲۸/۳‏ أضواء البيان .٠٤١/۲‏ 

(4) في ش: فينزع. 

0 في س وم فتعين. 

(5) انظر في تقدير المنزوح من الآبار لسقوط الحيوانات فيها عند الحنفية: المبسوط 
للسرخسي ۹٠/١‏ شرح فتح القدير ٠٠٠١/١‏ البناية في شرح الهداية ٤٠١/١‏ الاختيار 
لتعليل المختار ١17/١‏ اللباب في الجمع بين السنة والكتاب .1١9/1١‏ 

0) فى ش: بأن. 

(۸) مذهب الحنفية أن الاستنجاء بالأحجار من كل نجس يخرج من السبيلين له عين مرئية 
كالغائط والبول والمني والودي والمذي والدم. 
انظر: بدائع الصنائع .19/١‏ 

.1976 _ ٤٤۷۲/۲/۲ المحصول‎ )9( 
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تنبيه .قوله «قال في المحصول «اتفقوا» في التعبير بالاتفاق نظر" فإنه 
قال فيه «وأيضاً فنحن نوجب”" اعتبارات أخر رابعها”” الأقيسة في أمور 
الدنيا فإن العمل بها عندنا واجب“ انتهى. ثم ذكر مسألة الرخص 
والتقديرات في أواخر القياس وعبر عنها بما قدمته أولة0©. 

قال: [الثالثة. قال الغزالي على ما نقله في المحصول «تنقيح المناط 
هو الجمع بين الأصل والفرع بإلغاء الفارق. 

وتخريج''' المناط هو بيان علة الأصل. 

وتحقيق المناط هو (بيان)"“ وجودها في الفرع. 

وقد ذكر في" المنهاج تنقيح المناط فقط]. 


= مع اختصار وزيادة في كلامه في المقدرات حيث أن ما في المحصول هو «وأما 
المقدرات فقد قاسوا فيها حتى أنهم ذهبوا إلى تقديراتهم في الدلو والبثر؛ وما ذكره 
المؤلف من التمثيل لها زائداً عما في المحصول. 

)١(‏ في ش: فيه نظر. 

(۲) في ش: توجب. 

(۳) نهاية ١٠/ب‏ من: ش. 

)٤(‏ الذي وجدته في المحصول هو نقل الاتفاق على أنه في الأمور الدنيوية حجة كما ذكر 
ذلك الإسنوي في الزوائد. قال في المحصول ۲۹/۲/۲ «فإن كان في الأمور الدنيويةء 
فقد اتفقوا على أنه حجة» وأما اللفظ الذي ذكره المؤلف فلم أجده. 
وانظر في مسألة الإجماع على الأمور الدنيوية: جمع الجوامع مع شرح المحلي 
وحاشية البناني 27١7/5‏ شرح تنقيح الفصول ص 787. نهاية السول 4 /لاء شرح 
الكوكب المنير »7١8/5‏ إرشاد الفحول ص .٠۹۹‏ 

(5) وانظر في مسألة القياس في الرخص والتقديرات والحدود والكفارات غير ما تقدم: 
المستصفى 774/1, المسودة ص ۳۹۸ الإبهاج في شرح المنهاج “/59؛ نهاية 
الوصول ؟/ل/االاء شرح العضد للمختصر ٠٠٤/١‏ التمهيد في تخريج الفروع على 
الأصول ص ٤٦۳‏ إرشاد الفحول ص 77. 

(5) نهاية ١48١/ب‏ من: م. 

(۷) في الأصل (ثيات). 

(۸) في. ساقطة من: م. 

(9) انظر المسألة: منتهى الوصول والأمل ص ۲٠ء‏ المختصر مع شرحه البيان ۸/۳٠٠ء‏ 
الإحكام في أصول الأحكام ۳۰۲/۳ منتهى السول ۲۸/۳ المحصول ۲۹/۲/۲ و 0". 
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الشرح ٠‏ هذه المسألة لم يذكرها المحصول في مظنتها وهو الفصل التاسع 
في تنقيح المناط» وإما ذكرها في أثناء المسألة الثالثة من أول كتاب القياس. 


وتنقيح المناط هو أحد الطرق الدالة على العلية. 
وذكره في المنهاج في آخر الطرق”". 
ومعناه تلخيص ما ناط الشارع الحكم به I]‏ ربط قلف عليه؛ 
والمناط هو العلة وهو اسم مكان الإناطة» والإناطة التعليق والإلصاق9" 
a‏ 20 
ومنه قول حسان `: 


وأنت زنيم7”) نيط في آل هاشم" كما نيط خلف الراكب القدح الفرد(“ 
أي كما علق القدح خلف الراكب. 


للق منهاج الوصول ص .1١‏ 

(؟) ساقط من الأصل. 

(۳) فى ش: والصاق. 
وانظر» قو a lk‏ 1101م اناس اليلق ةا م1105 E N‏ 
8/5" لسان العرب ٤۱۸/۷‏ المصباح المثير 770/5. 

)٤(‏ هو ابن ثابت. تقدمت ترجمته. 

(5) الزنيم. الدعي الملصق بالقوم وليس منهمء ولا يحتاج إليه. وقيل الذي يعرف بالشر 
كما تعرف الشاة بزنمتها. 
انظر: مجمل اللغة 244١/7‏ تهذيب اللغة 2770/١‏ الصحاح ۱۹٤١/١‏ لسان العرب 
11 

(5) في ش: أهل هاشم. 

(۷) من قصيدة قالها حسان بن ثابت َيه يهجو بها أبا سفيان ابن الحارث بن عبدالمطلب 


ظا ومطلعها: 
لقد علم الأقوام أن ابن هاشم هى الغصن ذو الأفنان لا الواجد الوغد 


انظر: ديوان حسان بن ثابت ص 284 وهو كما أورده المؤلف. 

وفى تهذيب اللغة: 4١/59؟:‏ 

1 وانت منوط نيط من آل هاشم كما نيط خلف الراكب القدح الفرد 
وفى لسان العرب .57١/97‏ 

٠‏ وأنت دعي نيط في آل هاشم كما نيط خلف الراكب القدح الفرد 
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وم أيضا قول حيبت الطائي»“: 


بلاد بها نيطت علي تمائمي وأول أرض مس جلدي ترابها 


أي علقت علي الحروز بها/فالإناطة التعليق وهي عكس الإماطة ۸4/ ب 
بالميه'”ا لأنها الطرح»› ومنه: أماط الله عنه الأذى. 


وفسر الغزالي تنقيح (المناط)”” بأن (يبين)”" المستدل إلغاء الفارق 
بين الأصل والفرع وحينئذ يلزم اشتراكهما في الحكم". مثاله: العبيد 


)١(‏ هو أبو تمام حبيب بن أوس بن الحارث بن قيس بن الأشج بن يحيى الطائي الشاعر 
المشهورء كان أوحد عصره فى ديباجة لفظهء ونصاعة شعره» وحسن أسلوبه وكان له 
من المحفوظ ما لا يلحقه فيه غيره» مدح الخلفاء وأخذ جوائزهم» وجاب البلاد 
وقصد البصرة» توفي سنة إحدى وثلائين ومائتين» له كتاب الحماسة. ومجموع سماه 
فحول الشعراء» وكتاب الاختيارات من شعر الشعراء. 
انظر: تاريخ بغداد ۲٤۸/۸‏ وفيات الأعيان ١١/١‏ الوافي بالوفيات 2597/1١‏ نزهة 
الألباء فى طبقات الأدباء ص 177. حسن المحاضرة ٠٥۹/١‏ خزانة الأدب 2701/١‏ 
الأعلام /110. 

(۲) التمائم جمع تميمة وهي قلادة من سيور أو خرزات تعلق في العتق لدفع العين والنفس 
وأكثر ما تستعمل للصبيان. 
انظر: تهذيب اللغة 4١/570؛‏ مجمل اللغة ١/156»؛‏ القاموس المحيط ۸۳/٠‏ المعجم 
الوسيط .8/١‏ 
وقد جاء النهي في السنة عن ذلك وأن التمائم ليست من الأسباب المشروعة للتداوي 
بل هي شرك يجب إنكاره لما فيها من الاستعانة بغير الله تعالى. 
انظر: كتاب التوحيد ومعه شرحه فتح المجيد ص 40 وما بعدهاء معارج القبول 
۱ 

() الإماطة هي الإبعاد والتنحية» ومنه إماطة الأذى عن الطريق أي إبعاده عنه. 
انظر: القاموس المحيط ۳۸۷/۲ لسان العرب ٤٠۹/۷‏ المصباح المنير ؟//2081 
مختار الصحاح ص .54١‏ 

)٤(‏ في ش: يأنهم. 

() في الأصل (المياط). 

(5) في الأصل (تبين). 

(۷) أقرب ألفاظ الغزالي لما نسب إليه المؤلف في شفاء الغليل ص ٤١١‏ حيث قال: = 
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يشطر''' عليهم الحد قياساً على الإماء لورود النص فيهن إذ لا فرق 
: 200 
بينهما إلا كونه محدداً (و)”"كونه محدداً لا (يصلح للعلية) إذ المقصود 
من القصاص”“ حفظ النفس فإزهاق الروح على أي وجه كان هو العلة 
وقد وجد فى المثقل”'' فيجب فيه القصاص. 

وقال التبريزي وغيره من الجدليين «تنقيح المناط هو تعيين وصف”) 
العلة من أوصاف مذكورة في دليل الحكم كما جاء في الحديث أن أعرابيا 
جاء يضرب صدره وينتف شعره يقول: هلكت وأهلكت واقعت آهل فى 
رمضان» فهذه عدة أوصاف مذكورة يتعين منها واحد وهو الجناية على الصوم 
فهذا تنقيح مناط لأنه (تعيين)" العلة"“ من أوصاف مذكورة''» وقد تقدم 


= تنقيح المناط بإلغاء بعض القيود والاختصاصات أو اعتبارها والتداور فيها على أمور 
عقل من الشرع تأثيرها في الأحكام. 
وأما في المستصفى فقد عرفه بتعريف الجمهور حيث قال: «أن يضيف الشارع الحكم 
إلى سببه وينوطه به وتقترن به أوصاف لا مدخل لها في الإضافة فيجب حذفها عن 
درجة الاعتبار حتى يتسع الحكم. 
انظر: المستصفى ۲۳۱/۲ و ۲۳۲. 

)١(‏ في ش: يشرط. 

(۲) في ش: وبيئها. 

(۳) في الأصل (أو). 

(4) في الأصل (تصلح العلية). 

() نهاية 1/١87‏ من: م. 

(0) في ش: المنقل. 

(۷) في م: تعبير نصف. 

(۸) في الأصل (يتعين). 

(9) في ش: للغة. وفي م: للعلة. 

(١٠)انظر:‏ روضة الناظر ص 0777 مفتاح الوصول ص ۷١٤٠ء‏ شرح المحلي لجمع 
الجوامع ومعه حاشية البناني 591/5. شفاء الغليل ص :4١١‏ شرح تنقيح الفصول 
ص ۰۳۸۹ شرح الكوكب المنير 7077/4. 
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أن الآمدي حكى خلافاً”' في القياس في معنى الأصل وهو ما جمع فيه 
بنفي الفارق هل يسمى قياساً أم لا”''؟ فينبغي طرده في تنقيح المناط كما 
صرح به إمام الحرمين في البرهان”" إذ لا فرق بينهما في المعنى”. 


وأما تخريج المناط فهو استخراج علة معينة للحكم من أوصاف غير 
مذكورة في نص الحكم ببعض الطرق الدالة على العلية كالمناسبة 
وغيرها"“ كقوله عليه الصلاة والسلام "لا تبيعوا البر بالبر إلا مثلاً بمثل» 
فينظر"“ في الأوصاف التي لم تذكر في الحديث من الطعم والقوت والكيل 
وغير ذلك مما علل به العلماء (ويعين)”" وصفاً من الأوصاف للعلية فهذا 
تخريج المناط“ و" لأنا أخرجناه من معدوم بخلاف تنقيح المناط فإنا 
أخرجناه من موجود فليس فيه إخراج. 


)١(‏ حكى خلافاً. ساقط من: م. 

(؟) الإحكام في أصول الأحكام 5/4. 

(*) البرهان ۷۸۵/۲ و ٦۷۸۔‏ 
وقال في الخلاف هل هو قياس أم لا «وهذه مسألة لفظية ليس ورائها فائدة معنوية». 

)٤(‏ في ش: المعين› 
ومن خلال المتقدم في تعريفهما ‏ أعني القياس في معنى الأصل وتنقيح المناط - يظهر 
لك أن هناك فرق بينهما في المعنى إلا على تعريف الغزالي المتقدم حيث عرف تنقيح 
المناط بأن يبين المستدل إلغاء الفارق بين الأصل والفرع. 

(5) المناسبة هي أن يقترن بالحكم وصف مناسب وهو: وصف ظاهر منضبط يلزم من 
ترتيب الحكم عليه ما يصلح أن يكون مقصوداً من حصول مصلحة أو دفع مفسدة. 
انظر: منتهى السول للآمدي ۲٠/۳‏ روضة الناظر ص ٠۲‏ شرح الكوكب المنير 
4 :؛ قواعد الأصول ومعاقد الفصول لصفى الدين البغدادي ص 24١‏ المختصر 
لابن اللحام ص 148ء تيسير التحرير ٠.۳۸/٤‏ 

(5) نهاية /ا١٠/]‏ من: ش. 

(۷) في م: فنظر. 

(۸) في الأصل و م: (وتعين). 

(9) انظر: شرح المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني ۲۹۳/۲ مختصر الطوفي 
ص ۰۱٤١‏ شرح تنقيح الفصول ص ۰۳۸۹ شرح العضد 2579/5 الموافقات 245/4 
تيسير التحرير 147/4. 

)٠١(‏ الواو. ساقطة من: م. 


i4۰ 
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وأما تحقيق المناط هو أن يتفق الخصمان على أن العلة في الفرع 
كذا كما لو اتفقا على أن العلة في الربا هي القوت ويختلفان في التي“ 
هل هو مقتات فيجرى فيه الربا أم لا؟ 


قال الآمدي «ولا نعرف خلافاً في صحة الاحتجاج بتحقيق المناط 
إذا كانت العلة فيه معلومة بنص أو إجماع. إنما الخلاف فيها إذا"“ كا 
مستنبطة»”" وهو أعلى الثلاثة [رتية](*) ويليه تنقيح المناط وأدناها تخريج 
المناط (ولذلك)”' أنكره أهل الظاهر”' والشيعة وطائفة من المعتزلة 
اغفاد" 


«فائدة: قال المصنف. الغا 0 تنقيح المناط عند 00 والذي 
قاله”” الغزالي في المستصفى «أن تنقيح المناط تعيين العلة من أوصاف 
مذكورة» ومثله يحديث الأعراق فإن e‏ العلة فيه بإفساد الصوم هو 
تنقيح المناط ومثل تخريج المناط بتعيين العلة من أوصاف غير مذكورة 
ومثله بتعيين/ على تحريم الخمر. وتحقيق المناط بطلب المناط المتفق عليه 
في صور (النزاع)””'2 ولم أجد الغزالي خالف الجماعة في الاصطلاح كما 


)١(‏ في م: البين. 
وهو نهاية ۱۸۲/ب من: م. 
(۲) في م: فيما إذا. 
(۳) الإحكام في أصول الأحكام 7”07/6. 
)٤(‏ ما بين المعكوفين ساقط من الأصل. 
(5) في الأصل و م: (وكذلك). 
(5) انظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم ///ا44. 
(۷) انظر: شرح العمد ۲۸١/۲‏ المعتمد ۷۲١/۲‏ نهاية الوصول ٠٥۷١/۲‏ نهاية السول 1/4. 
(A)‏ في ش: والامدي قال. 
(۹) في م: تعين. 
)١٠(‏ في الأصل (اليراع). 
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تقدمت الحكاية عنهم › وما أدري كيف هذا النقل DITE‏ 


قال : [الرابعة ذهبت الشافعية إلى أن حكم الأصل”" ثابت بالعلة. 
وقالت الحنفية: إنه ثابت بالنص. 

وأراد الأولون أنها (الباعثة)“ على حكم الأصل. 

وأراد الآخرون أن النص عرف الحكم فلا خلاف في المعنى]””. 
الشرح: المراد بالحكم الحكم الشرعي الخاص بالأصل والأصل هو 


واختلف”'2 الشافعية والحتفية""“ في حكم أصل القياس المنصوص 


عليه هل هو ثابت”"' بالعلة أو بالنص؟ 


للق 


نفائس الأصول ٤۸۰/۳‏ و .441١‏ 

وتقدم أن المنقول عن الغزالي هو في شفاء الغليل وليس في المستصفى» ولذا أشكل 
على القرافي نسبته إلى الغزالي لعدم وجوده في المستصفى. إذ الموجود فيه تعريف 
تنقيح المناط بتعريف الجمهور كما تقدم. 

انظر في المسألة غير ما تقدم: المسودة ص 0787 الإبهاج في شرح المنهاج ٠۸٠/۴‏ 
شرح مختصر الطوفي ۲۳۳/۳. إرشاد الفحول ص 255١‏ نشر البنود ؟/170. 

الأصل. ساقطة من: م. 

في الأصل (الباعية). 

الظر المسألة: منتهى الوصول والأمل ص ١۳١‏ المختصر مع شرحه البيان /45؛ 
الإحكام في أصول الأحكام “2514177 منتهى السول #/17. 


هو الواقعة. ساقط من: م. 
في م: يقصل به. 
وانظر في تعريف الأصل: المحصول ۲٤/۲/١‏ جمع الجوامع مع شرح المحلي 


وحاشية البناني 25١5/5‏ العدة ١/١۷٠ء‏ اللمع ص .٥۷‏ المنهاج في ترتيب الحجاج 
ص 1۳ء المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص ۰٠٤١‏ فواتح الرحموت 2518/١‏ 
تيسير التحرير ۲۷٥/۳‏ شرح الكوكب المنير .٠٤/٤‏ 


)١(‏ في ش وم: واختلفت. 
)١١(‏ قوله: والحنفية. ساقط من: ش. 
(۱۲) نهاية ۱۸۳/أ من: م. 
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فذهب الشافعية إلى أنه ثابت بالعلة". 

والحنفية إلى أنه ثابت بالنص”". 

احتجت الحنفية بأن الحكم في الأصل مقطوع به والعلة المستنبطة 
نه" مظنونة والمقطوع به لا يكون ثابتاً بالمظنون. 

وأيضاً العلة مستنبطة من“ حكم الأصل ومتفرعة عليه وتابعة له في 
الوجودء فلو كان الحكم ثابتاً بها لكان الأصل ثابتا بما لا ثبوت له دون 
ثبوته وهو دور. 

وشا وجا ااا عير ت ٠‏ قينا عن غير ع اقلق كان اا 
بالعلة"“ لما ثبت مع عدمها. 

وجواب الأول: أن الحكم المقطوع به هو محل النزاع أي قطع به 
بالنص أو بالعلة. 

والثاني : لا نسلم أن الحكم ثابت (قبلها)"“ بل هي الباعثة”“ [عليه]”"". 


؛۲٤۷/۴ الإحكام في أصول الأحكام‎ ٥۳۷ شفاء الغليل ص‎ ۳٤١/۲ انظر: المستصفى‎ )١( 
والقول بأن حكم الأصل ثابت بالعلة هو قول المالكية والسمرقنديين من الحنفية.‎ 
تيسير التحرير‎ 21١ انظر: مفتاح الوصول ص ١٤٤٠ء منتهى الوصول والأمل ص‎ 
.1960 رو‎ EF 

(۲) انظر أصول السرخسي ۳ فواتح الرحموت ۰۲۹۳/۲ تيسير التحرير “/1910. 
والقول أن الحكم ثابت بالنص هو مذهب الحنابلة. 
انظر: أصول الفقه لابن مفلح ۰۷١١/١‏ المسودة ص ۳۹۰. 

(۳) منه. ساقطة من: ش. 

)٤(‏ في ش: في. 

(6) في م: ثبت. 

(5) نهاية /ا١٠/ب‏ من: ش. 

(۷) فى الأصل (قلنا). 

(A)‏ العلة الباعثة على الحكم هي التي لا بد أن تكون مشتملة على حكمة قصدها الشارع من 
تشريعه الحكمء وتلك الحكمة إما تحصيل مصلحة أو تكميلهاء وإما دفع مفسدة أو تقليلها. 
انظر: شرح العضد للمختصر ٠۲٠۳/۲‏ تيسير التحرير ٠۳٠۲/۳‏ مباحث العلة في القياس 
للسعدي ص ۱۹۷. 

(9) ساقطة من الأصل. 
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والثالث: لش محل النزاع بل محله إذا وجد النص والعلة. 


قال في الإحكام (مع أن النزاع في المسألة لفظيء لأن قول 
أصحابنا: إن الحكم ثابت بالعلة لا يريدون به أن العلة معرفة”" له بالنسبة 
إلينا ضرورة أنها مستنبطة منه» وأنها لا تعرف دون معرفتهء وإنما يريدون 
به أنها الباعثة للشارع على إثبات الحكم في الأصلء وأنها التي لأجلها”" 
ثبت الشارع الحكم. 

وأصحاب أبى حنيفة لا ينكرون ذلك» وحيث قالت الحنفية: إن 
العلة غير (مشبتة)“ للحكم لم يريدوا بذلك أنها ليست باعثة بل يريدون 
أنها غير معرفة لحكم الأصل بالنسبة إلينا. 


والشافعية لا ينكرون ذلك فلا خلاف في المعنى»””. 


تنبيه: ذكر في المنهاج''' شروط الأصل”" وينبغي أن يضم إليها ما 
ذكره في المحصول قال فيه «ذهب قوم إلى أن القياس على المحصور 


)١(‏ انظر في أدلتهم والإجابة عليها: المستصفى ٠٤٦/١‏ الإحكام في أصول الأحكام 
۴ فواتح الرحموت ۲۹۳/۲. 

(۲) العلة المعرفة: أي المعرفة بوضع الشرع بجعلها علامة عليه وأمارة مجردة. 
انظر: شرح العضد للمختصر ۰۲۱۳/۲ نشر البنود .٠١۹/۲‏ 

(۳) لأجلها. ساقطة من: م. 

() في الأصل (مبينة). 

(5) الإحكام في أصول الأحكام */147. 
والقول بأن الخلاف في المسألة لفظي هو قول الأكثر بناء على ما قاله الآمدي. 
انظر: شفاء الغليل 2 ۷ اسول الفقه لابن مفلح ۷٦١/١‏ شرح العضد للمختصر 
۳۲“ تيسير التحرير ۲۹۹/۳. 
بينما ذكر التلمساني في مفتاح الوصول ص ١45‏ بعض الفروع الفقهية المبنية على 
الخلاف فى هذه المسألة. 
انظ قن المسالة غير ا تقد مان لقتسي ۴ يلايل اللخ ن نانش 

(5) نهاية ۱۸۳/ب من: م. 

)۷( منهاج الوصول ص 5660. 
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بالعدد لا يجوزء قال: «والحی جوازه». ومثل له بقوله”" بل «اخمس 


وكذلك ما ذكره ابن الحاجب تبعاً للآمدي أن لا يكون حكمه 
منسوخاً لأنه إنما تعدى بناء على اعتبار الشرع للوصف الجامع فإذا كان 
مرا ال اغ 


ولا (ترد)"“ هذه لخروجها من المنهاج في قوله: «أما الأصل 


)١(‏ في ش: فالحق. 

(۲) بقوله. ساقطة من: ش. 

(۳) من حديث عائشة ونا بهذا اللفظ وتمامه: الحية والغراب الأبقع والفأرة والكلب 
العقور والحدأة. 
أخرجه البخاري ‏ كتاب جزاء الصيد ‏ باب ما يقتل المحرم من الدواب ۳٤/٤‏ (ح 1819). 
ومسلم ‏ كتاب الحج ‏ باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم 
۸01/Y‏ (ح ١١94‏ ). 
والنسائي ‏ كتاب مناسك الحج - باب فتل الحية في الحرم .(YAAY 2 ۲۰۸/o‏ 
وابن ماجه ‏ كتاب المناسك ‏ باب ما يقتل المحرم ‏ ۱۰۳۱/۲ (ح ۳۰۸۷). 
وأحمد في المسند 91/6 و .٠١۲‏ 
والبيهقي في السئن الكبرى ‏ كتاب الحج ‏ باب ما للمحرم قتله من دواب البر في 
الحل والحرم . 
ورواه في السنن أيضاً ‏ كتاب الضحايا ‏ في جماع أبواب ما يحل ويحرم من 
الحيوانات ‏ باب ما يحرم به من جهة ما لا تأكل العرب ۹ . 
ورواه ابن خزيمة - جماع أبواب ذكر أفعال اختلف الناس في إباحته للمحرم - باب 
ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها في بعض ما أبيح قتله للمحرم ١911/4‏ 


(ح 5079). 
والطحاوي في شرح معاني الآثار ‏ كتاب مناسك الحج ‏ باب ما يقتل المحرم من 
الدواب ؟157/7. 


(4) انظر المسألة فى : المحصول .٤٠۹٥/۲/۲‏ 

(ه) انظر المسألة: منتهى الوصول والأمل ص ۲٠ء‏ المختصر مع شرحه البيان “/15ء 
الإحكام في أصول الأحكام ۱۹٤/١‏ منتهى السول ۲/۳. 

(7) في الأصل (يرد). 
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(فشرطه)”'' ثبو ت الحكم فيه)”" والمنسوخ غير ثابت وكذلك يخرج منه بقية 
الشروط الثمانية التي ذكرها الآمدي“ 0 


قال: [الخامسة. ذهب الأكثرون إلى أنه لا يشترط في حكم الفرع أن 
لا لا يكون منصوصاً عليه لأن ترادف الأدلة على المدلول الواحد/ جائز كذا 

وجرم ابن الحاجب باشتراطه. 

وادعى الآمدي أنه لا خلاف فيه. 

قال: لأن كلا منهما إذا كان منصوصاً عليه فليس“ قياس أحدها 
على الآخر بأولى من العكس]". 


الشرح . اش 3 أركان الاين وهو المسمى بصورة محل النزاع 
وهو الواقعة المتناذع*8) في حكمها نفياً ا 


وله شروط ذكر المنهاج منها ثلا اض راخدا تنا وهو 


)١(‏ في الأصل (فشرط). والصحيح المثبت كما ورد في منهاج الوصول. 

زفق منهاج الوصول ص 560. 

(۴) انظرها في الإحكام في أصول الأحكام ۱۹٤/۳‏ - 

() وانظر في هذا الشرط : مفتاح الوصول ص ١7١؛‏ المستصفى 2741/5 شرح العضد للمختصر 
007 الآيات البينات 4 حاشية البناني ۲٠١/۲‏ شرح الكوكب المنير 18/4. 

() في ش: وباشتراطه. 

() في م: فلبس. 

(۷) انظر المسألة: منتهى الوصول والأمل ص ١٠ء‏ المختصر مع شرحه البيان ٠۸٠/۴‏ 
الإحكام في أصول الأحكام ٠٠١/۴‏ منتهى السول “/17. المحصول .٤۹۹/۲/۲‏ 

(۸) في ش: المنازع. 

(9) الفرع هو المحل المشبهء أو هو الواقعة المتنازع في حكمها نفياً وإثباتاً. 
انظر: الإحكام في أصول الأحكام “/197, المنهاج في ترتيب الحجاج ص ۳٠ء‏ 
اللمع ص ا5؛. شرح العضد للمختصر ۰۲۰۸/۲ فتح الغفار ۳/٤٠ء‏ شرح الكوكب 
المنير 15/5١؛‏ إرشاد الفحول ص .٠٠٤‏ 

)٠١(‏ في م: ذكر منها في المنهاج ثلاثة. 


۰پ 
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وجود العلة فيه بلا تفاوت وإن كان مشكلاً بما قرره من تقسيم القياس إلى 
أولى ومساوي وأدنى» وضعف اثنين وهما العلم بوجود العلة في الفرع 
والدليل الإجمالي على حكم الفرع"» حتى يدل" القياس على 
تفصيله"» وأهمل ثالثاً ذكره فى المحصول [وضعفه]”؟' وهو هذا. 


قال «الثالث أن لا يكون الفرع منصوصاً عليه وهو على قسمين لأن 
الحكه”*” الذي دل النص عليه إما أن يكون مطابقاً [للحكم الذي دل 
القياس EE‏ أو مخالفاً. 


فإن كان الأول جاز استعمال القياس فيه عند الأكثرين لأن ترادف 
الأدلة على المدلول الواحد جائز ومنعه بعضهم استدلالاً بان" معاذاً إنما 
عدل إلى الاجتهاد بعد فقدان النص»". 


١ i f 


(قال في الإحكام «لأن فيه قياس المنصوص على المنصوص» وليس 


)1١(‏ نهاية |/۱۸٤‏ من: م. 

(۲) في ش: بدل. 

(۳) منهاج الوصول ص 560. 

)٤(‏ ساقط من: الأصل. 

() نهاية ]/٠١8‏ من: ش. 

(5) ساقط من: الأصل. 

(۷) في ش: فإن. وفي م: ثان. 

(۸) المحصول 4494/5/5. 

(4) انظر: منتهى الوصول والأمل ص ١٠ء‏ المختصر مع شرحه البيان */80. 
وممن ذهب إلى اشتراطه الغزالي والنسفي وابن السبكي والجصاص والسرخسي 
والشوكاني. 
انظر: المستصفى ۳۳٠/١‏ المنار مع حواشيه ص 2157 جمع الجوامع مع شرح 
المحلي وحاشية البناني ۲“ تيسير التحرير ۳٠٠/۳‏ و ۳١١‏ إرشاد الفحول 
ص ۲۰۹. 
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احدهما بالقياش غلى الآخمر أولن ممق العكس»- وهذا مها ل تف“ 
خلافاً بين الأصوليين في اشتراطه:”". 

قال في شفاء الغليل (ومن شرطه أن لا يكون منصوصاً عليه)”" وأن 
قياسنا في كفارة الظهار في شرط الإيمان (وقتل)“ العمد في إيجاب 
الكفارة لا يناقض هذا الشرط)!©. ٠‏ 

تنبيه: من شروط الفرع المهملة”'' في المنهاج ما ذكره ابن الحاجب تبعاً 
للآمدي: أن يكون حكم الفرع مساوياً لحكم الأصل إما في عينه أو" في 
جنسه» فالأول كوجوب القصاص في النفس بالمثقل والمحدد لاشتراكهما في 
إزهاق الروح والثاني كإثبات الولاية على الصغيرة في نكاحهاء قياساً على 
الولاية في مالهاء فإن المشترك بينهما جنس الولاية لا عينها"“ [و]7' المذكور 
في المنهاج أن تكون علة الفرع مساوية لعلة الأصل في عينها أو جنسها"". 


)١(‏ فى ش: يعرف. 

(؟) الإحكام في أصول الأحكام ۲۵۰/۳ و .٠١۱‏ 

(۳) ما بين القوسين ساقط من: م. 

(4) في الأصل و م: (وقبل). 

(5) شفاء الغليل ص 5750 1۷۷. وقد نقله على سبيل الاختصار. 
وقال الزركشي في سلاسل الذهب ص ٤1۹‏ «وأصل الخلاف أن النظر هل يضاد العلم 
بالمنظور فيه؟ فقالت المعتزلة: لا يجامعه ولا يضاده. وقال أصحابنا: يضاده إذ من 
المستحيل طلب العلم بما هو عالم به...'. 
وانظر في المسألة غير ما تقدم: أصول الشاشي ص ٠۳٠١‏ مفتاح الوصول ص ١١٠٠ء‏ 
شرح مختصر الطوفي ٠۳٠۲/۳‏ أصول الفقه لابن مفلح ۷٦۳/۲‏ شرح العضد للمختصر 
۳۲ م التحرير ص ٤۳١‏ الآيات البينات ۲۹/٤‏ فتح الغفار /17. فواتح 
الرحموت ۲٠٠/۲‏ شرح الكوكب المنير .١1١١/4‏ 

(5) في ش: المهمل. 

(۷) فى ش: وإما. 

(۸) انظر المسألة: منتهى الوصول والأمل ص ١١ء‏ المختصر مع شرحه البيان ۸٤/۴‏ 
الإحكام في أصول الأحكام ۰۲٤۸/۴‏ منتهى السول 1٦/۳‏ المحصول .491/5/١‏ 

(9) ساقط من: الأصل. 

۲۹٥/۸۴ انظر: المسودة ص ۳۷۷ شرح العضد للمختصر ۰۲۳۳/۲ تيسير التحرير‎ )١( 
.٠١5/4 شرح الكوكب المنير‎ 
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وأن لا يكون حكم الفرع متقدماً على حكم الأصل كقياس الوضوء 
على التيمم في وجوب النية''؟ كما صرح به" الغزالي أيضاً في" شفاء 
الغليل“ وإن كان هذا يخرج من عبارة المنهاج في شرط الأصل حيث 
قال «وغير متأخر عن حكم الفر. 


وأن يكون حكم الفرع خالياً عن معارض راجح يقتضي نقيض ما اقتضته 
علة القياس على رأي القائلين بجواز تخصيص العلة» ليكون القياس مفيد”". 


وراد في شفاء الغليل «ألا يكون حكم [الفرع]”' مبنياً على 
التخفيف”"'2 وحكم الأصل مبنياً على التغليظ» '. 


قال: [السادسة. إذا كان الحكم مستنبطاً والوصف صريح كاستنباط 


الصحة من قوله تعالى حل 2 الس البَقَرَة: ]۲۷٠‏ أو بالعكس فقيل إنه 
من باب الإيماء. 


۸٠/۴ انظر المسألة: منتهى الوصول والأمل ص ١٠ء المختصر مع شرحه البيان‎ )١( 
.487/1/5 المحصول‎ ٠٦/۳ منتهى السول‎ ٠٠١٠/١ الإحكام في أصول الأحكام‎ 

(۲) به. ساقطة من: ش. 

(۳) نهاية ٤۱۸/ب‏ من: م. 

.1۷۳ شفاء الغليل ص‎ )٤( 
2١١450 وانظر مفتاح الوصول ص ١٥١٠ء المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص‎ 
إرشاد‎ ١١١/٤ شرح الكوكب المنير‎ ۲٠۹/۲ الآيات البينات 070/4 فواتح الرحموت‎ 
.5١١© الفحول ص‎ 

0 في م: : كتاب. 

(5) منهاج الوصول ص 56. 

(۷) انظر المسألة: منتهى الوصول والأمل ص ١۳٠١ء‏ الإحكام في أصول الأحكام 
۳ منتهى السول .١17/*‏ 
وانظر أيضاً: نهاية الوصول .٠٠٠١/۲‏ 

(A)‏ في م: ورأى. 

(4) ساقط من: الأصل. 

(۱۰) فی ش: التحقيق. 

.1۷٤ شفاء الغليل ص‎ )1١( 
.5١5 وانظر: إرشاد الفحول ص‎ 
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وقيل الأول منه دون الثاني]. 


الشرح: الإيماء أحد الطرق الدالة على العلية وهو/خمسة أنواع وهو 1/4١‏ 


أن يقترن وصف بحكم لو لم يكن الوصف”" أو نظيره للتعليل لكان بعيداً 
من (الشارع)”" ذكره معه. 


مثل قول الأعرابي : يا رسول الله هلكت وأهلكت واقعت أهلي في 


نهار رمضان». فقال: «أعتق رقبة» فكأنه قال: إذا واقعت فأعتق رقبة. فلو 
لم يكن الوقاع على للإعتاق”*؟ لكان بعيداً من الشارع ذكر الإعتاق مع قول 
الأعرابي: واقعت أهلي. 


قرينة 


وقال بعضهم: هو ما يدل على (علية)“ وصف لحكم بواسطة 


(V)-‏ من القرائن 3 (A‏ ن بالتنبيه اشا 


إذا تقرر ذلك وكان الحكم مستنبطاً (والوصف (صريحاً مثل) ' قوله 


تعالى : حل ا اَي [البَقَرَه: ]۲۷٠١‏ فإن الوصف وهو الحل مسر ٩‏ 24 


(010 


انظر المسألة: منتهى الوصول والأمل ص ۳۲٠١ء‏ المختصر مع شرحه البيان ٠٠٠١/۴‏ 


الإحكام في أصول الأحكام ۲٦۲/۳‏ منتهى السول 18/7. 

في الأصل (التنازع). 

في م: الاعتاق. 

في الأصل (علته). 

في شش وم الحكم. 

نهاية 4١٠/ب‏ من: ش. 

في م: قرائن 

520200 الإيماء: روضة ة الناظر ص ۲۹۷ الإحكام في أصول الأحكام 
154/6,؛ شرح العضد للمختصر ۲۳٢/۲‏ نهاية السول ٠٦٤/٤‏ المختصر في أصول 
الفقه لابن اللحام ص ١١57‏ شرح الكوكب المنير ١115/4‏ تيسير التحرير 210/4 
إرشاد الفحول ص .۲٠۲‏ 


)٠١(‏ في الأصل (صريحاً بجا مثل). 
)۱١(‏ في م صرح. 
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والصحة وهو الحكم مستنبط)"''' غير مذكور”" في الآية ووجه استنباط 
الصحة أنه لو لم يكن البيع صحيحاً لم يكن (مثمراً)”" وهو معنى نفي 
الصحة. وإذا لم يكن کر كان تعاطيه ا وهو لا ا وعند 
ذلك يلزم من" الحل الصحة لتعذر الحل. 

قوله «أو بالعكس» أي إذا كان الحكم مصرحاً به والوصف مستنبط0» 
كقوله”"' بيا «حرمت الخمر لعينها”''' فالتحريم مصرح به والوصف وهو 
الشدة المطربة علة مستنبطة منه (فهل)'''' القسم الأول والثاني من باب 
الإيماء أم لا أم الأول دون الثانى؟ DT‏ مذاهب: 


أحدها: أنهما من باب الإيماء لأن المقدر والمستنبط (كالملفوظ)190) 


)1١(‏ ما بين القوسين ساقط من الأصل. 

(9) نهاية 6٥‏ من : م 

)۳( في الأصل وم ترا 

)0( في شس: غشاً. وفي م: عيناً. 

(۷) من. ساقطة من: ش. 

(۸) في ش و م: أي إذا كان حكم الوصف مستنبطا والحكم مصرحا به. 

(9) في ش: لقول النبي. 

)1١(‏ «حرمت الخمر لعينها والسكر من غيرها؛ أورده المؤلف حديثاً والصحيح أنه موقوف 
على ابن عباس من قوله. رواه أبو عون الثقفي عن عبدالله بن شداد عن ابن عباس 
وكذلك رواه عكرمة وعون بن أبي جحيفة عنه. 
رواه النسائي ‏ كتاب الأشربة ‏ باب ذكر الأخبار التي اعتل بها من أباح شراب السكر 
۳۲۱/۸ (ح هححه). 
والدراقطني ‏ كتاب الأشربة 597/4 (ح .)٥١‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى - كتاب الأشربة ‏ باب ما يحتج به من رخص في المسكر 
إذا لم یشرب منه ما یسکره والجواب عنه ۲۹۷/۸. 
والطحاوي في شرح معاني الآثار ‏ كتاب الأشربة ‏ باب الخمر المحرمة ما هي .٠٠٤/٤‏ 

)1١(‏ في الأصل و م: فهذا. 

(؟١١)‏ في ش: ثلاث. 

(1) في الأصل (كالملقوط). 
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به» فكأنه ذكرهما”'' معا 


والثانى: أنهما ليسا من باب الإيماء لأن الإيماء اقتران وصف بحكم 
كما تقدم وههنا ليس كذلك لأنه ذكر أحدهما دون الآخر. 


والثالث: وهو اختيار الآمدي ونقله في الإحكام عن المحققين”) 
وتابعه عليه ابن الحاجب”“ في الا ا انارق 
فيكون من باب الإيماء» نظراً إلى العلة الأولى» وبين الثانى فلا يكون 
إيماء» نظراً إلى العلة الثانة. ۰ 


قال الآمدي «اتفقوا على صحة الإيماء فيما إذا كان حكم الوصف 
الو اليه مدلولاً عليه (بصريح)"“ لفظ الشارع. واختلفوا فيما إذا كان 
الوصف ا به والحكم لازم له» والحق أنه يكون إيماء بخلاف 
العكس لتحقق ذلك قبل الحكم»”". 


قال الشيرازي «وأنت تعلم مما ذكرنا أن هذا النزاع لفظي”" لكونه 
ا على أن المعتبر في الإيماء ابن على ما لاح من شبههم»” 0 


)١(‏ في ش: ذكرها. 

(؟) الإحكام في أصول الأحكام 575/9 و .۲٣۳‏ 

(۳) في م: وتابعه ابن الحاجب عليه. 

(4) منتهى الوصول والأمل ص .١177‏ 

»4560 انظر: جمع الجوامع مع شرح المحلي وحاشية البناني ۲1۹4/۲ التحرير ص‎ )٠( 
.۲۹۷/۲ فواتح الرحموت‎ 

)١(‏ في الأصل (تصحيح). 

(۷) منتھی السول ۱۸/۳ و 19. 

(۸) نهاية 86١ب‏ من: م. 

إلى في ش و م: ما هو. 

.ب/٠١4 شرح الشيرازي للمختصر ؟/ل‎ )٠( 
«والنزاع لفظي مبني على تفسير الإيماءء‎ ۲۳٠/۲ وقال العضد في شرحه للمختصر‎ 
فالأول - آي القول بأن كليهما إيماء - مبني على أن الإيماء اقتران الحكم والوصف›‎ 
= سواء كانا مذكورين أو أحدهما مذكوراً والآخر مقدراً. والثاني  وهو القول بأنه‎ 
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قال: [السابعة. قال في المحصول: ترتيب الحكم على الوصف (إذا 
ورد في کلام الشارع فهو أقتوى في العلية من الوارد في كلام الراوي. 

قال: ويشبه أن يكون تقديم العلة أقوى من تقديم الحكم]. 

الشرح: قد تقدم أن الإيماء على خمسة أنواع" : 

أحدها ترتيب الحكم على الوصف)" بالفاء وهو أن يذكر وصف 
وحكم“ ويدخل”" الفاء على الثاني منهماء سواء كان هو الوصف أم 
الحكم وسواء كان من كلام الشارع أم''' الراوي فحصل منه أربعة أقسام: 


الأول أن تدخل الفاء على العلة ويكون الحكم متقدماً كقوله كه دلا 
يوط لاد ينم العا لا 


= ليس شيء منهما إيماء ‏ مبني على أنه لا بد من ذكرهما إذ به يتحقق الاقترانء والثالث 
أي القول بأن كون الوصف إيماء دون الثاني مبني على أن إثبات مستلزم الشيء 
يقتضي إثباته والعلة كالحل تستلزم المعلول كالصحة فتكون بمثابة المذكور فيتحقق 
الاقتران اللازم حيث ليس إثباته إثباتاً لملزومه بخلاف ذلك». أ.ه. 
وانظر في المسألة غير ما تقدم: سلاسل الذهب ص 277١‏ تيسير التحرير ١41/54‏ غاية 
الوصول ص 1١‏ و ١7١‏ 

)١(‏ انظر المسألة: منتهى الوصول والأمل ص ١٠ء‏ الإحكام في أصول الأحكام 
۳ المحصول /507/1. 

(۲) سبق في المسألة المتقدمة. 

)۳( ما بين القوسين ساقط من: م. 

)4( في م: والحكم. 

(o)‏ في م: وتدخل. 

»( في م: أو. 

(۷) رواه البخاري ‏ كتاب الجنائز ‏ باب الكفن في ثوبين ror‏ و ۳٦‏ (ح 10( 
وفيه - باب كيف يكفن المحرم ۱۳۷/۳ (ح ۱۲۹۷ و ۱۲۹۸). 
و في كتاب جزاء الصيد ‏ باب ما ينهى عن الطيب للمحرم والمحرمة 0/4 
9 1819 ). 
وفيه - باب المحرم يموت بعرفة ولم يأمر النبي ية أن يؤدى عنه بقية الحج 71/4 
و٤‏ (ح 1844 و 186560 ). 
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الثاني: أن (تدخل"'' الفاء على الحكم وتكون العلة متقدمة إما في 
الراوي نحو «سهى رسول الله ب فسجد»”". 


وأهمل من المحصول دخولها في كلام الراوي على الوصف عند 


تأخره. 
وقال بعضهم لأنه لم يجد له مثالاً. 


إذا تقرر ذلك فالوارد من هذه الأقسام في كلام الشارع" أقوى في 
العلية من الوارد في كلام الراوي. 


= ورواه مسلم ‏ كتاب الحج ‏ باب ما يفعل بالمحرم إذا مات ۸٦٥/۲‏ (ح .)15١5‏ 
والنسائي ‏ كتاب مناسك الحج . باب تخمير المحرم وجهه ورأسه ١54/0‏ و ٠٤١‏ 
(ح ۲۷۱۳ و 5014). 
وفيه ‏ باب غسل المحرم بالسدر إذا مات ١48/0‏ (ح 18017). 
وفيه - باب في كم يكفن المحرم إذا مات 193/8 (ح 18014). 
وفيه - باب النهي عن أن يحنط المحرم إذا مات ۱۹۱/۰ (ح 1806). 
ورواه أبو داود ‏ كتاب الجنائز ‏ باب المحرم يموت كيف يصنع به ٥٦٠/۳‏ و 05١‏ 
(ح ۳۲۳۸ و ۳۲۳۹ و 16° (YE1 gy‏ 
والترمذي ‏ كتاب الحج ‏ باب ما جاء في المحرم يموت في إحرامه ٠١۷۷/۳‏ 
(ح .)960١‏ وقال: حديث حسن صحيح. 
وابن ماجه ‏ كتاب المناسك ‏ باب المحرم يموت ۱۰۳۰/۲ (ح .)۳٠۸٤‏ 
والدارمي ‏ من كتاب المناسك ‏ باب في المحرم إذا مات ما يصنع به؟ ۳۷۸/١‏ 
2 2)48). 
وأحمد في المسند 557/6 (ح )186١‏ و ۲۷۹/۳ (ح 6١/001914‏ (ح 00١‏ ط 
أحمد شاكر. 
والطبراني في المعجم الكبير ‏ مسند عبدالله بن عباس وا ۷٦/۱۲‏ (ح 110377). 
)١(‏ في الأصل (يدخل). 
(۲) انظر في هذا التقسيم: بيان المختصر ۹١/۳‏ شرح مختصر الطوفي 2777/9 أصول 
الفقه لابن مفلح ۷٦٥/۲‏ نهاية السول ٠٤/٤‏ و ٠٠١‏ شرح الكوكب المنير .٠٠١/٤‏ 
(۳) نهاية 9١٠/أ‏ من: ش. 
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قال في المحصول «قد ذكرنا أن دخول الفاء يقع” 0 على ثلاثة أوجه» 
ولا إشکال“ أن قول الشارع أبلغ فق إفادة العلية من قول الراوي» لأنه 
جور أن يتطرق إلى كلام الراوي من الخلل ما لا يجوز تطرقه إلى كلام 
الشارع أي من السهو والغلط وما أشبهها»". 


و يكين لے اا السحصول: فق أن 
القسمين الباقيين وهما دخول الفاء على الحكم مع تأخره وتقدم العلة في 
كلام الشارع نحو #إإدًا كُمْثْم إلى الصلوة فأعيلوأ [المائدة: ]١‏ أو في 
كلام الراوي نحو: «زنى ماعز فرجم"”" يشبه أن يكون الذي يتقدم 
العلة فيه على الحكم أقوى في“ الإشعار بالعلة"“ من القسم الثاني» 
لأن إشعار العلة بالمعلول أقوى من إشعار المعلول بالعلة لأن الطرد 
واجب في العلل والعكس غير واجب فيها”''' إذ الطرد ترتب الحكم على 
العلة في جميع ضورف والعكسن ت عر الجعلول في جميع 
صور عدمها. 


قال القرافي في شرح المحصول «هذا الموضع من المشكلات في 


(') في ش وم: ولا شك. 

(۳) المحصول ۲۰۳/۲/۲. 

)٤(‏ ويشبه. ساقطة من: م. 

)٥(‏ في ش: و. 

(5) نهاية ٦۱۸/أ‏ من: م. 

(۷) المحصول ۱۹۹/۲/۲. 

(4) فيه: بالعلية. 

.۲٠١۳/۲/۲ المحصول‎ )۱١( 

٠٠/٤ التمهيد لأبى الخطاب‎ ٠۷٤ وانظر فى تعريف الطرد: الحدود للباجى ص‎ )١١( 
٠٩۳ حاشية العطار على جمع الجوامع 2717/5 قواعد الأصول ومعاقد الفصول ص‎ 
.196/4 شرح الكوكب المنیر‎ 

)١0(‏ في ش: علة. 
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تقريره» لأن العلة إذا تقدمت دلت الصيغة على التعليل» وكذلك إذا تأخرت 
فهما سواء» والترجيح مشكل» بل الترجيح إنثما يسن فن [آن)]1"؟ ذات 
العلة أدل على المعلول من ذات المعلول من جهة أو العلة تقتضي عين 
المعلول كقولنا : لامس فينتقض وضوؤه بخلاف قولنا: وجب عليه الوضوء 
لآ يتعيخ أنة. لآأمس» لأن علل الحكم تخلف بعضها بعضاء فيحسن 
الترجيح من هذا الوجه)”". 

قال «فإن قلت في كلا الصورتين تضافرت الأدلة غير أن المتقدم 
متأخر والمتأخر متقدم. 


قلت مسلم أن العلة مشعرة بعليتها تقدمت أو تأخرت لضرورة طرد 
العلل وهو وجوب ترتب معلولاتها”" عليها في جميع الصور غير أن 
المقصود هنا أنه“ إذا لم ينطق بالعلة أولا توهم السامع أن لهذا الحكم 
علة أخرى بخلاف ما إذا نطق بالعلة أولاً فإن هذا الوهم لا يتأتى فسلم 
الكلام من أوله إلى آخره عن وهم يخل”* بالعلية. 

ولأجل ضعف العلة”"“ قال الإمام «يشبه أن يكون أقوى”" ولم 
يجزم به» لكن الغرض فرق يوجب أصل الرجحان وإن قل وهذا القدر 


كاف)00, 


)١(‏ ساقط من: الأصل. 

(۲) نفائس الأصول ٠٠٥/۳‏ و .1١٦‏ 

(۳) في ش: مدلولاتها. 

)٤(‏ أنه. ساقط من: م. 

)٥(‏ في م: يحل. 

(5) نهاية 1453/ب من: م. 

(۷) المحصول ۲۰۳/۲/۲. 

(۸) نفائس الأصول .٦١۷ ٦٠٦1/۳‏ 
وقال بعد هذا «وهو غير مشترك بين الجملتين المذكورتين». 
وانظر في المسألة غير ما تقدم: الإبهاج في شرح المنهاج ٠٠٥/۳‏ نهاية السول 2351/4 
فواتح الرحموت ۲۹٦/۲‏ تيسير التحرير .4٠/4‏ 


1/4۲ 
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قال: [الثامنة. يكفي في حصر الأوصاف عند إرادة السبر والتقسي 
أن يقول المستدل: بحثت فلم أجد وصفاً آخر. 


فإن بين المعترض وصفاً زائداً وجب على المستدل إبطاله وإلا لزم 
انقطاعه هذا عند المناظرة. 


وأما المجتهد فيرجع إلى ظنه في الحصر. 


ومتى كان الحصر”” والإبطال (قطعيين)”" كان التعليل بالباقي قطعياً 
٤ .‏ 
وإلا فلا]“. 


الفرح > السبن'والتقسيم أحد””' الطرق الدالة على العلية وقد ذكره/في 
زقف 
المنهاج”"". 


والسبر: (الاختبار) ومنه المسبار الذي يعتبر به غور الجرے“. 


والمراد به هنا (اختبار)"“ الوصف بالقرائن الشرعية هل تصلح للعلة 
أم لا؟ 
3 


والتقسيم: قولنا: العلة إما كذا وإما كذا كقول الشافعي نه : ولاية 


)1١(‏ في ش: السير. 

(۲) في ش: بالحصر. 

(۳) فى الأصل (قطعتين). 

(4) انظر المسألة: منتهى الوصول والأمل ص 177؛ المختصر مع شرحه البيان ۳۸٠٠ء‏ 
الإحكام في أصول الأحكام “/2574 منتهى السول ۱۹/۳ المحصول ۲۹۹/۲/۲. 

)٥(‏ نهاية 9١٠/لب‏ من: ش. 

قف منهاج الوصول ص ٠٠٠‏ وسماه بالتقسيم الحاصر. 

(۷) في الأصل و ش: (الاختيار). 

(۸) فى ش: الجهه. 
والسبر في اللغة من سبر الجرح بالمسبار والسبار: أي قاس مقدار قعره بالحديدة أو 
بغيرها وسبر الشيء حرزه وخبره» والسبر: استخراج كنه الأمر. 
انظر: مجمل اللغة ٠۷٠/۲‏ أساس البلاغة ص ٠۲٠١‏ لسان العرب ٤٠/٤‏ الصحاح 
”/ هلا تاج العروس من جواهر القاموس .441//١١‏ 

(4) في الأصل و ش (اختيار). 
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الإجبار على النكاح إما أن لا يعلل”'' بعلة أصلاء أو يعلل"» وعلى 
الثاني إما أن (تكون)" معللة بالبكارة أو الصغر أو غيرهما. الأقساه”'» 
كلها باطلة سوى الثاني وهو التعليل بالبكارة””. 

إذا تقرر ذلك وادعى المستدل الناظر في الأدلة العالم بها أنه سبر 
الأوصاف كلها وقسمها ولم يطلع على وصف سواها ومئع الخصم الحصر 
فيكفي المستدل أن يقول: بحثت فلم أجد وصفاً آخر أو يقول: الأصل 
عدم ما سوى هذه لأن الظاهر من حال الباحث المسلم العدل الصدق فيما 
أخبر"“ به من البحث وعدم الاطلاع على وصف آخرء وحينئذ يكون 
الحكم منع وصف آخر. 

فإن بين المعترض وصفاً آخر وجب على المستدل إبطال ذلك 
الرصف حتى يتم استدلاله ولا يلزم من ذلك انقطاع المستدل لأنه أبطله 
وإن لم يذكره أولاً. 

قال القرافي «ولا بد أن يستوعب طرق الاستدلال كقوله: إما هذا 
الفرد وحده أو ذاك وحده أو المركب من" ذا وذاك:©. 


قال الآمدي: «وعند ذلك يغلب على الظن [انحصارها في الأوصاف 
المذكورة فإذا قام الدليل على إبطال البعض غلب على الظن]”'' التعليل 


)١(‏ في ش: أو تعلل. 

(۲) في ش: أما أن تعلل. 

(۳) في الأصل (يكون). 

)٤(‏ في ش: للأقسام. 

(5) وانظر في تعريف السبر والتقسيم: البرهان ۸٠١/١‏ شرح مختصر الطوفي “/4014» 
المنخول ص ١6"؛‏ شرح تنقيح الفصول ص 27907 روضة الناظر ص ٠٠٦‏ شرح 
المنهاج الأصفهاني ۲ الغيث الهامع ١١١/أ.‏ 

(5) نهاية /41١/]أ‏ من: م. 

(۷) في ش: في. 

(۸) نفائس الأصول “/77ل/ا. 

(9) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل. 
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بالمستبقى» ويكون ذلك الظن مستفاداً"“ من جملة القواعد الممهدة لا من 


هذا كله فى خن المتائل "> السيغول على :غير "آنا المجكييذ 
المستنبط للأحكام”" فإنه مهما غلب على ظنه وانقدح في نفسه وصف آخر 
زائد على ما حصره في عدد يرجع إلى ظنه ويبطله ولا يكابر نفسه ويكون 
موا ذا يما اوه له 


قوله: «ومتى كان الحصر...٠‏ أي ولك كين المجتهد 
والمناظر منتى كان الحصر والإبطال (قطعيين)”' فالطريق قطعي كقولك 
العالمء إما لم يكن في (الأزل)”” أو كان متحركاً أو لا متحركاً”' بل 
ساكنا”''؟ فبطل أن يكون ساكناً بدليل كذاء. أو بطل أن يكون متحركاً بدليل 
كذك فتعين أن لا کون في آل وهو الط 


قوله: «وإلا فلا» أي وإن لم يكونا قطعيين بل ظنيين أو أحدهما"") 


)١(‏ في ش: مسقعاداً. 

(۲) في ش: الناظر. 

(۳) في ش: الأحكام. 

(:) الإحكام في أصول الأحكام ۲٣۱/۳‏ و .۲١۷‏ 

(5) الواو. ساقطة من: م. 

)0 في م: تقديري. 

(۷) في الأصل (قطعتين). 

(۸) في الأصل و م: (الأول). 
والأزل: استمرار الوجود في أزمنة مقدرة غير متناهية في جاب الماضي كما أن الأبد 
اهران الوجود فن أزمة مقر غير متاه فى انل المشغيل: 
انظر: التعريفات ص .١7‏ 1 

(9) أو لا متحركاً: ساقط من: ش. 

)٠١(‏ في م: بل كان ساكناً. 

)١١(‏ في م: الأول. 

(۱۲) انظر: جمع الجوامع مع شرح المحلي وحاشية البناني 2711/1 المسودة ص 2477 
التحرير ص ۰٤٦۷‏ شرح العضد للمختصر 0715/16 إرشاد الفحول ص .1١5‏ 

(۱۳) نهاية ۱۸۷/ب من: م. 


«الفواتد شرح الزوائد » للأبناسى/تحقيق: عبد العزيز العويد 4154 


قطعا والآخر ظنياً كان الطريق ظباً كقولك :: حرمت الخمر إمالتجاستها أو 


لأنها مال الغير أو لاحترامها أو لمضرتها. إذ حرمة الأشياء بالاستقذار 
منحصرة في هذه الأقسام. ولكن لا يجوز" لكونها مالا أو (محترمة) وإلا 
لما «أمر ية بإراقة خمور الأيتام”" في وقت التحريمء أو لمضرتها إذ يقال 
في قليلها نفع من جهة الطب فتعين أن تكون العلة نجاستها وهو المطلوب. 


تنبيه :“ نقل إمام الحرمين في البرهان عن القاضي أن السبر من 


أقوى الطرق في إثبات العلة””. 


قال القرافي: وهو مشكل جداً فإن من أبطل معاني لم يلزم من 


إبطالها (إثبات)"“ ما لم يتعرض له بالإبطال» لاحتمال بطلانه أيضاً لأنه لا 
يتعين تعليل كل حكم ويحتمل أن يكون (لذلك)”" الحكم علة أخرى» 
لجواز تعليل الحكم الواحد بعلل كثيرة/ولو قام الدليل على اعتبار معنى لا ۹۲/ ب 
يتوقف اعتباره على إبطال غيره فلا حاجة إلى السبر والتقسيم في إثبات 


العلل البتة“». 
(؟) في الأصل: (محرمة). 
(۳( سيأتي تخريج الحديث - إن شاء الله تعالى ‏ في ترجيح الأخبار. وقد وقع الخلاف بين 


العلماء في نجاسة الخمر وطهارتها ونسب ابن قدامة القول بنجاستها إلى عامة أهل العلم. 
انظر: المغني .٥٠٤/١١‏ 

وانظر: حاشية ابن عابدين ٤4٤۹/١‏ السيل الجرار للشوكاني .٠٠/١‏ 
ا 1 

البرهان ۸۱۷/۲ وفيه: من أقوى. 

في الأصل (إبطال) وهو خطأ. 

في الأصل (كذلك). 

نفائس الاصول ۷۲۳/۳. 

وهذا الإشكال أورده الجويني في البرهان 2411/5 بعد إيراده قول القاضي الباقلاني. 
وانظر في المسألة غير ما تقدم: أصول الفقه لابن مفلح ۷۷۲/۲ و "لالاء نهاية 
الوصول 2847/5 نهاية السول ١177/4‏ تيسير التحرير ١47/4‏ شرح الكوكب المنير 
1 و .1٤1‏ 


۹۷۹ «الفوائد شرح الزوائد » الأبناسي/تحقيق: عبد العزيز العويد 


قال: [التاسعة. إذا كان الحكم المقاس عليه مقبولا عند المعترض 
ممنوعاً عند المستدل لم يصح القياس» لتضمنه اعتراف المستدل بالخطأ 


في الأصل لوجود العلة فيه مع عدم الحكم» ٠‏ فلا يصح منه بناء الفرع 
عليه" فإن جعله إلزاما" للمعترض فقال: هذا عندك علة للحكم في 
الأصل» وهو موجود في محل النزاع فيلزمك الاعتراف بحكمه. وإلا 
فيلزم“ إبطال المعنى وانتقاضه" لتخلف" الحكم عنه من غير مانع. 


ويلزم من إبطال التعليل به امتناع إثبات الحكم به في الأصل» فهو 
أيضاً فاسد كما قاله الآمدي. لأن الخ ۵ له أن يقول الحكم في 
الأصل ليس عندي ثايتاً بهذا الوصف. وبتقديره فليس” 5 تصويبه في 0 
لتخطتته في الفرع بأولى من العكس)]''. 

الشرح: هذه المسألة بناها الآمدي وابن الحاجب على مسألة 
ا بشرط حك" الأصل وهي أن من جره ألا کون رع على 
غيره كما صرح به المنهاح ٠0‏ وإليه ذهب أكثر الشافعية 


)١(‏ في م: كم يصح القياس عليه. وهي زيادة لم ترد في النسخ الأخرى ولا في نسخ 
الزوائد. 

(۲) في ش: بناء عليه الفرع. 

(۳) في م: التزاما. 

(٥)‏ في ش: المعين. 

(5) في ش: وانقاضه. 

(۷) نهاية ۱۸۸/ من: م. 

(4) في ش: الحكم. 

(9) في ش: ليس. 

)٠(‏ انظر المسألة: منتهى الوصول والأمل ص ٠١١‏ . المختصر مع شرحه البيان 1١/١‏ الإحكام 
في أصول الأحكام ۱۹۲/۳ و 140» منتهى السول ۲/۳ و ٠۳‏ المحصول 1 

)١١(‏ في م: بحكم. مع سقوط كلمة بشرط. 

(1)انظر: التبصرة ص »40٠‏ المستصفى ٠۲٠:۲‏ الإحكام في أصول الأحكام #/2194 
نهاية السول 707/4. 


«الفوائد شرح الزوائد» للأبناسي//تحقيق: عبد العزيز العويد ۹۷۱ 


والكرخي“ خلافاً للحنابلة“ وأبى عبدالله البصري". 


لأن العلة الجامعة بين الفرع المقيس عليه وأصله إن اتحدت فالقياس 
على الأصل الأول» وإن اختلفت لم يصح القياس» هذا إذا كان الأصل 
فرعا عقولا يدق ج التسيدل ممترغا من هة اليسترمن فلو اتيك 
الحال وهي مسألة الكتاب بأن كان المستدل يمنع حكم الفرع المقيس عليه 
والمعترض يقبله ولا يمنعه لم يصح القياس. 


قال الشيخ تاج الدين التبريزي”*' «المراد بالفرع ههنا أن حكم الأصل 
مختلف فيه إلا أنه متفرع على قياس آخر وإنما سمي" فرعاً للاختلاف فيه. 


مئال ذلك لو قال الحنفي في تعيين النية في الصوم: إذا نوى النفل 
يصح لأنه أتى بما أمر به فوجب أن يصح كما إذا كان عليه فريضة الحج 
ونوى النفل فإن الحكم في الأصل مما لا يقول به الحنفي بل الشافعي فلا 
يصح من المستدل وهو الحنفي بناء الصيام على الحج لا لا يقول به 


.۲۸۷/۸۳ انظر فى نسبته إليه : تيسير التحرير‎ )١( 

(۲) إطلاق القول بنسبة تجويز أن يكون الأصل فرعاً للحنابلة فيه نظر» والصحيح أن 
بعضهم على القول باشتراط ألا يكون الأصل فرعاً ومنهم من قال بجوازه. 
انظر: المسودة ص ۳۹٤‏ و 25460 روضة الناظر ص ٠۳٠١‏ أصول الفقه لابن مفلح 
۲,ء شرح الكوكب المنير 114/4. 

© انظر في نسبته إليه: شرح اللمع 2871/1 الإحكام في أصول الأحكام .٠۹٤/۳‏ 

)٤(‏ هو علي بن عبدالله بن الحسن بن أبي بكر التبريزي تاج الدين متضلع بغالب الفنون من 
المعقولات والفقه والنحو والحساب والفرائض عالم كبير شهير كثير التلامذة» حسن 
الصيانة» توفي سنة ست وأربعين وستمائة وله شرح على المصباح. 
وجرد الأحاديث التي في الميزان ورتبها على الأبواب» وله أيضاً حواش مفيدة على 
الحاوي واختصر علوم الحديث لابن الصلاح. 
انظر: طبقات الشافعية للسبكي :17/٠١‏ طبقات الشافعية للإسنوي 097١/١‏ طبقات 
الشافعية لابن قاضى شهبة ۳٠/١‏ الدرر الكامنة ۱٤۳/۳‏ شذرات الذهب .٠١۸/١‏ 

(0) في م: لا. ١‏ 

(1) في ش: يسمى. 

(۷) نهاية ۱۸۸/ب من: م. 


1/4۳ 


فد «الفوائد شرح الزوائد» الأبناسي/تحقينَ: عبد العزيز العويد 


وحينئذ يتضمن بناؤه عليه اعترافه بالخطأ في الأصل لوجود العلة فيه 
وتخلف الحكم عنها عند فلو كانت رة لما تحاف عنها + هذا :إذا كر 
ذلك تقديرا”'' لمأخذ (إمامه)" لأنه إنما يعرف" كون الوصف الجامع 
مأخذاً لإمامه"“ بإثباته الحكم على وفقه» وبالقياس على الأصل الذي لا 
يقول به إمامه لا يعرف ذلك . 

قوله: «فإن جعله. ٠..‏ فإن لم يذكر المستدل ذلك تقريراً"؟ لمذهب“ 
من ينتمي إليه» بل جعله إلزاماً للمعترض بأن يقول”": علة الحكم في 
الأصل المقيس عليه عندك""'. هذا وهو موجود في الفرع فيلزمك 
الاعتراف بحكمهء وإلا لزم انتقاض التعليل به لتخلف الحكم عنه من غير 
معارض» ويلزم منه امتناع إثبات الحكم/به في الأصل (فهو أيضاً فاسد. 

قال في الإحكام الوجهين: 

الأولة ' أن للمعترضن أن يقزل: الحكم فى الأصل)”'" لم بكن 
عندي ثابتا بناء على هذا الوصف بل بناءً على غيره» ويجب تصديقه فيه 
لكونه عدلاًء والظاهر من حاله الصدق وهو أعرف بمأخذ مذهبه. 


الثاني: سلمنا أن هذا الوصف هو الباعث على الحكم فيهما لكنه لا 
يفيد شيئاً (لكونه)""“ يلزم منه تخطئة المعترض في الفرع لكونه يعتقد أن 


)١(‏ في م: تقرراً. 

(؟) في الأصل (أقامه). 

(۳) في م: نعرف. 

(4) في م: الإمامة. 

(5) انظر: أصول الفقه لابن مفلح ٠۷۲١/۲‏ الإحكام في أصول الأحكام 1940/6. 
(5) في م: تقرر. 

(۷) نهاية ١١١/ب‏ من: ش. 

(۸) في م: يكون. 

فى في م: عندي. 

(١٠)ما‏ بين القوسين ساقط من: م. 
)١١(‏ في الأصل (فكونه). 


«الفوائد شرح الزوائد » للأبناسي/تحقيق: عبد العزيز العويد A‏ 


الحكم في الأصل ثابت بهذا الوصف المذكورء ولم يقل به وحينئذ فليس 
تخطئته في الفرع بأولى من تخطئة المستدل في الأصل»”". 


فائدة: ينبغي له أن ينبه عليها ذكرها في الإحكام ومنتهى السول ولم 
يتعرض لها ابن الحاجب في مختصريه وهي تقسيم القياس إلى واجب على 
الأعيان كمن نزلت به نازلة من القضاة اليد ولا يقوم غيره 
مقامه وضاق الوقت. 


وإلى واجب على الكفاية وهو أن يكون كل مجتهد يقوم فيها مقام 
الآخر. 

وإلى مندوب وهو ما يجوز حدوثه من الوقائع ولم يحدث بعد فإن 
المكلفك قد (زتدى)”* إلبه لكون حكن" (مغدا)”؟ لوقت الا 


قال القرافي في شرح المحصول «وهذا الكلام بعينه في المعتمد لأبي 
يي 


ثم قال الآمدي «وهل يوصف القياس بكونه دیناً لله تعالى حكى فيه 
ثلاثة مذاهب: 


أحدها: أنه يوصف به وهو ما ذهب إليه القاضي عبدالجبار. 


.197/9 الإحكام في أصول الأحكام‎ )١( 
٠٠٠٠/۲ شرح العضد للمختصر‎ ۳١١/٤ وانظر في المسألة غير ما تقدم: نهاية السول‎ 
1 التحرير ص 0« فواتح الرحموت‎ 

(؟) نهاية ۱۸۹/أ من: م. 

(۳) في الأصل (يندت). 

)€( في شس: حمله. 

)6( في الأصل وم (بعدا). 

() انظر المسألة: الإحكام في أصول الأحكام ۰٦۸/٤‏ منتهى السول ۳۹/۳. 

(۷) نفائس الأصول ٠٠٠١/۳‏ و .٠٠٠١١‏ 
وانظر: كلام أبي الحسين في المعتمد ۷٦٦/۲‏ و .۷٦۷‏ 
وانظر في تقسيم القياس بحسب حكمه: جمع الجوامع مع شرح المحلي وحاشية 
البناني ۰۳۳۹/۲ شرح الكوكب المنير ۰۲۲٠/۲‏ نشر البنود 515/1. 


۹۷4 «الفوائد شرح الزوائد» للبناسي/تحتیق: عبد العزيز العويد 


والثاني: المنع مطلقاً وإليه ذهب أبو الهذيل. 


والثالث : التفصيل بين الواجب فيوصف به وبين المندوب فلا وهو 
ما ذهب إليه الجبائي»"' 


قال: «والمختار أنه إن عني بالدين ما هو حكم مقصود بحكم 
الأصالة كوجوب الفعل وحرمته ونحوه فالقياس ليس من الدين لأنه مقصود 
لغيره” لا لنفسه وإن عنى بالدين ما (تعبد)"" به سواء كان مقصوداً في 
نفسه أم لا فهو من الدين لأنا متعبدون به على ما سبق وبالجملة فالمسألة 
لفظة». 


بعلته الأول 0 0 ل 7 الخطاب30) 1 ا ان عن 


)١(‏ انظر أقوال عبدالجبار وأبي الهذيل والجبائي في المعتمد ؟/777. 

(۲) في ش: كغيره. 

(۳) في الأصل (يعبد). 

.۳۹/۳ منتهى السول‎ ۰٦۸/٤ الإحكام في أصول الأحكام‎ )٤( 
وانظر في المسألة: جمع الجوامع مع شرح المحلي وحاشية البناني ۲ الآيات‎ 
.۲٤۷/۲ شرح الكوكب المنیر 2750/4 نشر البنود‎ ۰۱٦۹/٤ البينات‎ 

(5) كذا في جميع النسخ ولعل الصواب: بعلة أخرى. 

(5) انظر: التمهيد في أصول الفقه “/441. 
وأبو الخطاب هو محفوظ ر بن أحمد بن حسن بن حسن العراقي الكلوذاني ثم البغدادي 
الأزجي» أبو الخطاب» الشيخ الإمام» العلامةء الورع» شيخ الحنابلة» ثقة رضي»ء 
وكان مفتياً صالحاء عابدا ورعا حسن العشرة» توفى سنة عشر وخمسمائة له كتاب 
التمهيد في أصول الفقه» وكتاب الهداية وكتاب رؤوس المسائل كلاهما في الفقه» وله 
نظم رائق. 
انظر: الأنساب للسمعاني ۹٠/١‏ الكامل لابن الأثير 2014/٠١‏ تذكرة الحفاظ 
4» سير أعلام النبلاء ۳٤۸/١١‏ كتاب ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب 
“7/0١‏ المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد لابن مفلح .5١/7‏ 

(۷) انظر: العدة 1777/4. 
وأبو يعلى هو محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد البغدادي» الحنبلي› ابن الفراءء = 


«الفوائد شرح الزوائد » الأبناس ي/ تحقيق: عبد العزيز العويد ۹۷o‏ 


مذهب الحنابلةء كقياس الذرة (على الأرز المقيس على البر لأن العلة إن 
كانت واحدة فقد حصل أصلان يتخير القائس بينهما البر والأرز». قالوا: 

«ولأن الحكم إذا ثبت في الأرز بعلة البر صار أصلاً في نفسه أمكن أن 
0 الو ينا س بها الذرة وتكون العلة 


الأولى”" كالنص يقع لتعدية“ بغيرها في الذرة»”*» 


قال: [العاشرة لا يصح القياس المركب وهو أن" يستغنى بموافقة 
الخصم في الأصل عن إقامة الدليل”" عليه مع اختلافهما في العلة أو في 
وصف الحكم المستدل عليه هل له وجود في الأصل آم لا“ لا؟ 


والأول يسمى مركب الأصل والثاني مركب الوصف. 


= الإمام العلامة» شيخ الحنابلةء القاضي أبو يعلي» أفتى ودرس» وتخرج به 
الأصحاب. وانتهت إليه الإمامة في الفقه» وكان عالم العراق في زمانه» مع معرفة 
بعلوم القرآن وتفسيره» والنظر والأصول» ولي القضاءء وكان ذا عبادة وتهجد» توفي 
سنة ثمان وخمسين وأربعمائة» وله العدة في أصول الفقه ومختصرهاء وأحكام القرآن» 
ومسائل الإيمان» والمعتمد ومختصره» والرد على الكرامية والرد على المجسمة 
وغيرها. 
انظر: تاريخ بغداد ٠٠٠٦/۲‏ الأنساب للسمعاني 761/4؛ طبقات الحنابلة لابن أبي 
يعلى ؟/197. سير أعلام النبلاء ۸4/۸ تذكرة الحفاظ ١٠١١/۳‏ المقصد الأرشد 
۲ المنهج الأحمد .٠١۸/۲‏ 

)١(‏ ما بين القوسين ساقط من: م. 

(؟) في م: تقاس. 
وهي نهاية ١١١/أ‏ من: ش. 

(۳) في ش: للأولى. 

)٤(‏ في م: تقع البعدية. 

() انظر أدلتهم في: التمهيد لأبي الخطاب 147/6 و ٠٤٤٤‏ أصول الفقه لابن مفلح 
7 >» شرح الكوكب المنیر .۲٣/٤‏ 
وقد تقدم دراسة المسألة. 

(5) أن. ساقطة من: ش. 

(۷) نهاية 189/ب من: م. 

(A)‏ أم لا. ساقطة من: م. 


۳ب 


۹۷٦‏ «الفوائد شرح الزوائد» للأبناسي/تحقيق: عبد العزيز العويد 


فلو سلم الخصم أنها العلة وأنها موجودة أو أثبت المستدل أنها 
موجودة انتهض الدليل لاعترافه]. 

الشرح: حكم الأصل أحد أركان القياس وله شروط منها: 

أن لا كون: 11 قنامسن مركي 

قال الآمدي «إذا كان حكم الأصل متفقا/عليه فقد اختلفوا في كيفية 
الاتفاق: منهم من قال: يكفي أن يكون ذلك (متفقاً)“ عليه بين الفريقين 
لا غيرء ومنهم من قال لا يكفي ذلك بل لا بد وأن يكون متفقاً عليه بين 
الأمةء وإلا فإن كان متفقاً عليه بين الفريقين فقط فلا يصح القياس عليه 
وسموه قياسا مركبا. 

وهو عبارة عن أن يكون الحكم في الأصل غير منصوص ولا 
(مجمعاً)”" عليه بين الأمة““» بل يستغنى المستدل عن إثبات الحكم في 
الأصل بالنص أو الإجماع بسبب موافقة الخصم له فيه» مع كون الخصم 
يمنع» إما علة الأصل وإثبات غيرها بأن يقول: لا أسلم أن الحكم في 
الأصل معلل بتلك العلة بل بهذه (أو يمنع)”' وجود العلة في الأصل 
و(يسلم)”"" وجودها في الفرع فالأول وهو مركب الأصل أن يعين المستدل 
علة في الأصل ويجمع" بها بين أصله وفرعه ويقول”: العلة عندي هذه 


٠۲٠/۳ انظر المسألة: منتهى الوصول والأمل ص ١١۲٠ء المختصر مع شرحه البيان‎ )١( 
./6 الإحكام في أصول الأحكام ۱۹۷/۳ منتهى السول‎ 

(؟) في الأصل: (متفق). 

(۳) في الأصل و م: (مجمع). 

€3 الإحكام في أصول الأحكام ١#‏ . 
وانظر في ضابط القياس المركب: البرهان ٠٠۹۹/۲‏ روضة الناظر ص 27١5‏ جمع 
الجوامع مع شرح المحلي وحاشية البناني ٠۲۲٠/۲‏ شرح العضد للمختصر 7١١/5‏ 
و ۲۱۲ بيان المختصر ۲۱/۳ شرح الكوكب المنير ."۲/٤‏ 

0 في الأصل: (أو يمتنع). 

() في الأصل: (ونسلم). 

)¥( في ش: ونجمع. 

(۸) في ش: فيقول. 
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فيعين الخصم فيه علة أخرى ويقول بل هذه“ كما لو قال الشافعي ليه 
فى مسألة قتل الحر بالعبد: [عبد]”' فلا يقتل به الحر قياساً على المكاتب 
لأن أبا حنيفة رضي الله عنه لا يقتل الحر بالمكاتب ويقتله (بالعبده 
فالأصل المقاس عليه وهو المكائت لين سف ضا ولا غا عك 
لاختلاف)!4) الحا في وجوب القصاص على قاتله إذا كان حرأء لكن 
عدم و "عليه مى عليه د بين الإمامين فقط› فيمنئع فيمنع الحنفي علة 
الشافعي وهي اعرد و العلة غقدى ‏ جال التستكق لاص 
لأني لا أدري”" ' هل برئت ذمته من النجو. فيستحق القصاص د 
أم له فيستحقه سیده» فإن صحت علة الجهالة بطل قياس الشافعي› وامتنع 
إلحاق الفرع بالأصل وإن أبطلها الشافعي امتنع حكم الأصل لأنه إنما ثبت 
عنده بهذه العلة وقد بطلت فينتفي”''' الحكم لانتفاء مدركه لأنه لا يلزم منه 
مخالفة نص ولا إجماع على ما هو الفرض في المكاتبء فلا ينفك هذا 
القياس عن أحد أمرين عدم العلة في الفرع»› أو منع الأصلء وعلى 
التقديرين يمتنم القباب “١‏ 
يرين يمتنع المياس . 
قال الآمدي «قال بعض الأصوليين إنما سمي هذا النوع قياساً مركباً 
لاختلاف الخصمين في علة الأصل وليس بحق وإلا كان كل قياس اختلف 


)١(‏ انظر في حد مركب الأصل: البرهان ۱٠٠٠/۲‏ المنخول ص ٠۹١‏ جمع الجوامع مع 
شرح المحلي وحاشية البناني / ۰ بیان المختصر 275١/6‏ فواتح الرحموت 
۲ شرح الكوكب المنير 57/5. 

(؟) ساقط من: الأصل. 

(۳) نهاية 1/١9٠‏ من: م. 

(4) ما بين القوسين ساقط من: شس 

)2( في الأصل: (وجوبها). 

() عندي. ساقطة من: ش. 

)¥( في م: لأرى. 

(۸) كذا في جميع النسخ. 

(9) في الأصل (ورتبته). 

)١(‏ في ش: فينبغي. 

.198 مستفاد من الآمدي في الإحكام في أصول الأحكام ۱۹۷/۳ و‎ )١١( 


1/۹4 
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في علة أصله وإن كان منصوصاً أو متفقاً عليه بين الأمة مركباً وليس 
كذلك والأشبه أنه إنما سمي بذلك لاختلاف"“ الخصمين في تركيب 
الحكم على العلة في الأصل فإن المستدل يزعم أن العلة الجامعة مستنبطة 
من حكم الأصل وهي فرع له» والمعترض يزعم أن الحكم في الأصل فرع 
على العلة وهي (المثبتة)”'' له وأنه لا طريق إلى إثباته سواهاء وأنها غير 
مستنبطة منهء ولا هي فرع عليه ولذلك”" منع ثبوت”*' الحكم عند إبطالهاء 
وإنما سمي مركب الأصل لأنه نظر في علة حكم الأصل»”. 


قوله: «والثاني. ..» أي القسم الثاني وهو مركب الوصف وهو أن 
يجمع المستدل بعلة يمنع الخصم وجودها في الأصل"". 


مثاله قول الشافعي وله في مسألة تعليق الطلاق بالنكاح إذا”" قال: 


إن تزوجت زينب فهي طالق فتزوجها لا يقع/الطلاق بعد التكاح كما لو 


قال: زينب التي أتزوجها طالق فإنه لا يقع الطلاق بعد التزويج باتفاق 
الإمامين (فيقول) الحنفي” ': لا أسلم أن العلة في الفرع موجودة في 
الأصلء لأن العلة في الفرع هي التعليق وهي مفقودة في الأصل 


)١(‏ نهاية ١١١/ب‏ من: ش. 


(۲) في الأصل (المبينة) وفي م: المثبت. 

(۳) في ش: وكذلك. 

)٤(‏ نهاية ۱۹۰/ب من: م. 

(5) الإحكام في أصول الأحكام ۱۹۸/۳. 
وانظر في سبب تسميته مركب الأصل: شرح المحلي لجمع الجوامع مع حاشية البناني 
,+ شرح العضد للمختصر 511/1» التحرير ص 450. 

)١(‏ انظر في حد مركب الوصف: البرهان ١/١١٠٠ء‏ جمع الجوامع مع شرح المحلي 
وحاشية البناني ۲۲۰/۲ و ۰۲۲۱ فواتح الرحموت ۲۲٥/۲‏ تيسير التحرير ۲۸۹/۳» 
شرح الكوكب المنير 57/54. 

(۷) في م: إن. 

(۸) إن. ساقطة من: م. 

(9) في الأصل: (فقول). 

)٠١(‏ فيقول الحنفي. تكرر في : ش. 
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فإن""“ ثبت أن العلة هي التعليق امتنع إلحاق الفرع بالأصل لانتفاء الجامع» 
بزاح شك للحي ان ينم حى الأسل بوسر بصسنة زرلل الطردن 
بعد النكاح كما في الفرع. ولا يلزم من منع حكم الأصل EY‏ 
نص ولا إجماع فهذا القياس أيضاً لا ينفك عن أحد أمرين: إما عدم العلة 
في الأصل أو منع حكم الأصل وعلى التقديرين فلا قياس. 


وسمي هذا النوع مركباً لاختلافهما في تركيب الحكم على العلة من 
حيث إن المستدل ركب العلة" على الحكم““ والخصم بخلافه. 


وا تقييده بالو صف فلوقوع الخلاف في نفس وصف المستدل من 
كونه موجوداً في الأصل أم لا" لا في عليته لحكم الأصل”". 


قوله: «فلو سلم. .. أي لو سلم الخصم وهو الحنفي أنها العلةء أي 
أن علة المستدل^ وهي العبودية هي العلة في الأول وهو الاك الأصل 
وأن علة المستدل وهي التعليق في الثاني ٠"‏ وهو مركب الوصف 


ا في الأصلء أو أت المستدل كون ما ذكره علة وأنها 


في الأصل بدليل من نص أو إجماع انتهض دليله على الذي > لاعتر ۴ 


)١(‏ في م: فإذاء 

(۲( في ش: عدود. 

(۳) قوله (من حيث إن المستدل ركب العلة) متكرر في الأصل. 

)٤(‏ في م: ركب الحكم على العلة. 

(6) في م: وإنما. 

(5) في م: أولا. 

(۷) انظر في سبب تسميته مركب الوصف: شرح المحلي لجمع الجوامع مع حاشية البناني 
۴۳۲ الإحكام في أصول الأحكام ۰۱۹۸/١‏ شرح العضد للمختصر 27١1/5‏ شرح 
الكوكب المنير ۰۳۳/٤‏ تيسير التحرير ۲۸۹۸/۳ و ۲۹۰. 

(۸) بعد (المستدل) جاء في م: «وهي التعليق في الثاني» وهي في غير موضعها. 

(9) في ش و م: مركب. 

)٠١(‏ نهاية 1/١9١‏ من: م. 

)١١(‏ في م: بوجوده. 

(؟١)‏ في م: باعترافه. 
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207 وصف المستدل» وبوجود العلة في الأصل في الثاني وفي الفرع 
الأول. 


تنبيه: قوله: «موافقة الخصم» ليس على إطلاقه بل شرطه أن يكون 
الخصم المناظر مجتهداً كما صرح به الآمدي في الإحكاء”' ومنتهى 
الول وة عضن الشار حي فإنه إذا طهر في ال إبطال 
المدرك الذي بنى عليه الحكم في الأصل فله منع حكم الأصلء وأما إذا 
كان مقلداً فليس له منع حكم الأصل وتخطئة إمامه فيه بناء على عجزه عن 
تمشيته''' الكلام مع المستدل لاحتمال أن لا يكون (ما عينه)" المعترض 
المقلد هو المأخذ في نظر إمامه» وبتقديره فلا يلزم من عجز المقلد عجز 
إقامه لكر نه اك رطا ا س وخ يحب على المكرضن تفرب 
إمامه'*' في الأصل وإن لزم تخطئته في الفرع لكونه أضعف من الأصل 
ولأ ته (في الأصل يستلزم تملع ٩)‏ في الفرع ولا e‏ 


)١(‏ في الأصل (بعلته). 

(۲) الإحكام في أصول الأحكام ۱۹۸/۳ و 194. 

(۳) متتھی السول #/”. 

.۲۳/۸۳ انظر: بيان المختصر‎ )٤( 

() في ش: نظيره. 

(5) في ش و م: تمشية. 

(۷) في الأصل (ما عنه). 

() في الأصل (حلا منه). 

(9) نهاية ؟١١/]أ‏ من: ش. 

)٠١(‏ في الأصل: (فلان). 

()ما بين القوسين ساقط من: ش. 

(؟1) لم يتعرض المؤلف لحكم القياس المركب وقد اختلف فيه على أقوال: 
الأول: أن التركيب صحيح وهو قول أبي إسحاق الإسفرايبني وجماعة. 
الثاني: أن التركيب باطل ولا يحتج به وهو قول محققي الحنفية والشافعية والحنابلة 
ومنهم الغزالي وهو قول أبي بكر الباقلاني. 
انظر: المنخول ص ۳۹۷ و ۰۳۹۸ المسودة ص 27949 أصول الفقه لابن مفلح 19/1. 
وانظر في المسألة غير ما تقدم: مفتاح الوصول ص 2177 الآيات البينات ۱۸/٤‏ 
إرشاد الفحول ص »5١5‏ نشر البنود ؟/١17.‏ 
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قال: [الحادية عشر. إذا جوزنا تعليل الحكم الواحد بعلتين فصاعداً 
فاجتمعت فالمختار أن كل“ واحدة علة مستقلة. 


وقيل جرء علة 
وقيل العلة واحدة لا بعينها. 


لنا لو لم تكن كل واحدة علة لكانت جزءاً من العلة أو كانت 
واحدة. 


والأول: باطل لأن (الفرض' أن كلا منهما مستقل بالتعليل. 
والثاني: أيضاً كذلك للتحكم. 
وأبضا لو لم يكن كذلك لكان يمتنع اجتماع" الأدلة]». 


الشرح ٠‏ اعلم أن المنهاج ذكر مسألة تعليل ا بعلة واحدة في 
آخر القياس وذكر مسألة تعليل العم الواحد بعلتين فى الطرف”' الثانى 
فيما يبطل العلية» ومنه عدم التأثير"“ وعدم e‏ وقال/: إن 1 


يقدح إن منعنا”*) تعليل الحكم الواحد اا بعلتين والثاني 


)١(‏ في ش: لكل. 

(؟) في الأصل (العرض). 

(6) نهاية ۱۹۱/ب من: م. 

)٤(‏ انظر المسألة: منتهى الوصول والأمل ص 1۱۲۹ء المختصر مع شرحه البيان 377/9؛ 
الإحكام في أصول الأحكام “/7737. 

(5) في ش: الظرف. 

(7) سيأتي الكلام على عدم التأثير. 

(۷) العكس: هو عدم الحكم لعدم العلة. 
انظر: مفتاح الوصول ص .٠٤١‏ الحدود للباجي ص ©75؛ المستصفى 2757/16 شرح 
تنقيح الفصول ص ٠٤١١‏ التعريفات ص ٠٠١‏ شرح العضد 25١7/5‏ فتح الغفار 
ا تيسير التحرير ٠۲۲/٤‏ شرح الكوكب المنير .1۷/٤‏ 

(6) في ش: معنى. 

(9) ساقطة من: ش و: م. 

)٠١(‏ ساقط من: الأصل. 


ب٤‎ 
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حيث يمتنع تعليل الواحد بالنوع''' بعلتين (وحاصل ما فيه ثلاثة مذاهب 
أحدها جواز تعليل الحكم بعلتين)" فصاعداً وهو اختيار ابن الحاجب"”". 


والثاني: المنع مطلقاً واختاره الآمدي. 


والثالث : يجوز في المنصوصة دون المستنبطة واختاره الوا 51 
تبعاً للإمام. 


إذا تقرر ذلك فالقائلون بالجواز اختلفوا فيما' إذا اجتمعت علل 
على معلول واحد كالمس واللمس والنوم والبول على نقض الوضوء على 


مذاهب. 


أحدها: وهو ما ذهب إليه الأكثرون منهم واختاره ابن الحاجب في 
مختصريه أن كل" واحدة علة مستقلة0. 


(؟) ما بين القوسين ساقط من: ش. 

(۳) انظر: منتهى الوصول والأمل ص ۱۲۸ المختصر مع شرحه البيان ٠۲/۴‏ و ”57. 

(4) انظر: الإحكام في أصول الأحكام ۰۲۳۹/۳ منتهى السول */117. 

0 منهاج الوصول ص 1۲. 

(5) المحصول .۳٦۷/۲/۲‏ 
وانظر في مسألة تعليل الحكم الواحد بعلتين: البرهان 2871/5 المعتمد ٠۷۹۹/۲‏ 
المستصفى ۳٤٠١/۲‏ المنخول ص 475”؛ الوصول إلى الأصول 5775/5»: روضة الناظر 
ص ۳۳۳ جمع الجوامع مع شرح المحلي وحاشية البناني 2745/1 شرح تنقيح 
الفصول ص ٠٤١٤‏ التحرير ص ۸4٥٤ء‏ إحكام الفصول ٠٥۷/۲‏ شرح مختصر الطوفي 
۴ سلاسل الذهب ص ١0٠٤ء‏ المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص »١54‏ 
فواتح الرحموت ۲۸۲/۲. 

(۷) في ش: فيها. 

(۸) في ش: لكل. 

(9) انظر: منتهى الوصول والأمل ص ۱۲۹٠ء‏ المختصر مع شرحه البيان ٠٦۲/۳‏ وهو 
مذهب أكثر الحنابلة والآمدي. 
انظر: الإحكام في أصول الأحكام ۲۳۷/١‏ المختصر في أصول الفقه لابن اللحام 
ص 44١ء‏ شرح الكوكب المنير 7/4. 
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والثاني: وهو اختيار جماعة منهم أن كل واحدة جزء علة. 
والثالث: أن العلة واحدة لا بعينهاء وإليه ذهب طائفة منهه”". 
قوله: «لنا..» استدل على المختار بدليلين: 


الأول: أنه لو لم تكن كل واحدة علة لكانت كل واحدة جزء علة» 
أو كانت العلة واحدةء إذ لا قائل (بغيرهما)”" وكل [واحد)]“؟ منهما 


باطل. 


أما الأول فلأنها لو كانت جزءاً (لما كانت)2 مستقلة» لكن 
الاستقلال ثابت بالاتفاق. 


ولك أن تقول لا يلزم من استقلالها حالة الانفراد استقلالها حالة 
الاجتماع» وأما الثاني فللزوم التحكم إذ لا أولوية لواحدة منها". 


قوله: «وأيضاً. ..» هذا هو الدليل الثاني وهو أنه لو لم يكن" كل 
واحدة علة عند الاجتماع لامتنع اجتماع أدلة على مدلول واحد لأن العلل 
الشرعية أدلة الحكم» وامتناع اجتماع الأدلة على مدلول واحد باطل". 


)١(‏ وهو قول ابن عقيل من الحنابلة وابن عبدالشكور من الحنفية. 
انظر: شرح الكوكب المنير ٠۷٦/٤‏ مسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت .147/١‏ 

(۲) وهو اختيار صاحب فواتح الرحموت عبدالعلي محمد بن نظام الدين الأنصاري. 
انظر: فواتح الرحموت ؟/587. 

(۳) في الأصل (بغيرها). 

)٤(‏ مزيد من: م. 

(5) في الأصل (للمكاتب). 

(5) في ش: للاستقلال. 

(۷) في ش: منهما. 
وهو نهاية 1/١97‏ من: م. 

(۸) في ش و م: تكن. 

(9) انظر: شرح العضد للمختصر ۲۲۷/۲ أصول الفقه لابن مفلح ۷٠١٠/۲‏ شرح الكوكب 
المنير .۷1/٤‏ 


184 «الفوائد شرح الزوائد » الأبناسي/ تحقيق: عبد العزيز العويد 


واحتج القائل بأن كل واحدة جزء علة بأنه لو كانت كل واحدة علة 


بيان الملازمة: أن الحكم إن ثبت بجميع العلل فهو المدعى» وإن لم 
(يشبت)“ بالجميع لزم التحكم لثبوته بواحدة حينئذ. 

وأما بطلان التالي فواضح” لاستلزامه الترجيح من غير مرجحء 

وأيضاً لو كانت كل واحدة علة مستقلة عند الاجتماع للزم إما اجتماع 
المثلين إن كان الثابت بالعلة الثانية مثل الحكم الأول أو تحصيل الحاصل 
إن كان عينهء كذا ذكره ابن الحاجب”” وفيه نظر إذ لا يلزم من بطلان“ 
كون المجموع علة إثبات (الجزئية)”*' لجواز أن تكون العلة واحدة وإنما 
يصلح لإبطال كون كل واحدة [علة مستقلة. 


واحتج الذاهبون إلى أن العلة أحدها لا بعينها بأنه لو لم تكن العلة 
واحدة]”"' مبهمة للزم التحكم أو (الجزئية) والتالي باطل؛ فالمقدم مثله. 

أما الملازمة فلأنها لو لم تكن غير متعينة لكانت متعينة وهي إما 
واحدة أو الجميع. 

الأول: يستلزم التحكم والثاني (الجزئية) وكلاهما باطل”". 

فائدة: قال القرافي في شرح المحصول: «إذا نظر المستنبط في محل 


)١(‏ في الأصل (يتيت). 

(۲) في م: فهو أصح. 

(*) منتهى الوصول والأمل ص ,.١59‏ المختصر مع شرحه البيان .1٤/۳‏ 

)٤(‏ نهاية 7١١/ب‏ من: ش. 

(5) فى الأصل (الحرية) وفى ش: الجزية. 

8 مانين لرن ا من الأمل: 

(۷) فى الأصل و ش: (الجزية). 

(۸) انظر: شرح العضد للمختصر 0710/8 بيان المختصر 14/4: أصول الفقه لابن مفلح 


الي 


«الفواند شرح الزوائد » للأبناسي/تحقيق: عبد العزيز العويد ۸0 


الحكم فوجد وصفاً واحداً مناسباً اقتصر عليه أو وصفين فأكثر كان المجموع 
علة مركبة: وتكون”'' كل (واحدة) جزء علة» فإن انفرد بعض الأوصاف 
وثبت الحكم معه كان هو العلة وإن استقل كل واحد”" منها كانت عللاً 
متعددة/لا أجزاء“ ومتى أناط الشارع الحكم بوصفين مناسبين كان المجموع 
علة» وكل واحد جزء منهاء إلا أن يستقل فيكون”' علة تامة فإن كانت“ 
مناسبة أحد الوصفين في نفسه ومناسبة الآخر في غيره كان الأول علة والثاني 
شرطا له کالنصاب والحول في الزكاة. هي مرتبة عليهما والنصاب مناسب في 
نفسه والحول مناسبته في النصاب ليتمكن من (التنمية)“ طول الحول. 


قال #وبهذه القاعدة يظهر المرق بين جزء العلة والوصف الذي هو 
علة تامة وبين الوصفين (الذين)“ أحدهما (شرط)”' والآخر (سبب)0١)‏ 
و لضن الذين هما جزء» العلة وينبئى على هذه القاعدة میا ف فى 
القاس .و الغاطرات وتتحفيق الأسغلة واا رة عا 


قال: [(الثانية عشر)"'“ يشترط في العلة أمور منها : 


أن لا يكون”*'' دليلها متناولاً لحكم الفرع كقول القائل السفرجل 


)١(‏ في م: ويكون. 

(۲) في الأصل و م: (واحد). 

(۳) نهاية ۱۹۲/ب من: م. 

(4) في ش: الأجزاء. 

)٥(‏ في م: تستقل فتكون. 

)7( في 0 وم كان. 

(۷) في الأصل: (التتمة) وفي م: التمنية. 

(۸) في الأصل (اللذين). 

(9) في الأصل (شرطاً). 

)٠١(‏ في الأصل (سبباً). 

)١١(‏ الواو. ساقطة من: م. 

(؟١)انظر‏ في المسألة غير ما تقدم: المسودة ص »8١7‏ شرح تنقيح الفصول ص 405. 
(1) في الأصل (الثالثة عشر) وهو وهم في الترقيم. 
)١5(‏ في ش: يلرم. 
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مطعوم فيجري“ فيه الربا قياساً على البر ثم يستدل على" كون الطعم 
علة لتحريم الربا في البر بقوله عليه الصلاة والسلام”": لا تبيعوا الطعام 
بالطعا 0 
ر 3 5 


لنا أنه تطويل بلا فائدة. 


وأيضاً فهو رجوع عن إثبات الحكم بالقياس لأنه ثبت بدليل العلة لا 
بها. قالوا“ ما ذكرتموه مناقشة جدلية. 


وهذا الشرط نقله الآمدي عن بعضهم وتوقف فيه]. 

الشرح: العلة أحد أركان القياس ولها شروط تخرح" (غالباً)'" من 
عبارة المنهاج وتقسيمه لها”"). 

ولا يتوهم أن هذا الشرط داخل في كلامه حيث قال: «وأن لا 
يتناول دليل”''2 الأصل الفرع"''' فإن ذلك”"'' في دليل الأصل» وذا في 


)١(‏ في ش: ليجري. 

(0) في ش: ثم يستد على. 

(۳) في ش: مَل 

)٤(‏ قال الزركشي في المعتبر ص :7١7‏ لم يرو بهذا اللفظ وإنما روى مسلم عن معمر بن 
عبدالله عن النبي يها قال الطعام بالطعام مثلا بمثل. أ.ه. 
وهو في مسلم ‏ كتاب المساقاة ‏ باب بيع الطعام مثلا بمثل ۱۲۱٤/۳‏ (ح .)٠١۹۲‏ 
والبيهقي في السئن الكبرى ‏ كتاب البيوع ‏ باب جواز التفاضل في الجنسين .۲۸۳/١‏ 
وأحمد فى المسند 5٠0/56‏ و .)١١‏ 

)٥(‏ في م: قال. 

(5) انظر المسألة: منتهى الوصول والأمل ص ١٠ء‏ المختصر مع شرحه البيان ۷١۸‏ 
و الاء الإحكام في أصول الأحكام “/740: منتهى السول “/17. 

(۷) في م: يخرج. 

(۸) في الأصل و م: (عاليها). 

(9) انظر كلام البيضاوي على العلة وتقسيمه لها في منهاج الوصول ص "17. 

)٠١(‏ دليل. ساقطة من: م. 

.160 منهاج الوصول ص‎ )١( 

(19) في ش: ذاك. 


«الفوائد شرح الزوائد» للأيناسى/ تحقيق: عبدالعزيز العويد AY‏ 


دليل علة الأصل. وقد ذكر ابن الحاجب لها أربعة E‏ ا 
بعضها صحيح وبعضها”" فاسد. 


منها: أن لا يكون دليل علة الأصل”؟ متناولاً لحكم الفرع لا 
بعمومه”*' ولا بخصوصه. فالأول كقول الشافعي وهه في الفواكه: مطعوم 
فيجري فيها الربا قياساً على البر» ثم يستدل على كون الطعم علة بقوله يل 
«لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا مثلاً بمثل» فإنه مع" كونه دليلاً على كون 
الطعم علة بالإيماء من حيث”" أنه رتب“ الحكم على وصف الطعم 
(والترتيب يشعر)'*' بالعلية دليل على تحريم الربا في الفواكه بعمومه لتناوله 
الفواكه وغيرها. 


والثاني أشار إليه الآمدي بقوله: «وربما كان الدليل الدال على العلة 
متناولاً لحكم الفرع بخصوصه» دون حكم الأصل وذلك كما لو قال 
الحنفي: في مسألة الخارج من غير السبيلين: خارج نجس فينقض الوضوء 
كالخارج من السبيلين» ثم يستدل على كون الخارج النجس”''' علة للنقض 
بقوله كَكهِ: «من قاء أو رعف أو أمذى فليتوضأ وضوءه للصلاة». فإن القيء 
والرعاف والمذي من حيث أنه مائع'''' نجس مناسب للنقض» فترتيب 
الحكم عليه في الشرع يدل على التعليل به» ومع دلالته على العلية متناول 


)١(‏ في م: وعشرون. 

(۲) انظر منتهى الوصول والأمل ص ۱۲٤١‏ - ١۱ء‏ المختصر مع شرحه البيان ۲٣/۴‏ - ۸۲. 
(۳) نهاية 1/197 من: م. 

(4) في ش: للأصل. 

(5) نهاية ١١/أ‏ من: ش. 

(۷) (من حيث) تكررت في الاصل. 

(6) في ش: مرتب. 

(9) في الأصل: (والبرتبت بسغر). 

(١٠)النجس.‏ ساقطة من ش. 


TED 


۹۸۸ «الفوائد شرح الزوائد » الأبناسي/تحقَيقٌ: عبد العزيز العويد 


لإثبات حكم“ الفرع بخصوصه دون حكم الأصل»”". 

قوله: «لنا. ..» أي الدليل على اعتبار هذا الشرط (أنه لو لم يكن 
معتبراً للزم التطويل بلا فائدة» والرجوع عن القياس. 

أما الأول فلأن الاستدلال بالعلة على الحكم المتنازع فيه مع أن 
دليل العلة (يستقل)“ به“ تطويل بلا فائدة لإمكان الإثبات به/أولاً من 8 
التعرضن لشي آخر. 

وأما الثاني فلأن الحكم حينئذ ثبت بدليل العلة لا بهاء وهو رجوع 
عن القياس أي عن إثبات الحكم به“ 

قوله: «قالوا...» أي القائلون بعدم اعتبار هذا الشرط)”" قالوا: ما 
ذكرتم وأن أفضى إلى تطويل فحاصله يرجع إلى مناقشة جدلية”” وليس 


(؟) الإحكام في أصول الأحكام */117. 
والقول باشتراط ألا يكون دليل علة الأصل متناولا لحكم الفرع هو قول الغزالي 
والسبكي والإسنوي وابن مفلح وغيرهم. 
انظر: شفاء الغليل ص ۹١۳٦ء‏ جمع الجوامع مع شرح المحلي وحاشية البناني 
»© نهاية السول ۳٠/٤‏ أصول الفقه لابن مفلح ؟515/1. 

(۳) في الأصل (تستقل). 

)٤(‏ به. ساقطة من: ش. 

(5) انظر: شرح العضد للمختصر ۲۳۰/۲ أصول الفقه لابن مفلح ٠۷٠١/۲‏ شرح الكوكب 
المنير .۸۸/٤‏ 

(5) ما بين القوسين ساقط من: م. 

(۷) قال العبادي في الآيات البينات ٠٠/٤‏ «نقلاً عن السبكي في شرح المختصر «إن النص 
الدال على ثبوت الحكم في الفرع إن كان هو الدال على حكم الأصل بعينه فالقياس 
باطل إذ ليس جعل أحدهما أصلاً والآخر فرعاً أولى من العكس» لأن دلالة النص 
فيهما على السواءء وأما أن يكون غيره بأن يرد نص على ثبوت الحكم بخصوصه ثم 
يوجد نص دال على أصل يشاركه الفرع في علتهء فهذا ينبني على أن ترادف الأدلة 
على مدلول واحد يجوز أم لا؟ فالأكثرون على جوازه. أ.ه 
والقول بعدم صحة اشتراط كون دليل علة الأصل غير متناول للفرع هو الذي عليه أكثر الحنفية. 
انظر: التحرير ص ٠٤1۲‏ تيسير التحرير 7”7/5. 


«الفوائد شرح الزواند » للأبناسي/تحقيق: عبد العزيز العويد ۹۸۹ 


ذلك مما يقدح في صحة القياس» لأنه كما يمكن التمسك بالنص أو لا 
يمكن التمسك به (ثانيا)“ عند التمسك بالقياس وهو صحيح» وما ذكرتم 
من تعيين الطريق ممنوع" 

قال الشيرازي تبعاً للآمدي”" «ولقائل أن يمنع عزو التطويل عن ' 
الفائدة وذلك لأن جهة الدلالة على حكم الفرع وعلى العلة مختلفة. 

وللمستدل أن يقول: أنا““ تمسكت به من جهة دلالته على (العلة 
دون جهة دلالته على)”*' الحكم ولعله أسهل. ألا ترى أن المستدل لو كان 
ممن“ يرى أن العام بعد التخصيص (لا يبقى حجة)”" إلا في أقل الجمع 
وكان العام الدال على حكم الفرع قد خص في صورة فإنه لا يمك“ 
التمسك بعموم النص في إثبات الحكم»ء إذ لا يساعده الدليل على إدراج 
الفرع فيه ويمكنه التمسك في إثبات العلة ولو في صورة واحدة» وعلى هذا 
فلا يكون عرياً عن الفائدة»©. 

قوله: «وهذا الشرط نقله الآمدي...' أي في الإحكام عن 


بعضهم”''' وإن كان قد جزم به في منتهى السول فقال «إذا كان دليل العلة 


)١(‏ في الأصل و م: (ثابتاً). 

(۲) انظر: أصول الفقه لابن مفلح ٠۷٠١/۲‏ تيسير التحرير ٠.۳۳/١‏ سلم الوصول مع نهاية 
السول ۳۰۱/٤‏ و ."٠۲‏ 

)۳( نهاية اب من : م 
وانظر: الإحكام في أصول الأحكام */1147. 

)٤(‏ في ش: أن ما. 

)( ما بين القوسين ساقط من: م. 

3( ممن: ساقط من: م. 

(۷) في الأصل و م: (لا ينفي صحة). 

(A)‏ في م لا يمكن. 

(9) شرح الشيرازي للمختصر ۲/ل ١٠١٠/أ.‏ 

)٠١(‏ نقله الآمدي في الإحكام في أصول الأحكام ۴ عن بعض الشافعية حيث قال 


افذهب بعض أصحابنا إلى أن شرطه أن لا يكون متنازلاً لإثبات الحكم في الفرع» ولم 
يختر شيئاً في الإحكام. 


۹۹۰ «الفوائد شرح الزوائد » للأبناسي/تحقين: عبد العزيز العويد 


الجامعة نصاً أو إجماعاً فشرطه أن لا يكون متناولاً لحك“ الفرع"». 

قال: [ومنها ألا ترجع”" المستنبطة على الحكم الذي استنبطت منه 
بالإبطال كتعليل وجوب الشاة في الأربعين بدفع حاجة الفقير فإنه يقتضي 
جواز إخراج القيمة. ويلزم من تجويزه عدم وجوب الشاة. 

ومنها أن لا يتضمن زيادة على النص. 

قيل: وإنما يعتبر هذا الشرط إذا نافت”*' الزيادة مقتضي النص. 

و أن کون (خالة)^ عن المعارض (في الأصل. 

قيل وفي الفرع أيضاً وقيل الشرط أن (تكون)"“ خالية عن 
المعارض)'“ الراجح في الأصل. 


أما المعارض للحكم فلا يشترط E‏ عن الأصل ولا عن الفرع 
كما ذكره 0 1 


)١(‏ في ش: حكم. 

(؟) منتهى السول 17/6. وقوله: «فشرطه أن لا يكون متناولاً لحكم الفرع» ساقط من: م. 
وانظر: في المسألة غير ما تقدم: فواتح الرحموت ۲۹۰/۲ إرشاد الفحول ص .۲٠۸‏ 

فرق في شس: يرجع. 

زفق في م: فهذه العلة تفتضي. 

(5) فى ش: ناقت. 

)03( ا ١١/ب‏ من: ش. وجاء بعد هذا في م: قوله: «وأما ابن الحاجب فعبارته هنا 
كما تری» وفي الكبير ١واختلف‏ فيه إذا كان متناولا حكم الفرع» وهو إقحام في وسط 
كلام الآمدي. وهو مخل بنظم الكلام. 

(۷) في ش: أن لا تكون. 

(۸) في الأصل: (حالته). 

(9) في الأصل: (يكون). 

(١٠)ما‏ بين القوسين ساقط من: م. 

)١١(‏ في م: تفيه. 

)١١(‏ من. ساقطة من: ش. 

1) انظر المسألة: منتهى الوصول والأمل ص ١٠ء‏ المختصر مع شرحه البيان 1۹/۳ 
الإحكام في أصول الأحكام ۲٤٤/۳‏ و ٠٤١‏ منتهى السول .٠٠١/۴١‏ 


«الفوائد شرح الزوائد» للأبناسي/تحقيق: عبد العزيز العويد ۹۹۱ 


الشرح: من شروط العلة أيضاً أنها إذا كانت مستنبطة من الحكم 
المعلل بها أن لا ترجع عليه بالإبطال لأنها إذا أبطلته"'“ خرجت عن كونها 
علة» لأن الفرض أنها مستنبطة منه. 

مثال ذلك إذا عللنا وجوب الشاة على التعيين في الزكاة بدفع 
حاجة الفقير (فهذه العلة تقتضي بطلان حكم الأصل لأن دفع حاجة 
الفقير)9) ا بوجوب الشاة ويحصل”*) ا بوجوب قيمتهاء فلو 
علل الوجوب بدفع الحاجة لزم منه بطلان وجوب الشاة على التعيين. 

ومن ذلك" تعليل حرمة الربا فى الأشياء الستة بالقوت لاقتضائه 
عدم الحكم في الملح. 

قال الآمدي «وهذا الشرط متفق عليه»“. 

وقوله «بالوبطال؛ احترز به عما إذا رجعت إليه بالتخصيص فإنه جائز 
كتخصيص ذوات/المحارم من قوله تعالى: وار لسم السا [النساء: "4]. 

ولك أن تقول قد علل الشافعية كثيراً من مسائلهم بما يلزم منه 
الإبطال كقوله يي «تتبعي أثر الدم بفرصة”) OE‏ 


)١(‏ في ش: أبطلت. 
وهي نهاية |/۱۹٤‏ من : م 

(۲) في ش: وجوب الشاة في الزكاة على التعيين. 

(۳) ما بين القوسين ساقط من: م. 

(4) في ش و م: تحصل. 

(5) في ش و م: تحصل. 

)0ن أيضاً. ساقطة من: م. 

(۷) ذلك. ساقطة من: ش. 

)۸( الإحكام في أصول الأحكام "/114. 

(4) الفرصة. بكسر الفاء. قطعة من صوف أو قطن أو جلدة عليها صوف. 
مأخوذ من فرصت الشيء إذا قطعته. 
انظر: غريب الحديث للهروي 45/١‏ و 245 النهاية في غريب الحديث 247١/6‏ فتح 
الباري .4١6/١‏ 


1/۹٦ 
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من المسك”"'“ فإنهم جوزوا غير المسك من الطيب» مع أن غيره يبطله. 


هذا إن جعلنا العلة“ طيب المحل وإن عللنا بسرعة العلوق" فلا 
يأتى ذلك. 


نعم يندفع بذلك سؤال أورده بعضهم على قوله علد «إذا استيقظ 
أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث“ مع أنه 


)١(‏ الحديث خلط المؤلف فيه بين قول الرسول َة وقول عائشة وا في بيان وتفسير 
قوله كَل 
والحديث من رواية عائشة أن امرأة سألت النبي يق عن غسلها م المحيض فأمرها 
كيف تغتسل قال «خذي فرصة من مسك فتطهري بهاء قالت: كيف أتطهر؟ قال: 
تطهري بها. قالت: كيف؟ قال: سبحان الله تطهري فقلت: تتبعي بها أثر الدم. رواه 
البخاري ‏ كتاب الحيض - باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض وكيف 
تغتسل وتأخذ فرصة ممسكة فتتبع أثر الدم 4١4/١‏ (ح .)5١4‏ 
وفيه - باب غسل المحيض 4١5/١‏ (ح (1o‏ 
وفي كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ‏ باب الأحكام التي تعرف بالدلائل 770/17 
(ح .(VTov‏ 
ومسلم ‏ كتاب الحيض - باب استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك 
في موضع الدم 550/١‏ (ح ۳۳۲). 
وأحمد فى المسند .٠١۲/١‏ 

AE الملة:‎ 3 

)۳( في ش : بشرعة الطوق. 

)٤(‏ حديث أبي هريرة هه بهذا اللفظ. 
رواه مسلم ‏ كتاب الطهارة ‏ باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في 
نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثا ۲۳۳/۱ (ح ۲۷۸). 
والنسائي ‏ كتاب الطهارة ‏ باب تأويل قوله فق «إذا قمتم إلى الصلاةه 7/١‏ و ۷ 
(ح »)١‏ وفيه ‏ باب الوضوء من النوم 19/١‏ (ح .)١١١‏ 
والدارمي _ كتاب الطهارة ‏ باب إذا استيقظ أحدكم من منامه 1١51/١‏ (ح 7/7). 
وابن خزيمة في الصحيح ‏ كتاب الوضوء ‏ باب النهي عن غمس المستيقظ من النوم 
يده في الإناء قبل غسلها 5/١‏ (ح 49). 
وأحمد فى المسند .۲٤١/۲‏ 
وابن أبي شيبة في المصنف ‏ كتاب الطهارات ‏ باب في الرجل ينتبه من نومه فيدخل 
يده في الإناء .58/١‏ 
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(بالغسلة)('2 الأولى يتيقن طهارة يدهء وقد نصوا على أنه إذا تيقنها لا يكره 
غمسها في الإناء قبل غسلها"". 


وجوابه أنا لو اقتصرنا على الغسلة الواحدة وعللنا بتيقن”" الطهارة 
لأدى ذلك إلى إبطال الحكم وهو مشروعية الثلاث وهذا البحث نافع 
جداً““ في كثير من أبواب الفقه. 

قوله: «ومنها..؛ أي من شروط العلة ألا يتضمن”' المستنبطة" زيادة 
على النص كما إذا دل“ النص على e‏ فنك الا اط 1د قدا 
على“ ذلك الوصف لم يجز التعليل به» كدلالة النص على الإباحة 
والاستنباط على الندب أو الوجوب. 


قوله: «وقيل..» أي ذهب بعضهم إلى أن هذا الشرط إنما يعتبر إذا 
كانت الزيادة منافية لمقتضى النص فإن كانت موافقة له فلا بأس به '. 


)١(‏ في الأصل (بالعلة). 

(۲) في ش: غمسها. 
وانظر في نص الشافعية على ذلك: المجموع بشرح المهذب ٠۳٤۹/١‏ روضة الطالبين 
0 الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ٤١/١‏ و 247 إعانة الطالبين .18/١‏ 

(۳) فى ش: تيقن. 

(4) جدا. ساقطة من: ش. 

() انظر في هذا الشرط: أصول السرخسي ٠٠١/١‏ شرح المحلي لجمع الجوامع مع 
حاشية البناني ۲٤۷/۲‏ شرح العضد للمختصر ۰۲۲۸/۲ فواتح الرحموت ٠۲۸۹/۲‏ 
المختصر في أصولن الفقه لابن اللحام ص ١١55‏ شرح الكوكب 58 60/4 

() كذا في ج جميع النسخ ولعلها: تتضمن. 

)¥( في م: ال 

(۸) في م: كما ادلال. 

(9) في الأصل و م: (علته). 

)١(‏ نهاية ]ب من: م. 

)١١(‏ والقول باعتبار هذا الشرط إذا كانت الزيادة منافية لمقتضى النص فإن كانت موافقة فلا 
بأس بها هو قول الآمدي والتاج السبكي والبرماوي. 
انظر: الإحكام في أصول الأحكام “/715: جمع الجوامع مع شرح المحلي وحاشية 
البناني 550/5 و 25501 شرح الكوكب المنير 85/4 ۸۷. 
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قوله: «ومنها..؟ أي ومن شروط العلة المستنبطة أن تكون خالية عن 
المعارض أي لا تكون معارضة بوصف آخر صالح للعلية يوجد في الأصل 
دون الفرع لاحتمال أن يكون الوصف المعارض هو العلة أو المجموع. 
فلا يلزم ثبوت الحكم في الفرع. 

قال الآمدي ما معناه 0 أن تقول تقدم أنه يجوز تعليل الحكم 
الواحد بعلتين مستقلتين فيجوز أن“ تكون كل واحدة علة مستقلة (ولا يلزم 
من عدم المعارض في الفرع عدم الحكم فيه لوجود علة مستقلة)". 

والجواب: أن جواز كون كل واحدة (منهما)" علة مستقلة لا 
توجب”'' القطع بذلك» بل ولا الظن أيضاً لجواز أن تكون العلة هي 
المجموع أو المعارض الذي لم يوجد في الفرع فقط. 


قوله: «قيل وفي الفرع؛ أي من شرطها أن لا يكون هناك وصف 
معارض لها لا في الأصل ولا في الفرع» أما ا فلما مر وأما الفرع 
فلأن المقصود د من علة الأصل ثبوت الحكم ف في الفرع. ومع وجود 
المعارض في الفرع لا يثبت الحكم فيه. 


والحق أن انتفاء المخارض ١‏ في الفرع إنما يكون شرطاً لعلة الأصل أن 
لو كان المعارض موجياً لإلحاق الفرع بأصل آخر› ولا نر جيح لعلة الأصل. 


قوله: «وقيل الشرط ٠...‏ أي إنما يشترط عدم معارضة”'' علة أخرى 
لها في الأصل أو الفرع أن لو كانت العلة المعارضة راجحة على العلة في 


= وانظر في هذا الشرط: شرح العضد للمختصر 559/5؛ المختصر في أصول الفقه لابن 
اللحام ص ١٤٠۱ء‏ فواتح الرحموت ۲۸۹/۲. 

)١(‏ نهاية 4١١/أ‏ من: ش. 

(۲) ما بين القوسين ساقط من: م. 

(۳) في الأصل: (منها). 

(4) في ش و م: لا يوجب. 

(5) الإحكام في أصول الأحكام ۲۳۹/۳ و ۲۳۷. 

(7) في ش: تعارف. 
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الأصل أو في الفرعء أما إذا كانت مرجوحة أو مساوية له فلا يشترط 
انتفاؤهاء لأنه والحالة”'' هذه ليس لها قوة الممانعة من إثبات الحكه”". 


وما قاله مسلم في المرجوح وممنوع في المساوي» لأنه”" يمنع من 
إثبات الحكم أيضاً بأن يتوقف فيه إلى“ وجود مرجح. 

قوله: «أما المعارض/للحكم.؛ أي لا يشترط نفي المعارض عن حكم 
الأصل والفرع كذا [قاله)“ من بعدء أي في الشرط الثالث والعشرين من 
شروط علة الأصل قال «ولا يشترط القطع بالأصل ولا كذا ولا نفي 
المعارض في الأصل والفرع». 

واختلف الشراح في تقدير عبارته. 


قال الشيرازي (وفيها نظر لأنه (تقدم) اشتراط نفي المعارض في 
الأصل والفرع» والظاهر أنه سهو أو خطأ من النساخ» وكأنه قال «ولا 
القطع”” بها في الفرع كنفي المعارض في الأصل والفرع على المختار في 
الثلاثة؛ فحرفوا وقدموا وأخروا»“ ويؤيد ذلك ما قاله فى المنتهى تبعاً 
للآمدي في الإحكاء””". ك 


(۱) نهاية هم من: م 

(0) انظر: جمع الجوامع مع شرح المحلي وحاشية البناني ۲٤۲۸/۲‏ و ٠۲٤۹‏ فواتح 
الرحموت ۲۹۰/۲ شرح الكوكب المنير .۸٤/٤‏ 

(۳) في م: لا. 

(4) في ش: إليه. 

(5) ساقط من الأصل. 

(0) الذي في المختصر المطبوع مع شرحه البيان ۸۰/۳ و ۸۱ وشرح العضد ۲۳۲/۲ هو 
«ولا يشترط القطع بالأصل» ولا انتفاء مخالفة مذهب صحابي» ولا القطع بها في 
الفرع على المختار في الثلائة» ولا نفي المعارض في الأصل والفرع». 

(۷) في الأصل (بعدم). 

(A)‏ في م ولا نقطع. 

(9) شرح الشيرازي للمختصر ؟/ل ١١٠/أ.‏ 
وانظر: بیان المختصر ۸۱/۴ شرح العضد للمختصر ۲۳۲/۲. 

.115/“ الإحكام في أصول الأحكام‎ )٠١( 


5ت 
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واشترط أن تكون""“ في الفرع مقطوعاً بها والصحيح يكفي الظن كما 
قاله"“ في الأصل وفي كونها علة وفي نفي المعارض في الأصل 
والفرع»”". 


هذا إذا قرىئ“ نفي المعارض بالرفع عطفاً على القطع ولا يستقيم 
جره عطفا على قوله «بالأصل» للزوم محذورين: 


العطف على الضمير المجرور من غير إعادة الجار» 


(وإيهامه)“ أن بعضهم شرط القطع بنفي المعارض عنها في الأصل 
والفرع» وليس كذلك لاتفاقهم على كون الظن كافياً"“ وعلى هذا التقرير 


وقال بعضهم: لاقوله: «ولا نفي المعارض» أي لا يشترط نفي 
المعارض عن" الأصل والفرع معا وما مر في الأصل فقط. 


وقال بعضهم: أراد بالمعارض الي المعارض الراجح على العلة 
والمساوي وأراد بالمعارض هنا المرجوح . 


قال الشيخ علاء الدين القونوي”"” كيه [تعالى]''' «ولا منافاة بينهما 
بل المراد بالمعارض الأول المعارض للعلة وبالثاني المعارض للحكم على 


)١(‏ في م: يكون. 

(۲) قاله. ساقطة من م. 

(۳) متتهى الوصول والأمل ص .٠١‏ 

)٤(‏ في ش و م: قوي. 

(ه) فى الأصل و ش: (وإبهامه). 

(5) انظر: الإحكام في أصول الأحكام ۲٤٥/۳‏ شرح العضد للمختصر 0507/5 بيان 
المختصر ۸۱/۳. 

)¥( في ش: هن. 

(۸) انظر: بیان المختصر ۸۱/۳ و ۸۲. 

(9) نهاية ١۱۹/ب‏ من: م. 

)٠8١(‏ ساقطة من: الأصل و: م. 
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قراءة الرفع”"“ء وأما على قراءة الجر فلا كلام كما تقدم؛ وعلى تقريره”") 


تسكن ها فى الزوائنة". 
ثلبيه : أهمل و ذكرها0*) الآمدي وابن الحاجب منها : 
أن لا تكون مخالفة لمذهب الصحابي"» وضعف”" ابن الحاجب 
7. )1°( 
من أصل آخر ‏ . 
وأن لک کون . : لعموم مركن وأبطله اش 
(وأن لا تكو دة تحفة كالطول والفضر: والسواد والنياقئ 


)١(‏ نهاية 4١١/ب‏ من: ش. 

(؟) في ش: تقديره. 

(۳) انظر في هذه الشروط غير ما تقدم: أصول الفقه لابن مفلح ۷٠۲/۲‏ و 2104 تيسير 
التحرير 7١/5‏ ۳۳ الآيات البينات 5١1/4‏ و 405 إرشاد الفحول ص .7١8‏ 

(4) في م: شروطها. 

() في م: وذكرها. 

(5) انظر المسألة: منتهى الوصول والأمل ص ١٠ء‏ المختصر مع شرحه البيان ٠۸٠/۴‏ 
الإحكام في أصول الأحكام ٠٤٠/۳‏ منتهى السول .٠١/۳‏ 

)۷( في م: وضعفها. 

(۸) في م: ولجواز. 

(4) في شن مسنداً. 

)٠١(‏ منتهى الوصول والأمل ص ١٠ء‏ المختصر مع شرحه البيان ٠۲٠٠/۴‏ وفي الأحكام 
زيادة على ما هنا قوله: «إلا أن تكون علته مع ظهورها راجحة». 
وانظر في الشرط : المستصفى 719/4, بيان المختصر 281/6 شرح العضد للمختصر 
۴۳“ جمع الجوامع مع شرح المحلي وحاشية البناني ٠۲٠۳/۲‏ الآيات البينات 2337/4 
تيسير التحرير ۰٩/٤‏ فواتح الرحموت 789/5 و 540. شرح الكوكب المنير .٠٠١/4‏ 

1 تكون. ساقطة من: ش.‎ )۱١( 

.٠١/۳ منتهى السول 54/5 و‎ ۲٤٤/۳ انظر المسألة: الإحكام في أصول الأحكام ۳۳۷/۲ و‎ )١١( 

(1) الإحكام في أصول الأحكام ۳۳۷/۲ و “/544. منتهى السول 04/5 و .٠١/۳‏ 

)١4(‏ في الأصل: (وأن لا يلزم). 
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ونحوه» لما تبين أن العلة في الأصل (لا تكون)”'' إلا بمعنى الباعث» 
والوصف الطردي لا يكون باعناً". 


وأن لا تكون مخالفة”" لنص ولا إجماع”'' ويمكن إخراج هذا من 

المنهاج من شرط الأصل حيث قال: «شرطه ثبوت الحكم فيه بدليل غير 
الا 
ياس 5 


وكونها طردية لا تخرج منه» فإن الذي ذكره الطرد لا الطردي 
فليتمل. 


قال: [الثالثة عشر. الاستدلال يطلق على ذكر الدليلء ويطلق على 
نوع خاص وهو المقصود. 

فقيل ما ليس بنص ولا إجماع ولا قياس. 

وقيل ولا قياس علة فيدخل نفي الفارق والتلازم. 

واختلفوا في مثل: قولنا: وجد السبب فيوجد المسبب» أو وجد 
المانعم"“ أو انتفى الشرط فينتفي الحكم؟ 

فقيل: إنه دعوى دليل. وقيل بل هو دليل. 


)١(‏ في الأصل (لا يكون). 

(۲) انظر المسألة: منتهى الوصول والأمل ص ١٠ء‏ الإحكام في أصول الأحكام 
۳ منتهى السول .١6/#‏ 

(۳) في م: مخالفاً. 

(4) انظر المسألة: منتهى الوصول والأمل ص ١٠ء‏ المختصر مع شرحه البيان 259/6 
الإحكام في أصول الأحكام /1414. منتهى السول .٠١/۴‏ 

(5) منهاج الوصول ص 160. 
وانظر في هذا الشرط: أصول الفقه لابن مفلح ۷٠٤/١‏ جمع الجوامع مع شرحه 
المحلي وحاشية البثاني / 0 شرح العضد للمختصر ۲۲۹/۲ بيان المختصر 
0 المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص ٠٤١‏ الآيات البينات 50/4؛ 

تح الرحموت ۲۸۹/۲ شرح الكوكب المنير 7 
(7) في ش: أو وجد وعلى هذا المانع. وكلمة المانع. ساقطة من: م. 
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وعلى هذا فقيل إنه استدلال لأنه''' ليس بنص ولا إجماع ولا قياس. 


وقيل. إن/ثبت السبب أو الشرط أو المانع بغير الثلاثة أي النص 
والإجماع والقياس فهو استدلال وإلا فلا)". 


الشرح: اعلم أن الآمدي وابن الحاجب جعلا الأصل السادس من" 
أصول القياس في الاستدلال. 


( 


وهو من حيث اللغة استفعال من طلب الدلير”. 


وفي اصطلاح الفقهاء يطلق عموماً على ذكر الدليل سواء كان كتابا 
أو سه او اغا أل قا 


ويطلق على نوع خاص من أنواع الأدلة وهو المقصود بالبيان هنا. 


واختلف في حده فاختار الآمدي «أنه: عبارة عن دليل لا يكون نصا 
ALG N Ek‏ 


ويعنى به ما لا يكون قياساً رعا سواء کان Me‏ ل وهو الذي 


)١(‏ في ش: فإنه. 

(۲) انظر المسألة: منتهى الوصول والأمل ص ١6١‏ و ٠١١‏ المختصر مع شرحه البيان ٠٠٠٠/۳‏ 
الإحكام في أصول الأحكام ۰۱۱۸/٤‏ منتهى السول ۰٤4۹/۳‏ المحصول 175/5/7. 

(۳) نهاية 47١/أ‏ من: م. 

2199/١ انظر: مجمل اللغة ۳۱۹/۲ أساس البلاغة ص ٤۳٠۱ء المصباح المنیر‎ )٤( 
الصحاح 4 »© القاموس المحيط #//الا”.‎ 

(5) انظر: في تعريف الدليل بهذا المعنى: الحدود للباجي ص ۳۷ اللمع ص ”. 
الإحكام في أصول الأحكام :4/١‏ جمع الجوامع مع شرح المحلي وحاشية البناني 
0 :» المحصول ١/١/١١٠٠ء‏ العدة ١/51٠ء‏ التمهيد لأبي الخطاب 2371/١‏ شرح 
العضد للمختصر ٠۳۹/۲‏ التعريفات ص ١٤١٠ء‏ نفائس الأصول ٠٦٤/١‏ الدرر اللوامع 
١0:»؛‏ شرح الكوكب المنير .51/١‏ 

.49/“ منتهى السول‎ ۱۱۸/٤ الإحكام في أصول الأحكام‎ )١( 
255١ التحرير ص‎ ٠۳٤۲/۲ انظر: جمع الجوامع مع شرح المحلي وحاشية البناني‎ 
."51/5 أصول الفقه لابن مفلح 4844/7 فواتح الرحموت‎ 

(۷) في ش: علة. وفي م: قياس علة. 


1/4۷ 


۰( «الفواند شرح الزوائد» الأبناسي/ تَحقيقَ: عبد العزيز العويد 


صرح فيه بالعلة الباعثة على الحكم أو قياس دلالة وهو الذي جمع فيه بما 
يلازم العلة الباعثة كالجمع بين الخمر”“ والنبيذ بالرائحة الفائحة الملازمة 
للعدة المطرية» او قابا في معنى الأصل وهو الذي جمع فيه بنفي الفارق 


أي بإلغاء ما يتميز ا الأصل عن الفرع عن درجة الاعتبار“. 


قوله: «وقيل: ولا قياس علة» أي منهم من حد الاستدلال بأنه لا 
يكون نصاً ولا إجماعاً ولا قياس علة“ ويدخل فيه على هذا نفي الفارق 
وهو القياس في معنى الأصل كما تقدم» ويدخل فيه التلازم أيضاًء وهو 
قياس الدلالة المتقدم. 


وإنما عبر عنه بالتلازم لأنه استدلال (بوجود)“ أحد المتلازمين على 
وجود الآخر ا E‏ الاستدلال لكونهما دليلين وليسا بنص ولا 
إجماع ولا قياس علة. 


وكذلك يدخل فيه أيضاً الاقتراني“ كقولك كل وضوء" عبادة وكل 
عبادة بنية ينتج : الوضوء بنية. 


)١(‏ في م: الجمع. 

(۲) به. ساقطة من: م. 

(۳) تقدمت مسألة تقسيم القياس باعتبار علته. 

.١77/4 تيسير التحرير‎ ۰۸۹٤/۲ انظر: أصول الفقه لابن مفلح‎ )٤( 

(6) في الأصل (موجود). 

(5) نهاية 5١١/أ‏ من: ش. 

)۷( ف. ساقطة من: ش. 

(۸) القياس الاقتراني هو قياس مؤلف من قضيتين متى سلمتا من معارض لزم عنهما 
لذاتهما قضية أخرى نتيجة لهماء كقولنا: العالم متغيرء وكل متغير حادث» فيلزم منه 
أن العالم حادث» وسمي اقترانياً لاقتران أجزائه وهي حدوده من الأصغر والأكبر 
والوسط. 
انظر: الإحكام في أصول الأحكام 2١١9/5‏ تيسير التحرير ,١177/4‏ شرح الكوكب 
المنیر ۰۳۹۷/٤‏ إرشاد الفحول ص 777. 

(9) في ش: عضو. 


«الفوائد شرح الزوائد» للأبناسى/تحتيق: عبدالعزيز العويد ١٠٠١‏ 


وكذلك الأبتفاتن"'*: إن كانت الشميق أطالعة فالهار موجوة: 


1 ا 
لوجود نقيض علته . 


قوله“: «واختلفوا. ٠..‏ أي اختلف الأصوليون في مثل قولنا: وجد 
السبب فوجد المسبب أو وجد المانع فينتفي الحكه”” أو انتفى الشرط 
OT e‏ 1 
فينتفي الحكم المشروط على قولين" : 

منهم من قال ليس بدليل بل هو دعوى دليل؛ لأن قولنا وجد السبب 
معناه وجد الدليل وهو دعوى وجود الدليل ٠.‏ 

وقيل: إنه دليل واختاره الآمدي“؛ لأن الدليل ما يلزم من ثبوته 
(لزوم المطلوب قطعاً أو ظاهراً ولا يخفى أن لزوم المطلوب من ثبوت) 
ما ذكرناه فكان دليلة2"0. 


)١(‏ القياس الاستثنائي هو ما تذكر فيه النتيجة أو نقيضهاء سمى بذلك لاشتماله على معنى 
الاستثناء بكلمة لكن وهو من أنواع القياس المنطقي. ١‏ 
انظر: الإحكام في أصول الأحكام ٤/١٠٠ء‏ شرح المحلي لجمع الجوامع مع حاشية 
البناني ۳٤۲/۲‏ تيسير التحرير ۰۱۷۲/٤‏ شرح الكوكب المنير .۳۹۸/٤‏ 

(۲) في ش: والنهار. 

(©) انظر في تعريف قياس العكس: مفتاح الوصول للتلمساني ص ١٤۱۹ء‏ المسودة ص 2175 
الآيات البينات للعبادي ١170/4‏ تيسير التحرير :717١1/‏ شرح الكوكب المنير .۸/٤‏ 

() نهاية 7ب من: م. 

)2 الحكم. ساقطة من: ش. 

(0) ونسبه ابن النجار للأكثر» واختاره الشوكانى فى إرشاد الفحول. 
انظر: شرح الكوكب المثير ٤۰۱/٤‏ إرشاد الفحولء ص ۲۳۷. 

(4) الإحكام في أصول الأحكام .1١18/4‏ 

(4) ما بين القرسين ساقط من: م. 

)٠١(‏ والقول بأنه دليل قول بعض الحنابلة كابن حمدان وهو قول ابن الحاجب والصفي 
الهندي والعضد والشوكاني. 
انظر: أصول الفقه لابن مفلح ۸۹٤/١‏ منتهى الوصول والأمل ص 2١05‏ نهاية 
الوصول ؟/5198١.‏ شرح العضد للمختصر 2581/6 شرح الكوكب المنير .٤٠٠/٤‏ 


۷ ب 


۰۲ «الفوائد شرح الزوائد» للأبناسي/تحقيق: عبد العزيز العويد 


قوله: «وعلى هذا...٠‏ أي إذا فرعنا على أنه دليل فقيل: إنه 
و فاو 


وقيل: إن ثبت" السبب أو الشروط أو المانع بغير النص والإجماع 
والقياس فهو استدلال وإن ثبت بواحد منها فلا يكون استدلالاً بناء على أنه 
لو ثبت بأحدها كان الحكم اللازم ثابتاً بالنص أو الإجماع أو القياس. 


تنبيه: إن قلت أهمل الشيخ الكلام على تقسيم الاستدلال وقد ذكره 
الآمدئ**" واب الاج واختار تقسيمه إلى ثلاثة أقسام: التلازم بين 
حكمين من غير (تعيين)”" علة جامعة واستصحاب الحال وشرع من قبلنا. 


ا يكن الآمدي الأخير بل SEE‏ راط كسما آخر وهو انتفاء 
الحكم لانتفاء مداركه'''' وأدخله ابن الحاجب في النوع الأول وهو قولنا: 
01١ 7‏ : 
وجد السبب إلى آخره 0 


)١(‏ على. ساقطة من: م. 

(۲) وهو قول الآمدي والصفى الهندي. 
انظر: الإحكام في أصول الأحكام 2118/4 نهاية الوصول .٠٤۹۸/۲‏ 

(۳) في م: تحت. 

(4) وهو قول ابن الحاجب ونقل ابن النجار عن الكوراني قوله: «هذا مختار المحققين؛. 
انظر: منتهى الوصول والأمل ص ١١٠٠ء‏ شرح الكوكب المنير .٠٠٠/٤‏ 
وانظر في الاستدلال غير ما تقدم: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم ٠۴۷/١‏ 
البرهان .»1١70/7‏ المسودة ص .40١‏ 

(5) انظر: الإحكام في أصول الأحكام ١١8/4‏ - ۸١٤٠ء‏ منتهى السول  19/“‏ 07. 

(1) منتهى الوصول والأمل ص ٠١٤ ١957‏ المختصر مع شرحه البيان ۲٣۰/۴‏ ۔ .۲۷٤‏ 

(۷) في الأصل: (تعتين). 

(9) الإحكام في أصول الأحكام ٠١۷/٤‏ حيث قال: «القسم الثاني: فيما ظن أنه دليل 
صحيح ١‏ وليس كذلك وهو أربعة أنواع: النوع الأول: شرع من قبلنا..“, 

.44/# منتهى السول‎ .۱٠۹/٤ )الإحكام في أصول الأحكام‎ ١ 

.۲٠٤/۳ المختصر مع شرحه البيان‎ .١157 منتهى الوصول والأمل ص‎ )١١( 


«الفوائد شرح الزوائد » للأبناسي/تحقيق: عبد العزيز العويد 1۳ 


قال“ «ومنه الدليل المؤلف من أقوال يلزم من تسليمها"" لذاتها قول 

ا 
ثم قسمه إلى ما سبق من الاقتران والاستثئنائي» وذكر الأشكال 

الأربعة وشروطها وضروبها. 

وقسم ابن الحاجب التلازم إلى أربعة أقسام: تلازم””' بين ثبوتين» 
وتلازم بين نفيين» وتلازم بين ثبوت ونفي» وبين عكسه. 

فالحكمان إن تلازما طرداً وعكساً أي وجوداً وعدماً بأن يوجد كل 
واحد منهما مع وجود الآخر وينعدم بعدمه كالجسم والتأليف جرى فيها 
التلازم بين الثبوتين طرداً والنفيين عكساً فيلزم من صدق أحدهما صدق 
الآخر وهو الطردء و" “من نفيه نفيه وهو العكسء وإن كان طرداً فقط أي 
من طرف الوجود بأن يوجد أحدهما مع الآخر دون العكس أي لم يلزم من 
عدمه عدم الاخر كالجسم والحدوث جرى فيهما التلازم بين الثبوتين طرداء 
وبين النفيين عكساًء أي يلزم من وجود الأول وجود الثاني”". ومن انتفاء 
الثاني انتفاء الأول والمتنافيان إن كان التنافي بينهما طرداً وعكساً بأن 
يكون وجود كل واحد منهما منافياً لوجود الآخر وعدم كل [واحد]”"' منهما 
منافياً لعدم الآخر وهي المنفصلة الحقيقية”''' كالمحدث وواجب البقاء جرى 


)0( أي الآمدي. 

(۲) في ش: تسلمها. 

(۳) الإحكام في أصول الأحكام .٠٠۹/٤‏ 
وهنا سقط ونصه في الإحكام «ومنها الدليل المؤلف من تسليمها لذاتها أقوال يلزم من 
تسليمها لذاتها تسليم قول آخر». 

)4( في ش: وصورتها. 

() نهاية ۱۹۷/| من: م. 

)١(‏ الواو. ساقطة من: ش. 

(0) نهاية 6١١ب‏ من: ش. 

(4) في ش: ومن انتفاء الأول انتفاء الثاني. 

)4( مزيدة من : م 

(١٠)انظر:‏ تحرير القواعد المنطقية ص ۱۳۸ تسهيل المنطق ص 04. 


6 «الفوائد شرح الزوائد » للأبناسي/تحقين: عبد العزيز العويد 


فيهما الأخيران طرداً وعكساً أي التلازم بين ثبوت ونفي وبين نفي وثبوت 
بمعنى أنه يستلزم وجود كل منهما نفي الآخر ويستلزم نفي كل منهما وجود 
الآخر للتنافي بينهما في الوجود والعدم [وإن تنافيا]”'" إثباتاً أي لا يجتمعان 
على الصدق وهي المنفصلة المائعة”' الجمع كالمؤلف والقديم جرى 
فيهما”" الثالث طرداً وعكساًء أي يستلزم ثبوت الأول عدم الثاني» وثبوت 
الثاني عدم الأولء لامتناع الاجتماع على الصدق فإنه يصدق قولنا: كل ما 
كان هذا مؤلفاً لم يكن قديماً؛ وکل ما كان قديماً لم يكن مؤلفاء وإن تنافيا 
نفياً أي يكون التنافي““ في طرف النفي بمعنى أنه يستلزم عدم كل منهما 
وجود الأخير'' جرى فيهما الرابع أي التلازم بين نفي وثبوت ليلزم من نفي 
أيهما كان ثبوت الآخر طرداً وعكساً كالأساس والخلل فى البناء لتحقق 
التنافي في طرف العدم» E J ty)‏ 


قال الشيرازي «وإن أمكن أن يناقش في امتناع الخلو عنهاء لكن لا 
مشاحة"“ في الأمثلة» فيصدق في المثال كل ما لم يكن أساساً كان خللاء 
وكل ما لم يكن خللاً كان أساساًء ولا يلزم التلازم بين ثبوت الأول 
[وعدم الثاني]'» ولا بين ثبوت الثاني وعدم الأول» لجواز اجتماعهما 
في الاو 


)١(‏ ساقط من: الأصل. 

(؟) انظر: تحرير القواعد المنطقية ص 1۱۳۸ء تسهيل المنطق ص 64. 

(۳) فى ش: بينهما. 

)٤(‏ التنافي. ساقطة من: ش. 

(6) نهاية ۱۹۷/ب من: م. 

(5) في م: الآخر. 

(۷) فى الأصل (ويسمى). 

(۸) انظر هذا التقسيم في: منتهى الوصول والأمل ص ١١٠٠ء‏ المختصر مع شرحه البيان 
.YoA _ Yor‏ 

(9) في م: لا مساححة. 

)٠١(‏ ساقط من: الأصل. 

.أ/١١ شرح الشيرازي للمختصر ؟/ل‎ )١١( 


«الفوائد شرح الزوائد » للأبناسی//تحقيق: عبد العزيز العويد 10 


ثم مثل للأول”'' في الإحكام: من صح طلاقه صح ظهاره. 

والثاني”'': لو صح الوضوء بغير نية لصح التيممء 

وللثالك: .ما كان اجا ا كرن راما 

وللرابع: ما لا يكون جائزاً يكون حراماًء 

فالجواب”" أن التلازم ذكر أصله في آخر القياس حيث قال: 

اتنبيه: يستعمل القياس على وجه التلازم إلى آخره“». 

وذكر الاستصحاب في أوائل/الكتاب الخامس» وذكر شرع من قبلنا 1/۹۸ 


في آخر الباب الأول في أفعاله كيز . 


(0 


في ش: الأول. 

في م: وللثاني. 

أي الجواب على قوله المتقدم: «فإن قلت أهمل الشيخ الكلام على تقسيم الاستدلال». 
منهاج الوصول ص 15. 

وانظر في التلازم: شرح تنقيح الفصول ص ٠٠٥١‏ الإبهاج في شرح المنهاج */2174 
نهاية السول 7760/4 شرح الأصفهاني للمنهاج 47/6لاء بيان المختصر ٠٠٤/۳‏ نهاية 
الوصول ٠٠٠٠/۲‏ إرشاد الفحول ص 755. 

منهاج الوصول ص 55. 

وانظر في الاستصحاب: البرهان 21١70/5‏ المستصفى 27١1/١‏ شرح مختصر الطوفي 
۷۴ شرح تنقيح الفصول ص ١۷٤٤ء‏ الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم 
00 جمم 8 مع شرح المحلي وحاشية البناني ۳٤۷/١‏ المحصول 
۴۳ تيسير التحرير 1177/4؛ شرح الكوكب المنير ٤٠١/٤‏ إرشاد الفحول 
ص ۲۳۷. 

منهاج الوصول ص .٤‏ 

وانظر في شرع من قبلنا: العدة 57/6 المحصول »101١/9/١‏ المستصفى 2717/١‏ 
أصول السرخسي ۹۹/۲ تخريج الفروع على الأصول ص 2759 جمع الجوامع مع 
شرح المحلي وحاشية البناني به شرح مختصر الطوفي ۳ المعتمد 
9/7 شرح تنقيح الفصول ص ۲۹٩‏ أصول الفقه لابن مفلح ۹٠٠/۲‏ تيسير 
التحرير ۱۲۹/۸ فواتح الرحموت ۱۸۳/۲ شرح الكوكب المثير ٠٤٠۲/٤‏ إرشاد 
الفحول ص ۲۳۹. 


عدا «الفوائر شرح الزوائد » الأبناسي/تحقيق: عبد العزيز العويد 


قال: [الرابعة عشر. النقض المكسور. وهو نقض بعض أوصاف العلة 
المركبة لا يقدح على المختار كقول الشافعي في بيع الغائب: (مبيع)“ 
مجهول الصفة عند العاقد حال العقد فلا يصح كقولك: بعتك عبداً من 
عبيدي فيعترض الخصم بما لو تزوج امرأة لم يرها”". 

لنا أن العلة هي المجموع والمجموع لم ينتقض]". 

الشرح: النقض من مبطلات العلية وهو تخلف الحكم عن الوصف 
القنائط حكن . 

والنقض المكسور نقض بعض أوصاف”' العلة المركبة كقول الشافعي 
طبه في مسألة بيع الغائب مبيع مجهول الصفة عند العاقد حال العقد فلا 
يصح بيعه”"' بالقياس على ما لو قال بعتك" عبداً من عبيدي فإنه لا يصح 
فيقول الخصم المعترض هذا ينتقض بما لو تزوج امرأة لم يرها فإنها 
مجهولة الصفة عند العاقدء ومع ذلك فإن النكاح صحيح فالمعترض أبطل 
أحد جزئي العلة وهو كونه مجهول الصفة» ولم يبطل الجزء الآخر وهو 
كونه مبيعاً“ فهل يؤثر ذلك في إبطال العلية أم لا؟ 


)١(‏ في الأصل (ممتنع). 

(؟) في ش: لم يراها. 

(۳) انظر المسألة: منتهى الوصول والأمل ص 1۱۲۸ء المختصر مع شرحه البيان ٠١/۴‏ 
الإحكام في أصول الأحكام 27177 منتهى السول .٠١/۳‏ 

(4) وانظر في تعريف النقض: المستصفى ۳۳٠/١‏ شفاء الغليل ص ٠٤٥۸‏ نهاية السول 
© نهاية الوصول ۸0۸/۲ شرح تنقيح الفصول ص ۳۹4 أصول الشاشي 
ص 04" شرح العضد للمختصر ؟/8١5»‏ المعتمد ۸۳٠١/۲‏ الحدود للباجي ص ٦۷ء‏ 
شرح مختصر الطوفي ٠۰۰/۳‏ فتح الغفار 278/9 التعريفات ص ۲٤١‏ شرح الكوكب 
المنير 57/4» إرشاد الفحول ص .۲۲١‏ 

() نهاية 1/١94‏ من: م. 

(5) في ش: بيع. 

0) نهاية 1١١/]أ‏ من: ش. 

() انظر في تعريف النقض المكسور: اللمع ص ٤٦ء‏ شرح العضد للمختصر 2777/5 
نهاية الوصول 2891/1 فواتح الرحموت ۰۲۸۲/۲ شرح الكوكب المنير ۰٦٤/٤‏ آداب 
البحث والمناظرة للشنقيطي .017//١‏ 
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اختلفوا فيه الذي ذهب إليه الأكثرون أن ذلك لا يقدح في 
ااا لان حفن العلة لسن بعلة وها لسن بعلة لا مى لإيزاد النقضن 
عليه فالعلة حينئذ هي المجموع يعني مجموع كونه مبيعاً مجهول الصفة 
لا مجهول الصفة فقط لترد”" (المنكوحة)“. فالمجموع لم ينتقض. 

ولك أن تقول: الماهية ترتفع بارتفاع جزئها فإذا زالت الهيئة 
الاجتماعية بطل التعليل. 

قال الآمدي: «فإن قيل: الوصف المحذوف” وإن لم يكن مناسباً 
ولا له تأثير في إثبات الحكم المعلل لا بانفراده ولا مع ضمه إلى غيره. 
فلا يمتئع أخذه في التعليل لفائدة الاحتراز عن النقض وإنما يخرج عن 
التعليل أن لو تعرى عن الفائدة بالكلية". 

قلنا فائدة الاحتراز به عن (النقض)“ متوقفة على كونه من أجزاء 
العلة. حتى أنه“ لو لم يكن جزءاً منها كانت العلة ما وراءه وحينئذ 
يكون التقضى وارداً غلبهاء وكونة من أجزاء العلة يتوقف”"'؟ على إمكان 
الاحتراز به عن النقض وهو دور ممتنع»"'". 


)١(‏ عزاه الآمدي للأكثر والصفي الهندي لجماهير المحققين والفتوحي للحنابلة وفيد الصفي 
الهندي ذلك بما لم يبين الخصم إلغاء القيد الذي وقع به الاحتراز عن النقض وأنه لا تأثير له 
في الحكم لا باعتبار اتفراده. ولا باعتبار ضمه إلى الوصف الآخرء فإنه حينئذ يكون مقبولاً. 
انظر: الإحكام في أصول الأحكام ١777/7“‏ نهاية الوصول ۸۹۳/۲ شرح الكوكب 
المنير 1۷/٤‏ إرشاد الفحول ص 175. 

(۲) في م: معنى. 

)۳( في ش: ليرد. 

)٤(‏ في الأصل (المنكحة). 


(۱۱) الإحكام في أصول الأحكام ۲۳۳/۳. 


/ ب 
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وذهب الأقلون إلى أن ذلك“ قادح في إبطال العلية ولذلك شرطوا 
عدم انتقاض بعض الأوصاف”". 

تنبيه: أعلم أن الذي نقله هنا عن ابن الحاجب مخالف لما نقله في 
شرحه للأصل”) عنه. وعن الآمدي» قال فيه: «وقد اختار الآمدي أن الكسر 
يقدح كما اختاره المصنف“ ولكنه عبر عنه بالنقض المكسور وفسر الكسر“ 
بتخلف الحكم عن الحكمة المقصودة منه» ونقل عن الأكثرين أنه لا يقدح»› 
واختارهء واختار”"' ابن الحاجب في جميع ذلك ما اختاره الآمدي»“ 

هذا لفظه بحروفه. 

ومقتضاه أن ابن الحاجب اختار أن النقض المكسورء يقدح وهو 
خلاف ما في مختصريه"» تبعاً للآمدي في الإحكام والمنتهى”". 

قال: [الخامسة عشر. اختلفوا في الكسر وهو وجود/الحكمة 
المقصودة مع تخلف الحكم عنها. 


(۱) نهاية ۱۹۸/ب من: م 

(۲) انظر: الإحكام في أصول الأحكام ۲۳۳/۳ فواتح الرحموت ٠۲۸٠/۲‏ شرح الكوكب المنير .1۷/٤‏ 

(۳) في ش و م: الأصل. 

.1۲ يعني البيضاوي في منهاج الوصول» انظره ص‎ )٤( 

(5) في ش: الكبير. 

(5) واختار. ساقطة من: ش. 

(۷) نهاية السول 5١5/4‏ و .۲١۷‏ 

(۸) حيث أنه رجح في المنتهى والمختصر أن النقض المكسور لا يقدح في العلة. 
انظر: منتهى الوصول والأمل ص »١58‏ المختصر مع شرحه البيان “/00. 

(4) الإحكام في أصول الأحكام 0773/7 منتهى السول 9/؟1. 
وانظر في المسألة غير ما تقدم: جمع الجوامع مع شرح المحلي وحاشية البناني 
۲ أصول الفقه لابن مفلح 2744/5 التحرير ص 408» تيسير التحرير 17/4. 

)٠١(‏ قال العلامة محمد الأمين الشنقيطي: الحكمة في اصطلاح أهل الأصول هي جلب 
المصلحة أو تكميلهاء أو دفع المفسدة أو تقليلهاء وضابطها: أنها هي التي صار 
الوصف علة من أجلها. أ. ه. من آداب اليحث والمناظرة ؟/11. 
وانظر في تعريف الحكمة أيضاً: غاية الوصول ص ١٤٠١ء‏ حاشية البناني 2777/1 نشر 
البنود ١177/1‏ تعليل الأحكام لمحمد مصطفى شلبي ص 175 وما بعدهاء مباحث 
العلة في القياس لعبدالحكيم السعدي» ص ٠١4‏ وما بعدها. 
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كقول الحنفي في العاصي بسفره: مسافر فيترخص كغير العاصي ثم 
(يبين”' المناسبة بالمشقة فيعترض (بصنعة)“ شاقة في الحضر. 


لنا أن العلة هو السفر لعسر انضباط المشقة والنقض لم يرد عليه؛ 
قالوا الحكمة هي المعتبرة ع وقد ورد النقض عليها فيؤثر. 


قلنا وجود قدر الحكمة المساوية لحكمة'" الأصل في صورة 
(النقض)!*) أمر مظنون لكون الحكمة غير مضبوطة. والعلة في الأصل 
موجودة قطعاًء فلا (يعارض الظن“ القطع”"). 


فإن قطلعنا (۸) بالو جود زول على بعد کان ذلك (مبطلا''“) '“]. 


الشرح . :' اختلفوا ه فى الكسر وهو وجود الحكمة المقصودة من شرع 
الحكم مع تخلف الحكم E A Pe,‏ 


)١(‏ في الأصل: (تبين). 

(؟) في الأصل (بصيغة). 

(۳) في ش: لحكم. 

(4) في الأصل: (البعض). 

(5) نهاية 7١١/ب‏ من: ش. 

(5) في م: النطق. 

(۷) في الأصل (تعارض في الظن القطع). وفي ش: فلا يعارض النقض القطع. والمثبت 
كما في نسخ الزوائد. 

(۸) في ش: قلنا. 

(۹) في الأصل (وهو)., والمثبت كما في نسخ الزوائد. 

)١(‏ في الأصل: (مبطل). 

(١١)انظر‏ المسألة: منتهى الوصول والأمل ص ۱۲۸٠ء‏ المختصر مع شرحه البيان »٤۸/۳‏ 
الإحكام في أصول الأحكام ۲۳١/۳‏ منتهى السول ۱١/۳‏ المحصول 5017/1/١‏ 

(؟1)انظر في تعريف الكسر: المنخول ص ٠)٠١‏ التمهيد لأبي الخطاب 159/4.؛ المسودة 
ص ٠٤۲۹‏ المنهاج في ترتيب الحجاج ص .15١‏ الإبهاج في شرح المنهاج “/0؟21 
المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص ١١٠٠ء‏ شرح العضد للمختصر ۲۲۱/۲ و2777 
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هل يؤثر"“ ذلك في إبطال العلية أم لا؟ 


(r) 


الذي ذهب إليه الأكثرون“ واختاره ابن الحاجب فى مختصريه 
عا للامدئ في الإحكام والمغير ”27 انلك لا ير :ويعلم مه أن عدم 
الانكسار ليس بشرط. 

مثال ذلك قول الحنفي في العاصي بالسفر كالعبد الآبق مسافر 
فيترخص برخص السفر كغير العاصي بالسفر ثم يبين"'' المناسبة بين 
الترخص والسفر باشتمال السفر على المشقة. 

فيعترض الشافعي 7 شاقة فى غير السفر كصنعة الحدادين 
ا وما أشبه ذلك فإن المشقة محققة وقد نعلت اک متها 


قوله: «لنا أن العلة هى السفر. ..» أي لا المشقة لعسر انضباطهاء 
فإنها تختلف باختلاف الأشخاص والأزمان» والشارع لم يجعل ما يعسر 
انضباطه علة للحک*) وحيائذ فلا يرد النقض على ما و ا 


= الحدود للباجي ص /الاء شرح مختصر الطوفي ٥٠١/۳‏ الغيث الهامع 59١/أ»‏ فواتح 
الرحموت .7581١/15‏ شرح الكوكب المنير 14/4. 

)١(‏ نهاية 44١/أ‏ من: م. 

(؟) ومنهم المحلي وابن همام الدين والحتابلة. 
انظر: شرح المحلي لجمع الجوامع ٠٠/۲‏ التحرير ص 4217 : شرح الكوكب المنير 517/4. 

(۳) انظر: منتهى الوصول أبس تلان المختصر مع شرحه البيان 48/6. 

(؛:) الإحكام في أصول الأحكام /170. 

۳ 0 (6) 

2 ا (بصفة) وفي ش: بضعة. 
والمثبت هو الذي يدل عليه السياق ومتن الزوائد. 

(۸) انظر في اشتراط العلماء للعلة أن تكون منضبطة: المحصول ۳۸۹4/۲/١‏ المسودة 
ص ۳١۲٤ء‏ الآيات البينات ۸۳/٤‏ حاشية البناني 2774/1 شرح الكوكب المنير 
٤‏ إرشاد الفحول ص .7١7‏ 

(9) هو. ساقطة من: م. 

)9١(‏ في ش: عليه. 
وانظر: نهاية الوصول ۸۹۳/١‏ تيسير التحرير ٠۲٠/٤‏ تقرير الشربيني مع حاشية البناني .٠٠٠/۲‏ 
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قوله: «قالوا. ٠..‏ احتج الأقلون''' على أن الكسر يؤثر في إبطال العلية 
بأن الحكمة هي المعتبرة في العلية قطعا لا الوصف الضابط للحكمة» لأن 
المقصود من شرع الحكم هو الحكمة والوصف ضابطهاء وحينئذ فيرد اللقض 
لوجود ا لحكمة في صورة النقض مع تخلف الحكم وني 

قوله: «قلنا...» أي الجواب عما قاله الخصم: أن نقض الحكمة 
متوقف”" على تحقق قدر الحكمة المساوية لحكمة الأصل في محل النقفر 
وتحقق قدر الحكمة المساوية لحكمة الأصل في محل النقض مظنون لكون 
الحكمة غير منضبطة› والعلة في الأصل موجودة قظلفا: والمظنون لا 
يعارض القطع'') حتى لو قدرنا وجود قدر الحكمة»ء أو“ أكثر منها في 
محل النقض على سبيل القطع» وإن بعد هذا التقدير لعسر الاطلاع على 
قدر الحكمة أبطل الكسر العلة لأنه حينئذ يقع التعارض بينهما. 

قال القرافي في شرح المحصول. 

فائدة .سمعت الشيخ عز الدين بن عبدالسلام يقول: اتفقوا على أنه 
إذا قطع بانتفاء الحكمة لا يثبت الحكم» وأشكل بهذا قول علي وله «إذا 
سكر هذى وإذا هذى افترى فأرى عليه حد المفتري». 

فيقيم''' الحد على من يقطع بأنه لم يقذف وكان" يستشكل هذا 
الا ةا قيضا 


)١(‏ وممن ذهب إلى أن الكسر يؤثر الفخر الرازي والبيضاوي والصفي الهندي. 
انظر: المحصول ٠۳/۲/۲‏ منهاج الوصول ص ٠1۲‏ نهاية الوصول ۸۹۳/۲. 

(0) انظر: المحصول ٠۳/۲/۲‏ و ٠٠٤‏ شرح العضد للمختصر ٠۲۲۲/۲‏ نهاية الوصول 
69 رو غ466. 

(۳) في ش: يتوقف. 

(4) نهاية ٩۱۹/ب‏ من: م. 


(۷) في ش: فكان. 
(۸) نفائس الأصول ۷۸۹/۳. 


1/4 
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وقد أورد الغزالي ذلك في شفاء الغليل/وأجاب عنه فقال: «إن قلت 
ليس كل من سكر يقذف فإيجاب"“ حد جريمة على من لم يجرم غريب لا 
يشهد له نظير" قلنا ليس كذلك لأنهم امتنعوا أولاً أن يعاقبوه عقوبة لم 
تعهد ولو كان الأمر كما قلتم لما افتقروا إلى التشبيه”" بحد مشروع فطلبوا 
التناسب بين جريمتين» وقد عهدوا في الشرع إقامة المظان مقام المظنون 
المقصود في إفادة الحكم كما أقيم النوم مقام خروج الحدث وإن لم يخرج 
الحدث». 


الحاجب (الكسر)” المذكور في المنهاج هو الذي عبر عنه المصنف 
بالنقض المكسور وحينئل فلا حاجة إلى ذكره. 


فالجواب أن الكسر المذكور في المنهاج «هو عدم تأثير أحد ا 
العلة ونقض الآخر)””") ولا نزاع أنه يقدح في العلية0, 


والنقض المكسور هو نقض بعض الأوصاف مع سلامة البقية» وكونها 
مؤثرة في العلية““ وهو لا يقدح””'". 


اا جهن و ا ف تفلف ١‏ 
کو جو لمقصودة مع 


)١(‏ في ش: فاتحاب. 

زفق في م الخبر. 

(۳) نهاية ۷١/آ‏ من: ش. 

.۲٠۳ شفاء الغليل ص‎ )٤( 

() في الأصل (الشرح). 

() نهاية ° من: م. 

(۷) منهاج الوصول ص 1۲. 

(۸) انظر في الكسر بهذا المعنى والاتفاق على كونه قادحاً: الإبهاج في شرح المنهاج 
۴ نهاية السول ٠۲٠٤/٤‏ شرح المنهاج للأصفهاني .۷۲١/۲‏ 

(9) في ش: الغلبة. 

)٠١(‏ تقدم الكلام على النقض المكسور. 
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عنهاء ولا يقدح أيضاً. والفرق بين هذا وبين النقض”: أن النقض كما 
تقدم تخلف'الحكم عن الوصف المتضبط كالسفر» والكسر هنا 'تخلف 
الحكم عن الحكمة إذا كانت غير منضبطة كالمشقة فيه(". 


نعم لك أن تقول يخرج ذلك من عبارة المنهاج حيث قال «قيل لا 
تعليل”' بالحكم (الغير)”؟' المضبوطة»”*؟ أي كالمشقة في السفر كما 
شرحه” لأنها إذا لم تعلل" بها فتخلف”" الحكم عنها لا يضرء وهو 
معنى الكسر هنا“ » وحينئذ فلا حاجة إلى ذكره. 

فائدة: قال القرافي في شرح المحصول «سؤال يلزم على التعليل 

- A N°). 

بالحكم ‏ بكسر الحاء ‏ أن" من أكل من لحم امرأة قطعة حرمت عليه 
وصارت أمهء لأن حكمة التعليل بالرضاع هو بحكمة كون جزء 
(المرضعة)”''' وهو لبنها صار جزءاً للرضيع» وكذلك من غصب 
E)‏ صغارا (وغیبه ٩")‏ عن آباءهم حنى كبروا والتيسوا على 
آبائهم واختلطت أنسابهم يجب عليه الحد لأنه أتى بحكمة الزنى»'. 


)١(‏ في ش: وبين هذين النقض. 
(۲) انظر: بيان المختصر #/18. 
(۳) في ش و م: لا يعلل. 
(4) في الأصل (العبر). 
0 منهاج الوصول ص 1۳. 

وفيه «قيل لا يعلل بالحكم غير المضبوطة». 
(5) أي الإسنوي. 

وانظره في نهاية السول 570/4. 
)۷( في ش وم: يعلل. 
(۸) في ش: لتخلف. 
(9) في م: منا. 
)٠١(‏ أن. ساقطة من: ش. 
)١١(‏ في الأصل و م: (الرضيعة). 
۲ في الأصل (صياً). 
(۳) في الأصل (وغبيهم). 
)۱٤(‏ نفائس الأصول ۸۸۰/۳ - ۸۸۲. 
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قال «ومثل ذلك يرد على" المدرك المانع من التعليل الذي هو عدم 
الانضباط انتهى0”". 


من يخلو ما قاله عن ا 

قال: [السادسة عشرة : المختار أن النافي”" للحكم مطالب 
بالدليل. 

وقيل: مطالب فى العقليات لا الشرعيات. 

لنا الإجماع على ذلك في دعوى الوحدانية والقدم مع أن الأول 
نفى «للشريك. والثانى نفى للحدوث. 

وقال في المحصول: إن كان المراد بعدم الدليل على (النافي)"“ هو 
أن العلم بالعدم الأصلي يوجب ظن دوامه فى المستقبل فهذا حق وإن أرادوا 
به غيره فباطل لأنه لا يحصل العلم أو الظن بالنفي إلا“ (لموشر)''. 

وللآمدي في المسألة تفصيل آخر غير هذا)"'. 

الشرح: هذه آخر مسائل القياس وهي أن النافي للشيء هل هو 


)١(‏ في ش: عليه. 

(۲) نفائس الأصول ۸۸۲/۳. 

(۳) فى ش: فلا. 

(4) انظر المسألة في غي ما تقدم: التمهيد لأبي الخطاب 178/4: أصول الفقه لابن مفلح 
۳ فواتح الرحموت ۰۲۸۱/۲ إرشاد الفحول ص .55١‏ 

)6( في ش و م: السادسة عشر. 

(5) في م: الباقي. 

(۷) نهاية ١٠٠/ب‏ من: م. 

(۸) أن. ساقطة من: م. 

(9) في الأصل (الباقي). وفي ش: الثاني. والمثبت كما في متن الزوائد. ومقتضى السياق. 

)٠١(‏ في م: ولا. 

)١١(‏ فى الأصل (المؤثر). 

۳٣۹/۳ المختصر مع شرحه البيان‎ ٠٦۳ انظر المسألة: منتهى الوصول والأمل ص‎ )١9( 
.158//7 المحصول‎ ٦۷/١ الإحكام في أصول الأحكام 2519/4 منتهى السول‎ 
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مطالب بدليل”'' يدل على ما ادعاه آم لا؟ 


اختلفوا فيه على ثلاثة مذاهب حكاها القرافي في شرح المحصول 
عن أبي يعلى ا وكذلك الآمدي في الإحک والمنتهى”' 44/ ب 
ولم/يصرح ابن الحاجب”'' بالثالث ولكنه يؤخذ من سياق كلامه". 


قال الشيرازي بعد حكاية المذاهب «وذلك بعد الاتفاق ٠‏ على أن 
النافي إن كان نافيا بمعنى م علمه بما ب أو ر بمعنى العلم 
الو “ بما ينفيه فليس مطالباً بدليل““ وسيأتي تعليل ذلك بعد في 


كلام الآمدي» وحينئذ محل النزاع فيما عدا ذلك وهو الثافي للحكم لا 
(جهلاً"”'' ولا ضرورة» بل علماً غير ضروري». 

إذا تقرر ذلك فأحد المذاهب أنه مطالب بالدليل في العقليات 
والشرعيات وهو اختيار ابن الحاجب في مختصريه''. 


.٠١۷١/٤ العدة‎ )۲( 

(۳) الإحكام في أصول الأحكام .۲۱۹/٤‏ 

.1۷/۴ منتهى السول‎ )٤( 

() نهاية ۱۱۷/ب من: ش. 

(5) حيث قال في منتهى الوصول والأمل ص ١77‏ «المختار أن النافي عليه دليل» وقيل 
عليه فى العقلية لا الشرعية». 
فيفهم منه أن هناك قول ثالث وهو عدم المطالبة بالدليل مطلقاً. 

(۷) في م: ينافيه. 

(۸) العلم الضروري هو ما لزم نفس المخلوق لزوماً لا يمكنه الانفكاك منه ولا الخروج عنه. 
انظر: الحدود للباجي ص ٠۲١‏ العدة »80/١‏ كتاب الإرشاد للجويني ص 275 شرح 
المقاصد للتفتازاني 1۹۸/١‏ شرح العضد للمختصر ٠٤۹/١‏ التمهيد لأبي الخطاب 
۱ شرح الكوكب المنير .11/١‏ 

(9) شرح الشيرازي للمختصر ۲/ل 417١/ب.‏ 

)٠١(‏ في الأصل (حملا). 

)١١(‏ منتهى الوصول والأمل ص ١٠ء‏ المختصر مع شرحه البيان ۳٤٠١/۳‏ وهو قول أكثر 
الشافعية ومنهم القفال والصيرفي والشيرازي وهو مذهب جمهور المالكية وهو مذهب 
الحنايلة وأبو الحسين البصري والشوكاني. = 
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والثانى : كين اظالت E‏ 
والثالث: أنه مطالب به فى العقليات دون الشرعيات". 


قوله: «لنا...» استدل على المختار بأن الإجماع منعقد على ذلك 
أي على المطالة“ بالدليل فى دعوى وحدانية الله تعالی» وفى دعوى قدمه 
مع أن دعوى الوحدانية [دعوى]”*' نفي الشريك ودعوى القدم"“ دعوى 
نفي الحدوث فيكون الإجماع منعقدا على مطالبة النافي بالدليل. 


قال بعض الشراح «وإنما يتم هذا أن لو كانت الوحدة والحدوث 
(عد وهو ممنوع› ولو سلم فلا ينتهض ذلك دللا على القائل 
بالتفصيل لأنهما من العقليات»“. 


واحتج النافي بأنه لو طولب به لطولب منكر مدعي النبوة إذا لم يقم 
على دعواه بينة وكذلك منكر صلاة سادسة» ومنكر حق ادعي عليه به. 


والتالي باطل لانعقاد الإجماع على أن نافي هذه الأمور ليس مطالباً 
بدليل فالمقدم كذلك. 


= انظر: التبصرة ص 257١٠‏ المعتمد ۸۸١/۲‏ إحكام الفصول .518/١‏ العدة ٤/١۷٠٠ء‏ 
أصول الفقه لابن مفلح ۰411/۲ إرشاد الفحول ص ١۲٤۲ء‏ و .۲٤١‏ 

(۲) وهو مذهب أهل الظاهر إلا ابن حزم. 
انظر: إحكام الفصول 1۱۹/۲١‏ المنهاج في ترتيب الحجاج ص ٠"۲‏ إرشاد الفحول 
ص 516. 

(۳) قال الشوكانى «حكاه القاضى فى التقريب وابن فورك». 
انظر: إرشاد الفحول ص 540 و545. 

() نهاية ١١5/أ‏ من: م. 

(5) ساقط من: الأصل. 

)١(‏ في ش: القديم. 

(۷) في الأصل (عندمين). 

(۸) انظر: الإحكام في أصول الأحكام 770/4: شرح العضد للمختصر ٠٠٤/١‏ أصول 
الفقه لابن مفلح ۹٦۷/۲‏ شرح مختصر الطوفي .٠٠١/۲‏ شرح الكوكب المنير 075/4. 


«الفوائد شرح الزوائد » للأبناسي/تحقيق: عبد العزيز العويد 11۷ 


وجوابه أن النافي إنما يطالب بالدليل حيث خفي أما إذا كان ظاهراً 
الدال غلى انثفاء ملزومة فلا 


قوله: «وقال في المحصول. ٠..‏ أي أن الإمام فصل فقال: «إن أرادوا 
بقولهم: لا دليل عليه هو أن العلم بذلك العدم الأصلي يوجب ظن بقائه 
واستمراره في المستقبل فهذا حق. وإن أرادوا به غيره أي لا دليل عليه البتة 
كما كاله فى انناف 20 فباطل لأن العلم بنفي شيء أو الظن بنفيه أيضاً لا 
يحصل إلا , ا ا وعلى ذلك 
مشى صاحب الحاصل”*' والتحصيل"» ولا ذكر لها" في المنتخب“. 


فوله: «والآمدي. . يشير إلى ما قاله في الإحكام بعد حكاية 
المذاهب «المختار أن إن کان نافياً لكونه يدعي عدم علمه بذلك أو 
ظنه فلا دليل عليه لأنه جاهل. والجاهل لا يطالب بالدليل على جهله. 
وإن كان تافياً بي 0) علمه أو ظنه بالنفي فإن ادعى نفي العلم ضرورة 
فلا دليل عليه؛ لأنه'''' إن كان صادقاً في دعوى الضرورة» فالضروري لا 


)١(‏ انظر: التبصرة ص ٠۳١‏ الوصول إلى الأصول 759/5. شرح العضد للمختصر 
۲ أصول الفقه لابن مفلح 9517//7. 

(؟) الحاصل ۱۰۰۷/۳ و .٠١١۸‏ 

(۳) المؤثر اسم فاعل من التأثير وهو بقاء الأثر ف في الشيء. وآثر في الشيء. ترك فيه أثراً 
وسمي الدليل من الكتاب أو السنة هنا مؤثراً او ا في الحكم. 
انظر: لسان العرب 5/4. المنهاج في ترتيب الحجاج ص ١۹٠٠ء‏ الحدود لأبي الوليد 
ص ۰۷١٩‏ أصول الفقه لابن مفلح .VAV/Y‏ 

.١١١ و‎ ۱٠٦١/۳/۲ المحصول‎ )٤( 

٠٠٠۸/۸ الحاصل‎ )5( 

(5) التحصيل ۳۱۸/۲. 

(۷) في ش: ولا ذكرها. 

(۸) نهاية ۲۰۱/ب من: م. 

() فى ش: لمعنى. 

)٠١(‏ في م: لأنه لا دليل عليه. 


1۰1۸ 
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يطالب بالدليل عليه» وإن لم يكن صادقاً في دعواه الضرورة فلا يطالب به 
أيضاً لأنه""“ لم يدع“ حصوله عن نظرء ويكفي المنع في إنقطاعه حيث لا 
يقدر على تحقق الضرورة في ذلك والنظر غير مدع له» وإن ادعى العلم 
بنفي ما نفاه لا بطريق الضرورة» فإما”" أن يكون قد حصل له العلم لا 
٠‏ بطريق مفض إليه (أو بطريق مفض إليه””/فإن كان الأول فهو باطل 
لحصول العلم الضروري من غير طريق مفض إليه وإن" كان الثاني فلا بد 


فيه عند الدعوى والمطالبة من ذكر الدليل لينظر فيه؛ 


00( 
فق 
۳( 
)£( 
)6( 
0( 
)۷( 


(A) 


الى 


هذا معنى كلامه. 

وإذا تأملته وجدته قريباً من كلام الشيرازي وابن 
فروع أهملها من المحصول منها" : 

الأمور التي لا يتعلق بها عمل لا (تثبت)”' '' يالقيا 


نهاية 4١١/أ‏ من: ش. 

في ش: يدعي. 

في ش: وأما. 

في ش: إلا. 

ما بين القوسين ساقط من: ش. 

في ش: فإن. 

الإحكام في أصول الأحكام 119/4. 
وهو التفصيل الذي أورده ابن برهان. 
انظر الوصول إلى الأصول .۲٥۸/۲‏ 


زفق 


الاج 


س کقران ' لبي کی" 


انظر في المسألة غير ما تقدم: شرح اللمع 410/1.» التمهيد لأبي الخطاب 2577/4 
روضة الناظر ص 8 » المسودة ص ٤‏ / نهاية السول ۷/٤‏ الغيث الهامع 


/سبء حاشية العطار ۳۹۲/۲. 
في ش: فيهما. 


٠١ ۰)‏ في الأصل و م: (يثبت). 
)١١(‏ في ش: كقراءة. وفي م: كفران. 


(؟١)‏ قران النبي بي الحج والعمرة رواه أنس بن مالك 


يقول: لبيك عمرة وحجاً. 


ضيه حيث قال: سمعت رسول الله کا 
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(۱) 


زفق 
)۳( 


(£) 


الحديث أخرجه مسلم ‏ كتاب الحج - باب في الإفراد والقران بالحج والعمرة ۹٠٠٥/۲‏ 


(ح 1۲۳۲(. 

والنسائي ‏ كتاب مناسك الحج ‏ باب القران  ۱٥۰/۰‏ (ح ۲۷۲۹). 

وابن ماجه ‏ كتاب المناسك ‏ باب من قرن الحج والعمرة ۹۸4/۲ 2 (AA‏ 

روى إفراد النبي َه الحج من عدة أحاديث منها حديث ابن عمر وحديث عائشة ون . 
١‏ حديث ابن عمر. 

ولفظه قال: أهللنا مع رسول الله هة بالحج مفرداً. وفي رواية ابن عون أن 
رسول الله بي آهل بالحج مفرداً. 

رواه مسلم ‏ كتاب الحج ‏ ياب في الإفراد والقران بالحج والعمرة ٩۰٤/۲‏ و 908 (ح .)١١۳١‏ 
والترمذي ‏ كتاب الحج ‏ باب ما جاء في إفراد الحج ۱۷٤/۳‏ (ح .)۸۲١‏ 

وأحمد في المسند ۷۲/۸ (ح )٥۷۱۹‏ تحقيق شاكر. 

؟- حديث عائشة : 

ولفظه: قالت: وأهل رسول الله ية بالحج وأهل به ناس معه. 

رواه البخاري ‏ كتاب الحج ‏ باب التمتع والقران بالحج؛ وفسخ الحج لمن لم يكن 
معه هدي 15١/5‏ (ح 15775). 

وفي كتاب العمرة ‏ باب العمرة ليلة الحصبة وغيرها ٠٠٥/۴‏ (ح .)١۷۸۳‏ 

ورواه مسلم ‏ كتاب الحج ‏ باب بيان وجوه الإحرام» وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع 
والقران ۸۷۰/۲ (ح .)١5١١‏ 

والنسائي ‏ كتاب مناسك الحج ‏ باب إفراد الحج ١15/5‏ و ١15‏ (ح 5717؟). 

وأبو داود ‏ كتاب المناسك ‏ باب في إفراد الحج ۳۷۹/۲ (ح .)١۷۷۸‏ 

وابن ماجه ‏ كتاب المناسك ‏ باب العمرة من التنعيم ۹۹۸/۲ (ح °( 

قال ابن القيم نَم تعالى: من تأمل الأحاديث الصحيحة وجدها كلها دالة على قول 
الجمهور: أنها فتحت عنوة. 

ثم قال: والذي يدل على أن مكة فتحت عنوة وجوه: 

أحدها: أنه لم ينقل أحد قط أن النبي يقد صالح أهلها زمن الفتح› ولا جاءه أحد 
منهم صالحه على البلد. 

الثاني: أن النبي به قال: إن الله حيس عن مكة الفيل؛ وسلط عليها رسوله ية 
والمؤمنين؛ وإنه أذن لي ساعة من نهار». وهذا صريح في أنها فتحت عنوة. 

أ.ه. باختصار من زاد المعاد ١١8/“‏ و ۱۱۹ و9١17.‏ 

انظر المسألة: المحصول ١/١//الا4.‏ 
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ورد القرافي ذلك بأنه إن كان أحرم قارنا فيكون أفضل فى حقناء 
وكذلك بيكرتب على الغترة رقف الأرض عند مالك وجماعة من 
الغلاي رسيا تلقل 


قال (الباجي)““ في الفصول: لا يصح لأن القلب نقض» والنقض لا 
ينمض » وقال بعض المالكية والشافعية: يصح لأنه معارضة والمعارضة 
غار 0 
رض 


ومنها قوله بعد أنواع الإيماء: 


«فرع: الظاهر في هذه الأقسام وإن دلت على العلية لكن قد يترك 
هذا الظاهر عند قيام الدليل [عليه]''' كقوله ية «لا يقضي القاضي وهو 


)١(‏ نهاية 5١7/أ‏ من: م. 

(۲) شرح تنقيح الفصول ص .4١6‏ 

(۳) القلب. ساقطة من: ش. 
والقلب. هو مشاركة الخصم للمستدل في دليلهء ومعنى ذلك أن يستدل المستدل على 
إثبات حكم بقياس يدعي اختصاصه به فيقلبه السائل ويطبق عليه ضد ذلك الحكم 
بتلك العلةء مع رده إلى ذلك الأصل. 
انظر: المنخول ص ٠٤٠٤١‏ أصول الشاشي ص ٤١‏ المعتمد ۸١۹/١‏ اللمع 
ص 2.56 مختصر الطوفي ص 86 الحدود للباجي ص ۰۷۷ المنهاج في ترتيب 
الحجاج ص ١٤۷٠ء‏ المغني للخبازي ص ۳۲۲ أصول الفقه لابن مفلح 1/5ا4, 
المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص ١١٠٠ء‏ الغيث الهامع ١١٠/ب»‏ فتح الغفار 
۸۴ شرح الكوكب المنير .57١1/4‏ 
وانظر المسألة: المحصول 5/؟5531/1. 

)٤(‏ في الأصل (التاجي) وفي ش: الناجي. 

(5) هذا نصه في إحكام الفصول. 
غير أنه في الطبعة التي بتحقيق الجبوري ٥4۷/۲‏ أوله «يصح قلب القلب بحذف حرف 
النفى. 
وفي النسخة التي بتحقيق عبدالمجيد تركي ص ١٠1٠ء‏ كما هنا بإثبات حرف النفي وهذا 
هو الصحيح بدلالة أنه استدل له ورد على القائلين بجوازه. 


() مزيد من: ش و: م. 
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غضبان»"“ ظاهره يدل على أن العلية هي الغضب» لكن لما علمنا أن 
الغضب اليسير لا يمنع من استيفاء”" الفكر لا يمنع من القضاءء وأن 
الجوع المبرح يمنع علمنا أن علة المنع ليست هي الغضب بل تشويش 
الفكر»". 


ومنها إذا جوزنا تعليل“ الحكم الشرعي بالحكم الشرعي“ هل 
يجوز تعليل الحكم الحقيقي بالحكم الشرعي؟ 


)١(‏ رواه البخاري من حديث أبي بكرة وه - كتاب الأحكام ‏ باب هل يقضي القاضي أو 
يفتي وهو غصبان ۱۳۹٣/۱۳‏ (ح .(V10۸‏ 
ولفظه لا يقضين حكم بين ائنين وهو غضبان. 
ومسلم - كتاب الأقضية ‏ باب كراهية قضاء القاضي وهو غضبان ۱۳٤۲/۳‏ و ٠١٤۳‏ 
(ح ۱۷۱۷) ولفظه: لا يحكم بين اثنین وهو غضبان. 
والنسائي - كتاب آداب القضاة ‏ باب ذكر ما ينبغي للحاكم أن يجتنبه ۲۳۷/۸ و ۲۳۸ 
(ح 0107) ولفظه: لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان. 
وأبو داود ‏ كتاب الأقضية ‏ باب القاضي يقضي وهو غضبان ١5/4‏ (ح .)١۸۹‏ 
ولفظه: لا يقضي الحكم بين اثنين وهو غضبان. 
والترمذي ‏ كتاب الأحكام ‏ باب ما جاء لا يقضي القاضي وهو غضبان ٦1١/۸‏ 
(ح 15) ولفظه: لا يحكم الحاكم بين اثنين وهو غضبان. 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 
وابن ماجه ‏ كتاب الأحكام ‏ باب لا يحكم الحاكم وهو غضبان ۷۷۹/۲ (ح 5815) 
ولفظه: لا يقضي القاضي بين الاثنين وهو غضبان. 
والبيهقي ‏ كتاب آداب القاضي ‏ باب لا يقضي وهو غضبان ٠١4/٠١‏ و١١1.‏ 
وأحمد في المسند ۵ و ۳۸ وا و 0۲ 

(۲) في م: استنفاء. 

(۴) انظر المسألة: الإحكام في أصول الأحكام ۲۹۰/۴ و ۲١١‏ المحصول ۲۱۲۳/۲/۲ و .۲٠٤‏ 
وانظر في المسألة أيضاً: شفاء الغليل ص 5١‏ و ۲٦ء‏ وص ۷۰ و الاء وص ۳٦ء‏ 
مباحث العلة في القياس ص 585. 

(4) في ش: تعليل جوزنا. 

(5) انظر في تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي: الإحكام في أصول الأحكام ۲٠٠/۳‏ 
أصول الفقه لابن مفلح 2100/1 شرح تنقيح الفصول ص ٤4٠۸‏ فواتح الرحموت 
۲ فتح الغفار ٠۲٠/۳‏ شرح الكوكب المنير 5504. 
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مثاله تعليل الحياة في الشعر بأنه”) يحرم بالطلاق ويحل بالنكاح 


فيكون حياً كاليد. 


والحق أنه جائز لأن المراد من هذه العلة المعرف”" ولا يمتنع أن 


يجعل الحكم الشرعي معرفاً للأمر الحقيقي»". 


ومنها يجوز التعليل بالأوصاف العرفية وهي الشرف (والخسة)9© 


(¥) 


(A) 


(4) 


أحدهما: أن يكون مضبوطاً متميزاً عن غيره. 
والثاني: أن يكون مطرداً لا يختلف””؟ باختلاف الأوقات”"). 
ومنها: ما نقله الشيخ أبو إسحاق الشيرازي كي" عن بعضهم أنه 


: لا يجوز أن تزيد الأوصاف على سبعة“. 


قال الإمام «وهذا الحصر لا أعرف له حجة». 


في ش: فإنه. وفي م: في أنه. 

في ش: المعروف. وفي م: العرف. 

انظر المسألة: المحصول ؟/417/7. 

في الأصل (الحسنة) وفي ش: الخمسة. والمثبت كما في المحصول. 

في ش: لا تختلف. ١‏ 

انظر المسألة: المحصول ٤١1١/۲/۲‏ و .٤١۳‏ 

وانظر في مسألة التعليل بالأرصاف العرفية: جمع الجوامع مع شرح المحلي وحاشية 
البناني ۲۳٤/۲‏ شرح تنقيح الفصول ص ٠٤٠۸‏ شرح الكوكب المنير 47/4 » نشر البنود 
. 

وهي نهاية ۲۰۲/ب من: م. 

انظر نقل الشيرازي عن بعض الفقهاء في: اللمع ص ٠٦٠١‏ شرح اللمع ؟/871. 

وقال في شرح اللمع «وهذا ‏ يعني قولهم ‏ غلط لأن العلل شرعيةء فإذا جاز أن يعلق 
الحكم في الشرع على خمسة أوصاف جاز أن يعلق على ما فوقها». أ. ه. 

وبه يستبين لك الخطأ في النقل عن أبي إسحاق بأن الأوصاف لا يجوز أن تزيد على 
سبعة والذي في اللمع وشرحه اخمسة». 

انظر المسألة المحصول ؟/؟418/1. 
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وها اقرا علق أنه لا بجوو التعليل بالات الا تيل" 
تحريم الخمر بأن(" العرب سمته خمراًء فإنه““ يعلم بالضرورة أن مجرد 
هذا اللفظ لا أثر لهء فإن أريد به تعليله بمسمى هذا الاسم من كونه 
مخامراً للعقل فذلك يكون تعليلاً بالوصف لا بالاسم”". 


قال: «القرافي في شرح المحصول'"'' «واستشكله النقشواني وقال: 
إذا فسرنا العلة بالمعرف فما المانع 0 5 


سؤاله على القول بأن مجرد الطرد كاف في العلية". 

ومنها إذا جوزنا القياس في العقليات”'' كما اتفق عليه أكثر 
المتكلمين فمنه'''' نوع يسمونه إلحاق الغائب بالشاهد بجامع'''' عقلي 
وهي أريعة > الغلة الخد والفوط والدليل. 


فالجمع بالعلة وهو أقواها كقول أصحابنا: إذا كانت العالمية شاهدم”") 


= وقد اضطربت نسخ المحصول فبعضها وجد فيها #خمسة» وبعضها «سبعة» وهي التي 
اختارها المحقق بيد أنه كلام أبي إسحاق الشيرازي وما نقله عن بعض الفقهاء موجود 
في كتابه اللمع ص 25١‏ وشرحه ۸۳۷/۲ بلفظ «خمسة؟ كما تقدم. 

)١(‏ ساقط من : الأصل. 

(۲) في ش: فعيل. 

(۳) في ش: فإن. 

)٤(‏ في م: بأنه. 

(5) انظر المسألة: المحصول .٤١١/۲/۲‏ 

(5) نهاية 4١١/ب‏ من: ش. 

(۷) في تلخيص المحصول للنقشواني 8١١/أ.‏ 

(۸) نفائس الأصول */117. ۰ 
وانظر في مسألة التعليل بالاسم: اللمع ص ٠٠١‏ نهاية السول ٠۲٠٤/٤‏ شرح جمع 
الجوامع مع حاشية البناني 2774/7 أصول الفقه لابن مفلح ۷۲۸/۲. 

(9) في ش: التعليقات. 

)٠١(‏ في ش: فيه. 

)١١(‏ في م: مجامع. 

(۱۲) في ش: واتحد. 

(۳) في شس: شاهدو. 
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فيمن له العلم معللة بالعلم وجب غائبا”'2 أن يكون كذلك. 


وبالحد”'' كقولك حد (العالم"" شاهداً من له العلم فيجب طرد 


الحد غائباً. 


۰/ ب 


وبالشرط كقولك: العلم مشروط بالحياة شاهداً فكذلك غائباً. 
وبالدليل” /كقولك التخصيص والإحكام يدلان على الإرادة والعلم 


شاهداً فكذلك غائا». 


ومنها: إذا جوزنا القياس في الشرعيات اختلفوا [في]''' أنه هل 


يمكن إثبات أصول العبادات تلقام أم ۹۹ 


قال الجبائى* والکرخی ° لا يجوز وبنى الكرخي عليه أنه لا يجوز 


إثبات الصلاة بإيماء الحاجب بالقياس على إيجاب الصلاة قاعداً في حق 
العاجزء بجامع العجز عن (الإتيان)'" بالأكمل” '. 


1( 
زفق 
)۳( 


(€) 
(6) 


في م: غالباً. 

يم وبال 

وبالدليل. ساقط من: م. 

انظر المسألة: المحصول 1194/5/5 و .٥٥١‏ 

وانظر في المسألة: التبصرة ص »4١7‏ شرح تنقيح الفصول ص ٠٤١١‏ جمع الجوامع 
مع شرح المحلي وحاشية البناني ٠۲٠۷/۲‏ الإبهاج في شرح المنهاج ٠۳١/١‏ نهاية 
السول ٤۲/٤‏ شرح المنهاج للأصفهاني ٠٦٦٤/١‏ نهاية الوصول 741/5, 

ساقط من: الأصل. 

في م: أولى. 

وانظر المسألة: المحصول 1۹/۲/۲]. 

انظر في نسبته إليه: المعتمد ۷۹٤/۲‏ نهاية الوصول ۲/ ه"لا. 

نهاية |/۲٠۳‏ من: م. 

وانظر في نسبته إليه: المعتمد ۷۹٤/١‏ المحصول ؟/419/1. 


)٠١0(‏ في الأصل (الإثبات). 
)١١(‏ وانظر في مسألة إثبات أصول العبادات بالقياس: الإبهاج ٠٠/۳‏ نهاية السول ٠۳٠/٤‏ 
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ومنها يجوز التعبد بالنصوص في كل الشرع لأنه يمكن أن ينص الله 
تعالى على أحكام الأفعال على الجملة ويدخل تفصيلها فيها كالنص «على 
حرمة الربا في المطعوم» وأما التعبد بالقياس في الكل فمحال”" كما 


زفيفق وابن اا 


وإذا تأملت هذه الفروع وجدت غالب أصولها مذكورة في المنهاح. 

فائدة: قال ابن برهان في الأوسط «الأحكام الشرعية أربعة أقسام: 
فس ثبت لعلة (توجد. فى. معظم) اللتلق كالسفن بالننية إلى (معتلءن )0 
ويخرج عنه المترفه كالملك وغيره. 

وقسم ثبت لعلة توجد في (الكثير)“ قطعاًء وتعدم في القليل قطعاًء 
كالسكر بالخمر بالنسبة إلى كثيره وإلى القطرة منه. 


شرح تنقيح الفصول ص ٤)٠١‏ جمع الجوامع مع شرح المحلي وحاشية البناني 
۲ شرح الكوكب المنیر 770/4. 

)١(‏ فيه: على حرمة الربا في كل مطعوم» فيدخل فيه كل مطعوم. 

(۲) المحصول ۷۹/۲/۲). 

(۳) الإحكام في أصول الأحكام .1۷/٤‏ 

(4) منتهى الوصول والأمل ص .٠١١‏ 
وانظر فى المسألة: المسودة ص ٠۳۷٤‏ المعتمد ۷۲۳/۲ المختصر فى أصول الفقه 
لابن اللحام ص ۱١۱۵ء‏ شرح الكوكب المنیر 517/4. ۰ 

(6) فقوله: «اتفقوا على أنه لا يجوز التعليل بالاسم» يدخل في قوله في منهاج الوصول 
ص ٠٦۳‏ حين قسم أقسام العلة فقال: «أو لغوي» إذ التعليل بالأسماء من أقسام اللغوي. 
وقوله: «إذا جوزنا القياس في العقليات..» يدخل في قوله في المنهاج عند كلامه عما 
يجري فيه القياس قال ص 07 «وفي العقليات عند أكثر المتكلمين؟ وهو كلام عام 
يدخل فيه إلحاق الشاهد بالغائب وغيره. 
وقوله هل يمكن إثبات أصول العبادات بالقياس. يدخل في قوله فيما يدخله القياس 
ص 07 «القياس يجري في الشرعيات حتى الحدود والكفارات» فقوله «الشرعيات» عام 
يدخل فيه الأصول والفروع. 

)١(‏ في الأصل (يوجد في مطعم) وفي م: بعظم. 

(۷) في الأصل (مطعمهم). 

(۸) في الأصل و ش: (الكبير). 
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وقسم ثبت لعلة حاصلة للبعض”''' وغيرهم تبع لهم كالصحابة رضي الله 
عنهم”" فإن الناس تبع لهم فيما يستطيبونه فيحل أو يستخبثونه"" فيحرم. 
وقسم ثابت لعلة في زمنه ية ثم زالت كالرمل”؟ في الطواف“ 


والا بزاع اي الس 1 وقال انها د (منحصرة في أربعة أقسام: 
قسم شرع (لبقاء)”" الجنس وجبلته كالعقود”"2 والمناطات “ فإن جبلة 


)١(‏ في م: للنقض. 

(۳) في ش: أو يستخبئوا. 

(5) الرمل بفتح الراء والميم: إسراع بالمشي مع تقارب الخطاء ولا يثب وثوبا وهو 
الهرولة. 
يقال: رمل يرمل بضم الميم رملاً ورملانا. 
انظر: القاموس المحيط ۳۸۷/۳ لسان العرب ۲۹٥/۱۱‏ المصباح المنير 2119/١‏ 
تحرير ألفاظ التنبيه ص 157»؛ المطلع على أبواب المقنع ص .٠۹۰‏ 

(6) الرمل في الطواف ورد في حديث جابر الطويل في حجة ة الوداع وفيه قال جابر: أن 
رسول الله و رمل الثلاثة الأشواط في حجة ة الوداع ومشى أربعاً». 
الحديث رواه مسلم ‏ كتاب الحج ‏ باب حجة النبي يڳ ذل (ح ۱۲۱۸). 
والنسائي ‏ كتاب ‏ مناسك الحج ‏ باب الرمل من الحجر إلى الحجر 57١/6‏ 
(ح .)۲۹٤٤‏ 
وأبو داود ‏ كتاب المناسك ‏ باب صفة حجة النبي وَل 150/1 (ح 19:068). 
والترمذي ‏ كتاب الحج ‏ باب ما جاء في الرمل من الحجر إلى الحجر ۲٠۳/۲‏ 
2 ۷). وقال: : حديث حسن صحيح. 
وابن ماجه ‏ كتاب المناسك ‏ باب حجة رسول الله وله ٠٠۲۲/۲‏ (ح 0074). 
وابن خزيمة في صحيحه ‏ كتاب المناسك ‏ باب الرمل بالبيت من الحجر الأسود إلى 
الحجر الأسود 5١4/4‏ (ح 7718). 
وأحمد في المسند 550/9. 

(۷) الإسراع في السعي ورد من حديث جابر المتقدم تخريجه. 

(۸) في الأصل (لنفاء). 

(4) في م كالقعود. 

)٠١(‏ كذا في جميع النسخ ولعلها: المناكحات. إذ هو الأليق بالمقام وهو الذي يدل عليه 
كلام ابن برهان في الوصول إلى الأصول ؟/710. 
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الإنسان (لا 5 دن طعام ey‏ و ک0 5 1 60 
95 9 5 5 5 0 عب (Wr‏ 
وفسم سرع لدفع صروره ا من بعد (بقائه)!" للضرورة 
العا 2^ الك والره 0 اقرا 
وقد أخطأ من قال: إنما ثبتت'؟ على خلاف القياس. 


OAM © 5 (NY) ٠ 2‏ 
وفسم سرع للستامة' والزجر كالحدود والقصاص وألا 


)١(‏ في الأصل (لا ينبغي). ومن قوله: الشريعة. إلى هنا ساقط من: ش. 

(۲) في الأصل: (غير دون). 

(۳) في م: وضراب. 

)٤(‏ في ش: ومسكر. 

(5) نهاية ۲۰۳/ب من: م. 

(5) في ش: الجسم. 

(۷) في الأصل (نفائه). 

(۸) في ش: العاملة. 

(4) الرهن هو جعل عين مال وثيقة بدين» يستوفي منها عند تعذر استيفائه ممن عليه. 
انظر: تحرير ألفاظ التنبيه ص ۳١۱۹ء‏ طلية الطلبة ص ۲۹۷ المطلع على أبواب المقنع 
ص ۰۲٤۷‏ انیس الفقهاء ص 189. 

)٠١(‏ القراض بكسر القاف مشتق من القرض وهو القطع سمي بذلك لأن المالك قطع 
للعامل قطعة من ماله يتصرف فيهاء وقطعة من الريح. 
انظر: النهاية في غريب الحديث 241/4 تحرير ألفاظ التنبيه ص .5١6‏ 

)١١(‏ في م: إنها تثبت. 

(؟١)‏ السياسة. مأخوذة من ساس يسوس وهي القيام بالشيء وترويضه ومنه ساس الراعي 
دوابه» والوالي يسوس رعيته ويملك آمرهم» وهو من الرياسة. 
وعلم السياسة: علم يعرف منه أحوال السياسات والاجتماعات المدنية وأحوالها مثل 
أحوال السلاطين والملوك والأمراء وأهل الاحتساب والقضاة والعلماء وزعماء الأموال 
ووكلاء بيت المال وما يجري مجرى هؤلاء. 
وقيل علم عرف به القانون الموضوع لرعاية الآداب والمصالح وانتظام الأحوال. 
انظر: تهذيب اللغة .١174/١‏ مجمل اللغة 414/5. لسان العرب 0٠١8/56‏ مختار 
الصحاح ص .55٠١‏ 
وانظر أيضاً: مفتاح السعادة ۳۸۹/۱ أبجد العلوم ۰۳۲۹/۲ كشاف اصطلاحات الفنون /171. 

(۱۳) في م: والتقارير. 
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وقسم شرع لدفع''' النفس”" الأمارة بالسوء كالعبادات لما فيها من 
الخضوع والتذلل»". 


تنبيه: من عادة الأصوليين أن يذكروا الاعتراضات الواردة على العلة 
في أواخر القياس كما صنع ابن الحاجب”'' تبعاً للآمدي“» وقد ذكرا 
حا رفشرين"" اععراضا ذكر الاي عضي ا 
ان لكن أورداها”''' على سبيل النقض على العلة ورد النقشواني 
ذلك فقال: «القلب والقول بالموجب"'''' ليسا من مبطلات العلية بل هما 
قناز في الحكم له (قدح)'"") في السلة"'. 


وإنما أممل بقيتها من الزوائد لتعلقها بالج IT‏ 


فق في م: لردع. 

(۲) لدفع النفس. ساقط من: ش. 

(۳) قريب منه وبشكل أوسع في كتابه الوصول إلى الأصول ۲۳٣/۲‏ 0 73"5. 

(؛) منتهى الوصول والأمل ص ٠١١ ١5١‏ المختصر مع شرحه البيان ۱۷۸/۳ -5147. 

() الإحكام في أصول الأحكام 79/4 7١1ء‏ منتهى السول 9/8 44. 

(5) نهاية 9١١/أ‏ من: ش. 

(۷) منهاج الوصول ص 5١‏ 3. 

(۸) ساقط من الأصل. 

(۹) المحصول ۳۲۱٣/۲/۲‏ ۔ ۳۷۸. 
وفيه خمس من الاعتراضات هي ما في المنهاج عدا الكسر. 

)٠١(‏ في ش: أوردها. 

)١١(‏ سيأتي الكلام عليهما. 

)١١(‏ في الأصل (مدح). 

.أ/١١١6 تلخيص المحصول‎ )١1( 

)١14(‏ الجدل في اللغة الخصومة والشدة فيها واللدد فيها والقدرة عليهاء وجادل جدالاً إذا 
خاصم بما يشغل عن ظهور الحق ووضح الصواب» سمي بذلك لشدته من جدل الحبل 
إذا شددت فتله. 
وفي الاصطلاح. هو دفع المرء خصمه عن إفساد قوله بحجة أو شبهة أو يقصد به 
تصحيح كلامه وهو الخصومة في الحقيقة. 
انظر: فى تعريفه لغة: مقاييس اللغة ,251١7/١‏ مجمل اللغة ۱۷۹/١‏ لسان العرب 
11 المصباح المنير 4۳/۱. 
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للا باو الفقه". 
)۳( 2 2 
الاعتراض الأول استفسار"" اللفظ المجمل . 


وقدم على بقية الاعتراضات لأن غيره مبني عليه ويمع بهل والهمزة 
وأي ونحوهاء ويتعين جوابه لأنه سؤال ا 

الثاني: فساد الاعتبار”"2: وهو مخالفة القياس للنص”" أي أن هذا 
القياس لا يمكن اعتباره لا لفساد فيه بل لمخالفة“ النص. 


وجوابه بمنە صحة السند 20 e‏ ظهوره» أو تأويله 


= وانظر في تعريفه اصطلاحاً: التعريفات ص ۷٤‏ العدة ۱۸٤/١‏ المنهاج في ترتيب 
الحجاج ص ١١‏ الفقيه والمتفقه ۲۲۹/١‏ الجدل على طريقة الفقهاء ص .١‏ 

)١(‏ في ش: لا بالأصول. 

(۲) وقد التزم الإسنوي في الزوائد ألا يتعرض إلا للمسائل الأصولية كما أشار بذلك في 
مقدمة الكتاب. 

(۳) في م: استشعار. 
وانظر المسألة: منتهى الوصول والأمل ص ,.١4١‏ المختصر مع شرحه البيان */21178 
الإحكام في أصول الأحكام 1۹/٤‏ منتهى السول ۳۹/۳. 

)٤(‏ وانظر في تعريف الاستفسار: منتهى الوصول والأمل ص .١4١‏ مختصر الطوفى 
ص 11 جمع الجوامع مع شرح المحلي وحاشية البناني ٠۳۳١/۲‏ تيسير التحرير 
4 »؛ شرح الكوكب المنير 570/4. 

)٠(‏ وانظر في الاستفسار: روضة الناظر ص 279 شرح مختصر الطوفي ٤0۹/۳‏ تيسير 
التحرير .١١5/5‏ 

(5) انظر المسألة: منتهى الوصول والأمل ص ١١٤٠ء‏ المختصر مع شرحه البيان ١/١۱۸ء‏ 
الإحكام في أصول الأحكام ۷۲/٤‏ منتهى السول ۳۹/۳. 

(0) انظر في حده أيضا: المنهاج في ترتيب الحجاج ص 1۱۷۹ء المختصر في أصول الفقه 
لابن اللحام ص ١155‏ بيان المختصر ۱۸۲/۳ فواتح الرحموت 0770/5 شرح 
الكوكب المنير 775/5. 

(۸) في ش و م: لمخالفته. 

(9) في ش: يمنع. 

)٠١(‏ في الأصل (و). 

)١١(‏ في م: يمنع. 
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أو القول بمو جبه» أو المعارضة مي E‏ 


1/۱٩۱ 


الثالث: فساد الوضع”:/ 


وهو كون الجامع”" ان بنص أو إجماع في نقيض 


الحكم”*' كقول الشافعي وهه في مسح الرأس: يسن فيه التكرار قياساً 
على الاستطابة إذا كانت سنة عند الخصمء فيرد الحنفي ذلك بمسح الخفين 
فإنه يكره تكرار مسحه بالإجماع» فيجيب الشافعي بتخلفه فيه لمانع وهو 
إتلاف الخف. 


وقدم فساد الاعتيار على فساد الوضع لعمومه لأن ال © في الأعم 


مقدم" على النظر في الأخص فكل فاسد الوضع فاسد الاعتبار ولا 
(A)‏ 
E‏ 


للق 


وانظر: المحصول لابن العربي ص "الاه. روضة الناظر» ص 25399 شرح مختصر 


الطوفي ٤1۷/١‏ شرح العضد للمختصر ۲٥۹/۲‏ جمع الجوامع مع شرح المحلي 
وحاشية البناني 571/1. 

انظر المسألة: منتهى الوصول والأمل ص .١47‏ المختصر مع شرحه البيان ۱۸١/١‏ 
(الجامع). تكررت في : الأصل. 

نهاية 4 ١٠/أ‏ من: م. 

وانظر في تعريفه: المنخول ص ٠٠٠١‏ المغني للخبازي ص 27317 أصول السرخسي 
5 روضة الناظر ص "٤١‏ المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص 2197 
نشر البنود ۲۳۳/۲. 


في شس: النضر. 
في ش: يقدم. 
في التفريق بين فساد الاعتبار وفساد الوضع وسبب تقديم الأول منهما: انظر: شرح 


المحلي لجمع الجوامع مع حاشية البناني ٠۳۲٤/۲‏ نهاية الوصول 2٠١9/١‏ شرح 
الكوكب المنير .55١1/4‏ فواتح الرحموت ؟/717. 

وانظر أيضاً في فساد الوضع: المحصول لابن العربي ص .51١‏ التمهيد لأبي 
الخطاب »١1994/4‏ أصول الفقه لابن مفلح ۸۳۸/۲ شرح المنار لابن ملك مع حواشيه 
ص ۸٤١‏ شرح العضد للمختصر ۰۲٠٠/۲‏ إرشاد الفحول ص .59١‏ 
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الرابع : منع حكم الأصل”2: 


كقول الشافعي وهه" في إزالة النجاسة بالخل: لا يرفع الحدثء 
فلا يرفع الخبث» كالدهن فيقول الحنفي: الدهن عندي مزيل. 

واختلف الفقهاء هل يصير المستدل منقطعاً بتوجه" هذا المنع عليه 
آم لا؟ 


الصحيح أنه لا يصير منقطعاً بمجرد ذلك. لأن منع حكم الأصل 


وقيل يصير منقطعاً لانتقاله من الدلالة على حكم الفرع إلى حكم 
الأصل. 


واختار الغزالي #5ه”*' اتباع عرف المكان الذي هو فيه 
واصطلا حه . 


واختار الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني الانقطاع''' عند ظهور المنع 
وعدم الانقطاع عند خفائه لظهور رة 


وقال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي «لا يسمع المستدل هذا المنع بل 


۱۸۷/۳ انظر المسألة: منتهى الوصول والأمل ص ١١٤٠ء المختصر مع شرحه البيان‎ )١( 
.1١/“ الإحكام في أصول الأحكام اليه منتهى السول‎ 

(۲) وينه. ساقطة من: ش. 

(4:) ضنه. ساقطة من: ش. وفي م: كله. 

.٤۹۸ شفاء الغليل ص 1495 و‎ )٥( 

(5) في ش: للانقطاع. وسقطت من: م. 

(۷) انظر في مذهبه: الإحكام في أصول الأحكام ۷٠/٤‏ و الاء نهاية الوصول ٠١57/5‏ 
و Itt‏ إرشاد الفحول ص ۰ و 1 
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يقول: إنما قست على أصلي فلا يلزمه دلالة“ عليه» وهو بعيد". 


الخامس: التقسيه”». 


وهو كون اللفظ الدال على الوصف الجامع مترددا بين معنيين: على 
السواء ا ممنوع عليته والآخر ا 


والمختار ورود اعتراضه لكن بعد أن يبين المعترض الاحتمال.“ 
كقول الفقهاء يجوز التيمم للحاضر الصحيح عند عدم القدرة على استعمال 
الاه التيمم بسبب تعذر الماء"“» فجاز التيمم قياساً على 
المسافر أو اتر فيقول المعترض: سبب التيمم هو تعذر الما مطلقا؛ 
أو تعذر الماء في السفر أو المرض» الأول ممنوع والثاني مسلم. ولكنه 


(۱) في م: دليل. 

(؟) نسب بعض الأصوليين إلى الشيرازي القول بعدم سماع الممانعة في حكم الأصل. ولم 
أجده في كتبه» والذي يظهر لي أن رأيه هو السماع له بدليل أنه عقد باباً في كتابه 
الملخص في الجدل للكلام فيه وأورده على صيغة الإقرار. 
ولعل مستندهم في نسبة القول له هو قوله بعدم صحة القياس على أصل مختلف فيهة 
فحصل الخلط بين هذه وتلك. 
انظر: الملخص في الجدل 587/١‏ وما بعدها و 5094/5 وما بعدها. 

(۳) وانظر في منع حكم الأصل: البرهان ۹٦۸/۲‏ شرح اللمع ۸۷۳/١‏ المنخول 
ص ٠٤١١‏ أصول الفقه لابن مفلح ۸۳۹/۲ مفتاح الوصول ص ١١٠٠ء‏ شرح العضد 
للمختصر ؟/711. 

(4) انظر المسألة: منتهى الوصول والأمل ص ٤٠ء‏ المختصر مع شرحه البيان */2191 
الإحكام في أصول الأحكام ؛/لالاء منتهى السول .٤۱/١‏ 

)٥(‏ نهاية ۲۰۲/ب من: م 


() انظر في تعريف التقسيم: المنهاج في ترتيب الحجاج ص ۲٠١‏ مختصر الطوفي 
ص ۱١۷‏ المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص ١١٠٠ء‏ إرشاد الفحول ص 1 
نشر البنود 1/۲ 
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غير موجود في صورة النزاعء إذ“ الكلام في( الحاضر الصحيح”". 
السادس: منع وجود المدعى علة في الأصل”. 
كقول الشافعي وه (في دباغ جلد" الكلب: جلد حيوان يجب أن 
يغسل الإناء من ولوغه سبعاً فلا يطهر بالدباغ)2 قياساً على الخنزيرء 
فيقول المعترض: لا نسلم”" العلة في الأصل (وهي)” وجوب الغسل من 
ولوغ الخنزير سبعاً. 


وجواب هذا الاعتراض بإثبات العلة في الأصل بدليل (عقلي) أو 
0 20200 

حسي أو سر عي ٠‏ 
السابع : منع علية الوصف': 


)١(‏ في م: أو. 

(۲) نهاية ۹١١/ب‏ من: ش. 

(۳) وانظر في التقسيم: روضة الناظر ص 274١‏ جمع الجوامع مع شرح المحلي وحاشية 
البنانى ۳۳۳/۲ نهاية الوصول ٠١٤۷/۲‏ بيان المختصر #/141» تيسير التحرير 
04 الغيث الهامع 1/11: شرح الكوكب المنير .٠٠٠/‏ 

)٤(‏ انظر المسألة: منتهى الوصول والأمل ص ١١47‏ المختصر مع شرحه البيان “/197؛ 
الإحكام في أصول الأحكام 281/4 منتهى السول 41/5. 

(o)‏ في ش: الجلد. 

(5) ما بين القوسين ساقط من: م. 

(۷) في ش و م: لا أسلم. 

(۸) في الأصل (وهو). 

(9) في الأصل: (عقل). 

(١٠)انظر‏ في منع وجود المدعى عليه علة: المنخول ص 45٠٠‏ » المعتمد ۷۷١/۲‏ مفتاح 
الوصول ص ٠١١‏ المنهاج في ترتيب الحجاج ص »١55‏ نهاية الوصول ›٠٠٤۲/۲‏ 
المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص ١١٠٠ء‏ شرح العضد للمختصر 0577/6 
شرح مختصر الطوفي ۰٤۸۱/۳‏ شرح الكوكب المنير 154/4. 

(١1)انظر‏ المسألة: منتهى الوصول والأمل ص ٠٤١‏ المختصر مع شرحه البيان ۳/٤۱۹٠ء‏ 
الإحكام في أصول الأحكام 487/4 منتهى السول */41. 


ت/٠١‎ 
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والمختار قبوله. لأن الحكم لا بد له من جامع هو علةء وإلا أدى 


إلى التمسك بالأوصاف الطردية كالطول والقصر. 


احتج المانع بأن القياس رد فرع إلى أصل”'' بجامع» والمستدل قد 


أتى به وليس غيره علة. 


وجوابه شرط ذلك الأصل أن يظن”" عليته لا بجامع مطلقا”". 
(OD . 5‏ 

الثامن: عدم التأثير". 

وقسمه الآمدي وابن الحاجب أربعة أقسام: 


عدم التأثير في الوصف بأن يكون طردياً لا/مناسبة فيه كقوله: صلاة 


الصبح لا تقصر فلا يقدم أذانها على وقتها كالمغرب. 


(1) 


(4) 


وعدم التأثير في الأصل مثاله مبيع غير مرئي فلا يصح كالطائر في الهواء. 
وقد ذكر القسمين في المنهاج”". 
الثالث: عدم التأثير في الحكم كما إذا أتلف (المرتدون) شينا 


في م: الأصل. 

انظر منع علية الوصف: البرهان 4۷١/۲‏ المنخول ص ٠٠١١‏ روضة الناظر ص ٠٠٤١‏ 
بيان المختصر ۳/١1۹ء‏ ميزان الأصول ص 2758 فتح الغفار /41؛ شرح الكوكب 
المئير ۲٠١/٤‏ إرشاد الفحول ص ١؟57.‏ 

انظر المسألة: منتهى الوصول والأمل ص ١٤٤٠ء‏ المختصر مع شرحه البيان */2191 
الإحكام في أصول الأحكام ۸٠/٤‏ منتهى السول ٤١/۳‏ المحصول ٠٠٥١/۲/۲‏ 

وعدم التأثير هو دعوى المعترض بأن الوصف لا مناسبة له أو هو ذكر ما يستغني عنه 
الدليل في ثبوت حكم الأصل. 

انظر: مختصر الطوفي ص ١١۷١ء‏ المنهاج في ترتيب الحجاج ص ۱۹١‏ المختصر في 
أصول الفقه لابن اللحام ص ۸١٥۱ء‏ شرح الكوكب المنیر 5114/4 

نهاية /۲٠٠‏ من: م. 

منهاج الوصول ص 1۲. 

في الأصل و م: (المريدون). 
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فتقول''' طائفة أتلفوا مالا في دار الحرب (فلا ضمان عليهم كأهل 
الحرب)» فكونه في دار الحرب طردي لا أثر له" . 


وعدم التأثير في الفرع مثاله: إذا زوجت المرأة نفسها لا يصح قياسا 
على ما إذا زوجت نفسها من غير كفة". 


التاسع: القدح في مناسبة الوصف المعلل به“ 


بأن يبين المعترض اشتمال الوصف المدعى مناسبته للحكم على مفسدة 
راجحة على المصلحة التي تضمنها أو على مفسدة مساوية للمصلحة. 


وجوابه بتر جيح المصلحة على المفسدة على سبيل التفصيل الخال 


)١(‏ في ش: فيقول. 

(؟) ما بين القوسين ساقط من : م 

(۳) في م: لا أتركه. 
والتمثيل هنا غير مستقيم للمراد فإن دار الحرب وصف طردي فيكون مرجع المثال إلى 
عدم التأثير في الوصف والله أعلم. 

(4) الإحكام في فى أضزل الأحكام 40/4 و ١۸ء‏ منتهى الوصول والأمل ص .١515‏ 
وانظر: المحصول لابن العربي ص 554؛ المنخول ص ٠٤١١‏ شرح تنقيح الفصول 
ص ٠٤١١‏ التحصيل ٠۲٠١/١‏ التبصرة ص 2454 الإبهاج في شرح المنهاج ۸١١١ء‏ 
نهاية الرصول ٠٠١۷/۲‏ أصول الفقه لابن مفلح ۸٤۳/١‏ نهاية السول 2187/4 تيسير 
التحرير ١١74/4‏ شرح الکوکب المنير 574/4. 

(5) انظر المسألة: منتهى الوصول والأمل ص ١٤٤٠ء‏ المختصر مع شرحه البيان ۲١٠/۴‏ 
الإحكام في أصول الأحكام ۸۷/٤‏ منتهى السول 47/6. 

قف في م والاحتمال. 
وقوله (على التفصيل) بخصوص المسألة التي فيها الجدل بأن يقول المستدل الوصف 
ضروري» وذاك حاجيء أو بان إفضاء هذا قطعي وذاك ظني وعلى الإجمال: بلزوم 
التعبد لولا اعتبار المصلحة. 
انظر: الإحكام في أصول الأحكام ۲۷۹/۴ فواتح الرحموت ١/740؛‏ شرح الكوكب 
المنير .۲۷۷/٤‏ 
وانظر في هذا القادح: جمع الجوامع مع شرح المحلي وحاشية البناني 2514/5 
أصول الفقه لابن مفلح O‏ شرح العضد للمختصر ٠۲٦۷/١‏ نهاية الوصول 
٠١/7‏ , تيسير التحرير 175/4. 
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العاشر: القدح في إفضاء الحكم إلى ما علل به من المقصود”". 

كما لو علل المستدل حرمة المصاهرة على التأبيد في حق المحارم 
بالحاجة إلى ارتفاع الحجاب بين الصهر وبين من تحرم" (عليه)”" 
بالمصاهرة کالزوج وأم روجته المؤدي إلى الزن“ فإذا تاد تحريم 
المصاهرة استد (باب)“ الطمع المفضي إلى مقدمات الهم بها والنظر 
إليها المفضية إلى ذلك. فيقول المعترض هذا الحكم غير صالح لإفضائه 
إلى هذا المقصودء بل سد باب النكاح أفضى إلى الزنا"'': والنفس تميل 
إلى ما ممم من لقولة 9# الو هتم الاس عن فت اللبعرو” 
لفتوها»””'2. 


٠۲٠٠/۴ انظر المسألة: منتهى الوصول والأمل ص ١٤٠٠ء المختصر مع شرحه البيان‎ )١( 
.٤١/١ منتهى السول‎ ۸۷/٤ الإحكام في أصول الأحكام‎ 

(۲) في ش و م: يحرم. 

(۳) في الأصل (علته). 

)٤(‏ في م: الربا. 

(5) في الأصل (ناب). 

(5) في م: الربا. 

(۷) في م: كقوله ##. 

(۸) الفت: الدق. وهو أن تأخذ شيئاً بأصبعك فتصيّره فتاتاً. أي دقاقاً. 
والفتيت: الشيء يسقط فيتقطع ويتفتت» والتفتت: التكسر. 
انظر: مجمل اللغة ۷١٠/۳١‏ أساس البلاغة ص ٠۳۳۲‏ الصحاح ١/559»؛‏ تاج العروس 
/. 

(9) في ش: العبرة. 
والعبرة: واحدة البعر وهو رجيع الخف والظلف من الإبل والشاء وبقر الوحش 
والظباء. 
انظر: المحكم والمحيط الأعظم 493/١‏ أساس البلاغة ص ٠۲١‏ القاموس المحيط 
0 م لسان العرب .1١/4‏ 

.)۳۸١ ذكره الملا علي القاري في الأسرار المرفوعة ص ۲۸۸ (ح‎ )٠١( 
وقال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء المطبوع‎ ٥۷/١ وذكره الغزالي في الإحياء‎ 
أسفله «لم أجده».‎ 
.۲۳۸ وانظر: كشف الخفاء ۱۸۲/۲ و‎ 
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: 5 الى 5 h~‏ ل . (5) i‏ 5 
وجواب هذا الاعتراض بأن"'' تأبيد حرمة النكاح تمنع""' النفس 7 
عن مقدمات الهم بها والنظر إليها (المفضية)”" إلى الزنا بسبب انسداد” 
باب الطمع فيصير المنع العادي كالمنع الطبيعي كما في الأمهات. 
الحادي عشر: ادعاء كون الوصف”" الذي جعل علة خفياً". 


لكونه من الأمور الباطنة كتعليل صحة النكاح بالرضاء وتعليل وجوب 
لأن الخفي لا يعرف الخفي» 

وجوابه ضبط الوصف بالأمور الظاهرة كصيغة الإيجاب والقبول في 
البيع والأفعال الدالة على القصد في وجوب القصاص©. 


الثاني عشر: كون الوصف”'' المعلل به غير منضبط '. 
كالتعليل بالحكم والمقاصد كتعليل رخص السفر بالمشقة وقطع 


)١(‏ نهاية 6٠6ب‏ من: م. 

(؟) في م: يمنع. 

(۳) في الأصل (المعصية). 

00( في م: استداد. 

() وانظر في هذا القادح: جمع الجوامع مع شرح المحلي وحاشية البناني ۳۱۸/۲ و2719 
شرح العضد للمختصر »۲٠۹۷/۲‏ نهاية الوصول .٠١54/7‏ بيان المختصر ٠۲٠۲/۳‏ فواتح 
الرحموت ۳٤۱/۲‏ شرح الكوكب المنیر ۲۷۸/٤‏ إرشاد الفحول ص .757١‏ 

(5) نهاية ١٠١/أ‏ من: ش. 

0) انظر المسألة: منتهى الوصول ص »١15‏ المختصر مع شرحه البيان ٠۲٠۳/۳‏ الإحكام 
في أصول الأحكام ۸۸/٤‏ منتهى السول “/437. 

(۸) انظر في هذا القادح: أصول الفقه لابن مفلح ۸٤۸/۲‏ نهاية الوصول ٠٠٠٠/١‏ شرح 
العضد للمختصر ۰۲۱۷/۲ بيان المختصر ۰۲۰۳/۳ فواتح الرحموت ۳٤١/۲‏ تيسير 
التحرير ۰۱۳۷/٤‏ شرح الكوكب المنیر ۰۲۷۹/۲ إرشاد الفحول ص ۲۳۲. 

(4) كون الوصف. ساقط من: ش. 

)۱١(‏ في م: حقيا. 
وانظر المسألة: منتهى الوصول والأمل ص ٠٤١‏ المختصر مع شرحه البيان »۲٠۳/۳‏ 
الإحكام في أصول الأحكام ۸۸/٤‏ منتهى السول “/47. 
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الأشخاص والأزمان والأحوال. 


انان س :الد ان الوق فط تنه أن عابط 
للخكفة:كضيط التكيقة الف بوتخوة #العرف ”3 
الثالث عشر: النقض 0 
وقد ذكر أصله في المنهاج“ وهو وجود المدعى علة مع تخلف 
الحكم عنها كقول الشافعي ولي" : لا تجب الزكاة في الحلي لأنه مال 
غير 0 كثياب البذلة فيقول المخترضنٍ ينتقض بالحلي المحرم؛ فإنه مال 
AG‏ غير/نام ومع ذلك فإن الزكاة تجب فيه فيمنع المستدل کون الحلي 
(N.‏ 
المحرم غير نام 


وفي تمكين”''' المعترض من الدلالة على وجود العلة في النقض إذا 
منع المستدل وجودها أربعة"'“ مذاهب: التمكين مطلقاًء المنع مطلقاًء 


الثالث إن كان الحكم المختلف فيه شرعياً لم يمكن وإلا مكن. 


)١(‏ فى الأصل: (تبين). 

زفق انظر: شرح العد ۲۹۸/۲ بيان المختصر ۲٠۳/۳‏ أصول الفقه لابن مفلح ”ىاف 
تيسير التحرير 2117/4 فواتح الرحموت ۰۳۲۱/۲ شرح الكوكب المنیر 180/4. 

(۳) انظر المسألة: منتهى الوصول والأمل ص ١٠٤٠ء‏ المختصر مع شرحه البيان »۲٠٤/۳‏ 
الإحكام في أصول الأحكام 444/5 منتهى السول ٤۳/۳‏ المحصول ۳۲۳/۲/۲. 

)€( منهاج الوصول ص .5١‏ 

(5) انظر في تعريف النقض: أصول الشاشي ص ٠٠۲‏ اللمع ص 14» المنهاج في ترتيب 
الحجاج ص 185؛ المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص ١٤٠٠ء‏ مختصر الطوفي 
ص 21517 فتح الغفار /47. 

(5) في م: تلله. 

(۷) في ش: تام. 

(۸) في ش: تام. 

(9) في ش: تام. 

)٠١(‏ نهاية 1/5١5‏ من: م. 

)١١(‏ (أربعة). تكررت في : الاصل. 
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والرابع: يمكن ما لم يكن له طريق أولى من النقض بالقدح» وإن 
كان له طريق أولى لم يمكن”'". 


والرابع عشر : لي 

وهو نقض الحكمة المقصودة مع تخلف الحكم عنها"". 

وقد ذكره المنهاج أيضاً”؟؟ والكلام فيه كالكلام في النقض””. 
الخامس عشر: المعارضة في الأصل. 

بمعنى آخر غير ما علل به المستدل". 


وهو إما مستقل بالتعليل كما إذا علل المستدل الحكم بمعين وأثبته 
بطريق وأبدى المعارض معنى آخر في الأصل انیت علي بطريق 
كمعارضة من علل حرمة الربا [في البر]”* بالطعم”'' بالقوت أو بالكيل. 


وأما غير مستقل بالتعليل كمعارضة من علل وجوب القصاص في 


)١(‏ في ش: يكن. 

(۲) انظر المسألة: منتهى الوصول والأمل ص ١١٤٠ء‏ المختصر مع شرحه البيان ۲۱۲/۴ 
الإحكام في أصول الأحكام ۹۲/٤‏ منتهى السول ٤۳/۳‏ المحصول .507/1/١‏ 

(۳) وقد تقدم حد الكسر. 

)4( منهاج الوصول ص 1۲. 

٠٠۳/۲ وانظر في الكسر أيضاً: شرح المحلي لجمع الجوامع مع حاشية البناني‎ )٠( 
شرح اللمع ۸۹۲/۲ شرح‎ ۰٤۲۹ المسودة ص‎ ٠٤٠١ المنخول ص‎ ۸۲١/١ المعتمد‎ 
٠٠٠٤/٤ العضد للمختصر 779/5. أصول الفقه لابن مفلح ۲ نهاية السول‎ 
201١ /“ شرح مختصر الطوفي‎ 25١7/١ التحصيل‎ ۷۲١/۲ شرح المنهاج للأصفهاني‎ 
.797/4 الغيث الهامع ۱۲۹/|» شرح الكوكب المنير‎ 

(5) انظر المسألة: منتهى الوصول والأمل ص ١١٤٠ء‏ المختصر مع شرحه البيان ۲٠۲/۳‏ 
الإحكام في أصول الأحكام ٩۳/٤‏ منتهى السول “/44. 

(۷) في م: عليه. 

(۸) ساقط من: الأصل. 

(9) في ش: بالطعام. 
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القتل بالمثقل بالقتل العمد العدوان (بالجارح)“ في الأصل وهو القتل 
بالمحدد. 

واختلف في قبول القسم الثاني. 

والمختار قبوله لأنها لو لم [تكن]”" مقبولة لم يمتنع (الحكم)”" لأن 
المدعى علة ليست بأولى (بالجزئية)2 أو بالاستقلال من وصف المعارضة. 


المعترض على ثلاثة مذاهب»ء يجب » لا يجب › التفصيل : إن صرح بنفي 
وصف المعارضة عن الفرع لزمه الوفاء به وإلا فلا وهو المختار. 


وجواب المستدل عن المعارضة إما [أن]”' يمنع وجود" وصف 
المعارضة في الأصل اما فطالة”" المعتزض . بتائير وصفهنا إن كان 
کک أثنت ا بالساسية أو الشبهة” 1۰( e ib‏ فلا 

لأن ال ١١‏ كاف" في الدلالة على العلية أو يدعي المستدل خفاء 
وصفها وعدم انضباطه»› ا ظهوره أو انضباطه أو أن وصف المعارضة 


)١(‏ في الأصل (فالخارج). وفي ش: الجارح. 

(؟) ساقط من: الأصل. 

(۳) في الأصل (التحكم). 

)٤(‏ وقع في الأصل و م: (بالحرية). وفي ش: (بالجزية). والمعنى لا يستقيم بهما والمثبت 
هو الصحيح الذي تدل عليه المصادر كالإحكام في أصول الأحكام ٩۳/٤‏ و 414. 

(6) نهاية ات من: م. 

(5) ساقطة من: الأصل و: ش. 

(۷) في ش: وجوب. 

(4) في ش و م: مطالبته. 

(9) نهاية ١١١/ب‏ من: ش. 

)٠١(‏ في م: الشبه. 

)١١(‏ في ش: السير. 

)١١(‏ في ش: السير. 

(16) في م: كان. 
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عدم معارض في الفرع فلا يكون علة ولا جزء علة» كوجوب القصاص 
على المكره بالقياس على المختار بجامع القتل فيعترض بالطواعية فإن القتل 
وحده لا يستقل بالعلية. 

TE‏ المنتدل بان الطواعية وصف طردي وهي عدم معارض في 
الفرع أو (يبين)" المستدل”" كون““ وصف المعارضة ملغى لا مدخل له 
في العلية أو (يبين)“ استقلال الوصف المدعى علة في صورة بظاهر نص 
أو إجماع» ولا يكفي في بيان استقلال وصف المستدل إثبات الحكم في 
صورة بدون وصف المعارضة» لجواز أن يكون الحكم لعلة أخرى غير 
وصف المستدل فلا يلزم استقلاله. 


وكذلك لو أبدى المعترض أمراً آخر يقوم مقام الوصف الذي ألغاه 
المستدل بثبوت”" الحكم دونه فسد إلغاؤه ويسمى هذا النوع تعدد الوضعء 
لأنه تعدد فيه أصل العلة. 


مثاله: أمان العبد“ لكافر أمان من مسلم عاقل فيصح قياساً على أمان 
الحرء فيعترض بالحرية فإنها مظنة الفراغ للنظر في المصالح و 
المستدل/الحرية بالعبد المأذون له في القتال فإنه يصح أمانه مع انتفاء'''72١٠/‏ ب 


)١(‏ في ش: فيجب. 

(؟) في الأصل: (تبين). 
(۳) المستدل. ساقطة من: م. 
)٤(‏ كون. ساقطة من: ش. 
() في الأصل: (تبين). 
(5) في ش: استقلال. 

(۷) في ش: لثبوت. 

(A)‏ في ش: التعبد. 

(9) في ش: (الفراق). 
)١(‏ في ش: فينقي. وفي م: فيبقى. 
)١١(‏ نهاية ۷٠۲/أً‏ من: م. 
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الحرية. فيقول المعترض : خلف الأذن الحرية لأن الاذن مظنة لبذل الوسع 
في النظر أو لكونه مظنة لعلم السيد (بصلاحية)2'0 العبد لإعطاء الأمان. 

وجواب فساد الإلغاء إلى أن يقف المستدل أو المعترض بأن يثبت 
المعترض وصفاً لا يتمكن المستدل من إلغائه» أو يلغي“ المستدل وصف 
(المعترض في صورة ليس فيها ما يقوم مقامه. 

ولو سلم المستدل كون وصف”") المعارضة مظنة للحكم المختلف 
فيه ثم أراد أن (یلغیه)“ بكونه ضعيفاً لا یفیده» ولا يكون جواباً كما لو 
قال المستدل: المرتدة يجب قتلها قياسا على المرتد بجامع الردة. فيقول 
المعترض: العلة عندي الرجولية لأنها مظنة الإقدام على القتال. والرجولية 
منتفية في الفرع فبطل الإلحاق. فيقول المستدل: الرجولية ملغاة بدليل أنه 
لو ارتد رجل مقطوع اليدين والرجلين يقتل اتفاقاً. مع ضعف الرجولية فيه. 
فهذا الجواب لا يسمع منه (لتسليمه) علة الرجولية وإن كانت ضعيفة. 

رل تون الع ران الوضفه الذي جل و 
المعارضة بجهة من الجهات أو بين كونه متعدياً لا يكفي في بيان استقلال 
وصفهء لأن رجحان الوصف لا يفيد الاستقلال. 


واختلفوا في أن المستدل هل يجوز له أن يقيس فرعا على أصول متعددة؟ 


قال بعضهم: لا يجوز لاستلزامه نشر البحث والخبط“ فيه. 


)١(‏ في الأصل و ش: (بصلاحته). 
(؟) في ش: يلقي. 
() ما بين القوسين تكرر في الأصل. 
(4) في الأصل: (يكفيه). 
() في الأصل: (تسليمه). 
»( في ش: ولم. 
)¥( في ش: وصقة. 
(۸) في م: الحط. 
وهي نهاية ۱۲۱/آ من: ش. 
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والصحيح الجواز لأن تعدد الأصول يقوي الظن'' بكون وصف 
المستدل علة". 


(واختلف”" المجوزون“ في جواز اقتصار المعترض على أصل 
واحد منها. منهم من قال: يكفي المعترض إبطال أصل منهاء ومنهم من 
قال لا بد من إبطال جميع أصول المستدل. وعلى هذا هل يكفي المستدل 
في جواب المعارضة أن يقتصر على جواب أصل واحد أم لا بد أن يجيب 
المعترض عن جميع الأصول؟ | 


الاد فيز لتر كت : 


وهو أن“ يستغني بموافقة الخصم في الأصل مع منعه علة الأصل» 
أو ملعه وجودها في الأصل20. 


فالأول عبد فلا يقتل به الحر كالمكاتب فيقول الحنفي: العلة في 
المكاتب جهالة المستحق بين السنيد والورئة: 


)١(‏ نهاية ۷ب من: م. 

(؟) في م: علمه. 
وانظر: الإحكام في أصول الأحكام ٠٠٠/٤‏ أصول الفقه لابن مفلح .۸٦۳/۲‏ 

(۳) في الأصل: (واختلفوا). 

)٤(‏ فى ش: المجوز. 

(5) وانظر في المعارضة في الأصل بمعنى آخر: العدة ١/1۸١٠ء‏ المسودة ص ٤٤١‏ 
شرح العضد للمختصر ٠۲۷٠/١‏ روضة الناظر ص ٠٤١‏ مفتاح الوصول ص ١97‏ 
و688٠؛‏ شرح مختصر الطوفي 0۲۸/۳ تيسير التحرير ٤/١٤٠ء‏ فواتح الرحموت 
۳۲ شرح الكوكب المنير ۲۹٤/٤‏ إرشاد الفحول ص ۲۳۲. 

(5) انظر المسألة: منتهى الوصول والأمل ص ١٤١٠ء‏ المختصر مع شرحه البيان ٠٠٠/۴‏ 
الإحكام في أصول الأحكام .7١1/#‏ منتهى السول “/ل. 

(۷) أن. ساقطة من: م. 

(۸) تقدم التعريف بالتركيب. 
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وقد تقدم بسط ذلك في حكم الأصل"". 
i‏ -)( 
السابع سر . التعدية ١‏ . 
(4)0. 1 0 1 52 1 
وهي ان يعارض المعترضن صف المستذل يوضيف ار متعد إلى فرع 
آخر مختلف فيه أيضا”*' كقول الشافعي هه في إجبار البكر البالغة : بكر فجاز 
إجبارها قياساً على البكر الصغيرة. (فيعارض)''' المعترض بالصغر (ويقول)”") 
البكارة وإن تعدت إلى البكر البالغة فالصغر يتعدى إلى (الثيب) الصغيرة””". 
1/1۳ الثامن عشر: منع وجود الوصف الذي/جعله المستدل علة في الفرءع”"". 
كقولهم في العبد غير المأذون: يصح أمانه كالمأذون"'. 
وجوابه بإثبات الأهلية" في الفرع» كجواب منع وجود الوصف 
المدعى علة فى الأصل. 
اه 5 0 . 5 6 ؟ )14( 
واختلفوا هل يمكن المعترض من تقرير نفي الوصف عن الفرع أم لا”*')؟ 


)١(‏ في حكم الأصل. ساقط من: ش. 

(۲) انظر المسألة: منتهى الوصول والأمل ص 2147 المختصر مع شرحه البيان /2577 
الإحكام في أصول الأحكام ٠١٠/٤‏ منتهى السول “/40. 

)۳( في ش: وهو. 

(4) انظر في تعريف التعدية: المنخول ص 2594 أصول الفقه لابن مفلح ۸٦٤/۲‏ شرح 
الكوكب المنير ."٠٤/٤‏ 

. في م: ككنة‎ (٥) 

(5) في الأصل: (فتعارض). 

(44 في الأصل وش: (وبقول). 

(A)‏ في ش: تتعدى. 

(9) في الأصل و م: (البنت). 

.17*” بيان المختصر ۰۲۲۷/۳ إرشاد الفحول ص‎ .۱٠١١/۲ وانظر في التعدية: البرهان‎ )٠١( 

(١١)انظر‏ المسألة: منتهى الوصول والأمل ص 2١148‏ المختصر مع شرحه البيان 2171/6 
الإحكام في أصول الأحكام ٠١٠/٤‏ منتهى السول “/40. 

(17) حيث يمنع المعترض وجود الأهلية في الفرع وهو العبد لأنه ليس أهلاً للأمان. 

)١19(‏ الأهلية: هي عبارة عن صلاحية لوجوب الحقوق المشروعة له أو عليه. 
انظر: التعريفات ص .1١‏ 

)١5(‏ نهاية ۲۰۸/| من: م. 
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قيل يمكن وقيل: لوك و هو الصحيح» > لأن المعترض مائعء 
فمتى قرر انتقل إلى رتبة الإثيات وهو ممنوع 0 


التاسع عشر: المعارضة في الفرع بدليل (يقتضي)“ نقيض الحكم 
لدعي 


والمختار قبولهء لأن فائدة المناظرة رد ما ذهب إليه المستدل 
والمانعون عللوا ذلك بصيرورة المعترض مستدلا » والصحيح قبول تر جيح 
ما ذكره المستدل على ما ذكره المعترض. 


ON 


العشرون: الفرق". 


(Vv) 
أو جعل أمر‎ SS Ts 01 


زطق يمكن. ساقطة من: سس 

(۲) انظر في منع وجود الوصف: روضة الناظر ص ٠٤١‏ شرح مختصر الطوفي 2141/9 
أصول الفقه لابن مفلح 814/1. مفتاح الوصول ص ۹۷١٠ء‏ المنهاج في ترتيب 
الحجاج ص ١١٠١ء‏ فواتح الرحموت ٠٠٠٠/۲‏ شرح الكوكب المنير ."٠١/١‏ 

)۳( في الأصل (يقضي). 

(4) انظر المسألة: منتهى الوصول والأمل ص ۱٤۸‏ المختصر مع شرحه البيان ۲۲۹/۸۲ 
الإحكام في أصول الأحكام ٠١١/٤‏ منتهى السول #/45. 

(5) وانظر فيه: أصول الفقه لابن مفلح 855/1. مفتاح الوصول ص ٠١۹‏ تيسير التحرير 
. فقوا تح الرحموت ۰۳٥۱/۲‏ شرح الكوكب المنير ۰۳۱۸/٤‏ إرشاد الفحول ص 777. 

2511/6 انظر المسألة: منتهى الوصول والأمل ص ۸٤1۱ء المختصر مع شرحه البيان‎ )١( 
.7539//5/5 المحصول‎ ٤٥/۳ الإحكام في أصول الأحكام *. متتهى السول‎ 

)¥( في ش: الحكم. 

(۸) قوله (بالأصل على للحكم أو جعل أمر مخصوص). تكرر في: الأصل. 

(4) انظر في تعريف الفرق : المنهاج في ترتيب الحجاج ص ١٠١۲ء‏ شرح تنقيح الفصول ص ٠٤٠۳‏ 
جمع الجوامع مع شرح المحلي وحاشية البناني ۰۳۱۹/۲ شرح الكوكب المنير ."۲٠/٤‏ 
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وقد ذكره في المنهاج”". 

الحادي والعشرون: اختلاف الضابط في الأصل والفرع”". 

بأن تكون الحكمة متحدة فيهماء والوصف الضابط (للحكمة)”" في 
الأصل (مخالفاً للوصف الضابط (للحكمة)“ في)”” الفرع» كقياس وجوب 
(القصاص)''' في الشهادة على وجوب القصاص في المكره» فإن الشاهد 
والمكره تسبباً في القتل. فيقول المعترض: الوصف الضابط في الفرع 
الشهادة وفي الأصل الإكراه» فلا يتحقق التساوي بينهما. 


وحوانه أن الجامع بين الأصل والفرع هو السبب”" المفضي إلى 
القتل وهو مضبوط عرفاً وإن أفضى الضابط إلى القنو ل الفرع مثل 
إفضائه في الأصل أو أرجح. 

الثاني والعشرون: اختلاف جنس المصلحة”"". 


دلق منهاج الوصول ص 537. 
وانظر أيضاً في الفرق: المحصول لابن العربي ص ١٥۷٥ء‏ البرهان ۲/٠٠١٠ء‏ المنخول 
ص 417. الوصول إلى الأصول 2577/1 الإبهاج في شرح المنهاج */21714 أصول 
الفقه لابن مفلح 817/6. بیان المختصر ۰۳۲۱/۸۳ شرح الكوكب المنير ۳۲۰/٤‏ إرشاد 
الفحول ص ۰۲۲۹ نشر البنود ۲۲۹/۲. 

(۲) انظر المسألة: منتهى الوصول والأمل ص ٠٤۸‏ المختصر مع شرحه البيان /2571 
الإحكام في أصول الأحكام ٠‏ منتهى السول .٤٥/۳‏ 

(۳) في الأصل: (للجملة). 

(4) في الأصل: (للجملة). 

)٥(‏ ما بين القوسين ساقط من : م وبعد موضعه فيها قال : والفرع. 

(5) في الأصل: (القياس). 

(۷) في ش: التسبب. 

(۸) نهاية ١۱۲۱/ب‏ من: ش. 

(۹) وانظر في اختلاف الضابط بين الأصل والفرع: جمع الجوامع مع شرح المحلي 
وحاشية البناني ۳۲۹/۲ شرح العضد ۲۷۷/۲ أصول الفقه لابن مفلح ۸1۷/۲ بيان 
المختصر ۰۲۳۲/۳ شرح الكوكب المنير ۰۳۲٣/٤‏ إرشاد الفحول ص ۲۳۱. 

(١٠)انظر‏ المسألة: منتهى الوصول والأمل ص ۹١٤٠ء‏ المختصر مع شرحه البيان ٠٠١/۳‏ 
الإحكام في أصول الأحكام 4/4 .٠١‏ منتهى السول #/45. 
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بأن تكون المصلحة المقصودة في الفرع غيرها في الأصل كقولهم في 
إيجاب الحد على اللائط: أولج فرجاً في فرج مشتهى طبعاً محرم شرعاً. 
فيعترض بأن حكمة الفرع صيانة النفس عن رذيلة اللواط"» وحكمة 
الأصل”'"' اختلاط الأنساب فافترق". 


الثالث والعشرون: مخالفة حكم الفرع لحكم الأصل. 

كقياس البيع“ على النكاح في الصحة» وعكسه فيقول المعترض 
الحكمين؛ لأن القياس تعدية حكم الأصل إلى الفرع بجامع. 

وجواب هذا الاعتراض تبيان”"' أن الاختلاف راجع إلى المحل الذي اختلافه 
شرط في القياس› بأن”'' محل الحكم الأصل والفرع فلا ا 

الرابع والعشرون: القت . 


وهو تعليق نقيض الحكم المذكور أو لازم نقيضه على العلة 
المذكورة» إلحاقاً بالأضل المذكور*'. 


(1) في ش: رد لته اللوط. 

(۲) نهاية ]تب من: م. 

(۳) وانظر في اختلاف جنس المصلحة: أصول الفقه لابن مفلح ۰۸1۸/١‏ نهاية الوصول 
17و ,٠‏ شرح العضد للمختصر ۰۲۷۷/۲ بیان المختصر 570/6. 

(4) انظر المسألة: منتهى الوصول والأمل ص ۹١٤٠ء‏ المختصر مع شرحه البيان “/0 2377 
الإحكام في أصول الأحكام 5/4 »٠١‏ منتهى السول “/40. 

() في ش: المنع. 

(5) في ش: بيان. 

42 في ش و م: فإن. 

(۸) وانظر في مخالفة حكم الفرع لحكم الأصل: أصول الفقه لابن مفلح ۸٦۸/١‏ نهاية 
الوصول .۱٠۷۲/۲‏ شرح العضد .5718/١‏ بيان المختصر 0577/5 تيسير التحرير 
٤‏ شرح الكوكب المنیر ۰۳۲۸/٤‏ إرشاد الفحول ص .77١‏ 

(9) انظر المسألة: منتهى الرصول والأمل ص ۹١٤1ء‏ المختصر مع شرحه البيان ۲۳۷/۳ 
الإحكام في أصول الأحكام ٤‏ منتهى السول #/417» المحصول ."٥۷/۲/۲‏ 

()انظر في ضابط القلب: المغني للخبازي» ص ۳۲۲ أصول الشاشي ص ٠٤٦‏ 
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وهر ثلا ثة أقسام”"". 
الخامس والعشرون: القول N‏ 
E‏ تسليم دليل المستدل مع بقاء النزاع”*) وهو [على ]° 


ثة أقسام أيفاً. 


المعتمد »۸٠۹/۲‏ المنهاج في ترتیب الحجج ص ۱۷٤‏ و »۱۷١‏ شرح تنقيح تنقيح الفصول 


ص ٤0١١‏ المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص ١١٠٠ء‏ إرشاد الفحول ص ۷ 
نشر البنود ° 

قسم أبو الخطاب القلب إلى ثلاثة أقسام وهي: 

الأول: الحكم بحكم مقصود غير حكم المعلل. 

الثاني : قلب التسوية. 

الثالث: يصح أن يجعل المعلول علة» والعلة معلولاً. 

والغزالي قسمه إلى قسمين: مصرح ومبهم. 

أما الآمدي فقسمه إلى قسمين: 

الأول: قلب الدعوى والآخر قلب الدليل. 

أما قلب الدعوى نضربان وذلك لأن الدليل إما أن يكون مضمراً أولاً. 

انظر: التمهيد لأبي الخطاب ۲١١ - ٠١8/4‏ المنخول ص ١٤٠٤ء‏ الإحكام في أصول 
الأحكام 6/4 .٠‏ 

وانظر في القلب أيضاً: أصول السرخسي 2778/١‏ التبصرة ص ٤۷١‏ شرح اللمع 
۳۲ المسودة ص ٠٤٤١‏ شرح مختصر الطوفي 2519/6 جمع الجوامع مع شرح 
المحلي وحاشية البناني 231١/1‏ الإبهاج في شرح المنهاج ٠١۷/١‏ نهاية السول 
٤‏ شرح المنهاج للأصفهاني ۰۷۲۱/۲ شرح الكوكب المنير 571/4. 

انظر المسألة: منتهى الوصول والأمل ص ١١٠٠ء‏ المختصر مع شرحه البيان “/1١54؛‏ 
الإحكام في أصول الأحكام 4 » متتهى السول ٤۷/۳‏ المحصول 5/؟/5769. 
في وجا 

انظر في ضابطه: مختصر الطوفي ص 1۱۷۲ء شرح تنقيح الفصول ص ”040 المختصر 
في أصول الفقه لابن اللحام» ص ۹۹٥۱ء‏ شرح الكوكب المنير ٠۳۳۹/٤‏ إرشاد الفحول 
ص ۰۲۲۸ نشر البنود 0/7؟5. 

ساقط من: الأصل و: م. 

أقسامه ثلاثة هى : 

الأول: أن يستنتج مستدل من الدليل ما يتوهمه محل النزاع أو لازمه. 

الثاني: إبطال ما يتوهمه مأخذ الخصم. 
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وقد ذكره [و('' الذي قبله في المنهاج فليراجعا منه'") 


ثم إن الاعتراضات إن كانت من جنس واحد كالتعريض أو 
المعارضات فإنها تتعدد" اتفاقاً أي يجوز إيرادها معا. 


وإذ/كانت من أجناس“ مختلفة كالمنع والمطالبة والنقضص١٠/ب‏ 
والمعارضة» فمنع أهل سمرقند“ جواز التعدد فيهاء سواء كانت مرتبة أو 
غير ا لأن التعدد يؤدي إلى E‏ وأوجبوا الاقتصار على سؤال 
واحد لقربه إلى الضبط. 


= الثالث: أن يسكت المستدل في دليله عن صغرى قياسه وليست مشهورة. 
انظر: أصول الفقه لابن مفلح ۸۷٠/۲‏ شرح العضد للمختصر 2774/1 شرح الكوكب 
المنير ."٤١/٤‏ 
وانظر في القول في الموجب: أصول الشاشي» ص ۳٤١‏ البرهان 4۷۳/۲ 
المحصول لابن العربي ص 557., المنهاج في ترتيب الحجاج ص 2177 الإبهاج في 
شرح المنهاج ٠۳١/١‏ شرح المنهاج للأصفهاني ۷۲٠/۲‏ روضة الناظر ص ٠٠٠١‏ 
المغني للخبازي ص 257١5‏ شرح مختصر الطوفي ٠٥٥/۳‏ شرح المحلي لجمع 
الجوامع مع حاشية البناني ٠۳٠١/۲‏ فواتح الرحموت ۳٥١٦/۲‏ تيسير التحرير .١714/4‏ 

)١(‏ الواو. ساقطة من: الأصل. 

(؟) منهاج الوصول» ص ٦۲‏ و 1۳. 

(۳) تتعدد. ساقطة من : ش. 

(4) في ش: أخبار. 

(5) سمرقند: بفتحتين مدينة مشهورة بما وراء النهر قصبة الصغد وهي خلف نهر جيحون» 
أول من أسسها كيكاوس بن كيقباذء وقيل أنها من بناء ذي القرنين» قال القزويني: 
ليس على وجه الأرض مديئة أطيب ولا أنزه ولا أحسن من سمرقند. 
انظر: آثار البلاد وأخبار العباد للقزويني» ص 570. مراصد الاطلاع على أسماء 
الأمكنة والبقاع .۷۳١/۲‏ 

(5) انظر: الإحكام في أصول الأحكامء .١1١7/4‏ 

(۷) الخبط. الإفساد والإسقاطء ومنه تخبط الشيطان أي أفسده» ومنه سمي الورق المتناثر 
الساقط من الشجرة: الخبط 
انظر: لسان العرب ۲۸١‏ تهذيب اللغة ۲٤۸١‏ و ۳۸۷/١‏ أساس البلاغة 
ص ؟١٠.,‏ المصباح المنير .٠١١/١‏ 


تهنا «الفوائد شرح الزوائد» للأبناسي/تحقيق: عبد العزيز العويد 


والمرتبة منع أكثر أهل المناظرة التعدد فيها دون غير المرتبة؛ لأن في 
تعدد المرتبة تسليماً للمقدم؛ لأن المعترض إذا طالب بتأثير الوصف بعد 
منعه وجوده فقد نزل عن المنع» وسلم و الوصف› ولا يستحق 
المعترض غير جواب الأخير فيتعين الآخر. 

واختار ابن الحاجب جواز التعدد في المرتبة"؛ لأن تسليم المقدم 
تسليم تقديري» إذ معناه لو سلم وجود الوصف فلا يسلم تأثيره والتسليم 


التقديري” ا لا ينافي المنع. 
وإذا جاز التعدد في المرتبة فليرتب الاعتراضات» لأن بعضها مقدم 


طبعاً فيقدم وصفاًء فيقدم ما يتعلق بالأصل على ما يتعلق بالعلة؛ لأنها 
مستتبطة منه. 


(ويقدم)““ ما يتعلق بالعلة على ما يتعلق بالفرع لتوقفه عليها 


ويقدم النقض على المعارضة لأن النقض يورد لإبطال العلةء 
والمعارضة تورد لاستقلالها. 


والاستفسار يقدم على الكل لأن من لا يعرف“ مدلول اللفظ لا 
يعرف ما يتجه عليه. 


ثم فساد الاعتبار؛ لأنه نظر في فساد القياس من حيث الجملة 
وهو" قبل النظر في تفصيله. 


)١(‏ نهاية 1/5١9‏ من: م. 

(۲( منتهى الوصول والأملء ص .16١‏ 
(4) في الأصل: (وتقدم). 

(5) في ش: الإبطال. 

03( في ش: يعرض. 
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ثم فساد الوضع وقد تقدم”'' تعليله أول الاعتراضات”". 
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)١(‏ نهاية ]/١57‏ من: ش. 

() انظر المسألة: منتهى الوصول والأمل ص ٠١١‏ المختصر مع شرحه البيان /1147» 
الإحكام في أصول الأحكام ٤/١٠١ء‏ منتهى السول “/48. 
وانظر في ترتيب الاعتراضات وتعددها: أصول الفقه لابن مفلح 2878/5 نهاية 
الوصول ٠١۷۳/۲‏ شرح العضد للمختصر ۲۸٠/١‏ شرح مختصر الطوفي ٥٦٦/۳‏ 
بيان المختصر “/1417» تيسير التحرير ۱1۸/٤‏ فواتح الرحموت ١/ا70.‏ شرح 
الكوكب المنیر ۳٤۹/٤‏ إرشاد الفحول ص 774. 


«الفوائد شرح الزوائد » للأبناسى/تحتيق: عبدالعزيز العويد 1.00 


قال: [الكتاب الخامس: 

في دلائل اختلف فيها. 

وفيه مسألتان: 

الأولى: إذا حمل الصحابى ما رواه على أحد محمليه فالظاهر أنه 


إنما حمله عليه بقريئة (حالية)“ أو مقالية"“ وحيتئذ فيجب الحمل عليه. 


وإن حمله على غير ظاهره ففيه الخلاف المذكور في المنهاج. 
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الشرح: هذا الكتاب الخامس من السبعة التي رتب الزوائد عليها 


كالأصل وأخره عن الأربعة المتفق عليها لضعفه وقوتها” وذكر فيه مسألتين: 


(o) 
قف‎ 


الأولى: إذا روى الصحابي"“ حديثاً فلا يخلو إما أن يكون مجملاً 


في الأصل (خالية) وفي م: حالته. 


ما بين المعكوفين ساقط من الأصل» وم 

انظر المسألة: منتهى الوصول والأمل ص ٠٦۲‏ المختصر مع شرحه البيان ٠۷٠١/١‏ 
الإحكام في أصول الأحكام ١٠١/۲‏ منتهى السول ۰۸۸/١‏ المحصول .1۳٠/١/۲‏ 
نهاية 04ب من: م. 

في ش: البخاري. 
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أو ظاهراً أو ا قاطعاً فى مئئه. 

فإن كان مجملاً مشتركاً بين (محامله)“ على السوية كلفظ القرء 
ونحوه» فإن حمله الراوي على بعض محامله كالحيض أو الطهر فلا خلاف 
- على قولنا: إن المشترك لا يحمل على جميع معانيه ‏ أنه يتعين ما حمله 
عليه لأن الظاهر من حال النبي َة أنه لا ينطق باللفظ المجمل لقصد 
التشريع› ون ا عن فرينة 0 لمقصود من الكلام؛ والصحابي 
أعرف”“ بذلك من غيره» فوجب الحمل عليه» 

قال الآمدي: «ولا يبعد أن SS‏ 
من (المجتهدين)2 حتى ينظ فإن انقدح له وجه بوجب تعيين غير ذلك 
الاحتمال وجب عليه اتباعه» وإن كان الخبر نصا في دلالته وعمل 
الصحابي بخلافه فبتعي 0 أن يكون ذلك الخبر فا عند الراوي؛ لأن 
عد و عن النص يكون سبب نص آخر راجح عليه لا باجتهاد:9 . 


قال في منتهى الوصول «وفي العمل به نظرة”''' مشيراً إلى ما قاله 


)١(‏ قال الباجي: النص ما رفع في بيانه إلى أبعد غاياته. 
ومعنى ذلك أن يكون قد ورد اللفظ على غاية ما وضعت عليه الألفاظ من الوضوح 
والبيانء وذلك ألا يحتمل اللفظ إلا معنى واحداً. 
الحدرد ص "21 ). 
وانظر تعريفه أيضاً في : العدة ,.17/١‏ التعريفات ص ١۲٤۲ء‏ ميزان الأصول ص ٠٠١‏ 
قواعد الأصول ومعاقد الفصول ص .0١‏ المعتبر ص ."٤۳‏ 

(؟) في الأصل (مجامله). 

(۳) في: ش و: م: وتخليه ولعل الصواب ويخليه. 

)٤(‏ في: الأصل و: م (يعرف). 

(6) في ش: اعترف. 

(5) في الأصل (الجهتدين). 

(۷) في ش: فيعين. 

(6) فى ش: لا عدوله. 

)4( الإحكام في أصول الأحكام ۳۲و 11. 

.57 منتهى الوصول والأمل ص‎ )٠١( 
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في الإحكام/«ولعله يكون ناسخاً في نظره» وما ظهر في نظره لا يكون 
حجة على ا وإن كان الخبر ظاهراً في شيء وحمله الصحابي على 
غير ظاهره كقوله ككِِ: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً» فإنه 
ظاهر في وجوب السبع مع أن أبا هريرة طن رواه”'' وكان يغسل ثلاثا””". 


قوله: «ففيه الخلاف المذكور في المنهاج» أي قولهم هل العبرة بما 
اواو اوغا او ا رك ١‏ 
روا٥‏ او ادعاه !و راه 


وقد ذكر المسألة فيه فى أثناء الخصوص فقال: «خصوص السبب لا 
يخصص وكذا مذهب الراوي كحديث أبي هريرة. وعمله في الولوغ». 
قير( خالف لدلیر ". 


واقتصر على هذين القولينء ثم ذكر أيضا" في خبر الواحد أنه ١لا‏ 
يضره مخالفة عمل“ الراوي ولم يحك فيه خلائ. 


ولو أضاف الخلاف إلى المحصول لكان أولى لأنه حكى فيه أربعة 
مذاهب” '" لكنه أراد أن يعرفك أن المسألة مذكورة في المنهاج. 


)١(‏ الإحكام في أصول الأحكام ؟/117. 

(۲) نهاية |/۲٠١‏ من: م. 

(۳) أورد ذلك عنه الدارقطني فى سننه من قوله َيِه وفعله فعن عطاء عن أبى هريرة قال: 
إذا ولغ الكلب في الإناء فأهرقه. ثم أغسله ثلاث مرات. ١‏ 
وعن عطاء عن أبي هريرة أنه كان إذا ولغ الكلب في الإناء إهراقه وغسله ثلاث مرات. 
انظر: السنن - كتاب الطهارة ‏ باب ولوغ الكلب في الإناء 57/١‏ (ح ١١‏ و 1۷)ء 
وكذا نقل الفعل عن عطاء عن أبي هريرة الطحاوي في شرح معاني الآثار ‏ كتاب 
الطهارة ‏ باب سؤر الكلب .77/١‏ 

)٤(‏ ادعاه أو بما. ساقط من: ش. وقوله: أو ادعاه. ساقط من: م. 

() في المنهاج زيادة محذوفة هنا وهي «لأنه ليس بدليل». 

(5) منهاج الوصول ص 5". 

(۷) في ش: نصا. 

(۸) في م: حمل. 

)0( منهاج الوصول ص .٤۸‏ 

.٦۳١ و‎ ٦۰/۲/۲ لوصحملا)٠١(‎ 
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والفرق بين هذه وتلك أن هذه لم يحمل E‏ الراوي ما “ين 
على خلااف ظاهره» وتلك حمله فيها على خلااف ظاهره كما تقدم. 


لا جرم أن الشافعي َه قال: «إن كان الراوي حمل الخبر على 
أحد محمليه صرت إلى قوله» وإن ترك الظاهر كحديث الولوغ لم نصر"؟ 
إلى قول . 


إذا تقرر ذلك فأحد المذاهب الرجوع في ذلك إلى عمل الراوي لأنه 
لما“ شاهد الرسول ية كان أعرف بمقاصده وإليه ذهب بعض الحنفية9) 


لد جرم أنهم حملوا السبع على ال 


الثاني: وهو قول الكرخحي"'': أن ظاهر الخبر أولى» ونقله 
في الإحكام عن الشافعي َه وأكثر الفقهاء''"'. ولهذا قال 


)١(‏ نهاية ۱۲۲/ب من: ش. 

زفق في ش و م: ما رآه. 

)۳( في شس وم أصر. 

)4( انظر قول الشافعي وتفسير العلماء له في: الرسالة ص كمه و 04۷› الإحكام في 
أصول الأحكام .٠٠١/١‏ شرح العضد للمختصر ۰۷۲/۲ الدرر اللوامع ۷۷۲/۲. 

)١(‏ انظر: أصول السرخسي ۷/١‏ المغني للخبازي ص 7١5؛‏ التحرير ص 2758 فواتح 
الرحموت .١177/7‏ 

(۷) انظر في قول الحنفية أن الغسل من ولوغ الكلب سبعاً محمول على الندب: البناية في 
شرح الهداية »47١/١‏ اللباب في الجمع بين السنة والكتاب 2١١6/١‏ فتح القدير 
0 الاختيار لتعليل المختار .14/١‏ 

(۸) والعمل بتأويل الصحابي هو رواية عن أحمد وهو قول بعض المالكية. 
انظر: شرح تنقيح الفصول ص .”/١‏ شرح الكوكب المنير 011/5. 

(4) انظر في نسبته إليه: الإحكام في أصول الأحكام ۲/١٠٠ء‏ شرح تنقيح الفصول 
ص ]4 تيسير التحرير SAT‏ 

.110/۲ الإحكام في أصول الأحكام‎ )٠١( 
والقول بالعمل بقول النبي َة هو قول الحنابلة وأكثر المالكية» ونسبه الشوكاني‎ 
للجمهور.‎ 
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العاف و4 كفت ارك الخو لازال افراع لر غاصر ت اجج 
e‏ 
بالتعديك 9 


الثالث: وهو المشار إليه هنا أنه إن كان تأويل الراوي يخالف ظاهر 
الحديث رجع إلى الحديث» وإن كان هو أحد“ محملي اللفظ الظاهر 
رجع إلى تأويل الراوي. 

قال الإمام «وهو ظاهر مذهب الشافعي زه . 


الرابع: وهو قول عبدالجبار"“ و(أبي الحسين)”'' البصري“. إن لم 
يكن لمذهيه وتأويله وجه سوى عمله بقصد النبي َكِب لذلك التأويل وجب 
المصير إليه» وإن لم يعلم" ذلك بل جوزنا أن يكون صار إليه لنص أو 
قياس وجب النظر في ذلك فإن اقتضى ما ذهب إليه صير إليهء وإلا 
فلا. 

فار : «وكذا إذا كان الحديث مجنا وبيئه الراوى كان بيانه 
ار ١‏ 

قال الآمدي «والمختار أنه إن علم مأخذه في المخالفة وكان ذلك 


= انظر: العدة ؟/589, شرح تنقيح الفصول ص ٠۳۷١‏ شرح الكوكب المنير 2570/7 
إرشاد الفحول ص 09. 

)١(‏ ويه . ساقطة من: ش. 

(۲) في م: عارضتهم. 

(۳) تقدم توثيق قول الشافعي. 

)٤(‏ نهاية ١٠5ب‏ من: م. 

0 طن . ساقطة من: ش. 

(0) انظر في نسبته إليه: المعتمد ٦۷٠/۲‏ المحصول .1١١/١/١‏ 

(۷) وقع في جميع النسخ (أبو الحسين) وهو خطأ والصواب ما أثبته. 

(۸) المعتمد ؟/١57.‏ 

(9) في م: نعلم. 

(١)يعنى‏ القاضى عبدالجبار. 

.3170/9 المعتمد‎ )1١( 
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مما يوجب حمل الخبر على ما ذهب إليه الراوي وجب اتباع ذلك الدليل 
لا“ لأن الراوي عمل به فإنه ليس عمل أحد المجتهدين حجة على الآخر. 


وإن جهل مأخذه فالواجب العمل بظاهر اللفظ؛ لأن الراوي عدل 
وقد جزم بالرواية عن النبي ذه ومخالفة” الراوي له يحتمل”'" أن 
00 لنسيان طرأ عليه» أو اجتهد فأخطأل. أو هو مما يقول به دون غيره 
من المجتهدين» كما عرف“ من مخالفة مالك ويه لخبر خيار المجلس“ 

/يبما رآه من إجماع أهل المدينة على خلافه» وعلى/كل تقدير فبمخالفته 

للخبر لا يكون قاتا حتى يمتنع العمل بروايته» وبهذا يندفع قول 
الخصوم: إنه إن أحسن الظن بالراوي وجب حمل الخبر على ما حمله 
عليه» وإن أساء به الظن امتنع العمل بروايته»”". 

قوله : «الصحابي» يحترز به عن ال 8 

قال" القرافى «وقد أطلقوا المسألةء والذي اعتقده أن الخلاف 
مخصوص بالصحابي6"''' وكأنه لم يقف على كلام الآمدي وابن الحاجب 
حي ث7" قیداها بذاك ٩‏ 


)١(‏ لا. ساقطة من : ش. 

(۲) فيه سقط «وهو الأصل في وجوب العمل بالخبر». 

(۳) في ش: تحتمل. 

)€( في م: تكون. 

)0( في م! علم. 

(5) خبر خيار المجلس هو حديث «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا» وقد سبق تخريجه. 

)۷( قال مالك في أنس - بث - في الموطأ ۲ بعد روايته لحديث ابن عمر : المتبايعان كل 
واحد منهما بالخيار. قال مالك : ولیس لهذا عندنا حد معروف ولا أمر معمول به فيه. 

(۸) الإحكام في أصول الأحكام 1١١5/4‏ و .١١١‏ 

(9) في ش: التابعين وفي : الشافعي. 

)٠١(‏ نهاية ١١5/]أ‏ من: م. 

.۳۷١ بمعناه في شرح تنقيح الفصول ص‎ )١١( 

(۱۲) نهاية ۱۲۳/أ من: ش. 

(1) حيث قال الآمدي في الإحكام في أصول الأحكام 110/5 : «إذا روى الصحابي خبراً. ..». 
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والقرينة (الحالية)“ كما إذا رآه َة يفعل فعلاً موافقاً لما حمله 
الراوي عليه. 
والفقالة كما اذا نه كله قول كول اققا لهف 


تنبيه: إن قلت فى قوله: «دلائل» أمران: 
أحدهما: أنه جمع وأقله ثلاثة'”"»2 ولم يذكر في الكتاب سوى مسألتين. 


الثاني: أنه جمع دليلاً على دلائل وهو قد عاب“ ذلك على 
البيضاوي قال «وإنما صوابه أدلة”” قال ابن مالك في شرح الكافية الشافية 
«لم يأت فعائل جمعاً لاسم جنس على وزن فعيل فيما أعلم» لكنه بمقتضى 
القياس جائز في العلم (المؤنث)"“ كسعائد جمع سعيد اسم امرأة»'"' وقد 
ذكر النحاة لفظب. 20 وردا من ذلك ونصوا على أنهما في غاية القلةء وأنه 
لا يقاس عليهما»”"' انتهى كلامه. 


ولعله يشير إلى ما قاله البخاري من أنهم جمعوا وصيدا""'“ على 
200010 
وصائل .. 


)00( وقع في جميع النسخ (الخالية) والمثبت كما في متن الزوائد ومقتضى السياق. 

(۲) وانظر في المسألة غير ما تقدم: جمع الجوامع مع شرح المحلي وحاشية البناني 
۳۲ اللمع ص .٠١‏ شرح اللمع 590/1. التمهيد لأبي الخطاب ۱۹۳/۳ أصول 
الفقه لابن مفلح 2578/1 تشنيف المسامع ٠۲١١/١‏ غاية الوصول ص 44. الأجوبة 
الفاصلة للكنوي ص ۲۲۲. 

)۳( في م: ثلاث. 

200 في ش : غاب. 

(0) نهاية السول ۱۸/۱ و 19. 

(5) في الأصل (المرتب). 

(۷) شرح الكافية الشافية 1857/4 و .۱۸١۷‏ 

(9) نهاية السول ۱۸/۱ و19. 

)٠١(‏ في شس: وصداً. 

(١١)قال‏ البخاري في الصحيح: الوصيد: الفناء جمعه وصائد ووصكد. 
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وكذلك جمعوا سليلاٌ - وهر اسم للوادي”» الذي ينبك فيه السمر :0 
على ا وقد زاد الجوهري Î‏ لفظت: وهما تبي( وتبائع وأفيل 
وأفائل”'' وهو الصغير من الإبل”". 


الا أل ا لترجمة البيضاوي وتابع له في تبويبه. 


قال: [الثانية. إذا قال الصحابي قولا ليس للاجتهاد فيه مجال فهو 
محمول على السماع تحسيناً للظن به (قاله””'' في المحصول في الكلام 
على كيفية ألفاظ الصحابى]'. 


الشرح: اعلم أن المنهاج تبعاً للإمام"' ذكر مراتب ألفاظ 
الصحابي 0 وذكر الإمام هذه في أثناء المرتبة اا 


)١(‏ في م: الوادي. 

(؟) السمر بضم الميم شجر الطلح وهو نوع من العضاة الواحدة سمرة. 
انظر: مجمل اللغة ؟/”/ا4»؛ تهذيب اللغة ١47١/11‏ مختار الصحاح ص ."٠۳‏ 

(۳) السليل كما قال المؤلف الوادي ينبت فيه السمر زاد الفيروزآبادي: واسع غامض. 
انظر: مجمل اللغة ٤٥٤/۲‏ القاموس المحيط ۳۹٦/۳‏ لسان العرب .۳٤١/١١‏ 

)4( أيضاً : ساقطة من: م. 

)٠(‏ التبيع: العجل المدرك إلا أنه يتبع أمه بعد وقال أبو عبيد: ولد البقرة أول سنة تبيع. 
انظر: تهذيب اللغة ۲۸۳/۲ أساس البلاغة ص ۳٦‏ لسان العرب 14/8» القاموس المحيط #/48. 

(5) الصحاح 140 

(۷) قال ابن سيده في المخصص :5١//‏ «فإذا كان الحوار ‏ من الإبل ‏ ابن سبعة أشهر أو 
ثمانية فهو أفيل والأنثى أفيله». 
وانظر: حياة الحيوان الكبرى للدميري .41١/١‏ 

(۸) في م: فالجواب. 

(9) في م: حال. 

)٠١(‏ في الأصل: (قال). 

)١1١(‏ نهاية ۱ب من: م. 
انظر المسألة: المحصول .1٤۳/١/١‏ 

.1۳۷/١/۲ المحصول‎ )١6( 

(۱۳) منهاج الوصول ص .٤۸4‏ 

.517/١/5 المحصول‎ )١4( 
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وكذلك صاحب رن وأهملها من الحاصل والمنتخب. 

فقوله: «إذا قال الصحابي» احترز به عن التابعي”" وغيره كما تقدم 
في المسألة التي قبلها. 

وقوله: اليس للاجتهاد فيه محال» أئ كالأعداد والتقادير وما 
أشبههما”" فتحسين الظن به يقتضي أن يكون قاله عن طريق. 

قال الإمام «وإذا لم يمكن الاجتهاد تعين أن يكون مستنده السماع». 

ولك أن تقول: قول الصحابي لا يخلو إما أن يكون قاله بصيغة 
التحديث00) أم ل؟ 


فإن قاله بصيغته فينبغي أن لا يتوقف في قبوله. 


وإن قاله لا بصيغته فغايته أنه" قول صحابي وفيه الخلاف هل يكون 


وقد ذكرها في المنهاج وحكى فيها ثلاثة أقوال"» وإن كان حكاها 


.١50/١ التحصيل‎ )١( 

(۲) في ش: التابعين. 

(۳) في م: وما أشبههما. 

.1٤۳/١/۲ المحصول‎ )٤( 

(5) في ش: الحديث. 

(5) في م: أن. 

(۷) منهاج الوصول ص 1۸. 
والصحيح الذي أيده في نهاية السول ٤0۸/٤‏ أن البيضاوي ذكر أربعة أقوال: 
الأول: أنه حجة. 
الثاني : ليس بحجة. 
الثالث: أنه حجة بشرط أن ينتشر ولم يخالفه أحد. 
الرابع : أن خالف القياس كان حجة وإلا فلا. 
وهناك قولان آخران في المسألة لم يذكرهما في المنهاج : 
الخامس: الحجة في أقوال الخلفاء الأربعة. 
السادس: الحجة في قول أبي بكر وعمر. 
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على غير وجهه لالتباسها”" عليه بمسألة أخرى كما نبه عليه في شرح 
الأصل””". 


ولا معنى ا ا على السماع إلا كونه حجة» وحينئل فلا 
بغاجة إن كر هله 


ولك أن تفرق بينهما بأن تلك لا بد [و]“ أن يكون للصحابي فيها 
مستند من نص أو اجتهاد أو غيرهما ألا ترى أن قوله/لا يكون حجة على 
الصحابة المجتهدين (بلا)2"0 خلاف") لأن قول المجتهد لا يكون حجة 
على مجتهد آخرء فتلك شرطها الاجتهاد» وهذه شرطها أن تكون عرية عله 
كما 5 معي فهي E‏ 


= انظر الأقوال: جمع الجوامع مع شرح المحلي وحاشية البناني ٠٠٠٤/١‏ المسودة 
ص ۴١‏ أعلام الموقعين 07١/١‏ المستصفى 277١/١‏ التبصرة ص 2759١‏ القواعد 
والفوائد الأصولية لابن اللحام ص ١٠۲۹ء‏ أصول السرخسي »٠١9/5‏ الإبهاج في شرح 
المنهاج ۳ نهاية السول ٤٠١/٤‏ شرح مختصر الطوفي ۱۸١/١‏ إجمال الإصابة 
في أقوال الصحابة للعلائي» شرح الكوكب المنير 451/4. 

)١(‏ في م: لا لقياسها. 

(۲) شرح. ساقطة من: ش. 

(۳) يرى الإسنوي أن البيضاوي_-خلط بين مسألتين: 
الأولى: قول الصحابي هل هو حجة أم لا؟ 
الثانية : إذا قلنا أن قول الصحابى ليس بحجة فهل يجوز للمجتهد تقليده. 
انظر: نهاية السول 4٠١/4‏ ؟41. 

)٤(‏ لكونه: ساقطة من: م. 

)٥(‏ همزيدة: من: ش و: م. 

(5) في الأصل: و م: (فلا). 

(۷) انظر في نقل الاتفاق: الإحكام في أصول الأحكام ٠٤۹/٤‏ القواعد والفوائد 
الأصولية ص ۲۹١‏ شرح الكوكب المنير 4177/4. 

(۸) نهاية ۱۲۳/ب من: ش. 

(9) في ش: عكسا. 
وانظر في المسألة غير ما تقدم: التمهيد في تخريج الفروع على الأصول ص ٠٤۹۹‏ 
فواتح الرحموت 185/5.. 
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فائدة: لم أر أحداً ممن تكلم على هذه المسألة مثل لها وقد ظفرت 
لها بمثال في كلام الشافعي ولب نقله عنه الإمام في" أواخر المحصول. 
قال «في اختلاف الحديث روي عن علي َه أنه صلى في ليلة ست 
ركعاك فل كل رک ست سجدات ٠‏ ولو ثبت ذلك عن على لفت بد 
ا لا مسال للقباين. فة فالظاهر أنه نة( غا 


ومقتضى هذه العبارة أن يكون““ حمله على السماع مذهب الشافعي 
طَبهء وقد ذكر الإمام مع هذا المثال فروعاً ينبغي التنبيه عليها منها : 

هل يجوز تقليد الصحابي؟ 

قال الشافعي في القديم: يجوز إذ انتشر قوله ولم يخالف». 

وقال في موضع آخر منه «وإن لم ينتشرا. 

وقال في الجديد لا يقلد العالم صحابياً كما لا يقلد عالماً آخر؛. 


قال الإمام «وهو الحق المختار»”') 


)١(‏ نهاية /۲١۲‏ من : :م 

زفق لم أجد ما نسبه الرازي لعلي طبه نقلاً عن اختلاف الحديث للشافعي. 
والذي فيه برواية الربيع بن سليمان بعد ما أورد حديث النبي يق أنه صلى ثلاث 
ركوعات في كل ركعة. قال: «أخبرنا بان عن ليها نانيك اکا يقول سمعت 
طاوسا يقول: خسفت الشمس فصلى ينا ابن عياس في صفة زمزم ست ركعات في 
أربع سجدات. 
انظر: اختلاف الحديث ص .۲٠١‏ 

(۳) في الأصل (موقفا). وفي ش: توفيفاً. 
وانظر: المحصول ۱۸۲/۳/۲. 

(4) في ش: تكون. 

(o)‏ ولم يخالف. تكررت في : م 

(5) المحصول ۱۷۸/۳۲۳/۲ و ۱۷۹. 
وانظر في تحقيق مذهب الشافعي: إعلام الموقعين 2500/1 وقد نقل فيه أقوال 
الشافعي وحررها تحريراً طيباً؛ التبصرة ص ٠۹١‏ نهابة الوصول ٠٤١١/۴‏ الإبهاج 
في شرح المنهاج “/195. 
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ذكر هذا الفرع بعد مسألة قول الصحابي هل هو حجة أم لا؟ 

ومنها إذا اختلفت الصحابة”'' فالأئمة الأربعة”" أولى. 

وإذا اختلفت الأئمة فقول أبي بكر وعمر ويا أولى””". 

ومنها إن اختلف الحكم والفتوى من الصحابة فقد اختلف قول 
الشافعي وليه فمرة قال: الحكم أولى لأن العناية به أشد. ومرة قال: 
الفتوى أولى لأن سكوتهم عن“ الحكم محمول على الطاعة”". 

وعذره في تركها تفريعاً”" على القول القديم. 

3 85 FF 


)١(‏ في ش: إذا اختلفت الحكم والفتوى الصحابة. 

(۲) يعني بهم الخلفاء الأربعة مين . 

(۳) المحصول 187/9/5. 
وانظر: العدة ٠٠٠١/۴‏ التمهيد لأبي الخطاب »57١/‏ المستصفى 2777/١‏ شرح 
العضد للمختصر 2715/95 جمع الجوامع مع شرح المحلي وحاشية البناني 2170/2 
أصول الفقه لابن مفلح .٠١٠۸/۲‏ 

زفق في ش: عن. 

(©) في م: على. 

() المحصول 187/0/5. 
وانظر: المستصفى ۲۷۲/١‏ نهاية الوصول ؟/5657١.‏ 

(۷) في ش و م: تفريعها. 


۳ <q 
الکتاب السادس:‎ 


| التعادل والتراجيح 


ا 
ف _ ا 
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قال: [الكتاب السادس فى التعادل والتراجيح 


الأول: في ترجيح الأخبار. فيرجح أحد الخبرين [على الآخر] 


(بفطنة)"“ الراوي وورعه وعلمه. وکو اق فى أحدها. 


وكذلك بزيادة (ثقته) وسماعه مشافهة أي من غير حجاب (وبقربه)“ 


عند السماع. وتفسيره قولاً أو نعلا وذكره ا وبموافقته عمله. 
وبمباشرته للواقعة كرواية أبي رافع أنه عليه الصلاة والسلام'"' نكح ميمونة 


للق 
)۲( 
)۳( 
فق 
(o)‏ 
قف 
(v)‏ 
(A)‏ 


04) 


ساقط من الأصل. 

في الأصل (ففطنة). 

في م1 وكوله. 

في ش : اشتهر. 

في الأصل (بفيه). وفي م: نفيه. وهي نهاية 1١؟/ب‏ من: م. 

في الأصل (ويقرنه) وفي م: يقربه. 

في م: المسبب. 

أبو رافع مولى رسول الله َة من قبط مصرء اختلف في اسمه فقيل: إبراهيم» وقيل: 
أسلم» كان عبداً للعباس فوهبه للنبي ية فلما أن بشر النبي ية بإسلام العباس أعتقه» 
روى عدة أحاديث شهد أحداً والخندق وكان ذا علم وفضل» توفي في خلافة علي» 
وقيل: توفي بالكوفة سنة أربعين. 

انظر: طبقات ابن سعد ۷۳/٤‏ المعارف ص ۳٦ء‏ الجرح والتعديل 2١49/5‏ سير 
أعلام النبلاء 217/7 الإصابة 174/6. 

في ش: وَلله. 
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وهو حلال وكان السفير”'' بينهما(" على رواية ابن عباس أنه نكحها 
حراماً وبکون (المزکین)“ له أعدل أو أوثق]". 


الشرح: انقضى الكلام على ما يتعلق بالأدلة والكلام الآن في بيان 
حكمها عند تعارضها. فإن لم يكن لأحد الدليلين على الآخر مزية في 
الترجيح فهو التعادل. 

وإن كان له مزية فهو الترجيح وهو في اللغة التمييل”"' والتغليب من 


)١(‏ في ش: السفر. 

(؟) حديث أبي رافع أنه يق تزوج ميمونة وهو حلال وبنى عليها وهو حلال وكنت أنا 
الرسول بينهما. 
رواه الترمذي ‏ كتاب الحج ‏ باب ما جاء في كراهية تزويج المحرم ۱۹۱/۳ (ح )84١‏ 
وقال: حديث حسن» ولا نعلم أحداً أسنده غير حماد بن زيد عن مطر الوراق عن 
زښعهء 
ورواه النسائي في السنن الكبرى ‏ كتاب النكاح ‏ كما عزاه إليه المزي في تحفة 
الإشراف .7١/8‏ 
والدارمي ‏ كتاب مناسك الحج ‏ باب تزويج المحرم  ۳٠۹/۱‏ (ح ۲) وأحمد 
في المسند ۳۹۲/١‏ و 597. والطبراني في المعجم الكبير ‏ في مروي سليمان بن يسار 
عن أبي رافع ۳۱۰/۱ (ح 415). 

(۳) حديث ابن عباس رواه البخاري ‏ كتاب جزاء الصيد ‏ باب تزويج المحرم 01/4 
(ح ۱۸۳۷)» وفي كتاب المغازي ‏ ياب عمرة القضاء ٠٠۹٩/۸۷‏ (ح ٤۲٥۸‏ و 11505), 
وفي كتاب النكاح ‏ باب نكاح المحرم ١79/9‏ (ح ,.)6١١4‏ 
ورواه مسلم ‏ كتاب النكاح ‏ باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته ٠٠١١/١‏ 


.)١43١ 2( 
2 

)٤(‏ في الأصل (المزكي) وهو مخالف لما في الشرح ومتن الزوائد. 
وفي ش و م: المزكيين. 


(5) انظر المسألة: منتهى الوصول والأمل ص ١١٠١ء‏ المختصر مع شرحه البيان /4/ااء 
الإحكام في أصول الأحكام ۲٤۲/٤١‏ منتهى السول ۷۳/۴١‏ المحصول .٠٥۳/۲/۲‏ 

(5) وانظر في تعريف التعادل: جمع الجوامع مع شرح المحلي وحاشية البناني ٠٠١۷/۲‏ 
نهاية السول 477/4. أصول الفقه لابن مفلح ٠٠٠٠١٠٦/۲‏ فواتح الرحموت 2149/5 
شرح الكوكب المنير 5657/4. 

(۷) في م: التمثيل. 
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قولهم : : رجح الميزان ١‏ وفي الاصطلاح في ما قاله في المنهاج لاتقوية 
إحدق الارن على الا عى ل ا ق ان الا ا 
اقتران الأمارة بما تقوى به على معارضها“». 

وذكر الآمدي ا أا 

قال في الشرح «وفيه نظر لأن هذا حد للرجحان”' أو الترجح" لا 
للترجيح فإن“ الترجيح من أفعال الشخص بخلاف الاقتران»“ 


التعادل. وجوابه ما تقدم من أنه تابع لتراجم المنهاج وقد فعل كذلك”"". 

ثم إنه ذكر فيه/ثلاثة أبواب: الباب الأول في ترجيح الأخبار»١٠٠/ب‏ 
والثاني في تر جيح الأ قيسة» والثالث في ثر جيح الحدود. 

وأما تقديم الأخبار على الأقيسة فواضح لأنها أصلهاء وأما تقديمها 


)١(‏ انظر: أساس البلاغة ص ١١٠٠ء‏ المحكم والمحيط الأعظم ٠۳/۴‏ لسان العرب 
11/7 المصباح المنير 25١9/١‏ تاج العروس 787/6. 

(۲) في م: فعمل. 

(۳) منهاج الوصول ص 1۹. 

(4) منتهى الوصول والأمل ص ١١٠١ء‏ المختصر مع شرحه البيان */1/ا5. 

() الإحكام في أصول الأحكام ۲۳۹/٤‏ حيث قال: «عبارة عن اقتران أحد الصالحين 
للدلالة على المطلوب مع تعارضهما بما يوجب العمل به وإهمال الآخر». 

(1) في ش: الرجحان. 

0) في ش وم: أو الترجيح. 

(۸) نهاية 4؟١/أ‏ من: ش. 

(9) نهاية السول 445/4. 
وانظر أيضاً في تعريف الترجيح: البرهان 11417/5» المنخول ص ١۲١٤ء‏ التعريفات 
ص 255 الإبهاج في شرح المنهاج ۲٠۸/۳‏ التحرير ص 779 مختصر الطوفي 
ص 185ء التحصيل ۰۲٥۷/۲‏ جمع الجوامع مع شرح المحلي وحاشية البناني / 1 
و ۳٣١‏ أصول الفقه لابن مفلح ٠٠٠٠/۲‏ شرح الكوكب المنير ٤/١١٦ء‏ فواتح 
الرحموت 4/5١7؛‏ حصول المأمول من علم الأصول ص .٠۷١‏ 

.58 منهاج الوصول ص‎ )٠١( 


¥۲ «الفوائد شرح الزوائد » للأبناسي//تحتيق: عبد العزيز العويد 


مع الأقيسة على الحدود فمشكل لأن الحدود مؤدية"“ إلى التصور”” وهما 
مؤديان إلى التصديق» والتصور مقدم عليه طبعاً فليتقدم“ عليه وضع , 
لكن لما كان معظم الكلام في هذا الباب''' والغرض منه إنما هو ترجيح 
الأدلة (لكونها)”'؟ الأغلب فى (المباحقات)؟ النظرية والمتطارحات9) 
الفقهية دون الحدود حسن ا الأخبار والقياس عليها. 

ثم إن التعارض لا يكون في الأدلة القطعية وإنما يكون في الظنية 
وهي إما أن يقع الترجيح فيها بين منقولين كالكتاب والسنة والإجماع أو 
(معقولين)”''' كالقياس والاستدلال أو منقول ومعقول كالكتاب والسنة 
والإجماع مع القياس أو الاستدلال. 


ثم المنقولان”''' المتعارضان إما أن يكونا من نوع واحد كظاهرين 


)000( في ش: هوديه. 

)۲( في ش: التصوير. 
والتصور هو حصول صورة الشيء في العقلء أو هو إدراك الماهية من غير أن يحكم 
عليها بنفي أو إثبات. 
انظر: التعريفات ص 54. المستصفى ١١/١‏ شرح الكوكب المنير .08/١‏ 

(۳) التصديق هو أن تنسب باختيارك الصدق إلى المخبرء أو هو إدراك نسبة حكمية بين 
الحقائق بالإيجاب أو السلب. 
انظر: التعريفات ص ٠.٥٩4‏ المستصفى ١١١/١‏ شرح الكوكب المنير .58/١‏ 

)٤(‏ في م: فليقدم. 

(5) في م: وصفا. 

(5) نهاية 7١5/]أ‏ من: م. 

(۷) في الأصل و م: (لكونه). 

(۸) في الأصل (المناجيات). 

(9) المطارحات جمع مطارحة من الطرح للكلام وهو إلقاؤه يقال: طرح عليه المسألة إذا 
ألقاها. والأطروحة: المسألة تطرحها. 
انظر: المحكم والمحيط الأعظم “4 . لسان العرب 578/1,. مختار الصحاح 
ص ۰۳۸۹ تاج العروس 6!/8/6. 

)٠١(‏ في الأصل (مفعولين). 

)١١(‏ في ش: المنقولات. 
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من الكتاب أو السنة“ أو الإجماع أو من نوعين كظاهرين من كتاب وسنة 
١‏ 5 
أو إجماع وسنة . 

واقتصر ابن الحاجب كما E‏ على تر جيح الأول وهو المتفق في 
النوع““ وترك الكلام على القسم الثاني اعتماداً على ذهن الفقيه””. 


قوله: «الأول في ترجيح الأخبار» وهذا هو القسم الأول من الثلاثة» 
فالتعارض بين منقولين متفقين من نوع واحد يقع باعتبار أمور أربعة: السند 
(والمعه)0) والمدلول وأمور خارجة. 


وجعل البيضاوي وجوه الترجيح سبعة ما يتعلق بحال الراوي وبوقت 
روايته وبكيفيتهاء وبوقت ورود الخبرء وبفصاحة لفظه» وبالحكم 
(المبقي)”"' لحكم الأصل» وبعمل أكثر السلف“. 


فيما”'' يتعلق بالسند الترجيح بأحد أمور. 


الأول: (بفطنة)”''' الراوي لأنه يطلع بفطنته على ما لا" يطلع 
عليه غير 


)١(‏ في م: والسنة. 

(؟) انظر في ما يقع به التعارض وكيفيته: المستصفى 2177/18 روضة الناظر ص 237817 
البرهان ١٠٤١/١‏ الفقيه والمتفقه 25١0/١‏ المسودة ص ٠٤٤۸‏ شرح العضد للمختصر 
1°/Y‏ جمع الجوامع مع شرح المحلي وحاشية البناني ٠٥۷/۲‏ فتح الغفار ٥۲/۳‏ 
شرح الكوكب المنير .1٠۷/٤‏ 

(۳) في ش: نراه. 

.159- ۱۱۲ منتهى الوصول والأمل ص‎ )٥( 

(5) في الأصل (والمين). 

(0) في الأصل و م: (المنفي). 

(۸) منهاج الوصول ص ۷۰ و ۷۱. 

(9) في ش: فمن ما. وفي م: فما. 

)١(‏ فى الأصل (بقطنة) بالقاف بدل الفاء. 

(١١)لا.‏ ساقطة من: ش. 
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الثانى : بورعه لتوقفه"“ عندما يقول. 


الثالث: بعلمه لأن العالم إذا سمو ما لا يجور إجراؤه على ظاهره 
بحث عنه» وسأل عن سبب نزول" فيطلع على ما يزيل الإشكال. 


وقيل لا يرجح به اد فيما يرويه بالمعنی دون اللفط”* , 


واعلم أن الذي“ في المختصر بزيادة فطنته وزيادة ورعه وزيادة علمه 
وكذا ق الشیزازي" اک 

الرابع: بكونه أشهر في أحدها”'' أي أحد الأوصاف الثلاثة المتقدمة 
وهي الفطنة والورع والعلم لأنه مهما كان أحد (الراويين)”''2 متصفا 
تان دون الإ ومشتهراً بها دونه كان سكون ا إليه 
أشد وأولى» والظن الحاصل بقوله أكثر وأقوى. 


الخامس: أن يكون أحد (الروايين)”؟'' زائداً فى الثقة على الآخر. 


)١(‏ في ش: لتوقف. 

(۲) نهاية 511ب من: م. 

)۳( في ش : عن تسببه. 

)٤(‏ فى ش: عن تسببه. 

)١(‏ انظر: المسودة ص ۳٠۷‏ المستصفى ۳۹٥/۲‏ شرح العضد للمختصر ٠۳٠١/۲‏ جمع 
الجوامع مع شرح المحلي وحاشية البناني 2777/1 شرح مختصر الطوفي ۷۲۸/۳› 
فواتح الرحموت .۲٠٠/۲‏ 

(5) في م: اللفظ. 

(۷) شرح الشيرازي للمختصر ؟/ل ١١٠/ب.‏ 

(۸) انظر: بیان المختصر 77/6”. 

(9) في ش: أحدهما. 

)٠١(‏ وقع في جميع النسخ (الروايتين) وهو خطأ والصواب المثبت. 

)١١(‏ في ش: أحدهما. 

(۲) في ش: الأخرى. 

(۱۳) نهاية 4؟7١/ب‏ من: ش. 

)١4(‏ في الأصل و م: (الروايتين). 
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سادا اع اة من غير چات فون 7 


زفق 
كرراية القاسم بن محمد بن كان ضي الله عنهم] عن 
عائشة وا أن بريرة عتقت وكان زوجها یا 00 ترجح على رواية 
1 ۹ )22 
من روى عنها أيضا وهو الأسود بن يزيد 0 0 ا E a E‏ 


)١(‏ هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق الإمام القدوة أبو عبدالرحمن القرشي التيمي 
المدني الفقيه» قتل أبوه فربى يتيماً في حجر عمته عائشة فتفقه بهاء قال يحيى بن 
سعيد: ما أدركنا بالمدينة أحداً نفضله على القاسمء وما رأيت أحداً أعلم بالسنة منه» 
وقال ابن عيينة: كان القاسم اعلم أهل زمانهء أ.ه. 
وقال ابن سعد: كان إماماً فقيهاً ثقة» ورعاً كثير الحديث» توفي سنة ست ومائة أو 
أول سنة سبع. 
انظر: طبقات ابن سعد .1۱۸۷/١‏ سير أعلام النبلاء ٠٠١/١‏ تذكرة الحفاظ 41/١‏ العبر 
في خبر من غير 2٠١١/١‏ حلية الأولياء ؟/187. 

(۲) ساقطة من الأصل. وفي ش: غبر. 

(۳) بريرة مولاة عائشةء قيل كانت مولاة لقوم من الأنصار وقيل لآل عتبة بن أبي إسرائيل » 
فاشترتها فأعتقتهاء وكانت تخدم عائشة قبل أن تشتريها. وكان اسم زوجها مغيثاًء وكان 
مولی» فخيرها رسول ا فراقه وكان يحبهاء فكان يمشي في طريق 
المدينة وهو يبكي» واستشفع إليها برسول الله بء فقال لها فيه فقالت: أتأمر؟ قال: 
بل أشفع . قالت: فلا 5 
انظر: أسد الغابة فى معرفة الصحاية 278/7 الإصابة فى تمييز الصحابة /570/8. 

)4( حديث عائشة «أن بريرة عتقت وكان زوجها عبداً». : 
رواه مسلم - كتاب العتق ‏ باب إنما الولاء لمن أعتق ۱۱١۳/۲‏ و ٠٠٤٤‏ (ح .)٠١١٤‏ 
وأبو داود ‏ كتاب الطلاق ‏ باب في المملوكة تعتق وهي تحت حر أو عبد 1۷۲/۲ 
(ح .(۲۲۳٤‏ 

والترمذي - كتاب الرضاع - باب في المرأة تعتق ولها زوج ٤٥١/۳‏ و ٤٥١‏ (ح .)١١54‏ 
والنسائي في السنن الكبرى - في كتاب الشروط وفي كتاب الفرائض كما عزاه إليه 
المزي في تحفة الأشراف ۲1۹/۱۲. 
ورواه أيضاً في المجتبى ‏ كتاب الطلاق ‏ باب خيار الأمة تعتق وزوجها مملوك 
5 و 11 (ح .(Téiot yg tor‏ 

(5) هو الأسود بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي» أبو عمروء الإمام القدوة كان مخضرماً 
أدرك الجاهلية كان ذا جلالة وعلم وكان ثقة» يضرب بعبادته المثل» توفي 
سنة خمس وسبعين تللم 


1/۰٦ 
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أن زوجها كان حرا" حين عتقت؛ لأن القاسم“ سمع من عائشة مشافهة 
لأنها عمته وأما الأسود فإنه سمع منها مع الحجاب فاشتركا في السماع 
وزاد القاسم مشاهدة عين المروي E‏ 


وحديث القاسم/رواه شل رضي الله (عنهما)'. 


وحديث الأسود قال فيه الترمذي «[حديث]''' حسن صحيح»”". 


= انظر: طبقات ابن سعد 27١/6‏ المعارف ص 1۹۱› طبقات الفقهاء للشيرازي» 


ص لاء سير أعلام النبلاء 50/4» تذكرة الحفاظ 200/١‏ العبر في خبر من غبر 
“١‏ حلية الأولياء ؟/7١1.‏ 
)١(‏ حديث الأسود بن يزيد عن عائشة ينا قالت: كان زوج بريرة حراً فلما أعتقت خيرها 
رسول الله م فاختارت نفسها. 
رواه البخاري ‏ كتاب الفرائض - باب الولاء لمن أعتق» وميراث اللقيط وقول عمر: 
اللقيط حر ۳۹/۱۲ (ح 5001). 
وفي باب ميراث السائبة ٤٠/١١‏ (ح .)1۷٥٤‏ 
والنسائي ‏ كتاب الطلاق ‏ باب خيار الأمة تعتق وزوجها حر ١57/16‏ (ح 74149). 
وأبو داود ‏ كتاب الطلاق ‏ باب من قال كان حراً 717/1 (ح 5175) بنحوه. 
والترمذي ‏ كتاب الرضاع ‏ باب ما جاء في المرأة تعتق ولها زوج ٤٥۲/١‏ (ح )١٠١١‏ 
وقال: حديث حسن صحيح. 
وابن ماجه ‏ كتاب الطلاق ‏ باب خيار الأمة إذا أعتقت 710/١‏ (ح .)۲٠۷٤‏ 
قال البخاري في الصحيح مع الفتح :41/١5‏ قول الأسود منقطع» وقول ابن عباس: 
رأيته عبداًء أصح. 
وقال ابن حجر في الفتح :40/١7‏ وقول الأسود منقطع؛ أي لم يصله بذكر عائشة فيه 
وقول ابن عباس أصح لأنه ذكر أنه رآه» وقد صح أنه حضر القصة وشاهدها فيترجح 
قوله على قول من لم يشاهدهاء فإن الأسود لم يدخل المدينة في عهد رسول الله ب 
(؟) في م: لا القاسم. 
(۳) انظر: أصول الفقه لابن مفلح 0٠١١/7‏ شرح الكوكب المنیر 59/4. 
)٤(‏ صحيح مسلم ‏ كتاب العتق ‏ باب إنما الولاء لمن أعتق ۱۱٤۳/۲‏ و ١١44‏ (ح .)٠١١٤‏ 
(5) ها. ساقطة من: ش. وفي الأصل: (عنه). 
(1) ساقط من: الأصل و: م. 
(۷) سنن الترمذي #/157. 


«الفوائد شرح الزوائد » للأبناسي/تحقيق: عبدالعزيز العويد VY‏ 


وإن كان البخاري قال: قول ال منقطع". 


السابع: بقربه عند السماع كرواية ابن عمر و" : أفرد رسول الله باز 
الحج في حجة الوداع فإنها تقدم على رواية من روى أنه قرن“ لأن ابن 
هر کی أله كان تحت ناقة رسول الله ييو حين أحرم ولبی» وأنه سمع 
إحرامه بالإفراد, وقد صح أنه ية أحرم مفرداًء وصح أنه أحرم (قارناً: 
وصح أنه أحرم)”*) (متمتعاً)”'. 


وقد جمع النووي وغيره بينهما قال في شرحي”" المهذب ومسلم 
ما معناه «أنه َي أحرم مفرداً ثم أدخل العمرة على الحج» وكان من 
خصائصه. فمن نظر إلى ابتداء إحرامه روى الإفراد أو إلى انتهائه روى 
القرانء أو إلى أنه حصل له ارتفاق وانتفاع بالاقتصار على فعل واحد روى 


)۱( في ش : قولا للأسود. 

(۲( صحيح البخاري مع الفتح .)١/١١‏ 

(۳) نهاية 4١5/أ‏ من : م. 

)€3 راويه أنس بن مالك وقد تقدم تخريجه. 

)6( ما بين القوسين ساقط من: ش. 

)١‏ في الأصل (ممتعاً). 
والذين صححوا تمتعه يه تمسكوا ببعض ما جاء عن بعض الصحابة النقلة لذلك ومنه 
ما رواه ابن شهاب عن سالم بن عبدالله حدثه أنه سمع رجلاً من أهل الشام» وهو 
يسأل عبدالله بن عمر عن التمتع بالعمرة إلى الحج. فقال عبدالله بن عمر أهي حلال. 
فقال الشامي. إن أباك قد نهى عنهاء فقال عبدالله بن عمر: أرأيت إن كان أبي نهى 
عنها وصنعها رسول الله كَل فقال: لقد صنعها رسول الله يَلِكا. 
رواه الترمذي ‏ كتاب ال ابا جا في ال ا (ح (AYE‏ 
ومنه حديث ابن عباس قال: تمتع رسول الله َة وأبو بكر وعمر وعثمان وأول من نهى 
عنها معاوية. 
رواه النسائي ‏ كتاب مناسك الحج ‏ باب التمتع ١97/0‏ (ح ۲۷۳۷). 
والترمذي ‏ كتاب الحج - باب ما جاء في التمتع م١‏ 2 „(AYY‏ 
وقال: حديث حسن ٠.‏ 

(۷) قال. ساقطة من: ش. 
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التمتع اللغوي» قال: «وقال بعض علمائنا إنه أحرم مطلقاً منتظراً ما يؤمر به 
من أفراد أو تمتع أو قران فأمر أولا بالإفراد ثم بالعمرة في وادي العقيق'") 
Es‏ جت . 
وقال الشافعي وه في اختلاف الحديث ما معناه «العرب تضيف""" 
الفعل إلى غير“ فاعله كقولهم: بنى فلان دارا فكل من أمره النبي ي 
بإفراد أو تمتع أو قران وفعله نسبه الراوي إلى النبي كيار“ . 
الثامن: تفسير الراوي للحديث إما بقوله أو فعله لأن الراوي إذا 
فسره کان اعلم ان یا 


التاسع: أن يذكر الراوي سبب الورود دون الآخر لأن ذكر السبب 
يدل على زيادة الاهتمام. 


والذي في المنهاج”" «وقت الورود»“ 
وهذا القسم والذي قبله جعلهما ابن الحاجب من المرجحات الخارجية”") 


)١(‏ وادي العقيق بفتح أوله وكسر انيه هو واد يدفق ماؤه في غوري تهامه» وهو أبعد من 
ذات عرق بقليل» وفيه عيون ونخل. 
قال الأزهري: والعرب تقول لكل مسيل ماء شقه السيل في الأرض فأنهره ووسعه عقيق. 
انظر: تهذيب اللغة 0٥۹/١‏ معجم البلدان ۱۳۸/٤‏ مراصد الاطلاع ۹٥۲/۲‏ تحرير 
ألفاظ التنبيه ص .١579‏ 

(۲) انظر: المجموع شرح المهذب ۱٥۹۸۷‏ و ١۰٦۱ء‏ شرح مسلم .۱۳١/۸‏ 

(۳) في ش: تضف. وفي م: القرب نصف. 

)٤(‏ في ش: عين. 

0 لم أجد ما نسبه للشافعي في النسخة المحققة من اختلاف الحديث وبحث المسألة في 
نوع حجة النبي َة في اختلاف الحديث في ص ٣‏ ۰ وما بعدها. 
وانظر: أصول الفقه لابن مفلح ٠١٠١/۲‏ بيان المختصر ۳۷۹/۸ شرح الكوكب 
المنير 579/4. 

(7) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل. 

(۷) نهاية ١٠۲/ب‏ من: م. 

)۸( منهاج الوصول ص '۷. 

(9) انظر: منتهى الوصول والأمل ص ۹٩٦۱ء‏ المختصر مع شرحه البيان .۳۹٥/۸۴۳‏ 
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العاشر: بموافقة عمله أي كون أحدهما عمل بوفق"''' ما رواهء 
والآخر عمل بخلافه كحديث الولوغ. 
وقدم عليه لكونه أتى على وفق الأصل". 


الحادي عشر: مباشرة الراوي الواقعة فإنه يقدم على من لم يباشر› 
لكونه أعرف بها منه كرواية (أبي رافع”" أن النبي يه نكح ميمونة وهو 
حلال فإنها ترجح على رواية ابن عباس [أنه]““ نكح ميمونة وهو حرامء 
لأن أبا رافع كان السفير بين النبي ية وبين ميمونة» وهو القابل”“ نكاحها 

(0) د ئل 
عن رسول الله ميد 

واعلم أن حديث أبي رافع رواه الترمذي وک 
وحديث ابن عباس رواه البخاري”*) و 


و المنهاج (وبکونه صاحب i‏ وهي غير هذه وإن 
كان الإمام لما تكلم عن" هذه قال «ومنه ترجيح الشافعي ظط خبر 


)١(‏ في م: يوافق. 

(۲) نهاية ٠٠١‏ /أ من: ش. 
وانظر شرح العضد ٠۳۱٠/۲‏ تيسير التحرير “/1777. 

(۳) في الأصل (رافع) بسقوط: أبي. 

(4) ساقط من: الأصل و م 

(ه) في شس: القايل. 

(5) رسول. ساقطة من: ش. 

(۷) سنن الترمذي ۰۱۹۱/۳ وقد تقدم تخريجه. 

(۸) صحيح البخاري ‏ كتاب جزاء الصيد ‏ باب تزويج المحرم 5١/4‏ (ح ۱۸۳۷). 
وفي - كتاب المغازي ‏ باب عمرة القضاء  ٥۰٩/۸۷‏ (ح 15048 و 1105). 
وفي ‏ كتاب النكاح ‏ باب نكاح المحرم ١55/4‏ (ح .)0١١4‏ 

(9) صحيح مسلم ‏ كتاب النكاح ‏ باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته ٠١71/5‏ 
(ح .)۱٤١۰‏ 

)٠١(‏ في م: وسلمة. 

(1) منهاج الوصول ص .7١‏ 

(۲) في ش: على. 
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ET > 0( : ٤ 
أبي رافع على خبر ابن عباس أي من هذا النوع إذ لا يلزم من المباشر‎ 
. أن ركو «قنا عنم الاق‎ 


الثاني عشر: كون (المزكين)" لأحد الروايتين أعدل. 


الثالث عشر: كونهم أوثق لأنه مهما كان مزكي أحد الروايتين أعدل 
وأوثق دون الآخرء فروايته أولى. 
قال: [وبالإسناد على الإرسال ‏ أي حيث قبلنا المرسل - وبالتعديل 
الصريح على التعديل بالحكمء والتعديل بالحكم على التعديل بالعمل. 
١٠ب‏ وقال الآمدي“ في باب/الأخبار «والعمل بالرواية يكون تعديلاً إذا 
علم أنه لا مستند له فى العمل سواهاء وأنه ليس من باب الاحتياط». 


قال «وحينئذ فيرجح التعديل بالحكم بشهادته على التعديل بالعمل 
بروايته» لأن” الاحتياط في الشهادة أكثرء والتعديل بالعمل على التعديل 
بالقول الذي لم يذكر فيه سبب التعديل؛ للاختلاف في هذا دون غ¿ ذا 
ويشبه أن يكون التعديل بالقول الذي لم يذكر فيه السبب راجحاً على 
التعديل بالرواية عنه. 


قال: «فإن عدله بالقول مع ذكر السبب فالأشبه مساواته للحكم]””. 


(۱( المحصول 0 

(۲) انظر: العدة ٠٠٠٠/۳‏ المستصفى ۳۹٦/۲‏ شرح تنقيح الفصول ص ٤۲١‏ المنهاج في ترتيب 
الحجاج ص ۲۲۷ شرح العضد للمختصر ٠۳٠١/۲‏ أصول الفقه لابن مفلح .٠٠١٠١/‏ 

(۳) في الأصل و م: (المزكيين) وفي ش: المزكي. والمثبت كما في متن الزوائد. 

.۳۸۰۸ بيان المختصر‎ ۱١۱۳/۲ انظر: أصول الفقه لابن مفلح‎ )٤( 

(5) نهاية هامأ من: م 

(7) في ش: أن. 

(۷) في ش: ذلك. 

(۸) انظر المسألة: منتهى الوصول والأمل ص ١57‏ و ۷١١1ء‏ المختصر مع شرحه البيان 
۳ و ۳۷۵ الإحكام في أصول الأحكام 747/4 2147 منتهى السول ٠۷٤/۴١‏ 
المحصول 10 


«الفواتد شرح الزوائد » للأبناسي/تحقيق: عبد العزيز العويد ۰۸1 


الشرح : هذا هو المرجح الرابع عشر: وهو فيما يتعلق بنفس الرواية 
وهو تقديم المسند على المرسل إذا فرعنا على قبول المرسل لتحقق المعرفة 
برواة المسند دون رواة المرسلء ولهذا تقبل شهادة الفرع إذا عرف شهادة 
الأصلء ولا تقبل إذا شهد مرسلاً ولم يعرف الأصل. 


ووراء ما حكاه الشيخ مذهبان أحدهما أنهما متساويان وإليه ذهب 
القاضى عبدالجبار. 


والثاني: أنه“ _ أي" المرسل - يقدم“ على المسند كما ذهب إليه 
عيسى ابن أبان»(“. 


واحتج بأن الثقة لا يقول قال رسول الله ية ويحك'') ال أن 
الحرمة”" إلا إذا قطع بأنه قوله» والمسند لا يقطع به. 


وأجيب بأن قوله قال رسول الله ية ظاهره الجزم بأنه سمعه منه» 


وليس كذلك» وأيضاً عدالة"“ جميع رواة المرسل غير معلومة» بخلاف 
020 
المسيل: ‏ : 


)١(‏ انظر في نسبته إليه: المحصول 5571/5/58» نهاية السول ٥٠4/٤‏ نهاية الوصول 
ل 


(؟) أنه. ساقطة من: م. 

(۳) أنه أي. ساقط من: ش. 

)٤(‏ في ش و م: مقدم. 

(©) انظر في نسبته إليه: المحصول ٠٥٦٤/۲/١‏ نهاية السول ٠٠٠۹/٤‏ نهاية الوصول 
0/۲ 

(5) ويحكم. ساقطة من: م. 

(۷) في ش: بالحد. 

(۸) في م: أو بالحرمة. 

(9) نهاية 16١/ب‏ من: ش. 

)٠١(‏ نهاية 6١١ب‏ من: م. 
وانظر: العدة .٠١*5/“‏ شرح مختصر الطوفي ۷۲۸/١‏ شرح العضد للمختصر 
۳“ فواتح الرحموت ۰۲۰۸/۸۳ إرشاد الفحول ص ۲۷۸. 


١٠١8‏ «الفوائد شرح الزوائد » للأبناسى/ تَحمَيقَ: عبدالعزيز العويد 


واعلم أن ذكر هذا المرجح هنا ليس بجيد وكان الأحسن تقديمه أو 
تأخيره لتأتي أوصاف التزكية متوالية فإنها خمسة كما ذكرها ابن 
الاج" ذكر المنهاج منها واتحداً وهو كثرة الماك وذكر هنا 


أربعة اثنان قبل هذا واثنان بعده. 


الخامس عشر: يقدم" من عدل بصريح القول سواء ذكر معه سبب 
التزكية أم لا على من كان تعديله بالحكم بشهادته لاحتمال أن لا يكون 
الحكم بشهادته بل بغيرها”؟' لكنه وافقها ولا كذلك التزكية بصريح القول. 


السادس عشر: التعديل بالحكم على التعديل بالعملء وهو أن يكون 
تزكية أحد (الروايين)2 بالحكم بشهادته وتزكية الآخر بالعمل بروايته» 
فالأول مقدم؛ ؛ لأن الاحتياط في الشهادة أكثر منه في الرواية والعمل بهاء 
زليذا قيلت روابة الاد واا دون شهادتهما وقبلت رواية الفرع مع 
إنكار الأصل لها على بعض الآراء من غير الأصل بخلاف الشهادة“. 


قوله: «وقال الآمدي. ..؛ أي في الإحكام في طرق الجرح والتعديل 
«أن”"' التعديل إما أن يكون بصريح القول وهو قسمان: قسم يذكر معه 
سبب التعديل» كقوله هو عدل لأني عرفت منه كذا وكذا. 


وقسم لا يذكر معه وهو مختلف فيه» وأما أن يكون بغيره وهو ثلاثة 


.۳۷١ و‎ ۳۷٤۲/۳ المختصر مع شرحه البيان‎ ۱١١ منتهى الوصول والأمل ص‎ )١( 
في ش: المزكيين.‎ )۲( 

)۳( في م: تقدم. 

)٤(‏ في ش: يغيرها. 

(5) انظر: أصول الفقه لابن مفلح ٠١٠١/۲‏ إرشاد الفحول ص ۲۷۷. 

(5) وقع في جميع النسخ (الروايتين) ولعل المثبت الصحيح الذي يقتضيه السياق. 
(0) في م: والمراد. 

(۸) انظر: أصول الفقه لابن مفلح .٠١٠١/۲‏ 

(9) في م: إما. 


«الفوائد. شرح الزوائد » للأبناسى/تحقيق: عبدالعزيز العويد AF‏ 


أقسام: إما أن يحكم بشهادته» أو يعمل بخبره» أو يروي عنهء فإذا عمل 
بروايته يكون تعديلاً» وإذا علم أنه لا مستند له في العمل سواها"'' أي لا 
مستند له في العمل/بالرواية إلا كونه رواهاء وليس مستنده شيء آخر يحال 
العمل عليه ولا يكون عمل بها أيضاً لأجل الاحتياطء ومع ذلك فإن هذه 
الطريقة مرجوحة بالنسبة إلى الحكم بشهادته لأن الاحتياط فيها أكثر كما 
تقدم هذا معنى كلدم" . 


قوله: «والتعديل بالعمل» أي إذا عدل أحد (الراويين)”" بسبب العمل 
بروايته» والآخر بالقول الصريح من غير ذكر السبب فإن الأول مقدم لكونه 
متفقا على أنه تعديل بخلاف الثاني. 


تنبيه: هذا الكلام فيه أمران: 


أحدهما: أن الذي في الإحكام: أن العمل بالرواية مرجوح بالنسبة 
إلى التعديل بالقول الذي ذكر معه السبب» ولم يتعرض للقسم الآخر وهو 
الذي لم يذكر معه» فإن كان اقتصر على مفهوم هذا الكلام وصرح به لأن 
مفهومه أنه إذا لم يصرح بالسبب يكون التعديل بالعمل مقدما عليه فهو 


الغانى: أن قوله: «للاختلاف فى هذا دون ذاك»“ مفهومه أنه لا 
خلاف أن العمل بالرواية تعديل والآمدي نفسه حكى فيه الخلاف قال في 
الأحكام في الرواية بالعمل «فقد قيل: إنه تعديل متفق عليه وليس كذلك 
لاحتمال أن يكون جروا بما لا يراه ار 


)١(‏ نهاية ١5/]أ‏ من: م. 
(؟) الإحكام في أصول الأحكام ۸۸/۲ و 44. 
)۳( وقم في جميع النسخ (الروايتين) والصحيح هو المثيت. 
)٤(‏ في ش: ذلك. 
وهو نهاية 7١١/]أ‏ من: ش. 
(5) الإحكام في أصول الأحكام ۸۸/۲ و .۸۹٩‏ 


1/1۷ 
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قوله «ویشبه» أي أن الآمدي قال «يشبه أن يكون e‏ 
الذي لم يذكر فيه سبب التعديل راجحا“ على من عدل بالرواية عنه" - أي 
ا ززق عم ب وا O‏ وقد جعل الآمدي هذه المرتبة دون جميع 
المراتب المتقدمة؛ ولم يتعرض لها ابن الحاجب في الصغير بل في الكبير”*. 


قوله: «قال» يعني الآمدي [أنه]””' إن عدله بالقول مع ذكر السبب 
ESE‏ أنهذا ا (مساو) كما إذا كانت العدالة سببها الحكم 
بشهادته لأن كلا منهما متفق عليه فالأول وإن اختص بذكر السبب فالثاني 
مخصوص بإلزام الغير بقول الشاهد" وإذا تأملت عبارة الآمدي وابن 
الحاجب وجدتهما اتفقا على تقديم التعديل بالحكم بالشهادة على العمل 
بالرواية» واختلفا فيما عدا ذلك من التفصيل والمساواة. 


قال: [ويرجح الخبر المسند ثم (المحال)“ على كتاب ثم 
(المحال)”' على الشهرة» وبمثل”"'' البخاري ومسلم على غيره» ويرجح 
أيضاً بقراءة الشيخ» (وبكون)""' الحديث غير مختلف أي لا اضطراب"' 


)١(‏ نهاية 117/ب من: م. 

)۲( في م: عنه بالرواية. 

(۳) الإحكام في أصول الأحكام ۸۸/۲ و .۸٩‏ 

.08 منتهى الوصول والأمل ص‎ )٤( 

(5) مزيد من: ش و: م. 

(5) في الأصل (مساوي) وفي ش: متساو. 

(۷) الإحكام في أصول الأحكام ۸۸/۲. 

(۸) في الأصل (الحال). 

(9) في الأصل (الحال). 

)٠١(‏ في م: الشهوة ويمثل. 

)1١(‏ في الأصل و م: (ويكون). 

)1١(‏ المضطرب هو الذي يروى على أوجه مختلفة متفاوتة» وهو يقع في المتن والسند وقد 
يقع من راو وقد يقع من جماعةء وهو موجب لضعف الحديث لإشعاره بأنه لم يضبط. 
انظر: الاقتراح ص 21١9‏ التبصرة والتذكرة ۰۲۲١/۱‏ إرشاد طلاب الحقائق 2119/١‏ 
تدريب الراوي ۲۱۲/۱ توضيح الأفكار 74/1. 
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فيه و“ بالسكوت مع الحضور على السكوت مع الغيبة (وبورود) صيغة 
فيه على ما لم یرد" فيه صيغة» وبما لا تعم به البلوى على ما (تعم)9» 
في أخبار الآحاد» وبرجحان أحد دليلي التأويلين)“. 


الشرح . انقضى الكلام على ما يتعلق بالراوي وهذه مرجحات تتعلق 
بنفس الرواية. 


الأول: يرجح" الخبر المسند عنعنة إلى النبي به على الخبر الذي 
أحيل على كتاب معروف؛ لأن المسند”'" أسلم من الغلط والتلبيس وأبعد 
عن التبديل وا 5 0000 


الثاني : يرجح“ الخبر المحال على كتاب من كتب المحدثين على 
العايك: بالشهرة لان طرف امال الكذب إلى المشهور أكثر من 
E‏ إلى ما في کا 


)١(‏ الواو ساقطة من: ش. 

(۲) في الأصل (ويورود). وفي ش: وبوروده. 

)۳( في ش : ترد. 

(6) انظر المسألة: منتهى الوصول والأمل ص ١١٠١و ٠١۷‏ المختصر مع شرحه البيان 
۴ الإحكام في أصول الأحكام 7415/5 ۹١٤۲ء‏ منتهى السول ۷٤/٣‏ 
المحصول .٥۹۲/۲/۲‏ 

9 في شن ترجيج: وقي م1 تزجج: 

(۷) نهاية ۱۲۷/آ من: م. 

(۸) التصحيف هو تحويل الكلمة من الهيئة المتعارفة إلى غيرها. 
انظر: فتح المغيث ٠۷۲/۴‏ التبصرة والتذكرة 2195/1 توضيح الأفكار ؟/419. 

(9) انظر: شرح المختصر للعضد ۳١١/١‏ نهاية السول ٠٤٠١/٤‏ نهاية الوصول .١١59/5‏ 

0 في شن رجح وي ع7 ترج 

)١١(‏ في ش: تطريق وفي م: لا بطريق. 

)١١(‏ في م: تطرفه. 

() انظر: نهاية السول ٠٠٠٠/٤‏ شرح الكوكب المنير .1٥٠/٤‏ 


۱1۰۸٦‏ «النوائد شرح الزوائد» للأبناسى/ تَحمينَ: عبد العزيز العوبد 


۷ ب 


الثالث: يرجح”'/المحال على الشهرة على غيره من الأحاديث التي 


ليست بمشهورة. 


وخروج هذا القسم من كلام ابن الحاجب أو" الآمدي عسر 


فليتأمل””". 


الرابع: ترجح”“ ما في صحيح البخاري ومسلم على غيره لأن ركون 


النفس إلى ما فيهما أكثر من غيرهما من الكتب المشتملة على الصحيح 
والضعيف کسنن أبي داود وغه 


الخامس: ترجح''' الخبر الذي قرأه الشيخ على الراوي على الخبر 


الذي قرأه الراوي على الشيخ. لأن ذلك أبعد عن غفلة”" الشيخ وذهوله 
الال ع 


(030 
(¥) 
(A) 
زلف‎ 


السادس: ترجح”''' الخبر المتفق على إسناده على المختلف فيه. 
وتعبير الشيخ بالاضطراب يتناول الاضطراب في السند والمتن '. 


في م: ترجح. 

في شس: إذ. 

وانظر: نهاية الوصول .١١59/5‏ 

في من ترجيح: 

في ش: وغيره. 

وانظر: جح الجوامع مع شرح المحلي وحاشية البناني cT 10/Y‏ المسودة ص AD‏ 
فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 20/15/١8‏ مقدمة ابن الصلاح ص ٩1٦‏ - ۰۹۸ شرح 
العضد للمختصر ٠۳١١/۲‏ إرشاد طلاب الحقائق .170/١‏ شرح الكوكب المنير 
1/4 إرشاد الفحول ص ۲۷۸. 

في امن 1 ارجح + 

نهاية 177١ب‏ من: ش. 

انظر: أصول الفقه لابن مفلح ٠١٠٤/١‏ نهاية الوصول .٠٠١١/١‏ 


)٠١(‏ في ش: ترجيح. 
)١١(‏ يقسم المحدثون الاضطراب بحسب موضعه إلى ثلاثة أقسام: 


الأول: الاضطراب في السند وهو الأكثر. 


«الفوائد شرح الزوائد» للأبناسي/تحقيق: عبدالعزيز العويد AY‏ 


قوله «وبالسكوت» شرع في المرجحات المتعلقة بالمروي وهي من 
وجوه. 


الأول: ترج أحد الخبرين إذا جرى ذكره بحضرة النبي ا ولم 
ينكره على الذي جرى ذكره خارجا عن مجلسه مع غيبته عنه وبلغه وذلك 
ولم ينكره وإنما قدم لكونه“ أبعد عن غفلة النبي بي. 


قال الآمدي «اللهم إلا أن يكون خطر ما جرى خارج المجلس””" 
آكد وأتم من خطر ما جرى في مجلسه بحيث تكون الغفلة““ عنه لشدة 


خطره أبعد» فإنه يكون ا 
قال الشيرازي (وفيه نظر». 
ولا" فرق في ذلك بين أن يروي عن النبي ية أو عن غيره. 


ا )۸( 5 ١‏ 7 د 
الثاني : ترجيح ” أحد الخبرين إذا ورد بصيغة من النبي و على 
الخبر الذي لم يرد" فيه صيغة منه ب ولكنه” فهم من فعله لقوة دلالة 


= الثاني : الاضطراب في المتن وهو نادر. 
الثالث: الاضطراب فى السند والمتن معا. 
انظر: مقدمة ابن الصلاح ص ١٠٠٠ء‏ إرشاد طلاب الحقائق ۲٤۹/١‏ التبصرة والتذكرة 
١0»؛‏ فتح المغيث ۲۳۸/۱ توضيح الأفكار ۳۷/١‏ الباعث الحثيث ص ٠٦٠١‏ 
الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به ص 187. 

)0غ( في ش: ير جح. 

() في م: فکونه. 

(۳) في ش: المسجد. 

)٤(‏ فى ش: يكون للغفلة. 

.۲٤۸/٤ الإحكام في أصول الأحكام‎ )٥( 

(5) شرح الشيرازي للمختصر ۲/ل 67١/ب.‏ 

(۷) نهاية ۲۱۷/ب من: م. 

(A)‏ في شس: يرجح. وفي م: يرجح. 

الى في ش و م: ترد. 

)٠١(‏ في م: ولكن. 
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القول”'' وضعف دلالة الفعل لأن ما يفعله النبي ية إلى الاختصاص به 
أقرب من اختصاصه بمدلول الصيغة ولهذا من خالف فى دلالة الفعل”) 
والاحتجاج بها لم يخالف في دلالة القول وأيضاً تطرق الغفلة إلى الإنسان 
في فعله أكثر منها في كلامه. 


قال الشيرازي: «ويمكن تقريره” ' على وجه آخر وهو أن يكون أحد 
الخبرين بصيغة النبي يي من قوله: أمرت أو نهيتء أو افعلوا أو لا 
تفعلواء ورواية الآخر بقوله: أمر أو نهى فناقل”'' الصيغة أولى من الآخر 
لأن الصحابي يحتمل أن يكون قد سمع ما ليس بنهي فظنه نهياء أو 
سمعه بيو أمر بشيء أو نهى عن شيء فظن أن الأمر بالشيء نهي عن 
أضداده» أو النهي عن الشيء أمر بأحد أضداده فنقل صيغة الأمر أو 
النهى». 


الثالث: يرجح" الخبر الذي لا (تعم”" به البلوى [على الخبر 
الذي تعم به البلوى]” إذا كانا برواية الآحاد. 


وقدم لكونه أبعد عن الكذب من جهة أن يفره" الواحد بنقل ما 


)1( القول. ساقطة من: ش. 

(۲) بعد هذا ورد في م: لأن ما يفعله النبي يد. 

(۳) في ش: تقديره. 

9) في م: فباقل. 

)2( شرح الشيرازي للمختصر ۲/ل 614١/س.‏ 
وانظر: جمع الجوامع بشرح المحلي وحاشية البناني ۳٦٥/١‏ نهاية السول 2509/54 
نهاية الوصول ١١49/5‏ و ۲١١۱ء‏ المعتمد 279٠/5‏ تيسير التحرير ۱٤۸/۳‏ فواتح 
الرحموت ۲٠۲/۲‏ شرح الكوكب المنير ٦٥7/٤‏ إرشاد الفحول ص ۲۷۹4ء المدخل 
إلى مذهب الإمام أحمد ص 594. 

(۷) في الأصل (يعم). 

(۸) ساقط من الأصل. 

فى في م: تفرد. 
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(تعم)''' به البلوى مع توفر الدواعي على نقله قريب من الكذب كمن”" 
تفرد بنقل قتل الملك وسط السوق بمشهد. 
ولهذا كان مختلفاً فيه ومتفقاً على مقابله". 
قوله «وبرجحان»““ هذا من المرجحات الخارجية فيرجح برجحان“ 
أحد دليلي التأويلين وذلك بأن يكونا مأولين ویکون دليل التأويل فى“ 
(أحدهما أرجح من دليل التأويل)” ف الآخرء فهو و او لكونه أغلب 1/۱۸8 
(4) 
على الظ.“. 
قال [ویرجے ٠‏ أحد المجازين على الآخر”''' بقوته أو رجحان 
دليله أو شهرة استعماله أو شهرة المصحح له. 


و(يرجح"'' الشرعي الموافق للمعنى اللغوي"'“ على الشرعي الذي 
ليس كذلك» والحكم المؤكد على غيره. 


)١(‏ في الأصل (يعم). 

(؟) نهاية ۲۱۸/| من: م. 

(۳) انظر: شرح تنقيح الفصول ص ١٤ء‏ شرح العضد للمختصر 2717/6 نهاية الوصول 
۳۲ أصول الفقه لابن مفلح .٠١١7/5‏ شرح الكوكب المنير 1۷/٤‏ إرشاد 
الفحول ص ۲۷۹. 

)٤(‏ في م: وترجيحات. 

(5) في م: فترجح ترجيحات. 

(1) التأويل هو حمل الظاهر على المحتمل المرجوح بدليل يصيره راجحاً على مدلوله الظاهر. 
انظر: روضة الناظر ص 1۱۷۸ء أصول الفقه لابن مفلح 7 الآيات البينات 
۴ قواعد الأصول ومعاقد الفصول ص 55. المعتبر ص .”١١‏ 

(۷) ما بين القوسين ساقط من: م. 

(A)‏ في م: هو. 

(9) انظر: أصول الفقه لابن مفلح .٠١۲۸/۲‏ 

)٠١(‏ في م: وترجيح. 

(1) نهاية ۱۲۷/أ من: ش. 

)١١(‏ في الأصل: (ترجح) وفي م: ترجيح. 

(۳) اللغوي. ساقطة من: ش. 


۱۰۹۰ «الفوائر شرح الزوائد» للأبناسى/تحقيق: عبد العزيز العويد 


و(يرجح”'' المضمر الذي توقف" عليه (صدق الكلام على المضمر 
الذي توقف عليه)”" وقوع الملفوظ به [شرعاً]““ ويرجح” من الإيماء ما 
لو لم يفد كونه علة لكان ذكره عبثاً وحشواً على الإيماء الذي رتب فيه 
الحكم بفاء التعقيب. 


ویرجح مهو الموافقة على هوم المخالنة على المتحيع ).ونه 


والدال بالاقتضاء على الدال بالمفهوم أو بالإيماء]”". 


فير جح أحد المجازين على الآخر بوجوه: 


الأول: بقوته أي بقوة مصحح ذلك المجاز ا وتان 
يكون مصحح أحد المجازين اقوی من مصحح الآخر كإطلاق اسم الكل 
على الجزء وبالعكس «فإن العلاقة المصححة في الأول أقوى من العلاقة 


)١(‏ في الأصل و م: (ترجح). 

(۲) في ش: توفق. 

(۳) ما بين القوسين ساقط من: م. وفي ش: توفق عليه. 

(8) ساقط من: الأصل. 

)6( في م: وترجيح. 

اقيم و 

(۷) انظر المسألة: منتهى الوصول والأمل ص ۱١۷‏ المختصر مع شرحه البيان ۳۸۳/۴ 
الإحكام في أصول الأحكام 101/4. منتهى السول ۷١/۳‏ المحصول .٥۷۷/۲/۲‏ 

(۸) في م. الشهوة. 

(4) المجاز الراجح هو ما غلب استعماله حتى صار لا يفهم عند عدم القرينة إلا هو دون 
الحقيقة الأصلية. 
انظر: شرح تنقيح الفصول ص ١141‏ شرح المنهاج للأصفهاني 2264/١‏ نزهة الخاطر 
العاطر .77/١‏ 
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المصححة في الثاني أي العكس)“ وهو إطلاق اسم الجزء على الكل" 


الثاني: أن يكون دليل أحد المجازين راجحاً على دليل المجاز 
الآخر بان (يكون"" بحيث لو لم يحمل عليه لزم مخالفته”؟ دليل 
أقوى”“ بخلاف المجاز الآخر أو كان الدليل الدال على أن الحقيقة غير 
مرادة أرجح من الدال على أن حقيقة المجاز الآخر غير مرادة منه» وذلك 
كما لو استلزم حمل أحدهما على حقيقته مخالفة ظاهر متواتر» وحمل 
الآخر مخالفة ظاهر آحاد» فإن الأول أرجح وبذلك يظهر الفرق بين دليل 
المجاز ومصحح المجاز كما سيأتي في الرابع”". 


والثالث: ترجح”* أحد المجازين على الآخر بشهرة استعماله» أي 
إذا كان استعمال أحد المجازين أشهر بالنسبة إلى استعمال المجاز الآخر 
فإنه يقدم لعدم افتقاره إلى القرينة حينئذء أو لقلة افتقاره إليها لأن”'' شهرته 
تستلزم عدم افتقاره إلى القرينة”''2 إذا كان مجازاً منقولاً أو قلة الافتقار 
إليها إذا لم يصر بعد منقولاً فإن أقل ما تقتضيه الشهرة هو قلة الافتقار إلى 
ال 


نلق ما بين القرسين ساقط من: م. 

(۲) بيان المختصر ٦۸٥/۳‏ شرح الكوكب المنير 377/4. 

(۳) في الأصل: (تكون). 

)٤(‏ نهاية ۲۱۸/ب من: م. 

(5) في ش: مخالفة. 

)١(‏ أقوى. ساقطة من: م. 

(۷) انظر: شرح العضد للمختصر 2717/6 أصول الفقه لابن مفلح .2٠١١7/1‏ شرح 
الكوكب المنير 557/4. 

(A)‏ في ش: يرجح. 

)١(‏ إلى القرينة. ساقط من ` م 

(١١)انظر:‏ شرح العضد للمختصر 2717/1 بيان المختصر ۳۸٠/۳‏ أصول الفقه لابن مفلح 
٠007/7‏ , تيسير التحرير ۱٥۷/۳‏ فواتح الرحموت :7١0/5‏ شرح الكوكب المنير 
1/4 
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الرابع : (يرجح”' أحد المجازين لشهرة المصحح له» أي إذا كان 
س الجر اعون ان تكون E‏ 
أشهر مما 3 05 الاشتراك ب بين المجاز الآخر ومحل حميقته فإنه يقدم عليه 


لشهرته. وقد تقدم الفرق بيله وبين الثاني. 


الخامس: (يرج) الشرعي أي (يرجح)” اللفظ الذي استعمل في 

0 , 
الشرع فى موضوعه اللغوي على اللفظ الذي الل ا ال ا 
موضوعه الشرعي؛ لأن العمل بما هو من لسان" الشارع من (تعيين) 
او الحو | أولى من العمل بما هو من لسانه مع تغييره للوضع. 

۸ ۰ بس ولأنه” E lk‏ عن الخلاف وهذا بخلاف 0 المنفرد/وهو اللفظ الواحد 

الذي له مدلول لغوي» وقد استعاره الشارع في معنی آخر وصار عرفاً له 
فإنه مهما أطلقه الشارع”"'' وجب تنزيله" على العرف الشرعي دون 
مدلوله اللغوي» إلحاقاً للفرد بالا اا۵ 


السادس من مرجحات المتن أيضاً : اکن الحكم فير جح أحد المتنين 


(؟) في م: المكان. 

)۳( في ش : ما به. 

(5) في الأصل و م: (ترجح). 

(5) في ش: يستعمل في الشرعي. 

(۷) نهاية ۱۲۷/ب من: ش. 

(۸) في الأصل و م: (تغير). 

(9) ساقطة من الأصل. 

)٠١(‏ نهاية 1/5١9‏ من: م. 

)١١(‏ في ش: الخلاف. 

)١١(‏ أطلقه الشارع. ساقط من: م. 

(1) في ش: نترله. 

(5١)انظر:‏ أصول الفقه لابن مفلح .٠١1١8/5‏ شرح العضد للمختصر 27١7/1‏ شرح 
الكوكب المنیر ۰٦٦۸/٤‏ إرشاد الفحول ص ۲۷۸. 
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على الآخر بتأكيده» وذلك بأن تكون (دلالة أحدهما)“ مؤكدة إما باللفظ 
كقوله بية: «فنكاحها باطل باطل باطل““ وإما بالنفس والعين دون الآخرء 
لكونه أغلب على الظن لقو" دلالت. 


من أن يكون اجدهما دالا غلل مطلوية من وین أو اکر الا ت 
لا يدل إلا من جهة واحدة أو جهات أقل من جهات دلالة الآخر فإن 
دلالة الأول على المطلوب آكد وأقوى من دلالة الثانى وأغلب على الظن. 


وقد ذكر الأول(“ في المنهاج"") دون الثاني 


السابع: إذا كانا دالين بجهة (الاقتضاء)” واحتاج كل منهما إلى 
إضمارء لكن إضمار أحدهما لأجل صحة الكلام وصدقه» حتى أنا لو لم 


)١(‏ في الأصل: (أحد دلالتهما). 

(۲) رواه أبو داود ‏ كتاب التكاح ‏ باب في الولي 577/5 و ۵٦۷‏ و ٥٦۸‏ (ح ۲۰۸۳). 
والترمذي ‏ كتاب النكاح ‏ باب ما جاء لا نكاح إلا بولي ۳۹۸/۳ و ۳۹۹ (ح .)1١١١7‏ 
وقال: حديث حسن. 
وابن ماجه ‏ كتاب النكاح ‏ باب لا نكاح إلا بولي ٦۰٥/۱‏ (ح ۱۸۷۹). 
والدارمي ‏ كتاب النكاح ‏ باب النهي عن النكاح بغير ولي ٦۲/۲‏ (ح 5190). 
وأحمد فى المسند .]۷/١‏ 
والحاكم في المستدرك ‏ كتاب النكاح - 118/1. 
والبيهقي في السنن الكبرى ‏ كتاب النكاح ‏ باب لا نكاح إلا بولي /اره١٠.‏ 
قال ابن كثير في تحفة الطالب ص ۳٠١٤‏ : وقد صحح هذا الحديث علي بن المديني 
أحد الأئمة؛ وكذا حكى المروذي عن أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. 

(۳) في م: كقوة. 

)٤(‏ انظر: أصول الفقه لابن مفلح ,.٠١١8/5‏ شرح العضد للمختصر 2715/5 شرح 
الكوكب المنير 578/4» إرشاد الفحول ص ۲۷۸. 

(5) الأول. ساقطة من: م. 

(5) منهاج الوصول ص ."١‏ 

(۷) انظر المسألة: نهاية السول ٤۹۸/٤‏ شرح المنهاج للأصفهاني .۸٠٤/۲‏ نهاية الوصول 
1 

(۸) في الأصل (الاقتصار). 
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نضمره لأدى إلى كذب المتكلم''' كقوله ية ارفع عن أمتي الخطأ 
والنسيان» فلو لم يقدر إثم الخطأ لأدى إلى الكذب في خبر الشارع 
الواجب الصدق لوقوع الخطأ والنسيان في الأمة لا محالة» فهذا مقدم على 
ما الإضمار فيه لأجل رف الملفوظ فيه 0 ا «اعتق عبدك عني 
بألف» فلو لم يقدر شيئاً لأدى إلى عدم وقوع” "© العتق وهو أسهل من 
تكذيب المتكلم. 


وإنما عبر الشيخ بالإضمار وخالف عبارة ابن الحاجب وهي ویر جح 
في الافتضاء ء بضرورة الصدق على ضرورة وقوعه شر وكذلك أيضاً 


عبارة الآمدي”" والشراح“ وغيرهم لكون هذه العبارة أسهل على 
المبتدئين. 


وقوله «شرعاً؛ يحترز به عن ما يتوقف عليه وقوعه عقلاً. كقوله 
تعالى : وسل الْمَرَيَة» [يُوسُف: ۸۲] فإنه مقدم على الشرعي لامتناع مخالفة 
المعقول وقرب"'' المخالفة في المشروع» وكذا ما يتوقف عليه صدق 
المتكلم (مقدم)”''' على ما يتوقف عليه الوقوف عقلاء كذا نقله الشيرازي 
عن منتهى السالك في رتب المسالك في التراجيح للآمدي"'''2.: ونقله بعض 
شراح المختصر عن منتهى السول وليس كذلك لأنه لم يتعرض فيه لهذه بل 


)١(‏ في م: المتهم. 

(۲) في م: كقولك. 

(۳) نهاية ۲۱۹/ب من: م. 

(4) في م: وهذا. 

(5) في م: المتهم. 

(5) هذا نص كلامه في المختصر انظره مع شرحه البيان ۳۸۳/۸۳. 
(۷) الإحكام في أصول الأحكام 5017/4. 

(۸) انظر: شرح العضد للمختصر ۰۳۱٤/۲‏ بیان المختصر 781/7 
(9) في م: وقرت. 

)٠١(‏ في الأصل (متوقف). 

.أ/١55 شرح الشيرازي للمختصر ۲/ل‎ )١١( 
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ولا في الإحكام» نعم تعرض فيها لتقديم العقلي”'' على الشرعي" 
ويمتنع" وقوع هذا التعارض في كلام الله تعالى لأنه لا يخلو عن الخلف 
في أحدهماء أو إهمال الكلام في الآخر. 

الثامن: ترج من الإيماء ما لو لم يجعله علة مع إفادته لكان 
م ا و في الكلاء0» (ببه)0) فائدة مثل: أن ا 
الشارع مع الحكم وصفاً لو لم يعلل به لكان ذكره عبثاً أو حشوأء فإنه 
مقدم على الإيماء الذي رتب" عليه الحكم بفاء التعقيب» لأن نفي 
العبث والحشو عن كلام الشارع أولى من الآخر نظراً إلى أن محذور 
العبث في كلام الشارع والغاية أتم من محذور/مخالفة دلالة الفاء على 1/٠١9‏ 
التعليل لإمكان تأويلها بغير”"'“ السببية. 

قال الآمدي «بل هو" أولى من سائر أنواع التنبيه والإيماء لما 
ذكرناه من زيادة المحذور وما دل على العلية بفاء التعقيب لظهورها مقدم 

(1€) 5 5 

على ما عداه من باقي أقسام التنبيه والإيماء»”*''. 


نلف العقلي. ساقطة من ٴ م 

(۲) منتهى الوصول والأمل ص ١١۷١ء‏ الإحكام في أصول الأحكام 180/4. 

)6( في شس: ير جح . 

() نهاية ۱۲۸/أ من: ش. 

زفق في م أو حشواً. 

(۸) في ش: فإنه مقدم في الكلام. 

(9) في الأصل (فلا). 

)٠١(‏ في م: يدلو. 

)١١(‏ في م: ترتب. 

(۲) نهاية ۲۲۰/ من: م. 

(۳) في م: وهو. 

(14)الإحكام في أصول الأحكام 1917/54. 
وانظر: أصول الفقه لابن مفلح ١/۸٠١٠ء‏ شرح العضد للمختصر 25١5/1‏ نهاية 
الوصول »١١!5/5‏ بيان المختصر ۳۸۷/۳. 
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التاسع : إذا تعارض مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة (قدم مفهوم 
الموافقة لأنه أرجح من مفهوم المخالفة على الصحيح لكونه (متفقاً)"'' عليه 
عند الأكثرء ولذلك” لم يقل بمفهوم المخالفة بعض من قال به. 


قوله: «ولم يصحح. ٠..‏ أي أن الآمدي لم يصحح في الإحكام 
شيئاًء بل قال فيها «ويمكن ترجيح مفهوم الموافقة على مفهوم المخالفة)" 
لكذا وقد (يمكن)”*' ترجيح مفهوم المخالفة عليه لوجهين: 

أحدهما: أن فائدته التأسيس» وفائدة“ الموافقة التأكيد» والتأسيس 


أولى. 


الثاني: أن مفهوم الموافقة لا يتم إلا بفهم المقصود من الحكم في 
محل النطق. وأنه موجود في (المسكوت)0) وأنه فيه أولى» بخلاف مفهوم 
المخالفة فإنه لا يتوقف على شيء منهاء ولا يخفى أن ما يتم على 
تقديرات أولى مما لا يتم إلا على تقدير وعد 


العاشر: ترجح” الدال بالاقتضاء على الدال بالمفهوم» وعلى الدال 
بالإيماء [أيضا)"» سواء كان مفهوم موافقة أو مفهوم مخالفة» وإنما قدم 


)١(‏ في الأصل (متفق). 

(۲) في ش: وكذلك. 

(۳) ما بين القوسين ساقط من : م 

)٤(‏ في الأصل (تمكن). 

() في ش: وفوائده. 

(1) فى الأصل و ش (السكوت). 

)۷( الإحكام في أصول الأحكام 707/4 و 504 بمعناه. 
وانظر: جمع الجوامع مع شرح المحلي وحاشية البناني ۲“ نهاية السول ٥٠۹/٤‏ 
شرح العضد للمختصر 27١4/5‏ تيسير التحرير ۰۱٥۹/۳‏ الآيات البينات ٠۲۲۲/٤‏ 
أصول الفقه لابن مفلح .٠١١8/1‏ شرح الكوكب المنير ٠٦۷١/٤‏ إرشاد الفحول 
ص ۲۷۹. 

(۸) في ش: يرجح. 

(9) مزيدة من: ش و: م. 
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الاقتضاء“ على المفهوم للاتفاق على دلالة الاقتضاء دون دلالة المفهوم» 
وبكثرة"“ مبطلاته أيضاً؛ لأن تطرق التأويلات إلى المفهوم أكثر منه إلى 
ذلالة الاقتضاء» لجواز حمل التخصيصن بالذكر على سؤال سائل”" أو على 
منع إخراج ما خصصه بالذكر عن حي“ الاجتهاد أو على فتح باب الاجتهاد 
فيما عداه تحصيلا لفائدة الاجتهاد من“ الثواب» هذا في مفهوم المخالفة. 


وأما في الموافقة فلجواز أن لا يكون الحكم في محل النطق معللاًء 
وبتقدير أن“ يكون معللاً يجوز أن لا يطلع عليه» وبتقديره يجوز ألا يكون 
فى (المسكوت)""” أولى» وام تر ية على الاما (فلكوقق)0 افد 
المتكلم أو صحة الملفوظ به العقلي أو الشرعي على دلالة الاقتضاء كما 
تقدم بخلاف دلالة الإيماء. وقد 0 الأمدي وابن الحاجب تقديم الاقتضاء 
على ثلاثة أمور: هذين والإشارة”"' فتقدم”''' دلالة الاقتضاء على دلالة 
الاعزار*' "4 لآن الأفعقاء E‏ بإبراة اللفظ صدقا أو حصزلاً: 
ويتوقف”"'' الأصل عليهء بخلاف الإشارة» فإنها لم تقصد بإيراد اللفظ 


)١(‏ في ش: الاقتصار. 

(۲) في ش: ولكثرة. 

(۳) في م: مسائل. 

)£( في شش وم خبر. 

0 في م : ومن. 

() نهاية ۲۲۰/ب من: م. 

(۷) في الأصل: (السكوت). 

(۸) في الأصل (ليوقف). 

(9) الإحكام في أصول الأحكام ٠٠٤/٤‏ منتهى الوصول والأمل ص .١57‏ 

)٠١(‏ في م: فقدم. 

)١١(‏ دلالة الإشارة هي أن لا يكون المعنى المستفاد من اللفظ مقصوداً للمتكلم؛ ولا سيق 
الكلام لأجل هذا المعنىء ولكن يتبع مقصود الكلام. 
انظر: جمع الجوامع مع شرح المحلي وحاشية البناني ,»779/١‏ الإحكام في أصول 
الأحكام ٠٥/١‏ أصول السرخسي (١/777؛‏ شرح العضد للمختصر 2107/6 
المستصفى 2188/١‏ فتح الغفار ٠٤٤/۲‏ شرح الكوكب المنير /477. 

(۱۲) نهاية ۱۲۸/ب من: ش. 
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Jr 


وإن توقف الأصل عليها كقوله تعالى: ظوَلوَلِدَتُ رَضِعَنَ أوْلْدَهنَ حون 
مين ب [البَقَرَّة: *58] مع قوله تعالى: حلم 0 شون ب 
[الأحقاف: ]٠١‏ فإنه يدل بالإشارة على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر7". 


قال: [وتخصيص العام على تأويل الخاص لكثرة التخصيص› > والعام 
الذي لم يخصص على الذي خصص والتقييد كالتخصيص› والعموم 
المستفاد من قبيل”" الشرط والجزاء على غيره من العمومات كعموم النكرة 
المنفية لأن الشرط كالعلة والحكم المعلر اول 


والعموم المستفاد من ما أو من أو الجمع المقترن بأل على 
المستفاد من المفرد المحلى بأل)للانفاق0*» على الأول عند القائلين 
بالعموم ]200 


الشرح ٠‏ هذا صنف آخر من الترجيحات العائدة إلى المتن”" أيضاً 
(A) 5 5 :‏ 
وهر باعتبار عمومه وحصوصه وإطلاقه وتك وهو بو جوه. 


الأول: (يرجح)"“ تخصيص العام على تأويل الخاص لكثرة تخصيص 


ب 


العام فإذا”''' دل اللفظ العام على مدلوله وأمكن أن يكون""'“ مخصوصاً 


)1١(‏ انظر: جمع الجوامع مع شرح المحلي وحاشية البناني ذفتكضة شرح العضد للمختصر 
٠ N‏ أصول الفقه لابن مفلح .٠١١8/7‏ شرح الكوكب المنير 515/4. 

(0) في م: قبل. 

(۳) في م: المعطل. 

)4( في م: المجتمع. 

(٥)‏ في ش: الاتفاق. 

(1) انظر المسألة: منتهى الوصول والأمل ص ۱۸ء المختصر مع شرحه البيان ٠۳۸۳/۸۴‏ 
الإحكام في أصول الأحكام 2500/4 منتهى السول “/0/: المحصول 510/5/5. 

(۷) في ش: المنزل. 

(۸) في ش: وتقديره. 

(9) في الأصل: (يرجح). وفي م: ترجيح. 

)٠١(‏ في م: وإذاء. 

)١١(‏ نهاية ١؟1/أ‏ من: م. 
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عنه''' بعض الأفراد وأمكن أن لا يكون مخصوصاًء بل الدال على الخاص 
يمكن أن يؤول فيقدم الأول على التأويل كقوله عليه الصلاة والسلاه'" دلا 
تنتفعوا من الميتة بإهاب“ ولا عصب0”*'. ثم قال: «دباع الأديم') 


(00 
(۲) 
(۳) 
(4) 


(0) 


(0) 


في ش : منه. 

لا. ساقطة من: م. 

في ش: كيل. 

الإهاب: هو الجلدء قيل ذلك لأنه أهبة للحي. وقيل: إنما يقال للجلد: إهاب قبل 


الدبغ وأما بعده فلا. 

انظر: النهاية فى غريب الحديث 487/١‏ الفائق فى غريب الحديث ٦۷/١‏ مجمل اللغة 
١‏ المصباح المنير ١ .18/١‏ 

الحديث رواه أبو داود من حديث عبدالله بن عكيم ‏ كتاب اللباس ‏ باب من روى أنه 
لا ينتفع بإهاب الميتة 770/4 و ۳۷۱ (ح 411717 و1178) ولفظه «ألا تستمعوا من 
الميتة بإهاب ولا عصب». 

والنسائي ‏ كتاب الفرع والعتيرة ‏ باب ما يدبغ به جلود الميتة /اره/ا١‏ (ح 1519). 
والترمذي ‏ كتاب اللباس ‏ باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت 551/5 (ح ۱۷۲۹) 
وقال: حديث حسن. 

وابن ماجه ‏ كتاب اللباس ‏ باب من قال: لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب 
۱۱۹4/۲ (ح .)۳٦۱۳‏ 

وأبو داود الطيالسي في المسند ‏ مسند عبدالله بن عكيم ‏ ص ۱۸۳ (ح .)١١۹۳‏ 
وأحمد في المسند ٠١/٤‏ و .۳١١‏ 

قال الترمذي بعد تخريج الحديث «ويروى عن عبدالله بن عكيم عن أشياخ لهم هذا 
الحديث» وليس العمل على هذا عند أكثر أهل العلم» وقد روى هذا الحديث عن 
عبدالله بن عكيم أنه قال: أتانا كتاب النبي ية قبل وفاته بشهرين» قال: وسمعت 
أحمد بن الحسن يقول: كان أحمد بن حنبل يذهب إلى الحديث لما ذكر فيه قبل وفاته 
بشهرين» وكان يقول: كان هذا آخر أمر النبي به ثم ترك أحمد بن حنبل هذا 
الحديث لما اضطربوا في إسناده حيث روى بعضهم فقال: عن عبدالله بن عكيم عن 
أشياخ من جهينة». 

وقال الحازمي في الاعتبار ص ١١8‏ «وطريق الإنصاف فيه أن يقال: أن حديث ابن 
عكيم ظاهر الدلالة في النسخ لو صحء ولكنه كثير الاضطراب» ثم لا يقاوم حديث 
ميمونة في الصحة. 

الأديم : الجلد المدبوغ وجمعه أدمء مثل بريد وبرد. 

انظر: تهذيب اللغة ۲٠٠/٠١‏ المصباح المنير ٠/١‏ المعجم الوسيط .٠١/١‏ 
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ذكاته”''» فيقال: الجلد بعد دباغه مخصوص عن النص الأول إذ" الإهاب 
عام فيخص منه بعض الأفراد إذا دبغ بالحديث الثاني. وهذا”" أولى من قول 
القائل: الأول باق على عمومه. 

والمراد بدباغ الأديم ذكاته» أو المأكول المذبوح أو شيء آخرء إذ 
تخصيص العموم سائغ»› وتأويل الخاص غير سائغ» ولهذا كانت أكثر 
العمومات مخصوصة. وأكثر الظواهر الخاصة (مقدرة)“ غير مأولة". 


الثاني: إذا تعارض عامان أحدهما دخله التخصيص والآخر لم 
4 ب يدخله» فالباقي على عمومه/مقدم للاتفاق”'' على حجتيه والاختلاف في 
مقابله. 


فإن قلت: هذا القسم لا حاجة إلى ذكره لكونه ذكره في المنهاج بل 
گررة حت قال اوغ المخصصن والحقيفة". 


)١(‏ بهذا اللفظ من حديث سلمة بن المحبق الهذلى. 
رواه البيهقي في السنن الكبرى ‏ كتاب الطهارة ‏ باب اشتراط الدباغ في طهارة جلد ما 
لا يؤكل لحمه وإن ذكى ۲۱/۱. 
والدراقطني في السنن - كتاب الطهارة ‏ باب الدباغ 40/١‏ (ح 17). 
وأبو داود الطيالسي في المسند ص ۱۷١‏ (ح .)١١٤۳‏ 
والطبراني في المعجم الكبير ٤٦١‏ (ح )174٠‏ غير أن فيه تقديم وتأخير ولفظه «ذكاة 
الأديم «دياغه». 
وأورده ابن عبدالبر في التمهيد ١784/4‏ من حديث ابن عمر ولم أجده. 

(۲) في ش و م: أو. 

(۳) في ش: وهو. 

زفق في م: أو. 

(5) في الأصل و م: (مقرره). 

(1) انظر: أصول الفقه لابن مفلح .٠١٠۹/١‏ نهاية السول 509/4؛ شرح العضد للمختصر 
17 , فواتح الرحموت ۲۰1/۲ تيسير التحرير ۱0٥۹/۳‏ شرح الكوكب المثير 
“٤‏ إرشاد الفحول ص ۲۷۹. 

(۷) في ش: الاتفاق. 

(۸) في م: قرره. 

)0( منهاج الوصول ص .۷١‏ 
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قال في (الشرح)" العام الباقي على عمومه راجح على العام 
المخصص ٠»‏ للا ختلاف57) في حجيته. 


وهذا القسم مستغنى عنه بما”" سيأتي من تقديم الحقيقة على المجاز 
لأن العام المخصص مجاز مطلقاً عند المصنف*”؟2 هذا لفظه بحروفه. 

وأجابني“ وهه حال قراءتي عليه: أني2 لم أذكر هذه المسألة 
لذاتها بل توطئة لقولي بعدها «والتقييد كالتخصيص» وحينئذ يتوقف”"' معرفة 

(0: 5 N (N 

حكم التقييد“ مع الإطلاق على معرفة حكم العام مع التخصيص فلا بد 
من ذكره. 

ولك أن تقول هذا ضعيف لوجهين: أحدهما أنه لا فرق بين إحالته 
على المنهاج أو كين الزوائد. 


الثاني: أن حكم التخصيص ليس منحصراً في هذا الفرد كما سيأتي 
ف “١‏ عه 9 1 SU‏ إذ المطكة واا ۴ يرجه2170 فيه كل م 


)١(‏ في الأصل (شرح). 

(۲) في ش: الاختلاف. 

(۳) في ش: لما. 

)٤(‏ نهاية السول ٤۹۷/٤‏ و 98غ8. 

)6( في م: والجانبي. 

(6) نهاية ۲۲۱/إب من: م. 

(4) في م: ولا. 

)١(‏ نهاية ۱۲۹/ من: ش. 

)١١(‏ في ش و م: ولا. 

(۲) انظر: العدة ٠٠١۳١٠١/۳‏ الإبهاج في شرح المنهاج TFN‏ شرح المنهاج للأصفهاني 
۳ بيان المختصر ٠۳۸۹/١‏ شرح العضد للمختصر ٠۳٠١/۲‏ أصول الفقه لابن 
مفلح 5 جمع الجوامع مع شرح المحلي وحاشية البناني TTY‏ فواتح 
الرحموت 0 تيسير التحرير وه 1١‏ شرح الكوكب المنير 0 

)١19(‏ في م: تر جح. 
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رجح في باب العام والخاص"'' وهو الوجه الثالث المشار إليه بقوله: 
«والتقييد كالتخصيص؛ فيرجح تقييد المطلق على تأويل المقيد والمطلق 
المقيدا"' من وجه على المطلق من كل وجه.ء والمطلق الذي لم يقيد على 
المطلق”" الذي قيدء وعلة ذلك كله ما تقدم في التخصيص”. 
قوله: «والعموم...٠‏ هذا صنف آخر من الترجيحات العائدة إلى 
المتن وهو باعتبار كونهما عامين فيرجح العام الشرطي وهو الذي يكون 
العموم فيه مستفاداً من قبيل الشرط والجزاء كمن وما على ق( 
العمومات”"'' المستفادة من أسماء الجموع العرية عن أل» وعلى العموم 
المستفاد من النكرة في سياق النفي؛ لأن الحكم في العموم الشرطي 
معلل › والمعلل أولى من غیره» لكون أدعى إلى القبول والانقیاد". 
1۱1° تنبيه: قوله: اكعموم/النكرة؛ أي حيث عمت» ويحترز به عن اسم 
«لا» المرفوع نحو لا رجل وعن النكرة في سياق سلب الحكم عن العموم» 
نحو ليس كل بيع حلالا فإنهما لا يعمان» كما تقدم» لكن يرد عليه اسم 
«لا» النافية للجنس فإن”" عمومها مقدم'' على العموم المستفاد من 


دلق فى ش: الخصاص. 

(۲) والمطلق المقيد. ساقط من: ش. 

(۳) في م: المقيد. 

(4:) انظر: شرح العضد للمختصر ٠٤١/۲‏ أصول الفقه لابن مفلح .٠١١9/5‏ نهاية 
الوصول 74/15١١؛‏ شرح الكوكب المنير .1۷٥/٤‏ 

(0) في الأصل (نفيه). 

(5) في م: العموم. 

(۷) تقديم وترجيح العموم المستفاد من قبيل الشرط والجزاء على العموم المستفاد من 
النكرة في سياق النفي فيه خلاف. فقد قال بعضهم به للحجة التي ذكر المؤلف وذهب 
بعضهم إلى العكس وهو تقديم النكرة في سياق النفي واحتجوا ببعد التخصيص في 
النكرة المنفية لقوة عمومها دون العموم المستفاد من الشرط والجزاء. انظر: الإحكام 
في أصول الأحكام 0500/5 جمع الجوامع مع شرح المحلي وحاشية البناني ٠۳٠۷/۲‏ 
شرح الكوكب المنير 7157/5. 

(۸) في ش: بأن. 

(9) في ش: يقدم. 
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ارط له ولا كان خروج الواحد من عمومها (يعد)"“ خلفاً 

الكلام صرح بذلك الشيرازي 9 وغيره. (ويرجح)” العموم المستفاد من 
«ماء أو «من» على العموم المستفاد من المفرد» وهو اسم الجنس المحلى 
بأل لعدم احتمالها””؟ العهد بخلافه؛ لأن احتمال العهدية'' يضعف عمومه. 


وكذلك (يقدم”" عليه أيضاً الجمع المقترن بأل لكونه متفقاً عليه عند 
القائلين بالعموم» بخلاف اسم الجنس. 


ولم يتعرض لحكم من وما مع الجمع المقترن بأل. تبعاً لابن 
ا 


وقد أشار إلى ذلك الآمدى“ في الإحكام لما ذكر علته قال: «وبهذا 
يكون مقدماً على من وما 


وقال: [والمثبت على النافي والخطاب التكليفي على الخطاب 
الوضعي” 0 لما في الأول من الثواب. 


)١(‏ نهاية ۲۲۲/ من: م. 

(؟) وقع في جميع النسخ (بعد) ولعل المثبت هو الصواب. 

(۳) شرح الشيرازي للمختصر ۲/ل 55١/أ.‏ 

)٤(‏ في الأصل و م: (وترجح). 

() في ش و م: احتمالهما. 

(5) في م: العهد به. 

(۷) في الأصل: (تقدم). 

(۸) في: ش وقد أشار الآمدي إلى ذلك. 

(9) الإحكام في أصول الأحكام 157/4. 
وانظر: جمع الجوامع مع شرح المحلي وحاشية البناني ۳٦۷/۲‏ نهاية السول 2509/4 
شرح العضد للمختصر ۳٠١/۲‏ بيان المختصر /789. أصول الفقه لابن مفلح 
٠/5‏ نهاية الوصول 4/5١١؛‏ شرح الكوكب المنير 1۷1/٤‏ إرشاد الفحول 
ص ۲۷۹. 

)٠١(‏ الحكم شرعاً هو إلزام مقتضى الشرع» وقيل خطاب الله المتعلق بأحكام المكلفين 
اقتضاءاً أو تخييراً أو وضعاً. 
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والخبر''' الموافق لأهل المدينة أو للخلفاء أو للأعلم. 

ويرجح (العام)”'' الوارد على سبب على عام ليس كذلك إن تعارضا 
في السبب؛ لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوزء وإن تعارضا في 
غيره فا لأمر بالعكس. 

وإذا تعارض الخطاب الشفاهي كقوله تعالى: تاها ألذبت «امنوا» 
البَثرّة: 5١4‏ والعام الذي لا خطاب فيه كقوله تعالى: مولن [ بظهرون]”"»# 
[المجادلة: +] فالأمر كما سبق في السبب فيقدم الخطاب الشفاهي في حق 
من ورد الخطاب عليه ويقدم الآخر في حق من لم يرد فيه الخطاب؛ 
لأنه إنما يعمهم بدليل منفصل]0”. 

الشرح: هذا من القسم الثالث في الترجيح”'' الواقع بين منقولين 
متعارضين وهو الترجيح بما يعود إلى المدلول'" ومنه ما يكون بأمور 


= ثم هو ينقسم إلى قسمين حكم تكليفي» وحكم ورضعي. 
الحكم التكليفي هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييراً وهو 
بهذا يشمل الأحكام الخمسة: الإيجاب والتحريم والندب والكراهة والإباحة. 
الحكم الوضعي: هو خطاب الله المتعلق بجعل الشيء سبباً لشيء آخر أو شرطاً له أو 
مانعاً منه فهو مشتمل على أنواع ثلاثة: السبب والشرط والمانع. 
انظر: المستصفى 2560/١‏ بيان المختصر ٠٠٠١/١‏ شرح المنهج للأصفهاني ٤۷/١‏ 
و ٠٥٤‏ تشنيف المسامع ۹0/1 و ۹٩‏ المدخل لابن بدران ص .١55‏ مباحث في 
أصول الفقه د. العبد خليل أبو عيدء ص 60. 

)١(‏ في ش: الخير. 

(؟) في الأصل (الامام) وفي ش: العالم. 
والمثبت كما في المتن والشرح ومقتضى السياق. 

(۳) وما بين المعكوفين ساقط من الأصل. 

(4؛) في م: عليه الخطاب. 

(5) انظر المسألة: منتهى الوصول والأمل ص ١178‏ المختصر مع شرحه البيان ۳۹۰/۳ 
و ۳۹١‏ الإحكام في أصول الأحكام ۲٠٠/٤‏ منتهى السول “/5/ و ۰۷١‏ المحصول 
.oATIYIY‏ 

(5) نهاية ۱۲۹/ب من: ش. 

(۷) نهاية ۲۲۲/ب من: م. 


«الفوائد شرح الزوائد» للابناسي/تحقیی: عبد العزيز العويد ه٠١‏ 


خارجية كما سيأتي التنبيه عليه» فإذا روى حديث يلزم منه إثبات الحكم 
[وآخر يلزم منه نفيه]”'' كان المثبت أولى. 


رسول الله اة دحل البيت وصلى فيه»“. 


للق 
00 


(r) 


(4) 


(2) 
(3) 
2 


(۸A) 


ومثال (النافي)!"2 ما روى مسلم عن أسامة وه" «أنه لم يصل 


ما بين المعكوفين ساقط من الأصل. 


صحيح مسلم ‏ كتاب الحج ‏ باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره والصلاة فيها 
والدعاء في نواحيها كلها 957/1 (ح ۱۳۲۹). 

صحيح البخاري مع الفتح ‏ كتاب الحج ‏ باب إغلاق البيت ويصلي في أي نواحي 
البيت شاء ٤1۳/۳‏ (ح 1598). 

وفيه ‏ باب الصلاة في الكعبة ٤٦۷/۳‏ (ح )١1514‏ ومواضع أخر. 

هو بلال بن رباح» أبو عبداللهء وقيل: أبو عمرو: وقيل: أبو عبدالكريم؛ من السابقين 
الأولين» شهد بدراً والمشاهد كلها مع رسول الله ية كان من المعذبين في الله 
فاشتراه الصديق فأعتقه» كان يؤذن لرسول الله َة حياته سفراً وحضراً وكان خازنه 
على بيت ماله» كان عمر يقول: أبو بكر سيدنا واعتق سيدناء يعني بلالا توفي سنة 
سبع أو ثمان عشرة وقيل سنة عشرين. 

انظر: صحيح البخاري مع الفتح ۷ معرفة الصحابة لأبي نعيم “ره طبقات ابن 
سعد ۲۳۲/۳ التاريخ الكبير ٠١7/1‏ . الاستيعاب في معرفة الأصحاب ۱۷۸/١‏ أسد 
الغابة في معرفة الصحابة 0747/١‏ العبر في خبر من غبر .18/١‏ 

حديث بلال طبه سبق تخريجه. 

في الأصل (الباقي). وفي م: الثاني. 

هو أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل بن كعب بن عبدالعزي بن زيد الكلبي» أمه آم 
أيمن حاضنة النبي ب يكنى بأبي محمد وقيل بأبي زید» مولى رسول الله ين من 
أبويه» حب رسول الله بء استعمله النبي ب وهو ابن ثماني عشرة سنة وأمره على 
الجيش الذي سيره إلى الشام وفيه عمر بن الخطاب فساروا بعد موته يه توفي سنة 
أربع وخمسين. 

انظر: التاريخ الكبير ٠٠٠/۲‏ معرفة الصحابة ١/١۱۸ء‏ مشاهير علماء الأمصار ص ١١ء‏ 
الاستيعاب في معرفة الأصحاب 275/١‏ أسد الغابة في معرفة الصحابة ۷۹/١‏ العبر 
في خبر من غبر .87/١‏ 
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وذهب القاضي عبدالجبار إلى استوائهما”؟؟ لأن النافي“ أيضاً أولى 
من وجهين: كونه موافقاً للاصل''' وكون الظاهر تأخيره عن المثبت 
فيتعارضان» وقد ظن بعض شراح المختصر أن هذه مسألة”". المنهاج التي 
قال فيها «ومثبت الطلاق والعتق““ وليس كذلك فقد غاير الأصوليون 
بينهما اندرا كلا منهما بترجمة فهذه كما رأيت وتلك في تقديم 
(الراوي)“ لما كان" على خلاف الأصل كنافي'''' الحد والطلاق 
رال كنا رة ابن :الات 


ت 


وإليه (ميل)"' الآمدي' خلافاً للبيضاوي فإنه غاير بينهما في 


ا 


.)١۴۳١ (ح‎ ٩1۸/۲ رواه مسلم  كتاب الحج  باب استحباب دخول الكعبة‎ )١( 
.)۲۹۱۷ كتاب المناسك  باب موضع الصلاة من الكعبة ۲۲۰/۵ و ۲۲۱ (ح‎  يئاسنلاو‎ 
.)1514 و ۲۲۰ (ح‎ 5١9/5 وفيه - باب الذكر والدعاء في الميت‎ 
.1١8/6 وأحمد في المسند ۲۳۷/۱ و ۳۱۱ و‎ 

)۲( في م: ولزيادة. 

(۳) في الأصل: (الباقي). وفي م: الثاني. 

.1١84/5 نهاية الوصول‎ 2087/1/١ المحصول‎ ۸٤۸/١ انظر في نسبته إليه: المعتمد‎ )٤( 

)٥(‏ في ش: الثاني. 

(5) فى ش: الأصل. 

2 في ش: المسألة. 

(۸) منهاج الوصول ص .۷١‏ وفي ش: والعتاق. وهو الذي في المنهاج. 

(9) في الأصل و م: (الداري). 

)٠١(‏ لما كان. ساقط من: م. 

)١١(‏ في م: كما في. 

(۱۲) منتهى الوصول والأمل ص .١58‏ 

(۳) في الأصل (مثل). 

(4١)الإحكام‏ في أصول الأحكام 571/4 و .۲٠۲‏ 

)١5(‏ منهاج الوصول ص الا. 
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قوله: «والخطاب ٠...‏ أي (يرجح)“ الخطاب التكليفي وهو الدال 
على أحد الأحكام الخمسة (بالاقتضاء أو" التخيير على (الخطاب 
الوضعي وهو جعل الشيء سبباً”" أو شرطاً أو مانعاً لأن الحكم التكليفي 
مقصود)”*/والوضعي وسيلة إليه والمقصود أولى لترتيب الثواب عليه١١١٠/‏ ب 
وارتباطه به. 


قال ابن الحاجب «وقد يعكس»”“ أي يكون الوضعي مقدماً"“ على 
التكليفي لعمومه لأنه لا يتوقف على ما يتوقف عليه الحكم التكليفي من 
أهلية المخاطب وفهمه وتمكنه من الفعل". 


قوله: «والخبر الموافق» هذا أيضاً من الترجيح الواقع بين منقولين 
متعارضين» ولكنه يعود إلى أمر خارج فيرجح الخبر الموافق لعمل أهل 


= وانظر: البرهان ٠٠٠١/۲‏ العدة .٠١77/*‏ التمهيد لأبي الخطاب ۲٠۹/۳‏ المنخول 
ص ٠٤۳٤‏ أصول الفقه لابن مفلح ٠٠١١/۲‏ شرح العضد للمختصر 2515/5 جمع 
الجوامع مع شرح المحلي وحاشية البناني 2778/5 شرح الكوكب المنير 2585/4 
إرشاد الفحول ص ۲۷۹. 

)١(‏ في الأصل: (ترجح). 

(۲) في الأصل: (بالاقتصار و). وسقطت الواو من م. 

(۳) في م: شيئا. 
والسبب عند الأصوليين هو الوصف الظاهر المنضبط الذي جعله الشارع أمارة الحكم. 
وقد استعمله الفقهاء فيما يقابل المباشر كالحفر مع التردية وفي علة العلة كالرمي في 
القتل للموت» وفي العلة بدون شرطها كالنصاب بدون الحول وفي العلة نفسها كالقتل 
للقصاصء ولذا سموا الوصف الواحد من أوصاف العلة جزء السبب. 
انظر: روضة الناظر ص ٥٦‏ قواعد الأصول ومعاقد الفصول ص ٠۳١‏ المغني في 
أصول الفقه للخبازي ص 7”7”. نهاية السول .494/١‏ 

(4) ما بين القوسين تكرر في الاصل. 

(5) المختصر مع شرحه البيان ۳۹۱/۳. 

(5) نهاية «57/أ من: م. 

(۷) انظر: نهاية السول 009/4. 
نهاية الوصول »۱١۹۷/۲‏ جمع الجوامع مع شرح المحلي وحاشية البناني 2319/5 
فواتح الرحموت ٠٠٠/۲‏ شرح الكوكب المنير .1۹۳/٤‏ 


1۰۸ «الفوائد شرح الزوائد» للأبداسي/تحمّيقٌ: عبدالعزيز العويد 


المدينة أو قولهم لزيادة اطلاعهم على مأخذ الأحكام ولكونهم أعرف 
بالتنزيل وأخبر بالتأويل”'". 


وكذلك يرجح الخبر الموافق لعمل الخلفاء الراشدين أو قولهم 
(«لحث”" النبي ي على متابعتهم والاقتداء بهه". 


ولك ا" أرقا الخبر الموافق لعمل الأعلم أو قوله لاطلاعه 
أيضاً””' على دقائق الأدلة» ومعرفة مواقع الكتاب والسنةء فالظن به أقوى”". 


(ويرجح)”"" العام الوارد على سہب حاص على العام المطلق في 
ذلك السبب إذا تعارضا فيه؛ لأنه أمس بهء ولأن محذور المخالفة فى“ 
يؤدي إلى تأخير البيان عن وقت الحاجة» وهو لا يجوز فيقدم قوله ية في 
شاة مولاة ميمونة وها «أيما إهاب دبغ فقد طهر“ على قوله ب فيها 


2158 المنهاج في ترتيب الحجاج ص‎ ٤١ المنخول ص‎ ۳١۳ انظر: المسودة ص‎ )١( 
.199/4 نهاية السول 2504/4 الآيات البينات 2774/4 شرح الكوكب المنير‎ 

(؟) في الأصل (لحب). 

(*) انظر: العد .٠١6١/#‏ روضة الناظر ص ١٠۳۹ء‏ شرح العضد للمختصر "١١/١‏ نهاية 
السول ٠504/5‏ فواتح الرحموت ؟/07١5.‏ 

(5) أيضا: ساقطة من: ش. 

(5) انظر: شرح العضد للمختصر ۳۱١/۲‏ بيان المختصر “/25946 أصول الفقه لابن مفلح 
0 شرح الكوكب المنير .۷٠۲/٤‏ 

)۷( في الأصل : (وترجح). وفي ش: فير جح. 

(۸) فيه: ساقطة من: م. 
وحديث أيما إهاب دبغ فقد طهر. 
رواه مسلم من حديث ابن عباس - كتاب الحيض - باب طهارة جلود الميتة بالدباغ 
١‏ (ح )۳١١‏ ولفظه: «إذا دبغ الإهاب فقد طهرا. 
وأبو داود ‏ كتاب اللباس - باب في أهب الميتة ۳٣۷/٤‏ (ح 4177). 
والنسائي ‏ كتاب الفرع والعتيرة ‏ باب جلود الميتة ۱۷۳/۷ (ح .)٤١٤١١‏ 
والترمذي ‏ كتاب اللباس ‏ باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت ۲۲۱/۲ (ح ۱۷۲۹) 
وقال: حسن صحيح. 
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أنضاء لا تنتفعوا من الميتة تات ولا عصب» هذا إذا تعارضا في 
السيب. 


فإن تعارضا في غيره قدم العام المطلق على الوارد على سيبا خاص 
لأن عموم المطلق أقوى للاتفاق”" عليه والاختلاف في مقابله لوروده على 
الدب الخاض ‏ :وغلة اظن باختضامه ب 


قوله: «وإذا تعارض» هذا أيضاً من المرجحات الخارجية فإذا تعارض 
دليلان أحدهما وردت المخاطبة به شفاهاً كقوله: فيا ألذيت امثواه 
[البَمَرَة: 4 »]٠١‏ يام ال اموا کیب تكد [البَثَرّة: +17] وكقوله يكَكِ: «من جاء 
منكم الجمعة فليغتسل»”*2 والآخر وردت المخاطبة به على سبيل الإخبار”') 


= والدارمي ‏ كتاب الأضاحي ‏ باب الاستمتاع بجلود الميتة ۱۳/۲ (ح .)١9941‏ 
ومالك في الموطأ ‏ كتاب الصيد ‏ باب ما جاء في جلود الميتة 198/5 (ح .)١7‏ 
وأحمد في المسند ۲۱۹/۱ و ۲۷۰ و .۳٤۳‏ 

)١(‏ نهاية |/٠۳١١‏ من: شر. 

(؟) في ش: الاتفاق. 

(۳) نهاية ۲۲۳/ب من: م. 

)٤(‏ انظر: المسودة ص ۳١۳‏ مفتاح الوصول ص .١75‏ أصول الفقه لابن مفلح 
5 المنهاج في ترتيب الحجاج ص .77١‏ شرح العضد للمختصر 2317/6 
شرح الكوكب المنير 14/4 0. 

(5) الحديث أخرجه البخاري من حديث عبدالله بن عمر وا - كتاب الجمعة ‏ باب فضل 
الغسل يوم الجمعة 5657/79 2 ۷ ) ولفظه إذا جاء. .). 
وفيه - باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم ۳۸۲/۲ 
(ح 444). 
وفيه - باب الخطبة على المنبر ۳۹۷/۲ (ح 419). 
ورواه مسلم ‏ كتاب الجمعة ‏ باب ٥۷۹/۲ ١‏ (ح .)۸٤٤‏ 
والنسائي ‏ كتاب الجمعة ‏ باب الأمر بالغسل يوم الجمعة ٩۳/۳‏ (ح )١۳۷١‏ بلفظ «إذا 
جاء. ..1. 
والترمذي ‏ كتاب أبواب الصلاة ‏ باب ما جاء في الاغتسال يوم الجمعة 5714/5 
(ح ؟19) ولفظه «من أتى. ..2 وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

(7) في م: الإختبار. 
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بالوجوب أو التحريم أو غيره كما في قوله تعالى : ولي بعرو من اي4 
[المجادلة: +] أو في معرض الشرط والجزاء كقوله”'' تعالى: ومن َعَلْمٌ كن 
٣اا‏ [آل عِمرّان: 47] فإن تعارضا في حنمن وجهت المخاطبية إلية شفاها 
فخطاب المشافهة أولى لما تقدم في تقديم السبب الذي ورد العام لأجله على 
العام المطلق» وإن تعارضا بالنسبة إلى غيرهم فغير المشافهة أولى منها"› 
كما أن العام المطلق أولى من الوارد على سبب في غير ذلك السبب. 


وإئما قدم على الشفاهي لتخصيص الشفاهي بمن ورد في حقهم وكونه 
لا يعم غيرهم إلا بدليل منفصل» وهو إما إجماع الأمة على أنه لا فرق بينهم 
وبين غيرهم» وإما قوله بي «حكمي على الواحد حكمي على الجماعة»”". 

قال: [وإذا تعارض عام حصل الاتفاق على وجوب العمل به في 
صورة وعام آخر ليس كذلك فالثاني أولى؛ لأن تقديمه لا يفضي إلى 
تعطيل”*؟2 الآخر لأنا نعمل به في تلك الصورة المتفق عليها بخلاف العكس. 

1/1 وقيل/الأول”*' أولى. 

وإذا كان أحد الخبرين أمس"'' من الآخر في الحاجة بأن يكون قد 
عم سكو ل و ل ل ار الي 
تعالى : وران تما بوت کے الکن [الثاء: ]۲٣‏ فإنه لما ورد بياناً لتحريم 
الجمع بين الأختين كان أولى من قوله إآز ما مَلَكَتْ انکچ [النساء: ."))٣‏ 


)١(‏ في م: كما في قوله. 

(۲) منها. ساقطة من: م. 

(6) سبق الکلام عليه 
وانظر: نهاية السول ٥۰۹/٤‏ شرح العضد للمختصر ۰۳۱٦/۲‏ بیان المختصر 2595/6 
شرح الكوكب المنير 5/4 0. 

)٤(‏ في م: تعليل. 

(6) نهاية 5714/أ من: م. 

(5) في م: أشق 

(۷) انظر الحا في منتهى الوصول والأمل ص ۱٦۹‏ المختصر مع شرحه البيان ٠۳۹٤/۳‏ 
الإحكام في أصول الأحكام .٠٠١/٤‏ 
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الشرح: هذا أيضاً من المرجحات العائدة إلى أمر خارج» فإذا 
تعارض عامان أحدهما قد اتفق على العمل به في صورة ماء والآخر باق 
على عمومه لم يعمل به في صورة من الصور فالثاني أولى من الأول؛ لأن 
الأول وإن كان يغلب على الظن زيادة اعتباره إلا أن العمل بما لم يعمل 
به فى صورة متفق عليها أولى لأن العمل به مما لا يفضي إلى تعطيل 
الآخرء لكونه قد عمل به في الجملة في تلك الصورةء والعمل بما عمل 
به يفضي إلى تعطيل ما لم يعمل بهء وما يفضي إلى التأويل أولى مما“ 
يفضي إلى التعطيل. 

وقيل الأول أولى أي فيقدم العام الذي عمل به فى صورة على الذي 
لم يعمل به أصلاً لأن المعمول به يقوى باعتبار العمل به وفاقاً. 


والجواب”' عن المختار أن الترجيح في الثاني يحتمل أن يكون 
لأمر خارج مفقود في محل النزاع ووجوب اعتقاده» وإن كان ee‏ 
(نفياً)”" لإهمال العام الآخر بالكلية بخلاف ما لو كان العمل بالعام 
الذي ظن أنه معمول به فإنه لا يلزم الإهمال بالكلية لمقاومته للأول”*) 
از 
ومن" المرجحات الشارسة :أرضا أن تكرن اد العاف امسن من 
الآخر في الحاجة بأن يكون قد قصد به بيان الحكم المختلف فيه بخلاف 
الآخرء فالذي قصد به البيان (للحكم”" يكون أولى لأنه يكون أمس 
بالمقصودء كما في قوله تعالى: وان موا ب الْأحْكَيْنٍ إلا ما كد 


(۱) في ش: ما. 

(۲) نهاية ١١/ب‏ من: ش. 

(۳) في الأصل «بغياً» وفي ش: بقياً. 

(4:) في ش: الأول. 

(5) انظر: نهاية الوصول .١11١5/5‏ شرح العضد للمختصر ٠۳٠١/۲‏ بيان المختصر 
5 » شرح الكوكب المنير .۷٠١/٤‏ 

(5) نهاية 5174ب من: م. 


(۷) في الأصل (لكحكم). 
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ست [النُساء: ۲۳] فإنه قصد به بيان تحريم الجمع بين (الأختين) فى ١‏ 
الوطء بملك اليمين فإنه يقدم على قوله تعالى: أو ما مَلَكتْ ت 
[النساء: *] حيث لم يقصد به بيان الجمع. 

وفي تعبيره بالخبرين وتمثيله بالآيتين عدم مطابقة”"”". 

تنبيه: بقي هنا مرجحات أخرى ا NE‏ ذكرها ابن 
الحاجب وأهملها ينبغي التنبيه عليها. منها: 

أن يكوت أحدة:(الراؤيين)""*. .يذكرالقضتة :وال خر يتمد عدن ال 
وهي غير مسألة المنهاج التي قال فيها «وحفظه»“ كما كه برت بی ابن 
الحاجب. وعبارة المحصول «إذا كان أحدهما أحفظ للفظ '“ الحديث 


والآخر عول على المكتوب»'. 


ومنها إذا كان الخبران مرسلين وعرف أحد الراويين لة رل إلا 
عن عدل فإنه يقدم على الآخر”"". 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من: م. 

(۲) لعل وجه عدم المطابقة أن الأخبار اصطلاحاً تدل على السنة وهما قرآنء أو أن 
الايتين في معرض الإنشاءء والطلب وهو في مقابلة الخبر. 

(۳) انظر: العدة ٠٠١١/۴‏ نهاية السول 1 مفتاح الوصول ص ۲۳٠1ء‏ شرح العضد 
۳۲“ شرح الكوكب المنير .۷٠٦/٤‏ 

)٤(‏ في ش: يتعلق. 

(5) في م: بالاختيار. 

(7) في الأصل (الراوين) وفي ش: الروايتين 

(۷) انظر المسألة: المحصول ؟/؟050/1. 

(۸) منهاج الوصول ص .,١‏ 

(9) فى ش: بها. 

.. فيه: حفظ لفط.‎ )٠١( 

.050//5 لوصحملا)١١(‎ 

(۲) انظر المسألة: منتهى الوصول والأمل ص ١١٠١ء‏ المختصر مع شرحه البيان */31/4, 
الإحكام في أصول الأحكام 147/4. 
وانظر: أصول الفقه لابن مفلح .٠١٠١/۲‏ 
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ومنها يرجح بكون"'' الراوي من أكابر الصحابة كأبي بكر وه لقربه 


من النبى َك غا . 


ومنها كونه متقدم الإسلام”'". 

وقد عكس البيضاوي ذلك“ تبعاً للإمام فرجح متأخر الإسلام. 
ومنها يرجح من الخبرين الصحيحين ما كان متواتراً. 

ومنها يقدم مرسل التابعي على غير'”". ومنها يقدم متحقق السماع 


على 5 | 00 


)1( 
زفق 


(0 


(¥) 


(A) 


في م: أن يكون. 

انظر المسألة: منتهى الوصول والأمل ص ٠١١‏ المختصر مع شرحه البيان ٠۳۷٤/۳‏ 
الإحكام في أصول الأحكام ۲٠٤/٤‏ المحصول .٥٦١/۲/١‏ 

وانظر: العدة »٠١۲١/۳‏ المسودة ص ۰۳۰۷ شرح تنقيح الفصول ص ۰٤۲۳‏ جمع 
الجوامع مع شرح المحلي وحاشية البناني ل شرح العضد للمختصر باضه 
شرح مختصر الطوفي ٦۹۷/۳‏ شرح الكوكب المنير 147/4. 

انظر المسألة: منتهى الوصول والأمل ص ١١٠١ء‏ المختصر مع شرحه البيان */174” 
الإحكام في أصول الأحكام ۲٤٤/٤‏ منتهى السول 74/9 المحصول 578/7/5. 
منهاج الوصول ص .,١‏ 

.٥٦۸/۲/۲ المحصول‎ 

وانظر: شرح المحلي لجمع الجوامع ٠۳٦٤/١‏ المسودة ص 2١١‏ شرح تنقيح الفصول 
ص 21737 aT‏ فواتح الرحموت ۸/۲ ١‏ تيسير التحرير 
۸۳ شرح الكوكب المنير 544/4. 

انظر ف منتهى الوصول والأمل ص »١157‏ المختصر مع شرحه البيان ٠٠۷١/۴‏ 
الإحكام في أصول الأحكام 2515/4 منتهى السول .۷٤/۳‏ 

وانظر: أصول الفقه لابن مفلح ٠١٠١/١‏ بيان المختصر ۳۸٠/۳‏ شرح العضد 
للمختصر ؟7/١١7.‏ 

انظر المسألة: منتهى الوصول والأمل ص ١١٠١ء‏ المختصر مع شرحه اليان ۳/ ١۴۳۷ء‏ 
الإحكام في أصول الأحكام 1/4 منتهى السول ؟/ ]لا 

وانظر أصول الفقه لابن مفلح .٠١١/7‏ شرح العضد للمختصر »7١١/١‏ المختصر 
في أصول الفقه لابن اللحام ص 7و١‏ شرح الكوكب المنير 1/5 . 

انظر المسألة: منتهى الوصول والأمل ص ۷١٠١ء‏ المختصر مع شرحه البيان 509/6. 
وانظر: شرح العضد للمختصر ۳۱۱/۲ بيان المختصر ۳۸۲۸۴. 
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۱/ ب 


ومنها ترجح”'' الأقل احتمالا على الأكثر احتمالاً". 
ومنها يرجح من/المجازين ما كان أقرب إلى الحقيقة”" كحمل نفي 


الذات على نفى الصحة. 


وقد ذكره في المنهاج في المجمل والمبين“ ونبهت عليه لكونه 


CD f 5‏ 
في غير مظنته . 


ومنها يقدم الإجماع الظني القريب من" عهده بيه على الإجماع 


الذي أتى ا 


(۱) 
(۲) 


(€) 


(0) 
(0 
2 
(A) 


لك 


ومنها: يقدم"“ الحظر على الكراهة''. 


في م: يرجح. 

نهاية /۲٠٠‏ من: م. 

وانظر المسألة: منتهى الوصول والأمل ص ١177‏ المختصر مع شرحه البيان ۳۸۳/۳. 
وانظر: شرح العضد للمختصر "٠١/١‏ المختصر في أصول الفقه لابن اللحام 
ص ١‏ إرشاد الفحول ص 0و1 

انظر المسألة: منتهى الوصول والأمل ص ۷٦٠۱ء‏ المختصر مع شرحه البيان ۳۸۳/۳ 
المحصول .0٥۷٥/۲/۲‏ 

المبين هو ما خرج من حيز الإشكال إلى حيز الوضوح» والمخرج هو المبين والإخراج 
هو البيان. 

انظر: المستصفى 2574/١‏ روضة الناظر ص ١٤۱۸ء‏ شرح المنهاج للأصفهاني 
١‏ قواعد الأصول ومعاقد الفصول ص °۳ و 04. 

منهاج الوصول ص ۳۷. 

وانظر: تيسير التحرير ۱١۷/٣‏ فواتح الرحموت كي شرح الكوكب المنير T/6‏ 
في ش : في. 

انظر المسألة: منتهى الوصول والأمل ص ۱0۸٠ء‏ المختصر مع شرحه البيان */589, 
الإحكام في أصول الأحكام 108/4. 

وانظر: نهاية الوصول ١/١۷٠1ء‏ شرح المختصر للعضد ٠٠٤١/١‏ بيان المختصر 
FAA‏ 


٠۳۹۰/۳ انظر المسألة: منتهى الوصول والأمل ص ۱۸ء المختصر مع شرحه البيان‎ )١( 


الإحكام في أصول الأحكام 770/4. منتهى السول “/ه. 
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والذي في المنهاج على الإباحة”'' لكنه قال في شرحه: «المراد بالإباحة 
هنا جواز الفعل والترك ليدخل”'' فيه المكروه والمندوب والمابح”"). 

قال: [فصل في مرجحات أخرى نص عليها الإمام فيرجح”'' أحد 
الخبرين على الآخر بكون التهديد فيه أكثرء وبالاتفاق على وضع لفظه 
لمسماه» وبعمل الصحابة على وفقه» (وبکون)(“ را جليس العلماء 
وإن لم يكونوا محدثيه ۷ كاف أكثر محالسة أو ا والآخر ظاناً. 
(وبذكر)””'' الذي عدله سبب (عدالته)'' و(بکون)"'“ طريق أحد الروايتين 
نقل فيها اللبس"“ كما إذا أخبر أنه شاهد زيداً بالبصرة وقت الظهر فإنه 
يرجح على من أخبر يك شاهده وقت السحر 0 

الشرح ١‏ هذه 6 أخرى ذكرها في المحصول وأهملها من 
المنهاج منها ما (يرجع)"“ إلى اللفظ. 


)000 منهاج الوصول ص ۷۱ . 

(۲) في ش: يدخل. 

(۳) نهاية السول 507/4. 
وانظر: نهاية الوصول 95/5١١ء.‏ شرح العضد للمختصر ٠۳٠١/١‏ تيسير التحرير 
؛ شرح الكوكب المنير .1۸٠/٤‏ 

(4) في ش: ليرجح. 

0 في الأصل: (ويكون). وفي م وتكون. 

(5) في ش و م: رواية. 

(۷) نهاية |/۱۳١‏ من: ش. 

(۸) ساقط من الأصل. 

(9) في م: حازماً. 

0 وقع في جميع النسخ (ويذكر) والصحيح المثبت وهو كما في نسخ الزوائد. 

)١١(‏ في الأصل (العدالة). 

(15) في الأصل و م: (يكون). 

(1) في م: فيهما الكيس. 

)١4(‏ في م: أن. 

.0۹۱ و ۵1۰ و 0۷۸ و‎ 00٩ انظر المسألة: المحصول 5/5//ا06 و‎ )٠١( 

(15) في م: ترجحات. 

(۷) في الأصل (يرجح). 
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الأول: فيرجح بزيادة التهديد في أحد الدليلين. 


واعلم أنه ذكر في المنهاج اقتران أحدهما بالتهديد"“ كقول الراوي 
«من صام يوم الشك فقد عصى كين القاس“ وقدمه على مقابله لأن 
اقترانه بالتهديد يدل على الاهتمام“ به وزيادة تأكده» فكان أولى فلو اقترن 
كل من الدليلين به وكان التهديد“ في أحدهما أكثر منه في الآخر فإنه 
يكون مقدماً عليه لما سبق0©. 


الثائنى: من المرجحات الراجعة إلى اللفظ أيضاً أن يكون أحد 


.۷١ منهاج الوصول ص‎ )١( 

(۲) في ش: أبو. 

(۳) حديث عمار بن ياسر َه رواه البخاري تعليقاً بصيغة الجزم ‏ كتاب الصوم ‏ باب 
قول النبي بل «إذا رأيتم الهلال فصومواء وإذا رأيتموه فأفطروا وقال صلة عن عمار 
«من صام يوم الشك فقد عصى أيا القاسم بلا 
وأخرجه النسائي ‏ كتاب الصيام ‏ باب صيام يوم الشك 1١67/4‏ (ح 5188). 
وأبو داود - كتاب الصوم ‏ باب كراهية صوم يوم الشك ۷٤4/۲‏ و ۷٠١‏ 
(ح (۳۳٤‏ 

والترمذي ‏ كتاب الصوم ‏ باب ما جاء في كراهية صوم يوم الشك 11/۳ (ح 185). 
وقال: حديث حسن صحيح. 

وابن ماجه ‏ كتاب الصيام ‏ باب ما جاء في صيام يوم الشك ٥۲۷/١‏ (ح .)١١٤١‏ 
والدارمي ‏ كتاب الصوم ‏ باب النهي عن صيام يوم الشك 578/١‏ (ح 1589). 
والدارقطني في السئن ‏ كتاب الصيام ٠١١۷/١‏ (ح )١‏ وقال: هذا إسناد حسن صحيح 
ورجاله كلهم ثقات. 

والبيهقي ‏ كتاب الصيام ‏ باب النهي عن استقبال شهر رمضان بصوم يوم أو يومين 
والنهي عن صوم يوم الشك .5١8/4‏ 

والحاكم في المستدرك ‏ كتاب الصوم 4177/١‏ و 114 وقال: حديث صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

)٤(‏ نهاية 5165ب من: م. 

)٠(‏ في الأصل (وكان الدليل التهديد). 

(5) انظر: نهاية السول ٠٠٠/٤‏ و ٠٠١١‏ الإبهاج في شرح المنهاج ۲۳۳/۳ شرح المنهاج 
للأصفهاني .۸٠٦/١‏ نهاية الوصول .١١58/5‏ 
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الخبرين وضع لمسمى ذلك المسمى متفق عليه ووضع الآخر لمسمى" 
مختلف فيه فالأول أولى لقوته”". 

الثالث: من التراجيح الراجعة إلى أمر خارج أن يكون“ الصحابة 
عملوا على وفق أحد ال ولم يعملوا على وفق الآخرء فالأول أولى 
لاطلاعهم (علی)“ صحته 

والشيخ أخذ مفهوم عبارة المحصول وصرح بها قال فيه «وثانيها - 
أي ثائي المرجحات الخارجة - أن يترك”' بعض أثمة الصحابة العمل ب“ 
أو يعمل على خلافه» والخبر لا يجور خفاؤه عليه. 

وهذا عند قوم ا على النسخ ومردود عند قوم. وعند الشافعي 


1ه ليس بمنسوخ. ولا مردود» لكن إذا عارضه خبر لا يكون 
كذلك ‏ يكون راجحا على هذا»''. 


وإذا تأملت العبارتين لا يخفى عليك ما بينهما. 
وكان ينبغي تأخير هذا القسم عن ما بعده كما صنع الإمام وأتباعه". 


الرابع: من الأمور ال۹ بالراوي: أن يكون راوي أحد 


)١(‏ الواو. ساقطة من: ش. 

(۳) انظر: نهاية السول 5094/5. 

)٤(‏ في ش و م: تكون. 

(5) في الأصل (في). 

(5) فيه: أن يقول. 

(۷) العمل به. ساقطة من: ش 

(A)‏ في ش: يهمل. 

(9) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل و: ش. 

.091/5/5 لوصحملا)١(‎ 

(١١)انظر:‏ التحصيل ۲٦۸/۲‏ شرح تنقيح الفصول ص 4550. 
وانظر: نهاية الوصول ٠١١۳/۲‏ نهاية السول ٥۰۷/٤‏ و .0١۸‏ 

)١6(‏ في ش: المتعلق. 
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الخبرين يجالس العلماء وإن لم يكونوا من أهل الحديث» والآخر ليس 
كذلك. فإن الأول مقدم لاطلاعه على ما لا يطلع عليه الآخر. 


والمذكور في المنهاج «مجالسة المحدثين:”". 


قوله”"2: (أو)”' أكثر مجالسة» هذا هو الخامس» ويحتمل أن يكون 

أكثر مجالسة للعلماء أو للمحدثين“ والمصرح به في التحصيل تبعا 
5 للمحصول الثاني دون الأول فإذا اشتركا في/المجالسة وامتاز أحدهما 

بكثرتها فإنه يكون أولى لكثرة اطلاعه" على ما لا يطلع عليه الآخر”". 

السادس: إذا كان أحدهما جازماً بما رواه والآخر ظاناً فإن الأول 
مقدم للقطع بما N‏ 

السابع : رواية من عرفت عدالته بتزكية العدل مع ذكر أسباب العدالة 
أولى من رواية من زكاه العدل بدون ذكر أسباب العدالة؛ لأن ذكر السبب 
يزيل الريبة ويقوي الظن. 


الثامن: أن يكون”''' طريق أحد الروايتين أقوى من طريق 
(الأخرى)'“ وذلك كما إذا كانت رواية أحدهما أقل لبساً من رواية الآخرء 


."١ منهاج الوصول ص‎ )١( 
.446/5 وانظر: نهاية السول‎ 

(؟) نهاية 1/555 من: م. 

(۳) في الأصل (إذا). 

)٤(‏ في م: أو المحدثين. 

(ه) التحصيل 757/5. 

() فى ش: اطلاعاً. 

(۷) انظر: الإبهاج في شرح المنهاج :51١/“‏ نهاية السول ٤۸١/٤‏ نهاية الوصول 
۳۲ إرشاد الفحول ص ۲۷۷. 

(۸) انظر: نهاية الوصول ؟/514١١ء‏ التحصيل .۲٠٤/۲‏ 

(9) نهاية ١۱۳/ب‏ من: ش. 

)٠١(‏ في م: تكون. 

)١١(‏ في الأصل (الآخر). 
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كما إذا روى أحدهما أنه شاهد زيداً بالبصرة وقت الظهر وروى الآخر أنه 
شاهده ببغداد وقت السحرء فطريق الأول أظهر والالتباس على الثانى أكثر؛ 
لأف الروية''؟ فى" النهاز لا تدحا مك ولا الس بكلاف زوه ال" 


تلبيه: حكمه بالترجيح بزيادة الوصف كزيادة التهديد». وك 
المجالسة. وما أشبه ذلك إما أن لا (تكون)”! 5 الزيادة مؤثرة مطاف أو 


مؤثرة في وصف دون وصف أو مؤثرة مطللقاً وهو الظاهر. 
فإن كان الأول فلا حاجة إلى ما ذكره هنا لذكره هذه الأوصاف فى 
المنهاح. وإن كان الثاني [فهو ترجيح من غير مرجح. 


وإن كان“ الثالث]”'' فيرد عليه أمور ذكرها في المحصول وتبعه 
عليها صاحب التحصيل؛ وعلى بعضها صاحب الحاصل. 


منها زيادة الفقه فالأفقه مقدم على الفقيه". 
ومنها زيادة العلم بالعربية فالأعلم بها مقدم على E‏ 


ومنها زيادة الورع [في الر كيا فمن زكى بالأورع يقدم' ''' على 
e 157‏ 


)١(‏ في م: الرواية. 

(۲) انظر: نهاية الوصول 41/5١١ء.‏ التحصيل 2577/5 نهاية السول ٠٠۸/٤‏ الحاصل 
T/A‏ 

(۳) في الأصل (يكون). 

.۷١ و‎ ۷١ منهاج الوصول ص‎ )٤( 

)٥(‏ نهاية 7ب من: م. 

)١(‏ ما بين القوسين ساقط من الأصل. 

(0) انظر المسألة: المحصول 555/5/16. التحصيل 777/7. الحاصل #/؟451. 

(۸) انظر المسألة: المحصول 065/1/5. التحصيل ۲٠۳/۲‏ الحاصل */؟95. 

(9) ساقط من الأصل. 

)١(‏ في م مقدم. 

(١١)انظر‏ المسألة: المحصول ٠0٥۸/۲/١‏ التحصيل ۲٠٤/۲‏ الحاصل */ 9477. 
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والذي في المنهاج زيادة العدد والبحث والعلهم'"". 

ويا وياد حنظ لظ و سول الله ين 

ومنها زيادة التيقظ وقلة النسيانء وكذلك زيادة الضبط وقلة النسيان9؛) 
وهذه عبارة التحصيل في الثلاث والعلة”“ في ذلك بينة. 

قال [وإذا كان أحد الحديثين ناصاً على الحكم مع التشبيه بمحل 
آخرء والآخر ليس كذلك فإنه يقدم الأول في المشبه والمشبه به جميعاً 
لأن تشبيه محل بمحل فيه إشارة إلى وجود علة جامعة. 

مثاله قول الحنفية في قوله عليه الصلاة والسلام" «أيما إهاب دبغ 


نقد طهر؛ كالخمر يخلا © فتحل أن هذا راجح في المشبه على قوله 
( انو د ١لا‏ تنتقعوا من الميتة بإهاب ولا عصب» وفي المشبه به على قوله 


(عفو) ۲۱۱ في الخمر 1 رقها۲"'. 


ابلق منهاج الوصول ص .۷١‏ 

(۳) انظر المسألة: المحصول 6/؟550/1. التحصيل ۲٠٤/۲‏ الحاصل ٩۲٤/۳‏ و .٠۲١‏ 

)٤(‏ انظر المسألة: المحصول ٠٥١۹/۲/۲‏ و ٠٦١‏ التحصيل ؟/5514. 

(5) في ش: ولعله. 

(5) الأول في. ساقط من: ش. 

(۷) في ش: صلل 

(۸) في ش: و م: تخلل. 

. في م في‎ )٩( 

.)888( في الأصل و م:‎ )٠١( 

.)#( في الأصل و م:‎ )١١( 

(۲) الحديث من رواية أنس بن مالك» أن أبا طلحة سأل النبي ية عن أيتام ورثوا خمراً؟ 
قال: أهرقهاء قال: أفلا أجعلها خلاً؟ قال: لا. 
بهذا اللفظ أخرجه أبو داود ‏ كتاب الأشربة ‏ باب ما جاء في الخمر تخلل ۸۲/۸۳ و ۸٣‏ 
(ح .(1Vo‏ 
ورواه الترمذي ‏ كتاب البيوع ‏ باب ما جاء في بيع الخمر والنهي عن ذلك ٥۷۹/۸۳‏ 
(ح 1197) ولفظه: قال أبو طلحة. يا نبي الله إني اشتريت خمراً لأيتام في حجري؟ 
قال: أهرق الخمر واكسر الدنان». 
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ورجح قوم بالحرية والذكورة“ قياساً على الشهادة» وفيه احتمال ولو 
كان أحد (الراويين)“ أكثر ضبطاً لكنه أكثر نسياناً وكان الآخر بالعكس 
ولم تكن قلة الضبط وكثرة”" النسيان بحيث يمنع من قبول خبره 
فالأقرب التعارض] . 


الشرح: التاسع من المرجحات العائدة إلى اللفظ أيضاً أن يكون أحد 
الخبرين ناصا على الحكم ثم يشبه ذلك الحكم المنصوص عليه بحكم آخر 
في غير ذلك“ المحل. 
مثال ذلك قول الحنفية في قوله عليه الصلاة والسلام”": أيما إهاب 
دبغ فقد طهر» كالخمر تخلل فتحل“ فهذا الحديث نص في“ طهارة 
الإهاب بالدباغ وشبه””") طهارة الإهاب بطهارة الخمر إذا/خللت فالمشبه؟١١/‏ ب 


= وورد حديث أنس هذا عند غيرهما إلا أن فيه مغايرة حيث دل على أن الآمر بالإراقة 
هو أبو طلحة ولفظه كما عند البخاري: قال أنس: كنت أسقي أبا عبيدة وأبا طلحة 
وأبي بن كعب من فضيخ من تمر فجاءهم آت فقال: أن الخمر قد حرمت» فقال أبو 
طلحة: ثم يا أنس فهرقها فهرقتها... 
رواه البخاري ‏ كتاب الأشربة ‏ باب نزل تحريم الخمر وهي من البسر والتمر 57/٠١‏ 
و۳V‏ (ح 00۸۲ وا .(ooAT‏ 
ومسلم - كتاب الأشربة ‏ باب تحريم الخمر وبيان أنها تكون من عصير العنب ومن 
التمر والبسر والزبیب وغيرهما مما يسكر ۱٥۷۰/۳‏ و ۱٥۷۱‏ (ح ۱۹۸۰). 
ومالك في الموطأ ‏ كتاب الأشربة ‏ باب جامع تحريم الخمر ۸٤1/۲‏ و ۸٤۷‏ (ح .)١١‏ 
والشافعي في المسند - ترتيب مسند الشافعي ‏ كتاب الأشربة ٩٤/۲‏ (ح .)١٠۷‏ 

)١(‏ في م: والمذكورة. 

(؟) في الأصل و ش: (الروايتين). 

(۳) فى ش: وقلة. 

فق نهاية ۷ من: م. 

)٠(‏ انظر المسألة: المحصول ٠0۹4/۲/۲‏ ولاه و كلاة. 

(5) في م: هذا. 

(۷) في ش : ڪي 

(۸) في ش: يخلل فيحل. 

(4) نهاية 7 7١/]أ‏ من: ش. 

)١(‏ في م: ويشبه. 
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هو الإهاب» والمشبه به هو الخمر فإذا عارضهما حديثان قدما عليهما 
(فيعارض"'' المشبه قوله َة «لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب» 
(فبعارض)""' المشبه [به]"" قوله ية في خمرة الأيتام «أرقها» ولم يتعرض 
لتخليلها وإنما قدما لأن تشبيه محل بمحل فيه إشارة إلى وجود علة فيهما 
والحكم المعلل مقدم على غيره كما سيأتي فكذلك هنا”“. 

العاشر: من المرجحات الراجعة إلى كيفية الرواة“ إذا كان أحد 
(الراويين)”' حرا والآخر عبداً أو ذكراً والآخر أنثى» فإن الحر والذكر 
يقدمان قياساً على الشهادة. 

قال في المحصول «وفيه احتمال»”". 

قال القرافى: تقديره“ أن باب الشهادة أشد لقوة احتمال العداوة فيه 
لل علاطا ونحن لا نعلم» وعداوة الخلق إلى يوم القيامة في 
رواية الحديث فى غاية الندورء فلذلك (احتيط)” "2 فى الشهادة بالعدد وغيره 
ومع هذا الفرق ينقطع الإلحاق أو يقال: إنما ذكرت هذه الأوصاف في 
معرض الترجيح لاأ في معنى الشرطية وهي أوصاف كمال لأن 
الكرية" © رجت شرف الفين»«وشرق الثفين. يعد عن الات والذكورة 
مظنة وفور العقل وهو مظنة التثبت وعدم الغلط”"". 


)١(‏ في الأصل: (فتعارض). 

(۲) في الأصل: (فتعارض). 

(۳) ساقط من: الأصل. 

(4) انظر: التحصيل 5717/1» نهاية الوصول .١٠١١/۲‏ 
0 في م الرواية. 

(5) فى الأصل (الروايتين). 

.٥٦۷/۲/۲ المحصول‎ )۷( 

(4) في م: تقريره. وكذا في نفائس الأصول. 
(9) في الأصل (احتبط). 

)٠١(‏ نهاية ۲۲۷/ب من: م. 

)١١(‏ فى ش: الجزية. 

(10) نفائس الأصول 4/6 .1١١‏ 
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الحادي شر كون أحد (الراويية)”2© أكثر ضبطاً من الآخرء ولکنه 
أكثر نسياناً وكون الآخر عكسه أي أضعف ضبطاً ولكن أقل نسياناً» ولم 
يكن" قلة الضبط وكثرة النسيان بحيث يمنع من قبول خبره» على ما هو 
مقرر فى باب الأخبارء فالأقرب التعارض”. ولك أن تقول: النسيان 
الطارئ على كثير الضبط أما أن يكون في الحديث برمته أو في بعض 
ألفاظ (الحديث وضبطه: فإن كان الأول فينبغي أن لا يتردد““ في رجحان 


روايته وإن كان الثانى اتجه) التعارض”". 


واعلم أن الإمام في المحصول لم يتعرض لكيفية الإسناد نحو قول 
الراوي: 0 أو حدثني أو سمعت فلاناً يحدث أو أجاز لي رواية هذا 
الكتاب عنه أو ناولني هذا الكتاب وقد أورد عليه النقشواني ذلك وقال: 
إنها اسو مختلفة ارت )۷ (v‏ يقع 5 الترجيح 00 

نعم تعرض الآمدي لشيء من ذلك كما ا 

N‏ كثرة الرواة تارة توجب ترجيحاً كجمع عظيم سمعوا من 
النبي ية حديثاً ورووه» وتارة لا (توجبه)""“ بل عكسه كما إذا 
السند بقول: حدثني فلان عن فلان عن فلان. 


= وانظر: جمع الجوامع مع شرح المحلي وحاشية البناني ۳٦٤/١‏ التحصيل ۲٠٠/۲‏ 
نهاية الوصول .٠٠١١/١‏ أصول الفقه لابن مفلح ٠١٠١/١‏ نهاية السول 2509/4 
إرشاد الفحول ص ۲۷۷ و ۲۷۸. 

(1) في الأصل (الروايتين). 

)۲( في ص وم تكن. 

(۳) في م: المعارض. 

)€( في م: متردد. 

(ه) ما بين القوسين ساقط من : ش. 

(5) انظر: التحصيل ۲٠٤/۲‏ نهاية الوصول ١٠٤٤/١‏ نهاية السول .٤۸۹/٤‏ 

(۷) في الأصل و م: (الترتب). 

(۸) تلخيص المحصول للنقشوانى 177١/ب.‏ 

(9) الإحكام في أصول الأحكام ۲٤۷/٤‏ و 2148 منتهى السول /74. 

)٠١(‏ ساقط من: الأصل. 

)1١١(‏ في الأصل و م: (يوجبه). 
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تنبيه : بقي مرجحات أهملها من المحصول. 
الأول: إذا كان الراوي ذكياً فإنه""“ يقدم على" غيره””". 


الثاني: تقدم راوية العدل الذي ليس بمبتدع على رواية العدل المبتدع 


سواء كانت. تلك البدعة كفراً في التأويل آم لم تكن" . 


أي في قوله: «وعدم التباس اسمه» 


الثالث: ترجح”"' رواية صاحب الاسم الواحد على من له اسمان”". 


قال شيخنا في الشرح «وهذا قد يدخل”” أيضاً في كلام المصنف»") 
ٍ 00 : 


وهو مشكل لأن المراد بهذه العبارة ما أشار إليه في المحصول أن لا 


۳ يلتبس اسم الراوي/يأسماء قوم ضعفاء ويصعب التمييز»"'. 


الرابع: أن يروي حديثاً يؤكد الحديث الأول فيرجح على ما لا يكون 


کزلزه ٩۱۳‏ 
(۲) نهاية ۲۲۸/أ من: م. 
() لم أجد في المحصول مسألة بهذه الصورة غير أنه قسم التراجيح الحاصلة بأحوال 


(4) 


الرواة إلى أقسام» إما بالعلم أو الورع أو الذكاء أو الشهرة أو زمان الرواية أو كيفيتهاء 
وجعل التراجيح الحاصلة بسبب الذكاء ستة أوجه. 

انظر: المحصول ٥0۹4/۲/۲‏ و .٥٦١‏ 

نهاية ۱۳۲/ب من: ش. 

في شس: يكن. 

وانظر المسألة: المحصول 009/5/5. 

في ن :تریح 

انظر المسألة: المحصول ؟/5531/5. 

في م: يدل. 

نهاية السول .٤۸۹/٤‏ 


.۷۰ منهاج الوصول ص‎ )١( 
.057/5/5 المحصول‎ )١١( 
.٥٦٤/۲/۲ المسألة: المحصول‎ رظنا)١1؟(‎ 
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الخامس: حيث رجحنا المرسل على المسند فإنما يصح لو قال 
الراوي قال رسول الله ية أما إذا لم يقل ذلك بل قال عن الثقة"'', 
فالأظهر أنه لا يرجح ا روى عن رسول الله اير" , 


ثم قال في آخر ترجيحات الأخبار «واعلم أن بعض ما يرجح به 
الخبر قد يكون أقوى من بعض» فينبغي إذا استوى الخبران في كمية“ 
وجوه الترجيح أن تعتبر“ الكيفية» فإن كان أحد الجانبين أقوى كيفية 
وجب العمل به. 

وإن كان أحد الجانبين أكثر كمية وأقل كيفية والجانب الآخر على 
العكس منه وجب على المجتهد أن يقابل“ ما في أحد الجانبين بما في 
الجانب الآخر ويعبر حال فوة الظن. والكلام في فوة كثير من الترجيحات 
طريقه الاجتهاد»"؟ 


أن رواية المناولة مقدمة على" رواية الإجازة؛ لأنه في المناولة 
يقول: حدث عني فهو إجازة وزيادة. 
وكذلك أيضاً المناولة تقدم على الرواية على الخط لاحتمال التزوير فيه“ 


ومنها إذا تعارض خبران ولا يمكن العمل بأحدهما إلا بمجازين 
والآخر يمكن العمل به بمجاز واحدء كان راجحا على الأول229؛ ومنها 


)١(‏ فيه: عن النبي يا 

(۲) انظر المسألة: المحصول .٥٦۷/۲/۲‏ 

(۳) في ش: كيفية. 

)€( في ش : تعبير. وفي م: يعتبر. 

() فی ش: يقال. 

(5) المحصول ٩۲/۲/۲‏ و 097. 

(۷) نهاية ۲۲۸/ب من: م. 

(۸) انظر المسألة: الإحكام في أصول الأحكام ۲٤۷/٤‏ منتهى السول .۷٤/۳‏ 
(9) انظر المسألة: الإحكام في أصول الأحكام .٠٠۲/٤‏ 
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أن يكون أحد الخبرين مشتملاً على زيادة أهملها الآخر كزيادة التغريب“ 


(۱) زيادة التغريب على البكر ورد من حديث عيادة بن الصامت وحديث زيد بن خالد وأبي 
هريرة في قصة العسيف. 
١‏ حديث عبادة بن الصامت. 
ولفظه قال عبادة: كان نبي الله ية إذا أنزل عليه كرب لذلك» وتربد وجهه فأنزل عليه 
ذات يوم» فلقي كذلك فلما أسرى عنه قال: «خذوا عني. قد جعل الله لهن سبيلاً» 
البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم». 
الحديث رواه مسلم ‏ كتاب الحدود ‏ باب حد الزنا ‏ 1717/6 و ۱۳۱۷ (ح 13190). 
وأبو داود ‏ كتاب الحدود ‏ باب في الرجم 559/4 الاه (ح 14١8‏ و .)٤٤۱١‏ 
والترمذي - كتاب أبواب الحدود ‏ باب ما جاء في الرجم على الثيب 41/4 (ح )١474‏ 
وقال: حديث حسن صحيح. 
وابن ماجه ‏ كتاب الحدود ‏ باب حد الزنا 855/7 و ۸٥۳‏ (ح .)5086١‏ 
والدارمي ‏ كتاب الحدود ‏ باب تفسير قول الله تعالى أو يَحْمَلَ أله هن سبيلا» 
[الناء: ١١1/5 ]1١‏ (ح 59795). 
وأحمد في المسند و ۳۱۸ و ۳۲۱ لا 
وأبو داود الطيالسي ‏ مسند عبادة ص 4لا و 8١‏ (ح 084). 
والبيهقي في السئن الكبرى - كتاب الحدود ‏ باب ما يستدل به على أن السبيل هو جلد 
الزانيين ورجم الثيب .11١/8‏ 
"' قصة العسيف. 
الواردة من حديث زيد بن خالد وأبى هريرة قالا: جاء أعرابى فقال: يا رسول الله 
اقض بيننا بكتاب الله فقام خصمه فقال: صدق» اقض بيننا بكتاب الله» فقال 
الأعرابي: أن ابني كان عسيفاً على هذا فزنى بامرأته. فقالوا لي: على ابنك الرجم 
ففديت ابني منه بمائة من الغنم ووليدةء ثم سألت أهل العلم فقالوا: إنما على ابنك 
الرجم؛ ففديت ابني منه بمائة من الغنم ووليدة» ثم سألت أهل العلم فقالوا: إنما على 
ابنك جلد مائة وتغريب عام فقال النبي يَكِه: لأقضين بينكما بكتاب اللهء أما الوليدة 
والغنم فرد عليك» وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام وأما أنت يا أنيس ‏ لرجل فاغد 
على امرأة هذا فارجمها فغدا عليها أنيس فرجمها. 
الحديث أخرجه البخاري ‏ كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة في الحدود 491/4 (ح 58114 
وه١١"57).‏ 
وفي كتاب الصلح ‏ باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود 501/5 
(ح 3573946و1595). 
وفي كتاب الشروط ‏ باب الشروط التي لا تحل في الحدود ۳۲۳/١‏ (ح ۲۷۲۲ و .)۲۷۲٣١‏ = 
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على للد ات يكن مدا عل ا واو 


ومنها أن يكون أحدهما قرأ على الشيخ والآخر سمع بقراءة الشيخ 


فإن الثاني مقدم كما تقدم”". 


ومنها ترج( الأمر على التي . 

وقد ذكرهما في الشرح کالمورد ا 

ومنها تقديم الخبر على النهي”". 

ومنها أن يكون أحدهما دالاً على الحكم و“العلة دون الآخرء فالأول 


وفي كتاب الأيمان والنذور ‏ باب كيف كان يمين النبي باه 017/1١‏ (ح 75731 و 374). 
وفي كتاب الحدود - باب الاعتراف بالزنا 117/1١١‏ (ح 1۸۲۷ و 1858) ومواضع 
أخر. 

ورواه مسلم ‏ كتاب الحدود ‏ باب من اعترف على نفسه بالزنى ۱۳۲٤/۳‏ (ح ۱۱۹۷ 
و594١).‏ 

والنسائي - كتاب آداب القضاة ‏ باب صون النساء عن مجلس الحكم 510/8 (ح 01°( 
وأبو داود ‏ كتاب الحدود ‏ باب المرأة التي أمر النبي ية برجمها من جهينة 0911/4 
(ح 1110). 

والترمذي - كتاب الحدود ‏ باب ما جاء في الرجم على الثيب ۳۹/٤‏ (ح .)١٤۳۳‏ 

وابن ماجه ‏ كتاب الحدود ‏ باب حد الزنا ۸٥۲/۲‏ (ح 5549). 

الجلد. ساقطة من: ش. 

انظر المسألة: منتهى الوصول والأمل ص .١1758‏ الإحكام في أصول الأحكام 
4 منتهى السول .۷٦/۴‏ 

انظر المسألة: منتهى الوصول والأمل ص ۷٦١1ء‏ المختصر مع شرحه البيان ٠٠۷١/۴‏ 
الإحكام في أصول الأحكام 747/4؛ منتهى السول “/74. 

كن ن رجح 

انظر المسألة: منتهى الوصول والأمل ص ۷١٦۱ء‏ المختصر مع شرحه البيان 2581/6 
الإحكام في أصول الأحكام ٠٠١/٤‏ منتهى السول ۷٤/۳‏ وفيها جميعاً أن النهي 
مرجح على الأمر خلاف ما أثبته المؤلف. 

نهاية السول 609/6. 

انظر المسألة: الإحكام في أصول الأحكام ٠٠٠/٤‏ منتهى السول ۷٤/۳‏ و .۷١‏ 
الحكم و. ساقطة من: م. 
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أولى لقربه إلى المقصود» وربما a e‏ 
المشقة في قبوله أشد» والثواب عليه أعظم» إلا أنه روع بالنظر إلى مقصود 
ا ومنها أن يشتركا في الحكم والعلة إلا أن دلالة أحدهما على العلية 
أقوى منه دلالة الآخر فيكون وا 


ومنها أن يكون أحدهما مما يجوز تطرق النسخ”"" إليه أو قد اختلف 
في تطرق”؟؟ النسخ إليه» والآخر ليس كذلك. فالثاني أولى2. 

ومنها أن يكون أحدهما أقرب إلى الاحتياط وبراءة الذمة فيكون أولى 
من كين ومنها أن يكون أحدهما يستلزم نقص الصحابي كحديث القهقهة 
في الصلاة""“ بخلاف الآخرء فالذي لا يستلزم ذلك أولى لكونه أقرب إلى 


94/8“ المختصر مع شرحه البيان‎ ۱٦۹ انظر المسألة: منتهى الوصول والأمل ص‎ )١( 
.٠٠٠/٤ الإحكام في أصول الأحكام‎ 

(۲) انظر المسألة: الإحكام في أصول الأحكام .٠٠٠/٤‏ 

(۳) في ش: الفسخ. 

)٤(‏ نهاية *1١/أ‏ من: ش. 

)٠(‏ انظر المسألة: منتهى الوصول والأمل ص 1۹ء الإحكام في أصول الأحكام 
۸٤‏ منتهى السول /7/. 

(5) انظر المسألة: منتهى الوصول والأمل ص 159» الإحكام في أصول الأحكام 
٤‏ منتهى السول .۷٦/۳‏ 

(۷) خبر - القهقهة في الصلاة ورد من حديث أبي موسى وأنس وأبي المليح وأبي العالية 
رضي الله عنهم: 
١‏ حديث أبي موسی : 
ولفظه قال: بينما رسول الله ي يصلي بالناس إذا دخل رجل فتردى في حفرة كانت 
في المسجد - وكان في بصره ضرر ‏ فضحك كثير من القوم وهم في الصلاةء فأمر 
رسول الله َيل من ضحك أن يعيد الوضوء ويعيد الصلاة. 
رواه الطبراني في المعجم الكبير ‏ مجمع الزوائد ؟/47. 
وقال الهيثمي في المجمع بعد إيراده: ورجاله موثقون وفي بعضهم خلاف. 
وقال أيضاً عن الحديث في المجمع :147/١‏ وفيه محمد بن عبدالملك الدقيقي ولم أر 
من ترجمه وبقية رجاله موثقون. أ.ه. 
ومحمد بن عبدالملك الدقيقي وثقه الدارقطني» وقال أبو حاتم : صدوقء وقال ابن 
حجر: صدوق من الحادية عشر. 
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الظاهر الموافق لحال”'' الصحابي”". 


)00( 
زفق 


(۳) 


فروع ذكرها إمام الحرمين في البرهان: 
أحدها: إذا تعارض الخبر المتواتر والإجماع قدم”" الإجماع وإن 


انظر: سير أعلام النبلاء ٥۸۲/١١‏ الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة 
للذهبي 1٤/۳‏ تقريب التهذيب ص .٤۹٤‏ 

۲ حديث أنس: 

أخرجه الدارقطني ‏ كتاب الطهارة ‏ باب أحاديث القهقهة في الصلاة وعللها ١77/١‏ 
(ح ") عن عبدالرحمن بن عمرو بن جبلة نا سلام بن أبي مطيع عن قتادة. 

قال الدارقطني: لم يروه عن سلام غير عبدالرحمن بن عمرو بن جبلة وهو متروك يضع الحديث. 
ورواه داود بن المحبر وهو متروك يضع الحديث عن أيوب بن خوط وهو ضعيف أيضاً 
عن قتادة عن أنس 

ورواه أيضا أبو القاسم حمزة السهمي في تاريخ جرجان ص ”105. 

۳ حديث أبي المليح. 

أخرجه الدارقطني من حديث محمد بن إسحاق حدثني الحسن بن دينار عن الحسن 
البصري عن أبي المليح بن أسامة وذكره. 

السئن ‏ كتاب الطهارة ‏ باب أحاديث القهقهة في الصلاة وعللها ١71/١‏ (ح .)١‏ 

قال الدارقطني: وأما حديث الحسن بن دينار عن الحسن عن أبي المليح عن أبيه فهو 
بعيد من الصواب أيضاًء ولا نعلم أحداً تابعه عليه» وقد رواه عبدالكريم أبو أمية عن 
الحسن عن أبي هريرة؛ وعبدالكريم متروك والراوي له عنه عبدالعزيز بن الحصين 
وهو ت اا وقد رواه عمر بن قيس المكي المعروف بسندل وهو ضعيف ذاهب 
الحدث. أ.هف 


:- حديث أبى العالية: 

روا النارقطى كاب الطهازة د باب اتحادية القيقية ف الضلاة رعدليا ٠۳‏ 
و ۳ا (ح ۳ وه واولا ر4ر4). 1 

قال ابن حجر في الدراية في تخريج أحاديث الهداية :75/١‏ وأشهر شيء في الباب 
حديث أبي العالية ولا يصح ؛ لأنه من رواية المسيب بن شريك عن الأعمش› 
والمسيب متروك. أ.ه. 

نهاية ۲۲۹/أ من: م. 

انظر المسألة: منتهى الوصول والأمل ص ۹4٦1ء‏ الإحكام في أصول الأحكام 
4 2» منتهى السول .۷٦/۳‏ 

(قدم) تكررت في الأصل. 
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كان تصويره”'' عسراً لأن الإجماع لا يدخله النسخ بخلاف المتواتر". 
الثاني: إذا تعارض خبر الواحد وأقضية من الصحابة وش فمالك 
د يقدم [أقضيتهم على النص الصريحء والشافعي رضي الله عنه) يقدم 
الخبر لأنهم محجوجون به والمحجوج لا يعارض الحجة قال «بل أقدم””) 
القياس على قولهم فكيف"'' الخبر المقدم على القياس» وإذا حسن الظن 


الثالث: إذا تعارض الخبران من غير ترجيح ولا احتمال نسخ 
فالحكم”'' عند الأصوليين الوقف» واللحوق بما قبل الشرائه”". 


/ت الرابع : إذا تعارض/ظاهران أحدهما من الكتاب والآخر من السنةء 
فقيل يقدم ظاهر الكتاب لقول"'''' معاذ: «احكم بكتاب اللهء فإن لم أجد 
فبسنة رسول الله صَلِدَا. 


وقيل السنة مقدمة لأنها مفسرة للكتاب""'» وإليها الرجوع في بيان 
١ (AP)‏ 
نفسه شا 1 


)۱( في م: تصوير. 

(۲) في ش: لا يدخل في النسخ. 
(۳) البرهان ۱۱۹۹/۲ و ۱۱۷۰. 
)٤(‏ ما بين المعكوفين ساقط من الأصل. 
(6) في ش: إقدام. 

)١(‏ في ش: وكيف. 

(۷) في الأصل (فبحير). 

.۱۱۷٤/۲ البرهان‎ )۸( 

(9) في م: بالحكم. 

.۱۱۸۳/۲ البرهان‎ )٠١( 

)١١(‏ فی ش: كقول. 

فی ش: الكتاب. 

(۱۳) البرهان ۱۱۸۵/۲ و .۱۱۸١‏ 
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فرع : ذكره ابن برهان"“ في الأوسط «تقدم رواية أهل الحرمين على 
غيرهم لأنهم أعلم بحاله عليه الصلاة والسلام”" من أهل العراق وغيرهم» 
ولذلك”" قال بعض المحدثين «إذا جاوز الحديث الحرمين انقطع نخاعه». 


قال: [الباب الثاني في ترجيح الأقيسة. 


فيرجح أحد القياسين على الآخر بقيام دليل خاص على تعليل“ 
حكم أصله. وعلى جواز القياس عليه لحصول الأمن معه من احتمال 
(التعبد)"“ والقصور على الأصل. 


و“ بوقوع الاتفاق على امتناع نسخه وبوجود العلة فيه بالقطع أو 
الظن الأغلب. 


وبشبوت حكم الفرع ثبوتاً إجمالياً]”". 
(۱۰) 


الشرح * هذا هو الباب الثاني من أبواب التعادل والترجيح وهو 


)0( في م: : ابن البرهان. 

(۲) في ش: وَل. 

(۳) في م: وكذلك. 

)٤(‏ النخاع: الخيط الأبيض في جوف الفقار ينحدر من الدماغ وتتشعب منه شعب في الجسم. 
انظر: أساس البلاغة ص ٤٥١‏ القاموس المحيط ۸۷/۳ لسان العرب .۳٤۸/۸‏ 

() وانظر في ترجيحات الأخبار غير ما تقدم: إحكام الفصول ٠٤٥١/۲‏ المعونة في الجدل 
ص ١١5١‏ شرح اللمع .٦٥۷/۲‏ ميزان الأصول ص ۷۲ء شرح المنار لابن ملك مع 
حواشيه ص 157» التبصرة ص ٠۳٤۸‏ تقرير الوصول إلى علم الأصول ص ١٠١٠ء‏ 
الغيث الهامع ١٠٠/أء‏ نزهة الخاطر العاطر 408/4. 

(5) نهاية ۲۲۹/ب من: م. 

(۷) في الأصل و م: (البعيد). 

(۸) الواو. ساقطة من: م. 

(9) انظر المسألة: منتهى الوصول والأمل ص »١719‏ المختصر مع شرحه البيان ۳۹۸/۳ 
الإحكام في أصول الأحكام ۲٦۹/٤‏ منتهى السول #/لالا. 

)٠١(‏ في ش: والتراجيح. 
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والمعقولات إما قياسان أو استدلا لان أو قياس واستدلال» ولم 
يتعرض ابن الحاجب لهذا الأخير لأن التعارض لا يكون بين جنسين» 
: 1 1 . (1( 

وإنما يكون بين ظاهرين من جنس واحد كخبرين وإجماعين”''» ويقع 


الترجيح بين القياسين في الأصل والفرع والمدلول وأمور خارجية. 

والأصل”'' يشمل الحكم والعلة. 

فير جح أحد القياسين بأمور: 
حكم أصل”" ذلك القياس وعلى جواز القياس عليه دون حكم أصل”) 
الآخر. 

وإنما قدم عليه لما فيه من الأمن من احتمال (التعبد)“ والقصور 
على الأصل ولبعده عن الخلاف. 

وكان الأولى أن يقدم ما يتعلق بالعلة"“ مراعاة لترتيب المنهاج فإنه 
قدم ما يتعلق بها ثم بدليلها ثم بدليل الحكم ثم بكيفيته ثم بموافقة الأصل 
في العلة أو الحكم وبالاطراد في الفروع”". 

E. Coa‏ . 5 5 : 8 إلى 
الثاني: أن يكون حكم أصل“ أحد القياسين لم ينسخ باتفاق!"', 


)١(‏ في م: واجتماعين. 
(۲) نهاية ۱۳۳/ب من: ش. 
(۳) في م: أصيل. 
(4) في م: الأصل. 
)٠(‏ في الأصل و م: (البعيد). 
(5) في ش: بالعلم. 
(۷) في م: الفروع. 
وانظر: منهاج الوصول ص ال و ۷۲. 
وانظر أيضا: شرح العضد للمختصر ۰۳۱۷/۲ بیان المختصر ۴۳۹/۸۳ شرح مختصر 
الطوفي »۷٠۱۳/۳‏ شرح الكوكب المنير .۷٠١/٤‏ 
(A)‏ أصل : ساقطة من: م. 
(9) في ش: لم يفسح بالاتفاق. 
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ويكون حكم أصل الآخر ملفا فى( نسحه» ال أولى لبعده عن 
١ 6001‏ 

الخلل”". 

الثالث: وهو راجع إلى علة حكم الأصلء فإذا كانت" العلة في 
أصل أحد القياسين مقطوعاً بهاء وفي الآخر ليس كذلكء فالأول مقدم 
لانتفاء ما يتطرق إلى الثاني من الطعن بخلاف الأول وكذلك الحكم فيما 
إذا كان الغالب على الظن وجودها في أحدهما بأن يكون وجود العلتين في 
الأصلين مظنوناً ولكن الظن في أحدهما أرجح» فإنه مقدم““ على الآخر 
لبعده عن الخلر. 

الرابع : وهو من المرجحات العائدة إلى الفرع. 


وكان الأولى تأخيره إلى آخر الباب» ليضمه إلى ما يتعلق بالفرع كما 
رتب الآمدي وابن الحاجب. 


إذا علم ذلك فيرجح القياس الذي ثبت حكم الفرع فيه بالنص ثبوتاً 
إجمالياً لا تفصيلياً على القياس الذي لم" يثبت حكم الفرع فيه بالنص. 

وإنما قال: إجمالياً. لأنه لو ثبت حكم الفرع بالنص على جهة 
التفصيل لما ثبت بالقياس كما مر في/شرط حكم الفرع”". 

قال: [وترجح العلة التي هي أكثر تعدياً عل القليلة التعدي» والمطردة 


)١(‏ في م: والأول. 

(؟) انظر: المستصفى ۳۹4/۲ شرح العضد للمختصر ٠۳٠۷/۲‏ أصول الفقه لابن مفلح 
٠"‏ : نهاية الوصول ۱۲۳۹/۲ شرح الكوكب المنیر ۰۷۱٤/٤‏ إرشاد الفحول ص ۲۸۲. 

(۳) نهاية ۲۳۰/أ من: م. 

(4:) في ش: يقدم. 

(5) انظر: المستصفى ٤٠٠/١‏ اللمع ص »٦۷‏ جمع الجوامع بشرح المحلي وحاشية 
البناني ۳۷۳/۲ شرح تنقيح الفصول ص ٤٠١‏ شرح العضد للمختصر ٠۳١۷/۲‏ الفقيه 
والمتفقه ۲٠٠/۱‏ فتح الغفار ٥٤/۳‏ فواتح الرحموت ۳۲٤/۲‏ و ٠۳۲١‏ تيسير التحرير 
,٤‏ شرح الكوكب المنیر ۰۷۱۷/٤‏ إرشاد الفحول ص ۲۸۲. 

(۷) انظر: شرح العضد للمختصر ٠۳۱۸/۲‏ شرح الكوكب المنير 41/4/. 


TARE 
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على المنقوضةء والمنعكسة على خلافهاء والمطردة فقط”'' على المنعكسة 
فقط› لاشتراط الاطراد فى العلل دون الانعكاس» والعلة التي لم تزاحمها 
علة أخرى. أو كان رجحانها على مزاحمها أكثر من الأخرى. والعلة 
المقتضية للنفي على العلة المقتضية للإثبات لأن مقتضاها يتم على تقدير 
رجحانها» وما يتم على تقديرين أكثر وجوداً مما يتم على تقدير واحد]”". 

الشرح ٠‏ هذا القسم مما يعود إلى صفة العلة؛ فإذا اشتركت العلتان 
اللتان [في الأصل”” في التعديء وكانت إحداهما”'' أكثر تعدياً (من 
الأخرى أفادت الترجيح؛ لأن ما كان أكثر تعدياً)'” كان أكثر فائدة" . 

وكذلك 0 ما كانت علته مطردة في محالها“ على ما (علته)"") 
منقوضة › لسلامتها عن المقفسد» وبعدها عن الخلاف. 

وليست مسألة المنهاج”''' المتقدم ذكرها لأن اطراد تلك باعتبار 
الفروع E EY‏ ز۳٩“‏ ويرجح ما (یلی O o ٩۳)‏ أي ومطردة 


)١(‏ في ش: والمطردة على فقط. 

(۲) انظر المسألة: منتهى الوصول والأمل ص ۱۷۰ المختصر مع شرحه البيان ۳۹۹/۸۳» 
الإحكام في أصول الأحكام 7177/4, منتهى السول ۷۷/۳ المحصول 177/1/5. 

(۳) ساقط من: الاصل. 

(؟) نهاية ۰ب من: م. 

() ما بين القوسين ساقط من: م. 

(5) انظر: التبصرة ص ٠٤۸۸‏ جمع الجوامع مع شرح المحلى وحاشية البناني ٠۳۷۷/۲‏ 
المسودة ص ٠۳۷۸‏ نهاية السول ٠۲١/٤‏ شرح تنقيح الفصول ص ٤۲١‏ أصول الفقه 
لابن مفلح ۱۰۳٤/۲‏ فواتح الرحموت ۰۳۲۹/۲ شرح الكوكب المنير 777/4. 

(۷) في ش و م: يرجح. 

(۸) في م: مجالتها. 

(9) في الأصل (عليه). 

.۷۲ منهاج الوصول ص‎ )٠١( 


)١١(‏ في م: خلاف. 
(؟١)انظر:‏ شرح العضد للمختصر 711/١‏ شرح مختصر الطوفي ۰۷۱۸/۳ شرح الكوكب 
المنير .۷۲۲/٤‏ 


(۳) في الأصل (عليه) وفي م: عله 
)١5(‏ نهاية 5 ١١/]أ‏ من: ش. 
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على ما (علته)() غير منعكسة. أي مطردة فقط. لأن المطردة المنعكسة 
أغلب على الظن وأبعد عن الخلاف 

فإن قلت لا حاجة إلى ذكر هذا القسم لأنه (قد)“ ذكره"" في 
المنهاج حيث قال: «ثم الدوران في محل“ ولا معنى للدوران إلا كون 
العلة فيه مطردة منعكسةء فالجواب أن مراد المنهاج ترجيح بعض الطرق 
الدالة على العلية على يعفن كالسبز والقبة”؟ ونا أشبه ذلك من الإثماء 
والطرد''' بخلاف هذا فإن المراد به تقديم أفراد الطريق الواحدة بعضها 
على ع 

ويرجح ما علته مطردة فقطء. أي غير منعكسة على ما علته منعكسة فقط 
غير مطردة“» لاشتراط الاطراد في العلل وعدم اشتراط الانعكاس فيه" 
ويرجح أحد القياسين على الآخر إذا كانت علة (أصله) ''“ لم تزاحمها علة 
أخرى» أي لم تعارضها'''' لكونه أغلب على الظن وأقرب إلى التعدية"') 


)١(‏ في الأصل (عليه) وفي م: عله. 
() في الأصل (مد). 

(۳) في م: لأنه مذكور. 

زفق منهاج الوصول ص .۷١‏ 


)6( في م والسنة. 
(5) انظر: الإبهاج في شرح المنهاج ٣١٤۲ء‏ نهاية السول ٠٠٠/٤‏ شرح المنهاج 
للأصفهاني .۸٠٥/۲‏ 


(۷) انظر: المسودة ص ۳۷۸ روضة الناظر ص ۳۹۲ المستصفى ٤٠۲/۲‏ البرهان 
/؛ شرح مختصر الطوفي ۷۱۹/۳ المختصر في أصول الفقه لابن اللحام 
ص ۰۱۷۲ شرح الكوكب المنير .۷۲۲/٤‏ 

(۸) في الأصل (المطردة) وفي م: مطرد. 

(9) انظر: شرح العضد للمختصر 2١1/5‏ بيان المختصر /407» نهاية السول 2077/4 
شرح الكوكب المنير 77/4/. 

)٠١(‏ في الأصل (أصليه). 

)١١(‏ في م: يعارضها. 

(۲) انظر: شرح العضد للمختصر ٠۳۱۸/١‏ نهاية السول 2577/4 أصول الفقه لابن مفلح 
۲ , شرح الكوكب المنیر 9771/4 
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وكذلك يرجح القياس الذي (تكون”'' علته راجحة على مزاحمها في الأصل» 
على ما لا (تكون)" علته كذلك لما تقدم من العلة". 


ويرجح من القياسين ما كانت علته مقتضية للنفي على ما علته مقتضية 
للثبوت؛ لأن مقتضى النافية يتم على تقدير رجحانها وعلى تقدير مساواتها 
لتأيدها بالأصل»ء ومقتضى المثبتة لا يتم إلا على تقدير رجحانهاء وما يتم 
مطلوبه على تقدير من تقديرين يكون"“ أغلب على الظن» مما لا يتم 
مطلوبه إلا على تقدير واحد معين. 


وقيل بالعكس أي بترجيح”'' المثبتة على النافية لأن مقتضى المثبتة 
حكم شرعي بالاتفاق ولم يستفده أيضا من البراءة الأصليةء بخلاف 
النافية» وما فائدتها شرعية بالاتفاق أولى". 


قال: [ويرجح من الضروريات الخمس مصلحة الدين ثم النفس ثم 
النسب ثم العقل ثم المال. 
والمكمل للضروري ملحق به حتى يقدم على الحاجي'". 


)١(‏ في الأصل (يكون). 

(۲) في الأصل (يكون). 

(*) انظر: نهاية السول 557/4., أصول الفقه لابن مفلح ٠٠١١/۲‏ بيان المختصر “/1037. 

(4) نهاية ١۲۳/أ‏ من: م. 

() في ش: يترجح. 

(5) وممن ذهب إلى أن المقتضية للثبوت راجحة القاضي أبو يعلى وأصحابه وابن قدامة. 
وممن ذهب إلى أن المقتضية للنفي هي الراجحة الغزالي. 
انظر: البرهان ۱۲۸۹/۲ء اللمع ص 77؛ روضة الناظر ص ۳۹ المستصفى 
5+ شرح العضد للمختصر 218/5 نهاية السول ٠۲۲/٤‏ أصول الفقه لابن 
مفلح ٠۰۳٣/۲‏ شرح الكوكب المنیر ۷۳۲/٤‏ إرشاد الفحول ص ۲۸۳. 

(۷) قسم العلماء المصالح إلى ثلاثة أقسام: 
المصلحة الضرورية: وهي المتضمنة لمحل الضرورة حيث لا بد منها لقيام مصالح 
الدين والدنيا لحفظ مقصود من المقاصد الخمسة الدين والنفس والعقل والنسل والمال 
كوجوب الصلاة وقتل المرتد ورجم الزاني وقطع السارق وحد الشارب. 
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وترجح العلة المتضمنة لحكم يعم جميع المكلفين على العلة الخاصة 


OF 3 
2 ببعصهم‎ 


الشرح ١‏ الضروريات الخمس ذكرها المنهاج في القياس وهي حفظ 
الدين بالقتال» والنفس بالقصاص» والنسب بالحد على الزناء والعقل 
بالا جر عن السكرائع.والبان/ اد وهي مقدمة على غيرها من4١١/‏ ب 
الحاجيات والتتمات لزيادة مصلحتها وغلبة الظن بها ولهذا لم (تخل)“ 
شريعة من مراعاتها. 


وتعرض فيه لتقديم أول قسم على بقية الأقسام تبعاً للإمام. 


فيرجح من الضروريات الخمس ما يكون المقصود (منه حفظ أصإ ° 
الدين على ما يكون المقصود)"“ من (علته)”"' أحد المقاصد الأربعة 
الضرورية (الباقية)“. وهي حفظ النفس والنسب والعقل والمال» نظراً إلى 


= المصلحة الحاجية: وهي ما يقع في محل الحاجة لا محل الضرورة كالإجارة 
والمساقاة والقراض. 
المصلحة التحسينية أو التكميلية: وهي ما شرعت للتحسين والتزيين كتحريم القاذورات 
والحث على مكارم الأخلاق. 
انظر: الموافقات ۰۸/۲ شرح تنقيح الفصول ص 23١‏ روضة الناظر ص .١59‏ شرح 
المنهاج للأصفهاني ٦۸١/۲‏ شرح الكوكب المنير ٤/۹١٠ء‏ حاشية العطار 2975/6 
حصول المأمول ص .٠٤١‏ 

»407/ انظر المسألة: منتهى الوصول والأمل ص ١١۷٠ء المختصر مع شرحه البيان‎ )١( 
.517/5/5 منتهى السول #//ا/ا. المحصول‎ ۷٤ الإحكام في أصول الأحكام‎ 

(۲) منهاج الوصول ص 094. 

(۳) في الأصل (يخل). 

(4) المحصول ٣۲۲۰/۲/۲‏ ۔ ۲۲۴۳. 

(5) في ش: الأصل. 

(5) ما بين القوسين تكرر في م. 

(۷) في الأصل و م: (عليه). 

(۸) في الأصل (النافية). 


١١4‏ «الفواند شرح الزوائد» للأبناسى/تحقيق: عبدالعزيز العوبد 


كن ثمرته أكمل التمزات”" وعى ثيل السعادة الابدیة اتی لا يوازني © 


سی 


وحكى ابن الحاجب فقولا أن مصلحة الدين مؤخرة عن الأربعة“ وهذا 
القول أورده الآمدي سؤالاً ثم أجاب عنه وعلله بأن الأربعة من حقوق 
الآدميين» والدينية من حقوق الله تعالى» وحق الآدمي مقدم على حق الله 
تعالى؛ لأن الأول مبني على الشح والمضايقة لتضرر"'' الآدمي بفوات 
حقه”"'؛ والثانى على المسامحة لتعاليه تبارك وتعالى عن الضرر بفوات 
الحقوقء ولهذا قدم القصاص على الردة عند اجتماعهماء وقدمت مصلحة 
النفس على مصلحة الدين بالتخفيف عن المسافر وترك الصوم لنجاة الغريق» 
ورجحت مصلحة المال وإن قل على الدين بترك الجمعة والجماعة. 


وأجاب بأن القصاص حق الله تعالى أيضاًء ولهذا يحرم عليه قتل 
نفسه وكل ما“ يفضي إلى تفويتها. 


وأما التخفيف فهو تقديم على فروع الدين لا على أصله"'' الذي هو 
محل النزاع» وأما الصوم وغيره فإنه لم يفت مطلقاً بل ينجبر' 
بالقضاء'''2؛ ثم ترجح مصلحة النفس على الثلاثة الباقية أما ترجيحها على 


(1): نهاية: اب هنا كن 

(۲) في ش: إلى الأبدية. 

(۳) في م: لا يوازيها. 

.١7١ منتهى الوصول والأمل» ص‎ )٤( 

)٠(‏ في م: والدينية من حقوق الآدميين. 
وهو نهاية ۲۳۱/ب منها. 

(5) في م: ليضرر. 

(۷) في ش: عقله. 

(۸) ما. ساقطة من: ش. 

(9) في م: أصل. 

)٠١(‏ في ش: يتخير. وفي م: يخبر. 

(١١)الإحكام‏ في أصول الأحكام 1075/4. 
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النسب فلأن حفظ النسب ليس مقصوداً لذاته» بل لأجل حفظ الولد حتى 
لا يصير ضائعاً لا مربي له فلم يكن مطلوباً لعينه بل لإفضائه إلى بقاء 
النفس» وكذلك رجحت على حفظ المال لكونه وسيلة إلى ترفه الأنفس. 


وكذلك رجحت على حفظ العقل لأنه تبع لحفظ النفس لفواته 
بفواتهاء دون العكس» فكان ترجيحها أولى. 

رقم ترح هة ب عل العقل اماف أن خط ال 
(راجع)”'' إلى بقاء النفس بخلافهما)". 

ثم ترجح مصلحة العقل على مصلحة المال لأنه ملاك التكليف 
ومطلوب للعبادة بنفسه”" من غير واسطة ولا كذلك المالء ولهذا كانت هذه 
الرتب (مختلفة في العقوبات المرتبة عليها على نحو اختلافها في أنفسها. 


وبمثل تفاوت هذه الرتب)“ يكون9) التفاوت بين مكملاتها فيرجح 
المكمل للديني على المكمل للنفساني وقس على ذلك0". 


قوله: «والمكمل للضروري ملحق به» أي يرجح ما كان المقصود“ 
من عله التكميل (للضرورى”*") تن الشمية: وان كانت تابعة على آنا 


)١(‏ في الأصل (راجعاً). 

زقف في ش: بخلافها. وما بين القوسين ساقط من : م 

(۳) في ش: لنفسه. 

(4) انظر: شرح العضد للمختصر ۳1۷/١‏ بيان المختصر »4٠07/"‏ التحرير ص 444» 
نهاية الوصول ۱۲۲۸/۲ أصول الفقه لابن مفلح 47/1 2٠١‏ فواتح الرحموت 2577/5 
تيسير التحرير ۰۸٩/٤‏ شرح الكوكب المنير .۷۲۷/٤‏ 

() ما بين القوسين ساقط من: م. 

قف في م بکون. 

2 انظر: شرح العضد للمختصر 2717/1 بيان المختصر 4٠۲/۳‏ فواتح الرحموت 
۳۲“ شرح الكوكب المنیر .۷۲۷/٤‏ 

(۸) نهاية ۱/۲۳۲ من: م. 

(9) في الأصل (الضروري). 
وانظر في ضابط المكمل للضروري: الموافقات 11/1ء شفاء الغليل ص 154. 
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المقصود من علته الحاجية» وإن كانت من أصول الحاجيات لقربها من 

E NN 1 1‏ 4 
ولهذا أعطى حكم أصله حتى يشرع'' في شرب قليل الخمر ما شرع في 
كثيرها. 


وكذلك يرجح المكمل للحاجي على المكمل للتحسيني لما 0 


هلمأ ويرجح القياس الذي علته”"/عامة بالنسبة إلى جميع المكلفين» 
متضمنة لمقصود [ر امع ع لوا لاك الوم 
لقو (ير ج إلى بعضهم لعموم فائدة الأولى دون الثانية”. 


قال: [ومشاركة الفرع للأصل'" في عين (الحكم)“ وعين العلة 
مرجحة''' على ما عدا ذلك» وهو مشاركته له في جنسهما!''" أو في جنس 
الحكم وعين العلةء أو بالعكس ومشاركته في عين أحدهم فقط مرجحة 
على مشاركته للجنسين ومشاركته في عين العلة. وجنس الحكم أرجح من 
ک٣‏ 


(') في ش و م: شرع. 

(۲) انظر: شرح العضد للمختصر ۰۳۱۷/۲ فواتح الرحموت ۴۲۹/۲ شرح الكوكب المنير 
.VYv/t‏ 

(۳) في م: عليه 

() ما ين البق ساقط من الأصل و م. 
وهو نهاية ١۳٠/أ‏ من: ش. 

)٠(‏ في الأصل (ترجع). 

(5) انظر: بيان المختصر ٤٠٤/۳‏ شرح الكوكب المنير .۷۳۳/٤‏ 

(۷) في ش: الأصل. 

(۸) في الأصل (المحكم). 

(4) في ش: وعين العلة أو بالعكس مرجحة. 

)٠١(‏ في م: جنسها. 

)١(‏ في ش: من علته. 

»4٠4/* المختصر مع شرحه البيان‎ ١۷١ انظر المسألة: منتهى الوصول والأمل ص‎ )٠( 
.517/5/5 منتهى السول #لالاء المحصول‎ ۲۷۹/٤ الإحكام في أصول الأحكام‎ 


«الفواند شرح الزوائد» للأبناسى/تحقَيىَ: عبدالعزيز العوبد ١١5١‏ 


الشرح ٠‏ هذا من المرجحات العائدة إلى الفرع› فير جح القياس الذي 
يكون فرعه مشاركاً لأصله في عين الحكم وعين العلة» على ما عدا ذلك 
وهو ثلاثة أقسام: 


أحدها: القياس الذي يكون الفرع فيه مشاركاً للأصل في جنس 
الحكم وجنس العلة. 


الثاني: القياس الذي شارك فيه الفرع الأصل في جنس الحكم وعين 
العلة. 


الثالث: عكسه أي شاركه في عين الحكم وجنس العلة وإنما رجح 
على هذه الأقسام لأن [هذه]”'' المشاركة كل ما كانت أخص كان الظن 
لل ۲2 أ 
بالعلية أقوى. 


قوله: «ومشاركته..”" أي ويرجح القياس”'' الذي يكون فرعه 
مشاركاً لأصله في عين أحدهما فقط ‏ أي في عين العلة أو في عين 
الحكم على القياس الذي فرعه مشاركاً لأصله في الجنسين» أي في جنس 
العلة وجنس الحكم لما تقدم. 


قوله: «ومشاركته..2*”2 أي ويرجح القياس الذي يكون فرعه مشاركاً 
لأصله في عين [العلة وجنس الحكم على عكسه أي على القياس الذي 
يكون فرعه مشاركاً لأصله في عين]''' الحكم وجنس العلة» لأن العلة 
أصل الحكم المتعدي فاعتبار ما هو معتبر في خصوص «العلة أولى من 


)١(‏ مزيد من: م. 

(۲) في ش و م: بالغلبة. 

(۳) المراد بها الأولى وهي قوله «مشاركته في جنسهما». 

)٤(‏ نهاية ۲ب من : م 

(ه) الثانية وهي في قوله: «ومشاركته في عين العلة وجنس الحكم أرجح من علته». 
(5) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل. 

(۷) في ش: يعتبر. 
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اعتبار ما هو معتبر في خصوص)' الحك". 

تنبيه: أهمل الشيخ ترجيحات نص عليها الآمدي ونص ابن الحاجب 
على بعضها منها ما يعود إلى (حكم الأصل)”" ومنها ما يعود إلى العلة 
ومنها ما يعود إلى الفرع فمن الأول أمور. 


أحدها: يرجح“ أحد القياسين على الآخر بكون”*' حكم الأصل فيه 
جارياً على سنن القياس دون الآخرء لكونه أبعد عن (التعبد)". وأقرب 
إن «المعقول: ومواففة 'الدليل 2 


الثاني : أن يكون أحد الأصلين قطعياًء لكن معدول به“ عن سنن 
القياس» والآخر ظنيا لكنه غير معدول به عن سنن القياس» فالظني 
الموافق أولى لما تقدم”"". 

الثالث: أن يكون حكم أصل”''' أحدهما قطعياًء إلا أنه لم يتفق على 
تعليله (وحكم الآخر ظنياً إلا أنه متفق على تعليله)"''' فالظني المتفق على 
تعليله أولى لأن تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع إنما هو فرع تعقل'"') 


)۱( ما بين القوسين ساقط من: م. 

(۲) انظر: شرح المختصر للعضد ۳۸/۲ بيان المختصر 4٠٤/۳‏ أصول الفقه لابن مفلح 
87 .؛ فواتح الرحموت ۳۲٠/۲‏ فتح الغفار ۰٥٤/۳‏ شرح الكوكب المنیر ۰۷۳۸/٤‏ 
إرشاد الفحول ص ۲۸۳. 

(۳) في الأصل (الحكم الأصلي). 

)٤(‏ في ش: ترجيح. وفي م: ترجح. 

)٥(‏ في م: يكون. 

قف في الأصل وم: (البعيد). 

(۷) انظر المسألة: منتهى الوصول والأمل ص 794١.؛‏ المختصر مع شرحه البيان ۳۹۸/۴ 
الإحكام في أصول الأحكام ۲٦۸/٤‏ منتهى السول #//الا. 

(۸) به. ساقطة من: م. 

(9) انظر المسألة: الإحكام في أصول الأحكام 129/4. 

)٠١(‏ أصل. ساقطة من: م. 

)١١(‏ ما بين القوسين تكرر في الأصل. 

(۱۲) في ش و م: يعقل. 
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العلة في الأصل فما هو متفق عليه أغلب على الظن”". 
الرابع: أن يكون دليل ثبوت الحكم في أحدهما راجحا" على دليل 
حكم أصل الآخر إلا أنه مخانفن العاف" الات بكلا لاخر اننا لم 


يعدل به عن القاعدة أولى لأنه يلزم من العمل به الجري على وفق القاعدة 
الا 


الخامس: أن يكون حكم أصل أحدهما مما اتفق على عدم نسخه» 
إلا أنه معدول به عن القاعدة العامة بخلاف الآخر فما هو على وفق 
القاعدة العامة أولى لما سبق تحقيقه. 

وليست مسألة الزوائد فليتأمل'. 


السادس: أن يكون حكم أصل أحدهما غير معدول به عن القاعدة 
العامة إلا أنه لم/يقم دليل خاص على وجوب تعليله وجواز القياس عليه؛ /١٠٠١‏ ب 
بخلاف الآحر فما هو على وفق القاعدة أولى أيضاًء لأن أكثر من قال 
باشتراط كون الحكم في الأصل غير معدول به عن القاعدة العامة» 
(خالف'' في اشتراط قيام الدليل على وجوب تعليل الحكم» وجواز 
القياس 2 


السابع: أن يكون حكم أصل” أحدهما غير معدول به عن القاعدة 
العامة" إلا أنه لم يتفق على تعليله» والآخر عكسه» فما اتفق على تعليله 


.۲۷٠/٤ انظر المسألة: الإحكام في أصول الأحكام‎ )١( 
نهاية ٣ب من: ش.‎ )۲( 
نهاية ۲۳۳/|أً من: م.‎ )۳( 
.۲۷٠/٤ انظر المسألة: الإحكام في أصول الأحكام‎ )٤( 
.770/4 انظر المسألة: الإحكام في أصول الأحكام‎ )6( 
والمقصود بمسألة الزوائد قول الإسنوي «وبوقوع الاتفاق على امتناع نسخه».‎ 
في م: إلا إنه خالف.‎ )( 
.770/4 انظر المسألة: الإحكام في أصول الأحكام‎ )۷( 
ها بين القوسين ساقط من: ش.‎ )9( 
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أولى لأن كل واحد من القياسين وإن كان مختلفاً فيه إلا أن احتمال وقوع 

التعبد''' في القياس يبطله'' قطعاًء ومخالفة القاعدة العامة غير مبطلة 
اقرف 

لا قل 


الثامن: من الترجيحات العائدة إلى طرق إثبات العلة في حكم الأصل 
أن يكون نفي الفارق في أصل [أحد]" القياسين ¿ مقطوعاً به» وفي الآخر 
مظنوناً فما قطع فيه بنفي الفارق يكون أولى» لكونه أ 

التاسع : من المرجحات العائدة إلى صفة العلة فإذا كانت علة الأصل 
يعد اننبا سين“ حكماً شرعياً وفي الآخر وصفاً حقيقياً فما علته وصف 

حقيقى أولى» > لوقوع الاتفاق عليه ووقوع الخلاف في مقابله» فكان أغلب 
0 الظ “. 


العاشر: أن تكون علة أحدهما بمعنى الباعث. وفي الآخر بمعنى 
الأمارة» فما علته باعثة أولى» لاتاق kK‏ 0 


الحادي عشر: أن تكون غلة أحدهها وضفا ظاهراً منضبطاً»› 
الآخر بخلافه › فما علته منضبطة أولى لوز 


)00( في م البعيد. 

(۲) في ش: مبطله. 

(۴) انظر المسألة: الإحكام في أصول الأحكام .۲۷٠/٤‏ 

)٤(‏ ساقط من الأصل: و: ش. 

(6) انظر المسألة: الإحكام في أصول الأحكام 777/4. 

(5) نهاية ۲۲۳/ب من: م. 

(۸) انظر المسألة: منتهى الوصول والأمل ص 2١7١‏ المختصر مع شرحه البيان 2599/6 
الإحكام في أصول الأحكام 2777/4 منتهى السول #/لالا. 

(١‏ في ش: الاتفاق. 

(١٠)انظر‏ المسألة: منتهى الوصول والأمل ص ١۱۷۰ء‏ المختصر مع شرحه البيان /899) 
الإحكام في أصول الأحكام .۲۷۳/٤‏ 

(١)انظر‏ المسألة: منتهى الوصول والأمل ص ١۱۷۰ء‏ المختصر مع شرحه البيان 2599/6 
الإحكام في أصول الأحكام .۲۷۳/٤‏ 
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و''“الثاني عشر: أن تكون علة أحدهما غير منكسرة» بخلاف علة 
الآ خر فما عله غير متكسرة أولى» لبعدة عن الخلان"“. 


الثالث عشر: أن يكون”" علة أحدهما غير متأخرة“ عن الحكى 
بخلاف الآخرء فما علته غير متأخرة أولى لبعده عن الخلاف0©. 


الرابع عشر: أن يكون ضابط الحكمة في علة أحد القياسين جامعاً 
للحكية ”ا ليا بخلاق فاط حكسة العلة فن الشناشس لاخر 
فالجامع المانع أولى» لزيادة ضبطه”". 


الخامس عشر: اذ كر ماعنا كر اران علي كم 
التي استنبطت من برفعه أو رفع بعضه بخلاف الآخر ذف فهو أولى لزيادة 
00006 الظن بهاء وزيادة ملحت 


السادس عشر: أن يكون الوصف الجامع في أحد القياسين نفس“ 
علة حكم الأصل والآخر دليل (علة)''2 الأصل وملازمهاء فالذي فيه 
الجامع نفس العلة أولى» لظهورهاء وركون النفس إليه"'. 


)١(‏ الواو. ساقطة من: م 

(۲) انظر المسألة: منتهى الوصول والأمل ص ١١۷٠ء‏ الإحكام في أصول الأحكام .۲۷٤/٤‏ 

(۳) في ش و م: تكون. 

)£( في ش : e‏ 

(5) انظر المسألة: منتهى الوصول والأمل ص 217١‏ الإحكام في أصول الأحكام .۲۷٤/٤‏ 

(5) في الأصل (تابعاً). 

(0) انظر المسألة: منتهى الوصول والأمل ص ١۱۷۰ء‏ المختصر مع شرحه البيان ۳۹۹/۳» 
الإحكام في أصول الأحكام .۲۷٤/٤‏ 

(۸) في الأصل (عليه). 

(9) انظر المسألة: الإحكام في أصول الأحكام ۲۷٤/٤‏ منتهى السول #//الا. 

)٠١(‏ نهاية 75١/أ‏ من: ش. 

)1١(‏ في الأصل (على). 

(1)انظر المسألة: منتهى الوصول والأمل ص 4١7١‏ الإحكام في أصول الأحكام 
,. منتهى السول #//الا. 


AS 
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السابع عشر: أن تكون علة الأصل في أحد القياسين ملائمة وعلة 
الآخر غريبة'''» فما علته ملائمة أولى؛ لأنها أغلب على الظه". 


الثامن محر اذ كر لد وام لي الأصسين | أنه قد ظهر أن 
النقض في أخدهما لفات شط او وجود مانع ويحتمل أن يكون النقض 
في الآخر كذلك أو لغيره فالأول أرجح لأنه أغلب على الظن“. 

التاسع عشر: أن تكون علة أحد القياسين قد (تختلف)"“ عنها 
مدلولها في صورة بطريق الاستثناء على خلاف القاعدة العامة والأخرى 
تخلف عنها حكمهاء لا على جهة الاستثناءء فالتى تخلف عنها حكمها 
تة لاحتنا کو أزتن لقو إلى اة وعدا عن 
الخلاف“./ 


العشرون: أن تكون العلة أحد القياسين قد خلفها في صورة النقض 
ما هو أليق بهاء لكون مناسبتها فيها أشد بخلاف الأخرىء فهي"“ أولى 


)١(‏ المناسب الغريب هو ما أثر نوع الوصف في نوع الحكم. ولم ا 
جنس الحكم كالطعم للرباء فإن الطعم يناسب حرمة الرباء وسمي غريباً لأنه لم يشهد 

اه المعين. 
والملائم هو ما أثر في نوع الحكم» وأثر جنسه في جنسه كقياس القتل بالمثقل على 
الجارح في وجوب القصاص»› وسمي ملائماً لأنه شهد له غير أصل معين. 
انظر: شرح المنهاج للأصفهاني 14١/١‏ روضة الناظر ص 27١14‏ حاشية العطار على 
جمع الجوامع ۳۲٣/۲‏ و .۳۲٣‏ 

(۲) انظر المسألة: منتهى الوصول والأمل ص ١١۷١ء‏ الإحكام في أصول الأحكام .۲۷۷/٤‏ 

(۳) نهاية 4 57/أ من: م. 

)٤(‏ في م: لذلك. 

(5) انظر المسألة: منتهى الوصول والأمل ص 217١‏ المختصر مع شرحه البيان ۳۹۹/۳ 
و 40١‏ » الإحكام في أصول الأحكام .۲۷۷/٤‏ 

(5) في الأصل (يخلف). 

(۷) في الأصل و ش: يكون. 

(۸) انظر المسألة: الإحكام في أصول الأحكام 251/4 منتهى السول #//الا. 

(9) في م: فهو. 
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دلا عدم إلغافي <“ بخلاف الا 


الحادي والعشرون: أن يكون حكم أحد العلتين قد اختلف 
احتمالاً““ لمانع أخل بها دون الأخرى فالتي لم يختل حكمها أولى 
لقربها”؟ إلى الظن وبعدها عن الخلاف. 


الثاني والعشرون: أن تكون علة أحد القياسين أفضى إلى تحصيإ “ 
مقصودها من الأخرى فتكون ا لزيادة مناسبتها يسبب زلك0 , 


الثالث والعشرون: أن تكون علة أحد القياسين مشيرة إلى نقيض 
المظلوف ومتاسية لداع وجه كلت الاأخرع “لذ تكن ٠‏ اة 
لنقيض المطلوب تكون أولى لكونها أظهر في إفضائها إلى حكمها". 


الرابع والعشرون: أن تكون على أحد القياسين أكثر شمولاً لمواقع 
الخلاف من الأخرى فتكون أولى لعموم فائدته"'. 


الخامس والعشرون: وهو ما بعده من الترجيحات العائدة إلى الفرع 
[أن يكون الفرع]”'"'' في أحد القياسين متأخراً عن أصله» وفي الآخر 


)١(‏ في م: ليبين. 

(۲) في م: الغائب. 

() انظر المسألة: الإحكام في أصول الأحكام .۲۷۷/٤‏ 
(؛:) في م: اختلافا. 

() في م: لقربه. 

(5) انظر المسألة: الإحكام في أصول الأحكام .۲۷۹/٤‏ 
(0) في م: تفصيل. 

(۸) أولى. ساقطة من: ش. 

(9) انظر المسألة: الإحكام في أصول الأحكام .۲۷۹/٤‏ 
)٠١(‏ في ش: فالاتلون. 

(١١)انظر‏ المسألة: الإحكام في أصول الأحكام .۲۷۹/٤‏ 
(۲) انظر المسألة: الإحكام في أصول الأحكام .۲۷۹/٤‏ 
(۱۳) ساقط من: الأصل. 
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متقدما" فما الفرع فيه (متأخر)“ أولى لسلامته عن الاضطراب وعلمنا 
بثبوت الحكم فيه بما استنبط من الأصل”". 


السادس والعشرون: أن يكون وجود العلة في أحد الفرعين قطعياً 
وفي الآخر ظنياًء فالأول أولى لأنه أبعد عن“ احتمال القادح فيد“ . 


ل ال الزوائد التي قال فيها «وبوجود العلة فيه بالقطع» فإن 


المراد به القطع بحكم أصل أحد القياسين» لا القطع بوجود العلة في 
الفرع كما صرح به الآمدي وابن الحاجب””". 


قال: [فروع حكاها في المحصول: 
الأول: العلة (المتعدية)"“ راجحة على القاصرة '“ عند الأكثرين. 


الثاني : العلة التي يرد بها الفرع إلى ما ها جنسه أولى من 
العلة التي يرد بها إلى ما هو من خلاف جنسهء كقياس الحنفية الحلى") 


)١(‏ نهاية 74؟/ب من: م. 

(۲) وقع في جميع النسخ (متأخرا). 

(۳) انظر المسألة: منتهى الوصول والأمل ص 2.17١‏ الإحكام في أصول الأحكام .۲۷۹/٤‏ 

)٤(‏ عن. ساقطة من: م. 

(5) انظر المسألة: منتهى الوصول والأمل ص ١۷١١ء‏ المختصر مع شرحه البيان /404» 
الإحكام في أصول الأحكام .۲۸۰/٤‏ 

(5) الإحكام في أصول الأحكام 578/4 و 159. 

(۷) منتهى الوصول والأمل ص .١159‏ 

(۸) نهاية ١۱۳/ب‏ من: ش. 

(9) في الأصل (المتقدمة). 

(١٠)العلة‏ المتعدية هي التي توجد في محل آخر غير محلها الذي نص الشرع عليه. 
والقاصرة هي التي لا توجد في غير المكان الذي نص الشرع عليه. 
انظر: مفتاح الوصول ص 175» التمهيد لأبي الخطاب 1١/٤‏ قواعد الأصول ومعاقد 
الفصول ص ”85. تيسير التحرير 5/54» حاشية العطار ۲۸۲/۲. 

)١١(‏ في ش: في. 

)١١(‏ في م: الجلي. 
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على التبر» فإنه أولى من قياسه على سائر الأموال. 


الثالث: تعليل الحكم الوجودي بالعلة العدمية يحتمل أن يكون أولى 
من عكسهء ويحتمل أن يكون عكس”" أولى منه"]. 


على فروع المحصول وهي ثلاثة: 


الأول: وكان ينبغي تأخيره» والثاني عن الثالث لتعلقهما””' بالفرع أو 
به وبالأصل› كما قال في التحعضول” ‏ 


إذا علم ذلك فالعلة المتعدية هل هي أولى من القاصرة أم لا؟ 
حاصل ما حكى فيها”" الإمام في البرهان ثلاثة مذاهب: 


أحدها: وهو اختيار الأستاذ أبي إسحاق» ونقله في المحصول عن 
بعض الشافعية”* ترجيح القاصرة على المتعدية. 


والثاني : وهو ما رجحه الأكثرون وقال «إنه المشهور» ترجيح 
المتعدية عليها. 


)١(‏ التبر: ما كان من الذهب والفضة غير مضروب أو غير مصوغ وقيل: التبر: كل جوهر 
قبل استعماله كالنحاس والحديد وغيرهما. 
انظر: مجمل اللغة ١/١١٠٠ء‏ أساس البلاغة ص ۳١‏ لسان العرب ۰۸۸/٤‏ المصباح 
المنير ١/الاء‏ تاج العروس .۲۷٦/۱۰‏ 

(؟) عكسه. ساقطة من: ش. 

(۳) انظر المسألة: المحصول 5706/5/5 و 1۲۸ و0948. 

(4) كذا في جميع النسخ ولعل صوابه «لما انقضى . ..» أو «انقضى . .. فشرع. 

(5) فى ش: لتعلقها. 

)3( اف 7 

(۷) في م: فيه. 

(۸) الحصول 5706/5/5. 

(9) يعني الجويني. 
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والثالث: وهو اختيار القاضي: أنه لا ترجيح (لإحداهما)“ على 
الأخرى“ بالقصور الع 


قال #وصورة المسألة أن م علتين قاصرة ومتعدية في نص 
٤ i (©‏ 50 
جوزناه فلا معنى لترجيح أحد العلتين على الأخرى» وإن لم نجوزه 
فالجمهور من أرباب الأصول ذهبوا إلى ترجيح المتعدية؛ لأن العلل 
١‏ / ب تعنى لفوائدها والفائدة/للمتعدية» فإن النص يغني عن القاصرة فكان 
التمسك بالمتعدية أولى» ومن رجح القاصرة احتج بأنها متأيدة" بالنص 
وصاحبها آمن الزلل في حكم العلة. 
ووجه قول القاضي أن الفوائد بعد صحة العلة» وصحة العلة 
ترتبط” بما يصححهاء ثم بما يقتضي سلامتها عن المبطلات» فإذا دل 
الدليل على الصحة واستمرت دعوى السلامة فلا نظر وراء ذلك في 
الفوائد قلت أو كثرت. 


ثم قال: وأوجه الأقوال قول القاضي»“ ثم أبطل القولين 


)١(‏ فى الأصل و ش: (لأحدهما). 
وهي نهاية 1/58 منها. 

(۲) فى ش: الآخر. 

(۳) البرهان 1716/9. 

)٤(‏ في م: يفرض. 

)6( في ش ١‏ فينبتي. 

زقف في ش : تغنى. 

(۷) في ش: متعدية. 

(0) في ش: يرتبط. 

(9) في م: للقاضي. 
وانظر: البرهان ۱۲۹۵/۲ ۔ .۱۲١۷‏ 

.۱۲۹۸ البرهان ۱۲۱۷/۲ و‎ )٠١( 
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قال الأبياري”'2 في شرحه «وجميع ما ذكره الإمام على التنزل لأنه لا 
يجوز تعليل حكم واحد بعلتين لا مجتمعتين ولا متعاقبتين»”". 


قال القرافي في شرحه وتعليقه «هذه المسألة مذكورة في فصل ترجيح 
بعض الأقيسة على بعضء والعلة القاصرة لا قياس معها لأنا لا نعني 
بالقاصرة إلا التى لا جار محل النصء والسؤال ظاهرء 0 أله 
اسرد ف ر العلة 2 وأغرض عن الأقيسةء ويمكن أن يقال: 
العلة القاصرة يستدل بعدمها على عدم الحكم في الفرع المتنازع فيه» 
وحينئذ يقع التعارض بين تعليل بعدم وتعليل''' بوجود لا بين وجودين 
أحدها علة"“ قاصرة“. 


وليست هذه مسألة الزوائد المذكورة في فروع المختصر لأنها 
ففزوض” في الاك دنا 48 بخلاف ا 


قوله: «الثاني. ..» أي من التراجيح العائدة إلى الأصل والفرع معا 
وهو أن تكون العلة يرد بها بها افرع" إلى ما هو من جنسهء فيكون وجا 


)١(‏ في ش: الأنباري. 

(۲) التحقيق والبيان في شرح البرهان ؟/ل 51١/ب.‏ 

(۳) في ش: لا يتجاوز. 

(4) في الأصل (وفي). 

() في ش و م: العلل. 

(5) نهاية /ا١١/أ‏ من: ش. 

(۷) نهاية 76؟/ب من: م. 

(۸) قريب منه في نفائس الأصول ۱۱٦١/۳‏ و .۱۱١١‏ 

)٩(‏ في م: معروضة. 

)٠١(‏ وهي قوله في الزوائد «وترجح العلة التي هي أكثر تعدياً على القليلة التعدي». 

)١١(‏ وانظر: المعتمد ٠٠٤١/۲‏ المستصفى ٠٤٠٤/١‏ روضة الناظر ص ۳۹۲ المسودة 
ص ٠۳۷۸‏ جمع الجوامع مع شرح المحلي وحاشية البناني ۳۷۷/١‏ شرح مختصر الطوفي 
۳ نهاية السول ۰٥۲۱/٤‏ شرح الكوكب المنير ۰۷۲۳/٤‏ إرشاد الفحول ص .58١‏ 

(؟١)‏ الفرع. ساقطة من: م. 
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على العلة التي يرد بها الفرع إلى ما هو من خلاف جنسه» ولم يمثل له 
في المحصول. 


نعم مثل له في التحصيل”'' فتبعه الشيخ على ذلك. فقوله «كقياس 
الحنفية الحلي على التبر؛ أي في وجوب الزكاة (فيه أولى من قياسهم 
الحلي على بقية الأموال في وجوب الزكاة)“ (أيضاً لأنها ليست من جنسه 
اوت اير ون :ذلك قياس التتمع. فى وجروب بعال الراب إلن 
المرفقين على الوضوءء أولى من قياسه على القطع في السرقة» حتى يكفي 
بلوغه إلى الكوعين؛ لأن الوضوء والتيمم من جنس واحد بخلاف التيمم 
5 ا 0ك 


قوله: «الثالث. ..““ أي من فروع المحصولء اعلم أن الإمام ذكر 
أن تعليل الحكم الوجودي بالوصف الوجودي أولى مما عداه من بقية 
الأقسامء ويليه تعليل العدمي بالعدمي"» وقد ذكرهما في المنهاج”". 


قال الإمام «لأن كون العلة والمعلول عدميين يستدعي تقدير كونهما 
اجرد .زوفو ا اسا زان ٠‏ زرذ"القراقن ذلك هان البعلة 
والغال فسان و اا ا 


.۲۷۷/۲ التحصيل‎ )١( 

(؟) ما بين القوسين ساقط من: م. 

(۳) ما بين القوسين ساقط من: ش. 

(4) وانظر: المعتمد ۸٠۳/١‏ المسودة ص ۳۸١‏ نهاية السول .57١/4‏ أصول الفقه لابن 
مفلح 2٠١7/5‏ نهاية الوصول .١144/5‏ 

(0) فى ش: الثالثة. 

)0 المعضرل ۲ و 04۸. 

(۷) منهاج الوصول ص ١ل.‏ 

(۸) فيه. لأنا بينا. 

(9) المحصول 098/5/6. 

)٠١(‏ بعد هذا جاء في م: «فغير مسلم» وليس هذا موضعها وسيأتي. 

.١١178/ نفائس الأصول‎ )١١( 
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وتبعه شيخنا على ذلك في شرحه لكنه عبر بالعلية والمعلولية 
وكونهما عدميين واضح. 

وأما قول القرافي «إنهما" - يعني العلة والمعلول ‏ عدميان فغير 
مسلمء قال العام «وأما أن تعليل 7 بالوجود أولى أم تعليل الوجود 
بالعده!؟) أولى فيه فيه نظر)” (o‏ وعارة التحصيل 'اوفي الباقيي "° ر 


قال القرافي «ويمكن أن يقال: إن تعليل“ العدم بالوجود أولى لأن 
الله تيه الو والموترابالو جرد أولق؟ لان الو الوجودى كد" کون 
ثره''' إعدام شيء كما قاله القاضي أبو بكر «إن القدرة تتعلق بالإعدام» ولم 
يقل أحد إن العدم يكون/مؤثراً ففرضه علة أبعد عن الأصول فيكون مرجوحاً». 1/۱1۷ 


وهذا الذي (بحنه”''' صرح به صاحب الحاصل فقال «وتعليل 
العدمي بالوجودي أولى من عكسه لأنه أشبه بالواجب"'. 


فائدة: قال في المحصول «اعتمد بعضهم في التراجيح الواقعة في 
هذا الباب على أمرين: 


أحدهما: أن كل ما كان أشبه بالعلل العقلية فهو راجح على ما لا 


)١(‏ نهاية السول د 

(؟) في ش و م: إن 

(9) يعني. . ساقطة من : شنو 8 
(4) نهاية ١۲۳/أ‏ من: م. 

(ه) المحصول 0۹۸/۲/۲. 

3( في م النافيين. 

(۷) التحصيل ۲۷۲/۲ وفيه: وفى الباقين نظر. 
(۸) في ش: التعليل. 1 
(4) في ش : بالموجود. 

)٠١(‏ في م: لد. 

)١١(‏ في ش: أقره. 

)١1١(‏ في الأصل (تحته). 

(۱۳) الحاصل ۹۳۹/۳. 
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يكون كذلك؛ لأن العقل هو الأصل”“ فكل ما أشبهه كان أقوى”". 


الثاني: أن كل ما كان متفقاً عليه فهو أولى”” مما“ يكون مختلفاً 
فيه وكل ما كان الخلاف فيه قليلاً فهو راجح على ما كثر فيه الخلاف لأن 
رة اهلاق ذل على« هرل الك اة" 


5 ا 0 ن 0 (WW‏ 
ثم ضعف الاول وارتضى الاي . 
تنبيه : أهمل الشيخ ”8 أرقا اوغا تفلن ا 


أحدها: التعليل بالوصف الحقيقي أولى من التعليل بسائر الأقاء“؛ 
لأن جوز التعليل بالوصف الحقيقي)”''' مجمع عليه بين القياسين» والتعليل 
شتات الأقسام نل و 


الثاني: التعليل بالعدم أولى من التعليل بالصفات التقديرية؛ لأن 
المقدر معدوم مع مزيد محذور آخرء وهو كونه معدوما أعطى حكم 
الو 


)١(‏ فيه «لأن العقل أصل النقل». 

وقد تقدم الكلام على هذه المسألة. 
(۲) فيه «والفرع كل ما كان أشبه بالأصل كان أقوى'. 
(۳) فهو أولى. ساقطة من: ش. 
)٤(‏ في ش: فما. 
(5) نهاية ۱۳۷/ب من: ش. 
(5) المحصول 094/5/5. 
(۷) المحصول ٥٩۹٤/۲/۲‏ و 0940. 
(۸) أي من المحصول. 
(9) بعده في م: جاء قوله «مختلف فيه». 
(١٠)ما‏ بين القوسين ساقط من: ش. 
(١١)انظر‏ المسألة: المحصول .٥۹٥/۲/۲‏ 
(6١)انظر:‏ المحصول 1/7//ا09. 
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الثالث: الحكم الشرعي أولى منه أيضاً؛ لأنه على وفق الأصل”') 
والوصف المقدر على خلاف الأصل”". 


الرابع: اختلفوا في الشبه الذي يكون في الحكم الشرعي والذي 
يكون في الصفة (أيهما)”" أولى قال «والأظهر أن الشبه في الصفة أولى؛ 
لأنها أشبه بالعلل العقلية». 


الخامس: المجوزون” إثبات حكم الأصل بالقياس اتفقوا على أن 
القياس الذي ثبت الحكم في أصله بالنص راجح على الذي ثبت الحكم 
في أصله اا 


الجا القياس الذي يوجب حكما شرعيا راجح على م برجب 
حكما عقليا؛ لأن القياس دليل شرعي فيجب أن يكون حكمه شرعيا . 


السابع: يقع الترجيح بقول الصحابي؛ لأنه أعرف متام 
الرسول كله وكذلك إذا عضدت العلة على أخرى كما ترجح”” أخبار 
الآحاد بعضها ببعض ”. 


عام وترك ظاهر. وترجيح مجاز على حقيقة يكون راجحا على ما لزم منه 
(N°) ot‏ 
ذلك . 


)١(‏ نهاية 777ب من: م. 

(۲) انظر المسألة: المحصول .098/1/١‏ 
(۳) فى الأصل (إنهما). 

() انظر المسألة: المحصول 515/1/6. 
() في ش: المجوز. 

(5) انظر المسألة: المحصول ؟/577/1. 
(۷) انظر المسألة: المحصول 1۱۹/۲/۲. 
0 أي GAR‏ 

(9) انظر المسألة: المحصول 1۲۳/۲/۲. 
(١٠)انظر‏ المسألة: المحصول 1۲۳/۲/۲. 
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التاسع: إذا شهدت للعلة”'' الواحدة أصول كثيرة تكون راجحة على 
خلافها؛ لأن شهادة الأصل دليل على كون تلك العلة معتبرة» وكل شهادة 
دليل عقا 0 


خاتمة: لم يتعرض الشيخ للتعارض الواقع بين المنقول والمعقول وقد 
ذكره ابن الحاجب تبعاً للآمدي“ وهو يتضمن أقساماً ستة: القياس مع 
الكتاب أو السنة أو الإجماع» وكذلك الاستدلال معها أيضا. 


فإذا كان الأول فالمنقول إما أن يكون خاصاً أو عاماً (فإن كان 
خحاصاً)“ فإما أن يدل بمنطوقه” أم لا فإن كان الأول فهو أولى لكونه 
أصلاً بالنسبة إلى القياس ولقلة تطرق الخلل إليهء وإن"؟ دل الخاص لا 
بمنطوقه''' فهو درجات منها ضعيف جداً وقوي جداً ومتوسط بين الرتبتين 
وحينئذ يكون الترجيح فيه راجعاً إلى رأي المجتهد ونظره؛ ؛ لأن ذلك لا 
ينضبط ولا ينحصر. 


۷| ب وإن كان المنقول عاماً فقيل/يقدم القياس» وقيل: العموم» وقيل 
يتوقف» وقيل يقدم جلي“ القياس دون خفيه"“ وقيل يقدم القياس على 


)١(‏ فى ش: العلة. 

(۲( انظر المسألة : المحصول 571/1/5. 
وانظر في التعارض بين القوسين غير ما تقدم: المنخول ص ٠٤۳۸‏ المعونة في الجدل 
ص ١٠ء‏ شرح اللمع ٠٠٠/١‏ التمهيد لأبي الخطاب ۲۲٠/٤١‏ إحكام الفصول 
٣‏ تقرير الوصول إلى علم الأصول ص 2177 المحصول لابن العربي ص .5١0١‏ 

(۳) انظر المسألة: منتهى الوصول والأمل ص ١١١‏ المختصر مع شرحه البيان 1057/9»؛ 
الإحكام في أصول الأحكام ۲۸٠/٤‏ منتهى السول ۷۸/۳. 

)٤(‏ ها بين القوسين ساقط من: م. 

)2 في م: بمنظومه. 

(5) نهاية ۲۳۷/أ من: م. 

)۷( في م: بمنظومه. 

(A)‏ 8 : علي. 

() يقسم يقسم الأصوليون القياس باعتبار قوته وضعفه إلى قسمين: 
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ما“ دخله التخصيص دون ما لم يدخله. 

قال الآفدي::(والتمتشنار)'" امنا سو تعديم القاس سر كان 
(جليً”) أم فيا" ؛ لأنه يلزم من العمل بعموم العام إبطال دلالة القياس مطلقاً» 
ولا يلزم «من العمل6”"' بالقياس إبطال العام مطلقاًء ولأن القياس يتناول المتنازع 
فيه بخصوصه › والمنقول يتناوله بعمومه والخاص أقوى من العام». 


وأما التعارض بين المنقول والاستدلال"“ فعلى قياس ما تقدم لرجوع 
التعارض بينهما إلى التعارض بين المنقول وهو أحد الثلاثة» وبين دليل 
الاستدلال من أحد الأربعة» وقد عرف التعارض بين كل اثنين منهما 
3 1 2 )2020 
مفصلا اتفقا في الجنس أم ا 


١ =‏ قياس جلى: وهو ما كان أحد ثلاث صور: 
أ ما قطع فيه بنفي الفارق بين الفرع والأصل كقياس الأمة على العبد في السراية. 
ب ما نص على علته. 
ج ما أجمع على علته. 
"- قياس خفي. وهو ما لم توجد هذه الصور الثلاث فيه بأن كانت علته مستنبطة 
مختلف فيها لم يقطع فيها بنفي الفارق. 
انظر: المنهاج في ترتيب الحجج ص ١۲ء‏ شرح اللمع ۸٠١/۲‏ التلويح على التوضيح 
» شرح العضد للمختصر ٠۲٤۷/۲‏ تيسير التحرير 217/4 شرح الكوكب المنير 
ا 

)١(‏ ما. ساقطة من: م. 

(؟) في الأصل (واي صار). 

)۳( فيه : وسواء. 

)٤(‏ نهاية ۱۳۸/أ من: ش. 

(5) وقع في الأصل و ش: (خلياً). 

(5) فيه: أو خفياً. 

(۷) فيه. والعمل. 

(۸) الإحكام في أصول الأحكام 580/4 و ۲۸۱. 

(9) في م: الاستدلال والمنقول. 

)٠١(‏ وانظر في التعارض بين المنقول والمعقول: أصول الفقه لابن مفلح ٠٠٤١/۲‏ شرح 
العضد للمختصر ٠۳٠۹/۲‏ شرح مختصر الطوفي ۷٤۸/۳‏ بيان المختصر ۰٤١٦/۸‏ 
شرح الكوكب المنير .۷٤٤/٤‏ 


110۸ «الفوائد شرح الزوائد» للأبناسي/تحميق: عبد العزيز العويد 


قال : [الباب الثالث : فی ترجیح الحدود السمعية 


فيرجح الأعرف على الأخفى» والذاتي"“ على العرضي والصريح 
اللفظ على ما ليس بصريح» والأعم أفراداً على غيره لكثرة فائدته. وقيل 
يرجح الأقل لأن مدلوله متفق عليه ويرجح أيضاً بموافقته النقل السمعي أو 
اللغوي» وبقربه فيهماء وبرجحان”" طريق اكتسابه» وبعمل المدينة أو 
الخلفاء“ الأربعة أو العلماء ولو واحداً وبتقرير حكم الحظر أو حكم 
النفي وبدرء الحد]“. 


الشرح: هذا هو الباب الثالث من أبواب التعادل والتراجيح وهو في 
الترجيحات الواقعة بين الحدود الموصلة إلى المعانى المفردة التصورية 
فالحدود على اختلاف أنواعها تنقسم إلى عقلية ويه اء الحجج”". 

والمقصود هنا السمعية دون“ العقلية» والمقصود من السمعية الظنية 
دون العلمية لعدم تعارضهاء والترجيح فيها يقع بأمورء منها ما يرجع إلى 
لفظ الحد» ومنها ما يرجع إلى معناه (ومنها ما يرجع إلى أمر خارج. 


فمما"““ يعود إلى معناه)'"'“ أن يكون المعرف لأحد الحدين أعرف 


)١(‏ الذاتي للشيء ء ما يخصه ويميزه عن جميع ما عداه» وقيل: ذات الشيء: نفسه وعينه. 
انظر: المستصفى 217/١‏ روضة الناظر ص ١٠ء‏ شرح العضد للمختصر »۷١/١‏ 
التعريفات ص .٠١7‏ 

(۲) سبق التعريف به. 

)۳( في ش: يرجحان. 

)٤(‏ في ش: والخلفاء. 

(6) نهاية ۷ب من : م. 

»1017/* انظر المسألة: منتهى الوصول والأمل ص ١۷١١ء المختصر مع شرحه البيان‎ )١( 
.۷۸/۳ منتهى السول‎ ۲۸۲/٤ الإحكام في أصول الأحكام‎ 

(۷) في ش: الحج. 

(9) في ش: فما. 

(٠)ها‏ بين القوسين ساقط من: م. 
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من معرف الآخر بأن (يكون”'' المعرف له (شرعياً”" والمعرف للآخر 
حسياً أو عقلياً أو لغوياً أو عرفب" فما كان المعرف”*'' فيه أظهر فهر أولى 
لكونه أغلب على الظن وأقرب إلى التعريف. 


قال الشيرازي «وعلى هذا فالحسي أولى من غيره» والعقلي أولى مما 
عداه من العرفي والشرعي» والعرفي أولى من الشرعي للظهور وشدة 
المعرفة فى كل ما قدمناه»“. 

ومنه ترجيح الذاتي أي إذا كان الحد مشتملاً على الذاتيات فإنه مقدم 
على العرضي أي على الحد المشتمل على العرضيات كخواصه 
لمشاركتها”'' في إفادة التمييز عن ما عدا المحدود واختصاص" الأول 
بإفاذة تصؤون حققة المحدود دون لغ 40 


ومن الترجيح باعتبار الألفاظ”' أن يكون”''2 ألفاظ أحد المعرفين 
صريحة» أي يكون الحد مشتملاً على ألفاظ صريحة (دالة على المطلوب 


(1) في الأصل (تكون). 

(؟) في الأصل (شريعاً). 

(۳) أو عرفياً. ساقطة من: ش. 

)٤(‏ في ش: العرف. 

(6) في ش: ما قدمنا. 
وانظر: شرح الشيرازي للمختصر ۲/ل ١١ب‏ و .|/١١١‏ 
وانظر أيضاً: جمع الجوامع مع شرح المحلي وحاشية البناني ۳۷۷/۲ أصول الفقه 
لابن مفلح ٠٠٤١/۲‏ شرح العضد للمختصر 2719/5 بيان المختصر ٤0۸/۳‏ الآيات 
البينات ۰۲۳٣/۲‏ شرح الكوكب المنیر 2741/4 إرشاد الفحول ص .۲۸٤‏ 

() في ش و م: لمشاركتهما. 

(۷) في ش: والاختصاص. 

(۸) انظر: جمع الجوامع مع شرح المحلي وحاشية البناني ۳۷۹/۲ أصول الفقه لابن 
مفلح ٠٠٤١/۲‏ شرح العضد للمختصر ۳۹/۲ الآيات البينات ۲۳۹/٤‏ شرح 
الكوكب المنير 58/4ل: إرشاد الفحول ص .۲۸٤‏ 

فى في س و م اللفظ. 

)٠١(‏ في ش و م: تكون. 
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بالمطابقة أو التضمن فيرجح على انعا الذي بكرن مها على 
ألفاظ)”" دالة بالتزام» أو 37 جار او مار آى مشدركة او عة 
أو مضطربة أو نحو“ ذلك لكون الأول أقرب من الفهم وأبعد عن الخلل 
والإضطرات*". 

1/1۸ وكان ينبغي له أن يقدم هذا" القسم أولا/كما رتب ابن الحاجب“ 
تبعاً للآمدي” أو يؤخره عما بعده لنفع"“ التوالي بين ما يتعلق بالمعنى. 


فمنه ترجيح الحد الأعم أفراداً وذلك بأن يكون أحد التعريفين متناولاً 
لمحدود التعريف الآخر وزيادته”''2 فيرجح على الأقل لكثرة فائدته. 

وقيل يرجح الأقل لأن مدلوله متفق عليه وما زاد على الأقل مختلف 
فيه والمتفق عليه أولى"'". 


قوله: «ويرجح أيضاً . .. هذا هو الترجيح بأمر من خارج فيرجح 
التعريف الذي يكون موافقاً للنقل السمعي دون الآخرء لكونه أغلب على 
الظن وأبعد عن الخلل. 


)١(‏ في م: فرجح. 

زفق ما بين القوسين ساقط من: شس 

(۳) نهاية ۲۳۸/|أً من: م. 

(4) في ش: ونحو. 

(5) انظر: جمع الجوامع مع شرح المحلي وحاشية البناني ۳۷۹/۲ أصول الفقه لابن 
مفلح ۰/۲ الآيات البينات ۲۳۹/٤‏ شرح الكوكب المنير ٠۷٤٠/٤‏ إرشاد الفحول 
ص ۲۸۳ و .۲۸٤‏ 

(5) نهاية ۱۳۸/ب من: ش. 

(۷) منتهى الوصول والأمل ص 217١‏ المختصر مع شرحه البيان */4017. 

(۸) الإحكام في أصول الأحكام 581/4» منتهى السول ۷۸/۳. 

(9) في ش و م: ليقع. 

)٠١ ۰)‏ في ش: وزيادة. 

)١(‏ انظر: جمع الجوامع مع شرح المحلي وحاشية البناني ۲۷۹/۲ أصول الفقه لابن 
مفلح ٠٠٤١/١‏ شرح العضد للمختصر ۳۱۹/١‏ نهاية المختصر 2108/9 شرح 
الكوكب المئير ۷٤۷/٤‏ إرشاد الفحول ص 184. 
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ولفظة «السمعي» هي اللر وو صاحب المختصر وفي بعض 
نسخه «الشرعي» مكان السمعي وهو قريب لذكر”" مقابله وهو اللغوي. 
وعليها اقتصر بعض الشارحين9”. 

وكذلك إذا وافق أحدهما النقل اللغوي دون الآخر؛ لأن الأصل هو 
تقرير اللغة (لا تغييرها)””' لكونه أقرب إلى الفهمء وأسرع إلى الانقياد؛ 
ولأن التقرير متفق عليه (والتغيير)“ مختلف فيه. 


ومنه الترجيح ين أحدهما من النقل السمعى أو اللغوي لما تقدم 

40 1 
من التعليل . 

ومنه الترجيح بطريق الاكتساب» فإذا كان طريق اكتساب أحدهما 
أ ذليل اتات احدهما قطعباً» ودلين إنتات الا غر ا فان ل 
أولى لكونه أغلب على الظن''. 

ومنه: أن يكون"'"'' أحد التعريفين عمل به أهل المدينة أو 


)١(‏ في م: لفظ. 

(0) في ش: كذلك. 

(۳) الذي في منتهى الوصول والأمل ص ١1,7١‏ «السمعي» بينما وقع في المختصر مع شرح 
العضد ۳٠۹/١‏ وكذلك مع شرح الأصفهاني بيان المختصر */108 بلفظ «الشرعي». 
ولم يشر الشارحان إلى خلاف في النسخ. 

)٤(‏ في الأصل و ش: لا تعبيرها». 

(6) في الأصل (والتعبير) وفي ش: والتعيير. 

(1) في ش: كقرب. ١‏ 

(۷) وانظر: جمع الجوامع مع شرح المحلي وحاشية البناني ۳۷۹/۲ أصول الفقه لابن 
مفلح 2٠١5/6‏ شرح العضد للمختصر ۲۳۹/۲ شرح الكوكب المنير ۰۷٤۸/٤‏ إرشاد 
الفحول ص 184. 

(۸) في م: التراجيح. 

(9) فإن الأول. ساقط من: م. 

(١))انظر:‏ جمع الجوامع مع شرح المحلي وحاشية البناني ۳۷۹/۲ بيان المختصر 
۳ الآيات البينات ٠۲٤۰/٤‏ شرح الكوكب المنير .۷٤۹/٤‏ 

)١١(‏ نهاية ۲۳۸/ب من: م. 


١١7‏ «الفوائد شرح الزوائد » الأبناسي/ تحقيق: عبد العزيز العويد 


الخلفاء”'' الأربعة الراشدون أو العلماء أو واحد منهم أي المشهورين 
بالاجتهاد والعدالة والثقة بما يقول بخلاف الآخرء فإن الأول يكون أولى 
لكونه أقرب إلى الانقياد". 


ومنه إذا كان أحد التعريفين مقرراً لحكم الحظر والآخر مقرراً 
للوجوب أو الكراهة أو الندب» فإن الأول أولى» لما تقدم في الحجج”". 


وفنه تقرير المقرؤ لحك الفي :: وذلكبآن يلرم من العمل 
بأحدهما تقرير حكم النفي ومن الآخر الإثبات؛. فإن الأول أولى لاعتضاده 
بالأصر. 


ومنه الترجيح بدرء الحد وذلك بأن يلزم من العمل بأحدهما درء 
الخ وال وه ا غ الات فرن: الأول يكوة اول لا سی 


قال الشيرازي: «وإذا عرفت ذلك فاعلم أنه يتشعب من تقابل 
الترجيحات المذكورة في الحج والحدود. وتركيب بعضها ببعض 
ترجيحات كثيرة خارجة عن العد والحصر”" منها أن يكون المعرف في 


)١(‏ في م: والخلفاء. 

(۲) انظر: أصول الفقه لابن مفلح ٠٠٤١/۲‏ شرح العضد للمختصر ٠۳٠۹/۲‏ شرح 
الكوكب المنیر ۰۷٤۹/٤‏ إرشاد الفحول ص 584. 

(۳) في ش: الحج. 
وانظر: أيضاً: أصول الفقه لابن مفلح .٠١40/5‏ شرح العضد للمختصر 019/15 بيان 
المختصر ۰٤۰۹/۳‏ شرح الكوكب المنیر ۰۷٠۰/٤‏ إرشاد الفحول ص 184. 

(4:) في ش: تقرير الحكم المقرر. 

(5) انظر: أصول الفقه لابن مفلح ٠٠٤٠/۲‏ شرح الكوكب المنير 790/4. 

(5) إشارة إلى أن موضعه في باب الترجيح في الأدلة النقلية ولم يوردها المؤلف في هذا 


الكتاب. 
وانظر: شرح العضد للمختصر 14/۲ شرح الكوكب المنير vot‏ إرشاد الفحول 
ص TA‏ 

)¥( في ش: الحج. 


(۸) شرح الشيرازي للمختصر ۲/ل ١١١/أ.‏ 
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أحدهما”'' مع كونه أعرف من المحدود وأعرف من المعرف في الآخرء 
إلا أن المعرف فيه غير واقع على النمط”" الطبيعي في الترتيب من تقديم 
الجنس على الفصلء أو أنه لم يذكر فيه الذاتيات”" العامة» والآخر بعكسه 
فما هو بالعكس أولىء إذ التعريف حاصل”' به لكونه أعرف من 
لد 


وقد اختصر بذكر الذاتيات”' العامة» والكشف عن الحقيقة المشتركة 
وبوقوعه على الترتيب الطبيعي. 

ومنها أن تكون”'' الحقيقة المشتركة في أحدهما مذكورة”' إلا أنه غير 
واقع على النمط الطبيعي» والآخر بعكسه فما هو بالعكس أولى» فإنه وإن 
فقدت عنه صفة الكمال إلا أنه أقرب إلى التعريف وأبعد/عن الاضطراب. 


ومنها أن يكون أحدهما على وفق النقل السمعي إلا أنه موافق 
للقاعدة اللغوية (والآخر بعكسه فإن أمكن تأويل النقل فالموافق للقاعدة 
للغوية أولى”''؟ (إذا)0'' التأويل أغلب من (التغيير)"'». 


)١(‏ في ش: أحدها. 

(؟) النمط: الطريق والجماعة من الناس» ثم أطلق إصطلاحاً على الصنف والنوع فقيل : 
هذا من نمط هذا: أي من نوعه. 
انظر: القاموس المحيط ۴۳۸۹/١‏ لسان العرب 2417/7 المصباح المنير 2377/1 
تهذيب الصحاح .٤11/۲‏ 

(۳) فی ش: الراتبات. 

(4) نهاية 1/١9‏ من: ش. 

(5) في الأصل و ش: (الحدود). 

() في ش: الرامات. 

(۷) فى شس: يكون. 

(8) نهاية 1/5 من: م. 

(9) في ش: مذكور. 

(١٠)ما‏ بين القوسين ساقط من: م. 

)١١(‏ في الأصل و ش: (أو). 

)١١(‏ في الأصل و ش: (التعبير). 
وانظر: شرح الشيرازي للمختصر ؟/ل ١١١/|أ.‏ 
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تنبيه : أهمل الشيخ ترجيحات ذكرها الآمدي في الإحكام: 

أحدها: أن يكون أحدهما قد أتى فيه بجميع ES E‏ 
ببعضها مع التمييز فالأول يكون أولى لأنه أشد تعريفا". 

الثاني: أن يلزم من أحدهما تقرير حكم معقول» ومن الآخر حكم 
غير معقول» فالأول أولى لما سبق في الحجج”". 

الثالث: أن يكون أحدهما يلازمه“ الحرية أو الطلاق والآخر يلازمه 
الرق أو (إبقاء)”*؟ النكاح فالحكم فيه ما سبق أي في ترجيح الأخبار”. 

وقد رجح هر في الإحكام تقديم مثبت الطلاق 0-556 على 
نافيهما“ لكنه قال: «يمكن أن يقال: بل النافي أولى» وعلله”". 

وتبعه ابن الحاجب على ل ولم يرجح الإمام 0 

ورجح البيضاوي الإثبات”"'' كالآمدي وسوی بينهما قوم كما نقله في 
ا 


)١(‏ فى ش: إتيانه. 

(؟) انظر المسألة: الإحكام في أصول الأحكام .۲۸۳/٤‏ 

)۳( في شس: الحج. 
وانظر: الإحكام في أصول الأحكام .۲۸۳/٤‏ 

فق في ش وام: تلازمه. 

(5) في الأصل (انفاء). 

(5) انظر المسألة: الإحكام في أصول الأحكام 184/4. 

(۷) في الأصل (المعتق). 

(۸) في م: ياقيهما. 

(9) الإحكام في أصول الأحكام 177/4. 

.158 منتهى الوصول والأمل ص‎ )٠١( 

.0894/7/5 المحصول‎ )١١( 

.١ منهاج الوصول ص‎ )١١( 

(۱۳) المحصول 089/15/5. 
وانظر في تراجيح الحدود السمعية غير ما تقدم: غاية الوصول ص ٠٠٤۷‏ حاشية 
العطار على جمع الجوامع © الغيث الهامع ١5١/أ.‏ نشر البنود .۳٠۲/۲‏ 
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قال [الكتاب السابع في الاجتهاد والإفتاء. 
وفيه بابان: الأول في الاجتهاد وفيه مسائل]. 
الشرح ٠‏ هذا الكتاب السابع وهو آخر الكتب التي رتب عل عليها الزوائد 


تبعا ا وعمده لما يتعلق بالإفتاء (والاجتها 0 


وهو في اللغة استفراغ الوسع في تحقيق أمر من الأمور. 
ولا يستعمل إلا فيما فيه كلفة ومشقة ولهذا”" يقال اجتهد في حمل 


حجر الرحى“ ولا يقال: اجتهد في حمل الخردية. 


وهو مأخوذ E SE‏ وضمها وهو ا ' وقد فرئ 


بهما قوله تعالى: ورات . عدون َّ جَهَدَهرٌ# [التوبة: ۷4 


(1) 


منهاج الوصول ص ۷۲. 

في م: بالاجتهاد والإفتاء. 

ما بين القوسين ساقط من: ش. 

الرحى: الطاحون الذي يطحن به» وهي حجران مستديران يوضع أحدهما على الآخر 
ويدار الأعلى على قطب. 

انظر: النهاية في غريب الحديث .5١١/5‏ مجمل اللغة ٤٠٠/۲‏ مختار الصحاح 
ص ۲۳۸. المصباح المنير ,771/١‏ المعجم الوسيط .,770/١‏ 

انظر: أساس البلاغة ص ٠٦۷‏ مقاييس اللغة ٤۸1/١‏ الصحاح »47١/5‏ المعجم 
الوسيط .٠٤١/١‏ 

وقد ذكر القراءتين الطبري وابن عطية والقرطبي وغيرهم ونسبوا قراءة الفتح للجمهور 
وقراءة الضم نسبها ابن عطية إلى الأعرج وجماعة. 
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ومنهم من فرق بينهما فقال: بالضم الطاقة وبالفتح المشقة”". 
قال الجوهري «الاجتهاد والتجاهد: بذل ا NS,‏ 


وأما حده اصطلاحاً فقد قال البيضاوي تبعاً لصاحب الحاصل” ): 
«هو استفراع الجهد في درك الأحكام الشرعية»0. 


وقال الإمام الهو استفراع الوسع في النظر فيما ل يلحقه فيه لوم مع 
استفراغ الوسع فيه». 


قال القرافي في شرح المحصول «يرد عليه أنه حد يتضمن دخول 
الاجتهاد في الأصلين› ولیس هو مقصوداً عرفاء وكذلك الاجتهاد في قيم 
التعلفاتوازوكن ا والأواني والثياب في الطهارات» وفي”") 


(A) 


تعيين جهة الكعبة› وتعيين "؟ الزوج من بين الأكفاءء وع “2 ل 
أو قاض » أو غير ذلك من أرباب الولايات» فإن الناظر فى ذلك لا يسمى 
مجتهداً بالوضع العرفي الفقهي بل اللغوي. قال: «والذي أراه أنه بذل7) 


= انظر: جامع البيان »198/٠١‏ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 2510/8 
الجامع لأحكام القرآن 1۲/۷ و »5١5/8‏ زاد المسير في علم التفسير #/لالا4. 

.51714// والزبيدي في تاج العروس‎ "٠١/١ ممن فرق بينهما ابن الأثير في النهاية‎ )١( 
٠٠٠٠/١ مجمل اللغة‎ .٠١١/4 وانظر أيضاً مادة جهد في: المحكم والمحيط الأعظم‎ 
تهذيب‎ 2١١7/١ المصباح المنير‎ ۲۸٦/١ القاموس المحيط‎ ۳۷/١ تهذيب اللغة‎ 
.117/١ الصحاح‎ 

(؟) الواو ساقطة من: ش. 

(۳) الصحاح 471/5. 

(4) الحاصل /549. 

(5) منهاج الوصول ص ۷۲. 

.7/8/١ المحصول‎ )5( 

(۷) نهاية ۱۳۹/ب من: ش. 

)۸( في م: معين. 

(9) في م: وتعين. 

)٠١(‏ في م: وتعين. 

)١١(‏ في ش: يدل. 


«الفوائر شرح الزوائد» للأبناسي/تحقيق: عبدالعزيز العويد ۱۱۹ 


الرسع في الأحكام الفروعية الكلية ممن حصل له شرائط الاجتهاد”". 


الأحكام الشرعية على وجه" يحسن من النفس العجز عن المزيد فيه”". 
قال ابن الحاجب: «هو استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل“ ظن بحكم 


3 الك 


قال الغزالي: هو بذل الجهد في طلب العلم بالأحكام/الشرعية». 
عا ع القت ات 


قال“ البحصول زارات آرت ما الهاو واد 
[وحكم الاجتهاد والمجتهد]“ فيه“ وهو كل حكم شرعي ليس فيه دليل 


)١(‏ نفائس الأصول ۱۱۸۳/۳ و1184. 

(؟) في م: نفس. 
وهي نهاية ١51/أ‏ من: م. 

(۳) الإحكام في أصول الأحكام 177/5. 

(4) في م: ليحصل. 

(5) منتهى الوصول والأمل ص ١١٥٠ء‏ المختصر مع شرحه البيان ۲۸۸/۳. 

(7) ساقط من الأصل. 
وانظر في تعريف الاجتهاد أيضاً: الحدود للباجي ص ٤1ء‏ اللمع ص ۷۳» شرح 
اللمع ٠٠٤١/١‏ التعريفات ص ١٠ء‏ جمع الجوامع مع شرح المحلي وحاشية البناني 
9/5" روضة الناظر ص ١٠ء‏ مختصر الطوفي ص ”217 الإحكام في أصول 
الأحكام لابن حزم ٤١/١‏ أصول الفقه لابن مفلح 4۲۳/۲ نهاية الوصول 1515/5»؛ 
المحصول لابن العربي ص ۳٠٠٦ء‏ شرح تنقيح الفصول ص ۲۹ء المختصر في أصول 
الفقه لابن اللحام ص 2١77‏ شرح الكوكب المنير ٤٥۸/٤‏ فتح الغفار ٠۳٤/۳‏ تيسير 
التحرير 2179/5 فواتح الرحموت ۳٦۲/۲‏ إرشاد الفحول ص .10١‏ 

)۷( في م: والمجهد. 

(۸) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل. 

.٩۲ - ۷/۳/۲ المحصول‎ )9( 
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واحترزنا""“ بالشرعي عن العقلي ومسائل الكلام. 
وبقوله «ليس فيه دليل قاطع» عن وجوب الصلوات الخمس والزكاة 


وما اتفقت عليه الأمة“ من جليات الشرع»". 

قال: [الأولى: اختلفوا في تجزؤ الاجتهاد فقيل (نعم)^. 

لأنه لو لم يتجزأ لكان عالماً بجميع المسائل» وليس كذلكء فإن 
مالكاً سثل عن أربعين مسألة. فقال في ست وثلاثين منها: لا أدري“. 

وأجيب بأنه إنما قال ذلك لتعارض الأدلة عنده أو للعجز في تلك 
الحالة عن المبالغة في النظر. 


وقيل لا يتجزأ لأن الذي يجهله يجوز أن يكون له تعلق بالمسائل 
المعلومة. وأجيب بأن الفرض أنه غلب على ظنه حصول جميع الأمارات 
[له]”'' إما عن مجتهد“ مطلق أو بعد تحرير الأئمة للأمارات. 


قال في المحصول «والقول الأول هو الحق]. 


)١(‏ في م: واحترز. 

(؟) في م: الأئمة. 

(۳) المحصول ۳۹/۸۳/۲. 

)٤(‏ في الأصل و ش: (يعم). 

(5) قال النووي في مقدمة المجموع ٤١/١‏ و ٠٤١‏ وابن عبدالبر في الانتفاء في فضائل 
الثلاثة الأئمة الفقهاء ص ۳۸ رفي التمهيد لما في موطأ مالك من المعاني والأسانيد 
١‏ «وعن الهيثم بن جميل: شهدت مالكاً سئل عن ثمان وأربعين مسألة فقال: في 
اثنتين وثلاثين منها لا أدري. 
زاد النووي: وعنه أنه ربما كان يسأل عن خمسين مسألة فلا يجيب فى واحدة. منها. 
واد أبن عبدالبر: روينا عن خالد بن خداش أنه قال: قدمنا على مالك من العراق 
بأربعين مسألة فسألته عنها فما أجابنى منها إلا فى خمس مسائل. 

(0) يجوز أن. ساقط من: م. 1 ١‏ 

(۷) ساقط من: الأصل و: م. 

(A)‏ في م: مجهد. 

(9) انظر المسألة: منتهى الوصول والأمل ص ١٥١٠ء‏ المختصر مع شرحه البيان ۲۹۰/۳» 
الإحكام في أصول الأحكام 174/4., منتهى السول ٥۷/۳١‏ المحصول ؟/0//ا”. 
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الشرح: هذه أول مسائل المختصر وهي في تجزؤ الاجتهاد. 


ومعناه أن العالم هل يجور أن يكون مجتهدا فى بعض الأحكام دون 
فين ْ 

اختلفوا في ذلك على قولين: 

أحدهما: وهر a‏ ذهب إليه الأكثرون» وجزم به الآمدي في 
کتاں ۳ الجواز. قال في الإحكام بعد أن ذكر شروط المجتهد «وذلك كله 
إنما يشترط في حق المجتهد المطلقء وأما الاجتهاد في“ حكم بعض 
المسائل فيكفي فيه أن يكون عارفاً بما يتعلق بتلك المسألة»0©. 


وكذلك قال الغزالي في المستصفى «وأن من عرف طريق النظر 
القياسي له أن يفتي في مسألة [قياسية» وإن لم يكن ماهراً في علم 
الحديث» ومن ينظر في مسألة]"' المشركة”" يكفيه أن يكون فقيه النفس 


)0( انظر في ضابط تجزء الاجتهاد: شرح العضد للمختصر ٠۲۹٠/۲‏ شرح مختصر الطوفي 
كمه فواتح الرحموت ۳٦٤/۲‏ إرشاد الفحول ص 5505. 

() نهاية o‏ :م 

(۳) الإحكام في أصول الأحكام ٠٠٤/٤‏ منتهى السول .٥۷/۳‏ 

)٤(‏ في الأصل (وفي). 

() الإحكام في أصول الأحكام 174/4. 

(6) ما بين المعكوفين ساقط من الاصل. 

(۷) في م: المشتركة. 
ومسألة المشركة ضابطها أن يوجد في المسألة زوج وذات سدس من أم أو جدة وإخوة 
لأم اثنان فأكثر وأخ شقيق فأكثر سواء كانوا ذكوراً أو إناثاً وقد اختلف في كيفية 
القسمة في هذه المسألة على أقوال. 
الأول: سقوط الإخوة الأشقاء لاستغراق الفروض للتركة وهي النصف للزوج والسدس 
للأم أو الجدة والثلث للإخوة لأم» وهذا هو القضاء الأول لعمر وهو قول الحنفية 
والحتابلة. 
الثاني: أن الإخوة الأشقاء يشاركون الأخوة لأم في الثلث. ويأخذون حكمهم في 
التسوية بين ذكرهم وأنثاهم. وهذا هو قضاء قير لعي وبه أخذ المالكية والشافعية. 
انظر المسألة: المبسوط للسرخسي ٠١٤/۲١۹‏ بداية المجتهد ونهاية المقتصد 2471/15 = 
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عارفاً بأصول الفرائض”“ ومعانيهاء وإن لم يكن عارفاً بالأخبار التي وردت 
في مسألة تحريم المسكرات”". ومسألة النكاح بلا ولي»”". 

ولم يرجح ابن الحاجب في مختصريه 0 

الثانى: وهو ما ذهب إليه الأقلون: المنع من ذلك. 


احتج الأولون بأنه لو لم يتجزأ” الاجتهاد لعلم المجتهد جميع 
الأحكام بالاجتهادء والتالي باطل فالمقدم مثله. 


بيان“ الملازمة عدم الفصل" فإن كل من قال: بعدم التجزؤ قال: 
شرط المفتي أن يجيب عن كل مسألة. 

وأما بطلان التالي فلأن مالكاً ون مع جلالة قدره وعلو رتبته في 
الاستنباط سئل عن أربعين مسألة فقال في ست وثلاثين منها: لا أدري. 
هكذا ذكره جميع من وقفت على كلامه من الأضولبين» والذي قاله النووي 
ونه في مقدمة شرح المهذب «أنه سئل عن ثمان وأربعين“ مسألة فقال 
في ثنتين وثلاثين: لا روي 


= روضة الطالبين ٠٤/١‏ المغني مع الشرح الكبير 27١/97‏ التحقيقات المرضية في 
المباحث الفرضية د. صالح الفوزان» ص .1١7‏ 

)١(‏ نهاية ٠4١/أمن:‏ ش. 

(۲) فى الأصل (السكوت). 

(۳) المستصفى 561/5. 

)٤(‏ والقول بتجزئة الاجتهاد هو قول الحنابلة وابن علي الجبائي وأبي عبدالله البصري وابن 
دقيق العيد والشوكاني. 
انظر: روضة الناظر ص ٥۳‏ أصول الفقه لابن مفلح 971/1. شرح الكوكب المنير 
٩٤‏ إرشاد الفحول ص 5504 و500. 

() في م: ينجز. 

(5) في م: فإن. 

(۷) في ش: الفضل. 

(۸) نهاية ١٤۲/أ‏ من: م. 

(9) المجموع شرح المهذب ٤١/١‏ و .)١‏ 
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قوله: «وأجيب . 1 أي أجاب ابن الحاجب ل مالكاً ذنه إنما 
قال ذلك عند تعارض الأدلة عنده» وبأنه إنما"“ لم يجب عنها في د 
لعجزه E‏ ل م ل ل ات ل SS‏ دياك 
الوسع»”" وحاصله أن عدم/تجزؤ الاجتهاد يستلزم (تهيز)“ العلم بالجميع.115/ ب 
وقول مالك : ذلا أدري» لا يوجب زلك20, 


واحتج المانعون من التجزؤ بأن كل ما يقدر"“ جهل المجتهد به 
يجوز أن يتعلق بالمسائل المعلومة» أي بالحكم المفروض وجهله به مضر 
له (لجواز)”" أن يعتقد خلاف ما عليه الحكم لغفلته عن ما يتعلق به 
وأجاب“ أيضاً بأن الكلام مفروض فيما إذا كانت جميع الأمارات 
المتعلقة بتلك المسائل حاصلة في ظنه» إما عن مجتهد وقفه عليها أو 
بقول”' الكلام مفروض بعد تحرير الأئمة للأمارات» وتخصيص كل 
(بعض) "“ من الأمارات ببعض المسائل وجمع كل إلى جنسه”'". 


فقوله”'''2: «قال فى المحصول. ٠..‏ وعبارته: «الحق أنه يجوز أن 


)١(‏ في م: فأن. 

(۲) إنما. ساقطة من: م. 

(۳) منتهى الوصول والأمل ص ١١٠٠ء‏ المختصر مع شرحه البيان ۲۹۰/۳. 

(4) فى الأصل: (بهيو). 

0 انظر: المستصفى ٠٠٤/۲‏ الإحكام في أصول الأحكام 174/4. أصول الفقه لابن 
مفلح ۹۲۳/۲ شرح الكوكب المنير 7/4/ا8. 

(5) في ش: بأن هما بقدر. 

(۷) فى الأصل (بجواز). 

)۸( أي ابن الحاجب. 

(9) في م: يقول. 

)٠١(‏ في الأصل (يفضي). 

.٠١١ منتهى الوصول والأمل ص‎ )١١( 
.081/“ وانظر: شرح تنقيح الفصول ص 178؛ شرح مختصر الطوفي‎ 

(۱۲) في م: قوله. 
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(تحصل”'2 صفة الاجتهاد في فن دون فن بل في مسألة دون مسألة خلافاً 
لود 7 

وتبعه على ذلك صاحب ين ولا ذكر لها في المنتخب 
والحاصل”. 

قال [الثانية: الإجماع على أن المصيب فى العقليات واحد. 


وعلى أن النافي (ملة) الإسلام مخطئ آثم كافر اجتهد أم لم 
يجتهدء وقال الجاحظ”'؟: لا إثم على المجتهد" بخلاف المعاند. 


وزاد العنبري“ عليه فقال «كل محتهد في العقليات مصيب». 
لنا إجماع المسلمين على أنهم من أهل النار. 
قالوا تكليفهم بنقيض اجتهادهم ممتنع عقلاً سما (لأن)“ 


)١(‏ في الأصل (يجصل). 

(۲) المحصول ۳۷/۸/۲. 

(۳) التحصيل ۲۸۸/۲. 

(:) وانظر في المسألة غير ما تقدم: جمع الجوامع مع شرح المحلي وحاشية البناني 
۳۲ المعتمد 4۳۲/١‏ المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص ٠٠١‏ التحرير 
ص 2504 تيسير التحرير .۱۸۲/٤‏ 

() في الأصل و م: (مسألة). 

(5) في ش: الحافظ. 

(۷) نهاية 541ب م: م. 

(۸) هو عبيدالله بن الحسن بن الحصين بن أبى الحصين العنبري» التميمي» قاضي البصرة» 
كان يتفقه على مذهب الكوفيين ويخالفهم في الشيء بعد الشيءء صدوق فقبول احتج 
به مسلم في صحيحهء لكن تكلم في معقتده بسبب البدعة؛ توفي سنة ثمان وستين 
وماثة وقيل ثلاث وستين ومائة والأول أشهر. 
انظر: مشاهير علماء الأمصار ص ۹١١٠ء‏ طبقات الفقهاء للشيرازي ص .4١‏ تاريخ 
بغداد 2307/٠١‏ الكامل في التاريخ 04/6 تقريب التهذيب ص ۳۷١‏ المعتبر 
ص ۰۲۸٤‏ الأعلام .۱۹۲/٤‏ 

(9) في الأصل (أنه). 
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لا يطاق» وأجيب بأنه''' كلفهم بالإسلام وهو من المتأتي”" المعتاد فليس 
من المستحيل في شيء]”". 
الشرح: اعلم أن المنهاج ذكر مسألة تصويب“ المجتهدين فيما يتعلق 
بالمسائل الفقهية واختار فيها ما اختاره الشافعي ذَنه: أن لله تعالى في كل 
حادثة حكماً معيناً نصب عليه أمارة الواجد لها مصيبء والفاقد لها مخطئ 
وا 
والكلام هنا فيما يتعلق بالعقليات وهي كل ما صح إدراكه بالعقل 
دون ورود السمع به 3 في ذلك حدوث وإثبات الصانع وقدمه وصفاته 
الواجية له والجائزة عليه ونفي الصفات المستحيلة في حقه ققَء ويدخل فيه 
خواة به [الرسل]© , وإثبات المعجزات الظاهرة على أيديهم الدالة"“ على 
صدقهم وجواز الرؤية وإرادة الكائنات وكونه [سبحانه و]2» 00 متكلماً 
بكلام قديم» وجميع ما وقع فيه النزاع بين الأشاعرة والمعتزلة والخوارج 
والروافض”''' والحشوية وغيرهم» من اه الإسلام» فهذه المسائل 
زاغا هي ال ا 


)١(‏ في م: بأن. 

(0) في م: المثاني. 
وهي نهاية ٠1١/ب‏ من: ش. 

(۳) انظر المسألة: منتهى الوصول والأمل ص ٠١۸‏ المختصر مع شرحه البيان ٠۳٠٤/۴‏ 
الإحكام في أصول الأحكام ۱۷۸/٤‏ منتهى السول ٠٠/۳‏ المحصول 41//5. 

)٤(‏ في م: تعريب. 

(5) منهاج الوصول ص ۷۳. 

(5) ساقط من: الأصل. 

(۷) الدالة. ساقطة من : م 

(۸) ساقطة من: الأصل و: م. 

(4) تعالى. ساقطة من: م. 

)١(‏ فى ش: الرواقط. 

)1١(‏ في ش: طائفة. 

(؟١)انظر‏ في ضابط العقليات المرادة هنا: المسودة ص ٠٤۹٦‏ تيسير التحرير ٤/٥۹٠ء‏ 
الآيات البينات 507/5. 
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إذا علم ذلك فأجمع المسلمون على أن المصيب من المجتهدين في 
هذه المسائل العقلية واحد لأن المطابق لما فى نفس الأمر لا يكون إلا 
0( 1 
واحدا 


واا الفا چا أن النافي ملة الإسلام مخطئ آثم”" كافر 
سواء كان نفيه لها باجتهاد أو بغيره؛ لأن حقيقة الملة(“ u‏ أظهر 
مالين وان سن امار فته ااي ر تة حال 
وخالف" الجاحظ أبو مسلم الأصفهاني “ في ذلك وقال «إن كل 
مجتهد لم يطابق اجتهاده الواقع يكون مخطنئاء» سواء كان ذلك في نفي 
(OY) . )۱۱( 2‏ 5 : 1 
ا الام أم''' في غيرهاء ولكن”"'' لا إثم عليه إلا أن يكون 
فا 


ززا العجرق عدا ين الجن من الم عل اة ا ا 


)١(‏ انظر في نقل الإجماع: البرهان ۲/١٠۳٠ء‏ شرح تنقيح الفصول ص »٤۳۸‏ شرح 
المحلي لجمع الجوامع ۳۸۹/١‏ الوصول إلى الأصول ۳۳۷/۲ نهاية السول 508/4. 

(۲) نهاية 1/517 من: م. 

(۳) في ش: مخطيات كافر. 

(4) في ش و م: أم. 

)6( في م المسألة. 

(5) في ش: ففيه. 

(۷) في الأصل (من الاجتهاد). 

(۸) انظر في نقل الإجماع: الملل والنحل للشهرستاني ٠۲٠۲/١‏ شرح العضد للمختصر 
۴۳ ؛ المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص ٤١٠٠ء‏ شرح الكوكب المنير 
24 . 

(9) في ش: وخالفه. 

(۱۰) تقدم الكلام عنه. 
وانظر: في نسبته إليه: المحصول »11١//'‏ روضة الناظر ص ٠۳٦۲‏ شرح تنقيح 
الفصول ص 478 ؛ نهاية السول ٥٥۸/٤‏ إرشاد الفحول ص .۲٥۹‏ 

)١١(‏ في م: أو. 

(۱۲) فى ش: ويكون. 

(۱۳) في ش: معاهداً. 
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فقال: «إن ع مجتهد“ في العقليات/مصيب”". ووجه الزيادة أن الجاحظ 
(نفى الإثم فقط ولم يقل إنه مصيب)”" ونفي الإثم لا يستلزم الإصابة وهي 
مستلزمة له فيلزم على ما قاله العنبري حصول الأجر لليهود والنصارى على 
اجتهادهم““ بخلاف مقالة الجاحظ. 

وما قالاه”"' باطل بالإجماع. 


واستشكل الآمدي الزيادة قال «لأن العنبري إن أراد بالإصابة موافقة 
الاعتقاد للمعتقد فقد أحال وخرج عن المعقول» وإلا كان قدم الع 
وخليواتة بعتا في نفس الأمر عند اختلاف الاجتهادء وإن أراد بها أنه أتى 
بما كلف به بما هو داخل تحت وسعه وقدرته من الاجتهاد «إلا أنه 
معذورن”" غير آثم في المخالفة فهو مذهب الجاحظء وليس بمحال عقلاً 
کو رو عدم تفرقة الإمام في ال ا 


)١(‏ في م: أن المجتهد. 

() انظر: في نسبته إليه: كتاب الاجتهاد من كتاب التلخيص للجويني» ص 55. 
المستصفى ٠۹/۲‏ روضة الناظر ص ۳٦۲‏ التبصرة ة ص 75 المعتمد ۰۹۸۸/۲ 
البرهان 1717/5., الوصول إلى الأصول ۳۳۷/۲ شرح تنقيح الفصول ص 478. 

لف ما بين القوسين تكرر في : ° 

(4) نقل ابن برهان في الوصول إلى الأصول عن الجاحظ أنه نسب إلى العنبري قوله «كل 
ما يتعلق بخلاف أهل الملل لنا فهو مما يعتقد أن الحق فيه في جهة واحدة والمخالف 
مبطل قطعاً كمخالفة اليهود والنصارى والمجوس» وأما الخلاف الجاري بين أهل 
الملل كالمعتزلة والخوارج وغيرهم فإنه يزعم أن الحق في جهة واحدة غير أن المخطئ 
معذور فيما أخطأ؛.أ.ه. 
وقد صحح ابن برهان هذا النقل عن العنبري. 
انظر: الوصول إلى الأصول ۳۳۸/۲. 

(5) انظر: المحصول ٤١/١/١‏ الإحكام في أصول الأحكام 4 ؛ نهاية الوصول 
1 . 

() فى ش: وما قالا. 

(0) فيه: وأنه معذور. 

(۸) الإحكام في أصول الأحكام 178/4. 

(9) نهاية ١5١/أ‏ من: ش. 

)٠١(‏ نهاية ۲٤۲/ب‏ من: م. 


AS 
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مَقالتيهما فقال ذه إلى أن كل مهد فى الأضرل ضيب ولیس 
مرادهم من ذلك مطابقة الاعتقاد فإن فساد ذلك معلوم بالضرورة» وإنما 
أرادوا نفي الإثم والحرج عن عهدة التكليف. 

واتفق سائر العلماء على فساد هذا القول»" وتبعه على ذلك صاحبا 
الد الخال 

والدليل على ما اتفقوا عليه الكتاب والسنة وإجماع الأمة. 


اما الكتاب فقوله تعالى: طكَلِكَ عل اليج کنا يل بلي كنا يي 


و ہے ر٤‏ 


ویو ان عل مَنْء ألا ِنَم هم اگنر [المجادلة: 18]. 


و 


ووجه الدلالة أن الله تعالى ذمهم على معتقدهم» وتوعد ° 
الات فة ولو كانوا درون لا افوا ذلك 7 

وأما السنة فقد علم منه ب تكليف الكفار من اليهود والنصارى 
بتصديقه واعتقاد رسالته وذمهم على معتقدهم ٠‏ وقتله لمن ظفر به منهم ولو 
كانوا معذورين في اعتقاداتهم وقد أتوا بما كلفوا به لما ساغ“ ذلك 


,)0 
مله . 


وأما الإجماع وهو المشار إليه بقوله 2000 أي أن إجماع 


)۱( في ش: ذهب. 

(۲) مصيب ساقطة من: ش. 

.٤٣ و‎ ٤۱/۳/۲ المحصول‎ )۳( 

.۲۸۹/۲ التحصيل‎ )٤( 

(5) الحاصل #/459. 

3ن( في م: ويوعدهم. 

(۷) انظر: الإحكام في أصول الأحكام 178/4؛ شرح العضد للمختصر ۰۲۹٤/۲‏ نهاية 
الوصول ۱۲۹٩/۲‏ بيان المختصر #/7057. 

(۸) في ش: شاع. 

(9) انظر: المستصفى 2759/95 نهاية الوصول .٠١۹۷/۲‏ 

)٠١(‏ في ش: بقولنا. 
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المسلمين منعقد”'' قبل أن يخلق الله المخالفين“ على أن النافي لملة 
الإسلام من أهل النار مطلقاً سواء اجتهد أم لم يجتهد ولو كانوا غير آثمين 
لما 0 الإجماع على [ذلك). 


: «قالوا. ..» أي احتج 8 الخصم بأن تكليف الكفار والمخالفين 

e‏ إليه ل وسمعاً. 

أما امتناعه عقلاً فلأنه مما لا يطاق لأنه لا قدرة لهم على نقيض ما 
أدى إليه اجتهادهم» وإذا كان كذلك فيمتنع”" عقلا لأنه تعالى رؤوف 
بعباده رحيم بهم» فلا يليق به تعالى تعذيبهم على ما لا قدرة لهم عليه 
ولهذا ارتفع الإثم عن المجتهدين في الأحكام الفقهية. 

وأما امتناعه سمعاً فلقوله تعالى: لا يكلف اله تنا إل وسمها» 
[البَقَرَة: .]۲۸١‏ 


والجواب أنا لا نسلم أن تكليفهم بنقيض ما أدى إليه اجتهادهم 
تكليف بمستحيل» وإنما يكون ذلك أن لو كان ممتنعا لذاته» وليس كذلك 
فإن تكليفهم بالإسلام ممكن في نفسه وهو متأت منهم عادة» وإنما امتنع 
بسيب أمر خارج عنه وهو أداء الاجتهاد إليه. فليس تكليفهم بنقيض 
اجتهادهم من المستحيل في شيء. 

وتعبيره «بالمتاتي» - بتاءين من فوق A‏ الصواب كما د ضبطه ۱۲۰| ب 
القونوي كآنه . 


)١(‏ منعقد. ساقطة من : م 
(۲) في م: الخالقين. 
)۳( في ش: شاع. 

)٤(‏ ساقط من: الأصل. 
)0( في م: اجتهد 

(5) نهاية ٤۳‏ ۲/أ من: م. 
(۷) في ش: فممتنع. 
(A)‏ في ش: وهو. 
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وفي غالب نسخ المختصر شرن وفاء تيا الف 


فائدة: نقل النووي [35ه]!"؟ تجرخ ميد 5 عن الخطابي “ ڪن 
في قوله با «اختلاف أمتي رحمة DS ES O DS a‏ 


)١(‏ في المختصر المطبوع مع شرح العضد ۲۹۳/۲ «المتأتي». 
وفي المختصر مع شرحه بيان المختصر 707/6 «التأتي» وأشار المحقق إلى أنه وجد 
في بعض النسخ بلفظ «المنافي». 

(۲) ما بين المعكوفين مزيد من: م. 

(۳( في م في شرحه. 

(؛) هو حمد بفتح الحاء وسكون الميم بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستي الخطابي 
أبو سليمان» الإمام العلامة» الحافظ اللغوي» فاضل كبير الشأن جليل القدرةء 
صاحب التصانيف» عني بالحديث متنا وإسناداً. توفي سنة ثمان وثمانين وثلاثماثة» 
ومن آثاره أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري ومعالم السنن وكتاب غريب 
الحديث والعزلة وغيرها. 
انظر: الأنساب للسمعاني 2780/1 معجم الأدباء ۲٤٠/٤‏ ووهم فسماه أحمداء 
وفيات الأعيان ۲٠٤/۲‏ تذكرة الحفاظ .1١18/*‏ سير أعلام النبلاء 271/17 طبقات 
الشافعية للسبكي ۲۸۲/١‏ النجوم الزاهرة .١199/5‏ 

(5) قال السخاوي فى المقاصد الحسنة ص ۲۷: عن هذا الحديث: «وقد أورده ابن الحاجب 
في المختصر في مباحث القياس بلفظ «اختلاف أمتي رحمة» وكثر السؤال عنه» وزعم كثير 
من الأئمة أنه لا أصل له لكن ذكره الخطابي في غريب الحديث مستطرداً.. أ.ه. 
وقال الغراتي: في تريح أحاديث المنهاج ص 15: رواه البيهقي في المدخل من 
حديث ابن عباس بلفظ «أصحابي» ورواه آدم بن أبي إياس في كتاب العلم والحلم 
بلفظ : «اختلاف اتاب لأمتي رحمة» وهو مرسل ضعيف» وذكره البيهقي في رسالته 
الأشعرية بهذا اللفظ بغير إسناد. أ.ه. 
وقال السيوطي في الجامع الصغير مع شرحه الفيض ۲٠۹/١‏ رواه نصر المقدسي في 
الحجة وقال الزركشي في المعتبر ص ۲۲۷ و ۲۲۸: وزعم بعضهم أنه لا أصل له 
ولكن ذكره البيهقي في رسالته إلى الشيخ العميد عميد الملك بسبب الأشعري قال فيها 
روى عن النبي يڳ كذاء وهو يدل على أن له أصلا. 
قال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء 2717/١‏ وإسناده ضعيف. 
وقال الهندي في كنز العمال 17/٠١‏ (ح 18787) أخرجه نصر المقدسي في الحجة 
والبيهقي في رسالته الأشعرية بغير سند» وأورده الحليمي والقاضي حسين وإمام 
الحرمين وغيرهم لعله خرج به في بعض كتب الحفاظ التي لم تصل إلينا. أ.ه. 
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أن الاختلاف في الدين على ثلاثة”'" أقسام: 
الثانى: فى صفاته ومشيئته» وإنكار ذلك بدعة. 


الثالث: في أحكام الفروع المحتملة وجوهاًء فهذا جعله”" الله تعالى 
رحمة وكرامة للعلماء وهو المراد بالحديث 00 


قال: [الثالثة. المختار أن النبي كان لا يقر على الخطأ في اجتهاده» 
إن جوزنا الخطأ عليه]. 


الشرح: هذه المسألة من تفاريع القول بجواز الاجتهاد للنبي كَْةِ وقد 
ذكرها المنهاج””' واختار الجواز موافقة للجمهور والشافعي وف" كما 
نقله 5 الإا ووراء ذلك أقوال: 


= وكذا قال السيوطي في الجامع الصغير مع الفيض ٠١9/١‏ و .٠٠١‏ 
وتعقب الألباني هذا الكلام في سلسلة الأحاديث الضعيفة 77/١‏ فقال: وهذا بعيد عندي 
إذ يلزم منه أنه ضاع على الأمة بعض أحاديثه ية وهذا مما لا يليق بمسلم اعقتاده. أ.ه. 
وانظر: ضعيف الجامع الصغير وزيادته .١١١/١‏ 

)١(‏ نهاية 1/ب من: ش. 

(۲) نهاية ۳٤۲/ب‏ من: م. 

(۳) وانظر في المسألة غير ما تقدم: اللمع ص “ا/ا. شرح اللمع 47/5 .٠١‏ المنخول 
ص ٤١١‏ الإبهاج في شرح المنهاج ٠٥۷/١‏ شرح النووي لمسلم ٠٤/١١‏ التمهيد 
في تخريج الفروع على الأصول ص ٥۳١‏ التحرير ص ۲۸٥0ء‏ فواتح الرحموت 
» شرح الورقات الكبير للعبادي ١9١/ب.‏ 

(4) انظر ا منتهى الوصول والأمل ص 2١157‏ المختصر مع شرحه البيان ۳٤١/۳‏ 
الإحكام في أصول الأحكام ۲۱٠٦/٤‏ منتهى السول 77/6. المحصول ۲۲/۸۳/۲. 

() منهاج الوصول ص ۷۲. 

(5) في ش: عنهم. 

(۷) في ش: عن. وسقطت من: م. 

(A)‏ المحصول ا 
والقول بجوازه هو قول المالكية والشافعية والحنابلة وعبدالجبار وأبي الحسين من 
المعتزلة وأبي يوسف. 
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المنع مطلقاً”'". يجوز فيما يتعلق بالحروب فقط""» التوقف بين هذه 
المذاهب الثلاثة7". 


وهل وقع ذلك أم لا؟ 
الذي اختاره الإا ين وابن الخانحت“ تيا للآمدي 


ومحل الخلاف في الفتاوى دون الأقضية كما صرح به القرافي في 


قال الغزالي”؟ «فلو اجتهد يي وقاس فرعاً على أصل يجوز لنا أن 
نجعل ذلك الفرع أصلاء ونقيس عليه» وكذلك لو اجتمعت الأمة عليه'. 


= انظر: البرهان ١/١١٠ء‏ التبصرة ص ٥١١‏ المنخول ص 458؛ شرح العضد 
للمختصر ۲۹١/١‏ شرح تنقيح الفصول ص ٠٤۳٦‏ أصول السرخسي 241/5 المسودة 
ص 4507 أصول الفقه لابن مفلح ۰۹۲٤/۲‏ تيسير التحرير 141/54. 

)١(‏ وهو مذهب الجبائي وابنه وبعض الشافعية ورواية عن أحمد وقول العكبري من 
الحنابلة. 1 
انظر: أصول السرخسي 4١/١‏ المسودة ص ٥٠٦‏ تيسير التحرير 0147/4 شرح 
الكوكب المنير .)۷٥/٤‏ 

(۲) انظر: المحصول ۰۹/۸/۲ جمع الجوامع مع شرح المحلي وحاشية البناني ۳۸۷/۲ 
شرح تنقيح الفصول ص .٤٦‏ 

(۳) واختار التوقف أبو بكر الباقلاني ونسبه الصيرفي إلى الإمام الشافعي ونسبه الرازي 
لأكثر المحققين. 
انظر: المحصول ۹/۳/۲ إرشاد الفحول ص 155. 

(4) المحصول 19/6/5. 

.٠١١١/۲ انظر: التحصيل 2781/1 شرح تنقيح الفصول ص ١٤ء نهاية الوصول‎ )٠( 

(5) منتهى الوصول والأمل ص .١57‏ 

(۷) الإحكام في أصول الأحكام 117/4. 

(۸) نفائس الأصول ۱۱۸۷/۳ و ۱۱۸۸. 

(9) في م: القرافي. 

."٠٦/۲ المستصفى‎ )٠8( 


«الفوائد شرح الزوائد» للأبناسى/تحقيق: عبد العزيز العويد 1A۳‏ 


إذا علم ذلك فالفرع الذي ذكره (مبني)“ على فرع آخر ذكره المنهاج 
أيضاً. وهو إذا جاز له يَكِةِ أن يجتهد فهل يجوز عليه الخطأ في اجتهاده أم 
4 


قال في المحصول «الحق عندنا أنه لا يجوز“ وتبعه البيضاوي على 
ولك س قال الأ خط اج ارالك سا الف 
وَالخاصل ”2 

وذهب أكثر أصحاب الشافعي" وله“ والحنابلة”"'2 [وأصحاب 
ال والجبائي]" وا ف ال إلى ا ذلك واختاره 


الآمدي ٠‏ واين الا لكن شرط الجميع أن لا يمر عليه [فإذا 
جوزنا عليه الخطأ فهل يقر عليه أم لا؟ 


قال «المختار أنه يه لا يقر عليه]''' ومفهوم هذه العبارة أن 


)١(‏ في الأصل (فييني). 

(؟) منهاج الوصول ص ۷۲. 

(۳) المحصول ۲۲/۸۳/۲. 

.۷۲ منهاج الوصول ص‎ )٤( 

.۲۸۳/۲ التحصيل‎ )١( 

(۷) الحاصل #/401. 

(۸) انظر: التبصرة ص ٤۲٥٠ء‏ اللمع ص آلاء شرح اللمع ١/١۹٠٠ء‏ نهاية الوصول 
. 

)0( طن . ساقطة من: ش. 

(١٠)انظر:‏ المسودة ص ٥0۹‏ شرح الكوكب المنير .٤)۸٠/٤‏ 

(١١)انظر:‏ المسودة ص 6505. 

)١17(‏ ما بين المعكوفين ساقط من الأصل. 

)١19(‏ نهاية ٤٤۲/آ‏ من: م. 
وانظر: الإحكام في أصول الأحكام 517/4. 

() الإحكام في أصول الأحكام 117/4. 

.١157 منتهى الوصول والأمل ص‎ )٠١( 

(15) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل. 


1A4‏ «الفواند شرح الزوائد » للأبناسى/ تَحقَيىَ: عبد العزيز العويد 


الخلاف في تقريره على الخطأ وليس كذلك» فلا خلاف أنه لا يقر عليه» 
وإنما الخلاف فى جواز الخطأ عليه. 


قال الآمدي «والدليل عليه المنقول والمعقول». 


فمن الأول" قوله تعالى عَمًا أله نلك لم لَِنتَ لَه [(التربة: ١؛]‏ 
وذلك يدل على الخطأ في الإذن مع أنه كان بالاجتهاد لا بالوحي» إذ لو 
كان به لما عوتب عليه. 

وكذلك قوله تعالى في مفاداة أسارى بدر نا کات لبي أن یکو" لهم 
أسْرَى س ينح فى لاض » [الأنقال: .]٠۷‏ .. إلى عاب عَم [البَقَرَة: ]١١4‏ 
حتى قال يقه: «لو نزل من السماء عذاب لما نجا منه غير عمره لأنه 
كان" قد“ أشار بقتلهم» وذلك يدل على الخطأ في المفاداة. 


.1١7/4 الإحكام في أصول الأحكام‎ )١( 

(؟) في ش: فالمنقول. 

)۳( في م تكون. 

)٤(‏ قال ابن كثير في تحفة الطالب ص ٤1۸4‏ : هذا الحديث بهذا اللفظ لم أر في شيء من 
قلت: وقد وجدت قريباً منه في قصة مفاداة الأسرى رواه أبو نعيم في حلية الأولياء 
۱ من حديث ابن عمر ولفظه «كاد أن يصيبنا في خلافك شرا. 
وكذا من رواية ابن عمر أيضاً عزاه السيوطي في الدر المنثور ۲۰۲/۳ و ۲٠۳‏ إلى ابن 
المنذر وأبي الشيخ وابن مردويه ولفظه: فقال رسول الله م : «إن كاد ليمسنا في 
خلاف ابن الخطاب عذاب عظيم ولو نزل عذاب ما أفلت إلا عمرا. 
وأصل قصة المفاداة واستشارة النبي ية للصحابة وإشارة أبي بكر بأخذ الفدية وعمر 
بضرب أعناقهم وليس فيها الجملة التي ذكرها المؤلف «لو نزل. .. 
رواها مسلم ‏ كتاب الجهاد والسير ‏ باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر وإباحة 
الغنائم ۱۳۸۳/۳ و584١‏ و ١١868‏ (ح )۱۷١۳‏ عن عمر بن الخطاب. 
وأبو داود ‏ كتاب الجهاد ‏ باب في فداء الأسير بالمال ۱۳۸/۴ و ۱۳۹ (ح 1140) مختصراً. 
والترمذي - كتاب تفسير القرآن ‏ باب ومن سورة الأنفال 579/0 و ۲۷۰ (ح )۳١۸١‏ 
وقال: حديث حسن غريب. 

)٥(‏ كان. ساقطة من: م 

(5) قد. ساقطة من: ش. 


«الفوائد شرح الزوائد » للأبناسي/تحتيق: عبد العزيز العويد ۱11۸٥‏ 


ومن السنة وله“ () إنكم تختصمون إلي. ..» الحديث. 

وقوله ية «إنما أحكم بالظاهر». 

ومن الثاني وهو المعقول: أنه لو امتنع ذلك عليه ية في الاجتهاد 
لكان لمانع؛ لأنه ليس ممتنعاً لذاته» إذ لو فرض لما لزم عنه لذاته محال 
عقلا. 

قال الشيرازي «ولقائل أن يقول: المانم/علو رتبته وكمال عقله وقوة 


ادن 000 


حل وفهمه ڪيا . 


واحتج المانعون من جواز الخطأ عليه صلى الله“ عليه وسل ° 
بثلاثة أوجه: 


الأول: أنه لو جاز ذلك لجاز الأمر بهء لكوننا مأمورين باتباعه ية 

الثاني: أن أهل الإجماع معصومون عن الخطأ فهو بي بالعصمة“ 
أولى منهم لعلو مرتبته. 

الثالث: لو جاز الخطأ في اجتهاد لوقع الشك في حكمه بي 
والتالي باطل فالمقدم مثله”". 


)١(‏ نهاية ؟4١/أ‏ من: ش. 

(؟) عوضاً عما بين القوسين وجد في الاصل (تعالى). 

(۳) في ش: حرصه. وفي م: حديثه. 

() شرح الشيرازي للمختصر "/ل 87١/أ.‏ 
وانظر: التبصرة ص ٠٥۲٤‏ نهاية الوصول 21117١/5‏ بيان المختصر “/2747 فواتح 
الرحموت ۳۷۳/۲. 

(0) نهاية ٤٤۲/ب‏ من: م. 

(5) في ش: عليه الصلاة والسلام. 

(۷) بالعصمة. ساقطة من: م. 

(۸) انظر: المحصول ۲۲/۴/۲ نهاية الوصول .٠١۷١/۲‏ الإحكام في أصول الأحكام 
١ه‏ نهاية السول 517/5؛ شرح المنهاج للأصفهاني 857/5. 


TA 


۱۱۸٩‏ «الفوائد شرح الزوائد» للأيناسي/تحقيق: عبدالعزيز المويد 


وإنما استدل الامتى وابن الحاجب على الجواز"“ ولم يستدلا 


على التقرير لأنه لا خلاف فيه كما تقدم. 


تنبيه: إذا قلنا: له عليه [الصلاة]”" والسلام أن يجتهد فهل له أن 


يختار ما خطر بباله من غير مدرك» ويكون صواباً؛ لأن الله تعالى أخبره 
بذلك أم لا؟ 


قال أبو يعلى الحنبلي «مذهبنا جواز ذلك»”. 

ونقله ابن برهان في الأوسط عن مذهب الشافعي أيضاً 
قال [الرابعة إذا تكررت الواقعة لم يلزم تكرير النظر. 
وقيل يلزم. 

لنا أنه قر اجتهد والأصل عدم أمر آخر. 

قالوا يحتمل أن يتغير اجتهاده. 

قلنا فيجب تكراره أبداً. 

وحكى الآمدي فيها ثلاثة أقوال. 

وصحح التفصيل بين أن يكون ذاكراً لما مضى من طرق الاجتهاد أم لا. 
وبه جزم في المحصول]””". 


لفك 


الإحكام في أصول الأحكام 7/4١1ء‏ منتهى السول 1۷/۳. 


منتهى الوصول والأمل ص ۲١١٠ء‏ المختصر مع شرحه البيان /5141. 

ساقط من: الأصل و: م 

.١ه848و‎ ۱١۸۷/١ العدة‎ 

وانظر في المسألة غير ما تقدم: شرح اللمع ۲/١٠٠٠ء‏ المستصفى 000/1 تيسير 
يام الوه 

انظر المسألة: منتهى الوصول والأمل ص ١١٠٠ء‏ المختصر مع شرحه البيان /51؛ 
الإحكام في أصول الأحكام “٣٤‏ منتهى السول ۷۱/۳ المحصول .٠٥/۳/۲‏ 


«الفوائد شرح الزوائد» للأبناسي/تحقيق: عبد العزيز العويد /ا4١ ١‏ 


الشرح . “إذا اسقط المتكيد. حكنا :وافتى باعاميا .وتكزرت ل ورف 
الواقعة أو مثلهاء واجتاح إلى أن يفتي فيها ثانياًء فهل يجب عليه إعادة 
الاجتهاد والنظر ثانياً أم يكفيه النظر الأول؟ 


ملخص ما فيها ثلاثة أقوال: 


أحدها: وهو ما اختاره ابن الع في نل أن النظر 
0 يكون كافياً فلا حاجة إلى إعادته لأنه قد وحصل له الظن 
بمقتضى اجتهاده 85 والأصل عدم أمر آخر يطلع عليه ثا 


قال القرافي في شرح المحصول «يجوز أن يقال لا يكفي ذلك في 
جواز الإقدام على الفتوى ثانياً لأن لكل وقت فكراً”. يخلقه الله تعالى فيه 
فربما تغير ذلك الفكر الأول بفكر أقوى منه» بسبب نهوض القريحة 5 في 
الوقت الثاني» فيكون تركه مع القدرة عليه في الزمن الثاني تقصيراً منه» 
لأنه مؤاخذ فى كل زمن بما يخلقه الله تعالى له من الفكرء فالمطالب به 
ا غير العطانني يه ولأ و ی عليه زعا لحر مرو يدان 
ذاكراً للأول أم لم يكن ذاكراً له0©. 


)١(‏ تلك. ساقطة من: م. 

(؟) نهاية 1/5165 من: م. 

(۳) متتهى الوصول والأمل ص 2.1590 المختصر مع شرحه البيان /571. 

(€) في ش: اجتهاد. 

(5) الفكر هو ترتيب أمور معلومة لتؤدي إلى مجهول. انظر: التعريفات ص .١158‏ 

(1) القريحة من كل شيء أوله وباكورته» يقال: شريت قريحة البئر: أول ما أخرج منها من 
الماء حين تحفر؛ وقريحة الإنسان: طبيعته التي جبل عليها وملكة يستطيع بها ابتداع 
الكلام وإبداء الرأي. 
انظر: القاموس المحيط ٠۲٤١/١‏ النهاية في غريب الحديث ٠۳٦/٤‏ المصباح المنير 
5 » تاج العروس //58» المعجم الوسيط .۷۲٤/۲‏ 

(۷) نهاية 17١ب‏ من: ش. 

(۸) في ش: الاجتهاد النظر. 

(9) نفائس الأصول ۱۳۱۷/۳ و ۱۳۱۸ بلفظ مقارب. 


١14‏ «الفوائد شرح الزوائد» الأبناسي/تحقيق: عبد العزيز العويد 


القول الثاني: أنه لا بد من إعادة الاجتهاد والنظر؛ لأنه يحتمل أن 
يتغير اجتهاده» ويطلع على ما لا يطلع عليه أولا. 

واجات ‏ مر ذلك يانه لو رجت الاعادة والحالة هدم ل جيف 
د على الدوام والاستمرارء والتالي باطل بالاتفاق لاحتمال تغير 
الاجتهاد.ء وحينئذ فلا يعتمد على اجتهاده أصلاً ولا يحكم مو 

الثالث: وهو ما اختاره الآمدي في الإحكام ومنتهى السول“ 
التفصيل بين أن يكون ذاكراً لطريق الاجتهاد الأول؛ أو غير ذاكر له: 

فإن كان الأول فلا حاجة إلى اجتهاد آخرء كما لو اجتهد في الحالء 
وإن كان الثاني فلا بد من الاجتهاد [لأنه]” في حكم من لہ يجتهد. 


قوله: «وبه جزم في المحصول» أي بهذا التفصيل"“ وتبعه عليه أيضاً 

صاحبا التحصيل”' والحاصل”"'''. قال فيه" إذا أفتى المجتهد مرة بما 

أدى اجتهاده إليه ثم سئل ثانيا عن تلك الحادثة» فإما أن يكون ذاكرا 

/١‏ بلطريق الاجتهاد الأول أو لا يكونء فإن كان ذاكراً له فهو مجتهد ويجوزاله 
الت وإن نسيه لزمه أن يستأنف الاجتهادء فإن أداه اجتهاده (إلى 


)١(‏ أي المؤلف الإسنوي. 
(0) في م: أيضاً. 
(۳) وهو قول أبي بكر الرازي وأبي الخطاب وابن عقيل. 
انظر: المسودة ص ۰٥٤۲‏ تيسير التحرير ۰۲۳۱/٤‏ فواتح الرحموت .۳۹٤/۲‏ 
250 الإحكام في أصول الأحكام ا 
(5) منتهى السول ۷۱/۳. 
(7) ساقط من: الأصل. 
(۷) نهاية 7146ب من: م. 
(۸) المحصول .٥/۸۳/۲‏ 
(9) التحصيل ۳۰۱/۲. 
)١(‏ الحاصل “/91/1. 
(1) يعنى الرازي فى المحصول. 
(؟1١)‏ المحصول ؟/45/8. 
وقول الرازي هذا هو قول أبي الحسين البصري وابن السبكي والشوكاني. 


«الفواتد شرح الزوائد » الأبناسي/تحقيق: عبد العزيز العويد ١184‏ 


خلاف فتواه في الأول أفتى بما أداء''' اجتهاده إليه ثانياً. وإن لم يستأنف 
الاجتهاد) لم تجز الفتوى». 

قال“ «ولقائل أن يقول: لما كان الغالب على ظنه أن الطريق الذي 
تمسك به كان قوياً حصل له الآن ظن أن ذلك الفتوى" حق جاز له 
الفتوى”*2؛ لأن العمل بالظن واجب”*». 


واستشكل القرافي ذلك في شرحه بأن المقصود إنما هو ظن خاص 
اعتبره الشارع بدليل رد شهادة (البنوة)“ والفساق والصبيان والعدل الواحد 
في غير رمضانء وغير ذلك من قرائن الأحوال» مع أن هذه الأمور 
(تحصل)””") الظن القوي» ومع ذلك لم يعتبرها الشارع فلم“ قلتم: إن 
ذلك الظن حاصل ههنا". 


ونظير المسألة من المسائل (الفرعية)””'' ما لو اجتهد في القبلة وقت 
الظهر مثلاً ثم دخل عليه وقت العصر هل يلزمه الإعادة للاجتهاد'" له أم 
لا؟ 


= انظر: المعتمد 0971/5 جمع الجوامع مع شرح المحلي وحاشية البناني 2394/1 
إرشاد الفحول ص ”557. 

)١(‏ في م: أدى. 

(۲) قال. ساقطة من: م. 

(۳) فيه: القوى. 

(؟) فيه: الفتوى به. 

(5) المحصول ؟97//5. 

(") في ش و م: النسوة. 

(۷) في الأصل (يحصل). 

(۸) في م: فلو. 

(9) نفائس الأصول ۱۳۱۹/۳. 
وانظر: نهاية السول ٦٠۸/٤‏ شرح العضد للمختصر ۳٠۷/۲‏ التحرير ص 25475 
تيسير التحرير 2571/4 فواتح الرحموت .۳۹٤/۲‏ 

)١(‏ في الأصل و م: (الفروعية). 

(0) في ش و م: إعادة الاجتهاد. 


١1١6٠‏ «الفوائد شرح الزوائد» للأيناسي/تحقيق: عبد العزيز العويد 


والصحيح”'' أنه يجب إعادته إن لم يكن ذاكراً للدليل الأول ول“ 


يتجدد ما يوجب رجوعه› فإن كان ذاكراً لم ا الاجتهاد فطع 


وأشار القرافي في شرح المحصول إلى ما معناه «أن المقلد لغيره في 
القبلة0*) إذا تغير اجتهاد مقلده يجب الرجوع عنهء وههنا قلتم باستحسانه 
فها الفرق والات وا ؟ 


ومنها لو طلب الماء لفريضة فلم يجد”"' وتيمم» ثم دخل عليه وقت 
فريضة أخرى» هل يجب عليه إعادة الطلب أم لا؟ 


وجهان؛ الأصح وجوبه إن احتمل وجود الماء ولو على دو 

تنبيه: قال ابن برهان في الأوسط (إذا استفتى العامي في حادثة ثم 
حدثت له تلك الحادثة مرة أخرى فهل يجور له الاكتفاء بتلك الفتوى أم 
يجب عليه تجديد السؤال؟ قولان). 


قال القرافي : وهذا [يتجه إذا 7 المفتي ا أو كان في زماننا 
ووقع فيها اجتهاد وتخريج لدان "يمل نين ال تياد أما المفتي 
بالنقل الصرف فلا حاجة لإعادة سؤاله" [قال]”''' غير أن المفتي”''" قد 


)١(‏ الواو. ساقطة من: ش. وفي م: فصحيح. 
(۲) نهاية 1/517 من: م. 
نيع ا 
)٤(‏ في القبلة. تكررت في الأصل. 
)٥(‏ نفائس الأصول #/1719. 
وانظر: المعني ۲ روضة الطالبين ۲۲۱/۱. 
(5) في ش و م: فلم يجده. 
(۷) نهاية ۳٤٠/أ‏ من: ش. 
وانظر: المغني “١‏ » روضة الطالبين ۱, كشاف القناع ٠۸/١‏ غاية المنتهى .1۲/١‏ 
(۸) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل. 
(9) نفائس الأصول ۱۳۸۳/۳. 
)٠١(‏ ساقط من: الأصل. 
)١١(‏ في ش: المستفتي. 
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لا يعلم الحال في ذلك فيسأل لاحتمال أنها اجتهادية أما إذا علم فلا». 
قال «ويجوز للعامي” ان يرسل من سال له إذا كان موكوقاً واد 


قال [الخامسة: يجوز خلو الزمان عن مجتهد خلافاً للحنابلة. 


لنا لو امتنع لم يكن لذاته لأنه لا يلزم من فرضه محال فيكون 
لغيره”*'. والأصل عدم ذلك الغير. 


اشا فقد قال عليه [الصلاة و“ السلام”" «إن الله لا يقبض 7 
انتزاعاً ينتزعه '' ولكن بقبضه بموت العلماء eS‏ 
الناس رؤساء جهالاً فسثلوا^ فافتوا بغير علم فضلوا وأضلوا». 


)١(‏ في ش: للعالمي. 

(۲) نفائس الأصول .٠۳۸۳/۳‏ 
وانظر في المسألة غير ما و : نهاية الوصول ٠۳٤١/۲‏ التمهيد في تخريج الفروع 
على الأصول ص ٠٥۲۹‏ شرح تنقيح الفصول ص ۰٤٤١‏ الآيات البينات 2714/4 

(۳) ما بين القوسين ساقط من: م. 

)٤(‏ لغيره. ساقطة من: م. 

(5) ساقط من: الأصل. 

(5) في ش: ويل 

(۷) في م: ينزعه. 

(۸) ي ش: فسألوا. 

(9) أخرجه البخاري من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص - كتاب العلم - باب كيف 

يقبض العلم ١15/١‏ (ح )٠٠١‏ ولفظه: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد 

ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. الحديث. 
ورواه أيضاً - كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة - باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف 
القياس 7817/1ء ولفظه: أن الله لا ينزع العلم بعد أن أعطاكموه انتزاعاً ولكن ينتزعه 
منهم مع قبض العلماء بعلمهم فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون 
ويضلون. 
ورواه مسلم ‏ كتاب العلم ‏ باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر 
الزمان ٠٠08/4‏ (ح 5717) بنحو لفظ المؤلف وفيه: لم يترك. بدل: لم يبق. 
والنسائي في السنن الكبرى ‏ كتاب العلم ‏ كما عزاه إليه المزي في تحفة الأشراف 
TUR‏ 
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قالوا: لا تزال طائفة”'' من أمتي ظاهرين على الحق حتى يأتي 


أمر الله وحتى يظهر الدجال”"). 


(۲) 


والترمذي ‏ كتاب العلم ‏ باب ما جاء في ذهاب العلم ۳٠/١‏ (ح )٠٠٠٤١‏ وقال: 
وابن ماجه ‏ في المقدمة ‏ باب اجتناب الرأي والقياس ٠١/١‏ (ح .)٥١‏ 

والدارمي - في المقدمة ‏ باب في ذهاب العلم 1۸/١‏ (ح 540). 

وأحمد فى المسند ۱۱۲/۲ و ۱۹۰ و .۲٠۳‏ 

نهاية ب من: م. 

ورد من حديث المغيرة بن شعبة وعمران بن الحصين وثوبان ومعاوية بن أبي سفيان دقن : 
١‏ حديث المغيرة بن شعبة. 

رواه البخاري ‏ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ‏ باب قول النبي َة «لا تزال طائفة 
من أمتي ظاهرين على الحق وهم أهل العلم ۲۹۳/۱۳ (ح .)۷۳١١‏ 

وفي كتاب المناقب ‏ باب حدثني محمد بن المثنى 1/1 (ح 14( 

وفي كتاب التوحيد ‏ باب قول الله تعالى: نما ترا ّى إا اَن [التحل: ١؛]‏ 
ETF‏ (س 40۹( 

ورواه مسلم ‏ كتاب الإمارة ‏ باب قله َة «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق 
لا يضرهم من خالفهم ۱٥۲۳/۳‏ (ح ۱۹۲۱). 

والدارمي ‏ كتاب الجهاد ‏ باب لا يزال طائفة من هذه الأمة يقاتلون على الحق 
۲/۲ (ح .(۳٤۳۷‏ 

وأحمد فى المسند ۲٤۲٤/٤‏ و ۲٤۲۸‏ و150579. 

١‏ حديث عمران بن الحصين: 

رواه أبو داود ‏ كتاب الجهاد ‏ باب في دوام الجهاد ۱۱/۳ (ح .)۲٤۸٤‏ 

والحاكم في المستدرك ‏ كتاب الفتن والملاحم 400/4. 

وقال على شرط مسلم ووافقه الذهبي. 

وأحمد فى المسند ۲۹/٤‏ و ٤۳٤‏ و ۳۷). 

د یت وان 

أخرجه مسلم ‏ كتاب الإمارة ‏ باب قوله ية «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على 
الحق ۱٥۲۳/۳‏ (ح .)197١‏ 

وأبو داود ‏ كتاب الفتن والملاحم ‏ باب ذكر الفتن ودلائلها ٤٥۰/٤‏ (ح ؟470). 
والترمذي ‏ كتاب الفتن ‏ باب ما جاء في سؤال النبي اة ثلاثاً لأمته ٤۷۲/٤‏ (ح .)۲۱۷١‏ 
وفيه ‏ باب ما جاء في الأئمة المضلين ٥۰٤/٤‏ (ح ۲۲۲۹) وقال: حديث حسن صحيح. 
وابن ماجه ‏ في المقدمة ‏ ياب اتباع سنة رسول اش َة ١/ه‏ و > 2 °( 
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قلنا إنما يدل على نفي (الوقوع فأين نفي)“ الجواز. 

ولو سلم فدليلنا أظهرء ولو سلم فيتعارضان ويسلم”" الأول. 

قالوا فرض كفاية فيستلزم انتفاؤه اتفاق المسلمين على الباطل. 
قلنا إذا فرض موت العلماء تعذر الاجتهاد فلا يكون واجباً]". 


الشرح: هذه خامسة المختصر وهي في أنه هل يجوز خلو عصر من 


الأعصار عن مجتهد يكون تفويض الفتوى إليه؟ 


أخعلقوا فة على فولين : 
أحدهما: وهو ما ذهب إليه الجمهورء واختاره الآمدي فى 


الإحكاء”*) والمنتهى“ وابن الحاجب في مختصريه" /جواز ذلك" . A!‏ 


وأحمد فى المسند ۲۷۸/١‏ و ۲۷۹. 


والحاكم في المستدرك - كتاب الفتن والملاحم 444/4 و 450. 

٤‏ حديث معاوية بن أبى سفيان. 

رواه البخاري ‏ كتاب الاعتصام بالكتاب والسئة ‏ باب قول النبي يا لا تزال طائفة 
من أمتي ظاهرين على الحق يقاتلون ۲۹۳/۱۳ (ح .)۷۳١۲‏ 

وفي كتاب الأنبياء ‏ باب ۰۲۸ 3837/6 (ح 7741). 

وفي كتاب التوحيد ‏ باب قول الله تعالى: ©إنَّمًا قول ىء إا ارد [التحل: ]4٠‏ 
۳ (ح ۷67۰( 

ورواه مسلم ‏ كتاب الزكاة ‏ باب النهي عن المسألة (ح ۱۰۳۷). 

وكتاب الإمارة ‏ باب قوله َة لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم 
من خالفهم ۱٥۲٤/۳‏ (ح ۱۰۳۷). 

ما بين القوسين ساقط من: م. 

E 

انظر المسألة: منتهى الوصول والأمل ص ١٠١٠ء‏ المختصر مع شرحه البيان ۳٠۲/۳‏ 
الإحكام في أصول الأحكام 2777/5 منتهى السول “/1. 

الإحكام في أصول الأحكام 777/4. 

منتهى السول “/١لا.‏ 

منتهى الوصول والأمل ص ١٦٠٠ء‏ المختصر مع شرحه البيان /7707. 

وممن ذهب إلى جواز خلو العصر من مجتهد الحنفية والجويني وابن السبكي والعضد وغيرهم. 
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والثانى: وهو مذهب الحنابلة وغيرهم كما نقله الآمدي عن ھ٩‏ المنع 
إقة ١‏ 
مله . 


أما الأول فلأنه لو ايم دق خلو الزمان عن مجتهد لكان امتناعه إما 
لذاته وإما لأمر من خارج. الأول محال لأنا لو فرضنا وقوعه لم يلزم عنه 
لذاته محال عقلاء وإن كان لأمر آخر”" من خارج فالأصل عدم ذلك الغير 
وعلى مدعيه بيانه. 

وأما الثاني فالحديث الصحيح وهو قوله عليه الصلاة والسلام «إن الله 
لا يقبض العلم انتزاعاً» إلى آخره. 


قال الآمدي «وكذلك قوله مَل (بدأ الإسلام را وسيعود غریاً». 


= انظر: البرهان 2591/١‏ جمع الجوامع مع شرح المحلي وحاشية البناني ۰۳۹۸/۲ شرح 
العضد للمختصر ۳٠۷/۲‏ التحرير ص 4545 فتح الغفار ۳۷/۴ فواتح الرحموت 
لض 

.777/4 الإحكام في أصول الأحكام‎ )١( 

(۲) انظر في نسبته للحنابلة: المسودة ص ٤۷١‏ أصول الفقه لابن مفلح '/1814)؛ 
المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص .١77‏ شرح الكوكب المنير .٥٦٤/٤‏ 
والقول بعدم جواز خلو العصر من مجتهد هو قول أبي إسحاق الإسفراييني والقاضي 
عبدالوهاب وجماعة من المالكية والسيوطي والزبيري والشوكاني. 
انظر: الرد على من أخلد إلى الأرض ص ۷٦ء‏ فواتح الرحموت ٠۳۹۹/۲‏ شرح 
الكوكب ٥1٤/٤‏ إرشاد الفحول ص .٠٠۳‏ 

)۳( آخر: ساقطة من: م 

.) حديث بدأ الإسلام ورد من حديث أبي هريرة وحديث ابن مسعود وابن عمر ( جين‎ )٤( 

١‏ حديث أبي هريرة. 

رواه مسلم كتاب الأيمان باب بيان أن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً وأنه يازر 
بين المسجدين ۱۳۰/۱ (ح ۲۳۲). 

وابن ماجه ‏ كتاب الفتن ‏ باب بدأ الإسلام غريباً ۱۳۱۹/۲ (ح ۳۹۸۹). 

٣‏ حديث أبن مسعود. 

رواه الترمذي ‏ كتاب الإيمان ‏ باب ما جاء أن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً 18/0 

(ح 0779). 
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ورل اتعلموا الفزاتهن وها الاس فإنها أول ها نه : 
وقوله يلق" «خير القرون القرن الذي أنا فيه» ثم الذي يليه» ثم الذي 
يليه ثم يبقى حثالة كحثالة التمر”*' لا يعبأ الله بهم“ وغير ذلك من 


(۲) 


(۳) 
(€) 


(o) 
(0) 


وقال: حديث حسن صحيح غريب. 

۳ حديث ابن عمر. 

رواه مسلم ‏ كتاب الإيمان ‏ باب بيان أن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباًء وأنه يأزر 
بين المسجدين ۱۳١/١‏ (ح .)١55‏ 

نهاية 7غ ؟/أ من: م. 

حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ل: «يا أبا هريرة تعلموا الفرائض وعلموها 
الناس» فإنه نصف العلمء وهو ينسىء وهو أول شيء ينزع من أمتي؟. 

رواه ابن ماجه ‏ كتاب الفرائض - باب الحث على تعليم الفرائض ٩۰۸/۲‏ (ح ۲۷۱۹). 
والدارقطني ‏ كتاب الفرائض والسير وغير ذلك 519/4 (ح .)١‏ 

والحاكم في المستدرك ‏ كتاب الفرائض 7735/4 

والبيهقي في السئن الكبرى ‏ كتاب الفرائض - باب الحث على تعليم الفرائض .1١09/6‏ 
وضعف الألبانى الحديث. 

انظر: إرواء الغليل ° 

ما بين القوسين ساقط من : ش. 

الحثالة والحفالة بمعنى واحد وهو الردي. من كل شيء وحثالة الناس سقطهم 
ورذالتهم. 

انظر: فتح الباري 4145/9 و ۲٠۲/١١‏ النهاية لابن الأثير ۳۳۹/١‏ مجمل اللغة 
:© أساس البلاغة ص ۷۳. 

في ش: الثمر. 

لم أجد حديثا بهذا اللفظ والذي يظهر لي أنه مركب من حديثين: 

الأول: حديث خير القرون. 

الثاني: حديث مرداس الأسلمي طب قال: قال النبي #َقِ: يذهب الصالحون الأول 
فالأول ويبقى حفالة كحفالة الشعير أو التمر لا يبالهم الله باله». 

قال البخاري: يقال حفالة وحثالة. 

الحديث أخرجه البخاري ‏ كتاب المغازي ‏ باب غزوة الحديبية وقول الله تعالى: 
ولتد ينس اله عن النزييت إذ يمرك عَْتَ اللّجَمَرَ» [الننم: +0 ٤٤٤/۷‏ (ح )115١‏ 
ولفظه ما سقته. 

وَرْوَاة انض في كتاب الرقاق ‏ باب ذهاب الصالحين ۲١۱/۱۱‏ (ح 1454). وفيه ١لا‏ 
يعبأ الله بهم شيئاً» بدل «لا يبالهم الله باله». 
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الأحاديث الدالة على خلو الزمان"“ عن المجتهديه”". 


وأجاب الخصم عن ذلك: بأن ما ذكرتموه من دليل النقل والعقل 
معارض کل 


فالأول معارض بقوله يْخِ «لا تزال طائفة من أمتي» إلى آخره 
وقوله يي «واشوقاه إلى إخواني. قالوا يا رسول الله: ألسنا إخوانك؟ فقال: 
أنتم أصحابي وإخواني قوم يأتون بعدي يهربون بدينهم من شاهق إلى شاهق 
و““يصلحون إذا فسد الناس»“ وقوله عليه الصلاة والسلام" «العلماء 
ورثة الأبنياء»”"" وأحق الأمم بالوراثة هذه الأمة وأحق الأنبياء بإرث العلم 


.575/4 الإحكام في أصول الأحكام‎ )١( 

(۲) في ش: المجتهد. 
وانظر: شرح العضد للمختصر ۳٠۷/۲‏ و ٠۳٠۸‏ نهاية الوصول ١/۸٤۱۳ء‏ نهاية السول 
۴٤‏ فواتح الرحموت ۳۹۹4/۲ غاية الوصول ص ١٥١٠ء‏ فتح الغفار ۳۷/۴. 

(۳) نهاية ۳٤٠/ب‏ من: ش. 

)٤(‏ الواو. ساقطة من: ش. 

(5) حديث أبي هريرة ونه رواه مسلم ‏ كتاب الطهارة ‏ باب استحباب إطالة الغرة 
والتحجيل في الوضوء ۲۱۸/۱ (ح 154) ولفظ مسلم «أن رسول الله كلخ دخل المقبرة 
فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. وددت أنا قد رأينا 
إخوانناء قالوا: أو لسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم 
يأتوا بعد الحديث. 
ورواه النسائي ‏ كتاب الطهارة ‏ باب حلية الوضوء ۹۳/١‏ (ح .)1٠6١‏ 
ورواه أبو داود ‏ كتاب الجنائز ‏ باب ما يقول إذا زار القبور أو مر بها “/508 و وده 
(ح ۳۲۳۷) مقتصراً على أوله إلى قوله: «لاحقون». 
ورواه ابن ماجه ‏ كتاب الفتن ‏ باب ذكر الحوض ۱٤۳۹/۲‏ (ح 4507). 
ورواه مالك في الموطأ ‏ كتاب الطهارة ‏ باب جامع الوضوء ۲۸/۱ (ح 58). 
ورواه أحمد في المسند .٠٠/۲‏ كلهم بألفاظ مقاربة للفظ البخاري. 

(5) في ش: چ 

)¥( قطنة من درت أبي الدرداء في فضل العلم. 
رواه أبو داود ‏ كتاب العلم ‏ باب الحث على طلب العلم ٥۷/٤‏ و ٥۸‏ (ح 541"). 
والترمذي ‏ كتاب العلم ‏ باب فضل الفقه على العبادة ٤۸/٥‏ و 14 (ح 25585). وقال: لا 
تعرف هذا الحديث إلا من حديث عاصم بن رجاء بن حيوة وليس عندي بمتصل هكذا: - 
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قوله: «قلنا. ٠..‏ أي الجواب عن قوله يي «لا تزال طائفة من أمتي» 
أن الحديث إنما على داريو الكدر امن ازنك ولا يلزم من نفي 
الوقوع نفي الجواز"" وهو المعني بقوله «فأين نفي الجواز»". 


قوله: «ولو سلم...) أ ولو سلمنا ا الخلو وجوازه» فما 
استدللنا به أظهر مما استدللتم و١‏ الأنة دل عرسا على لی امان 
عن العلماء نهو لامر فى المقصود وهو خلو الزمان](“ وهذا ليس بصريح 
في نفي الجواز"» لأن بالحق أعم من المجتهد. 


والأولى أن ا ' قوله «أظهر» بما قرره اج علاء الدين القونوي 

يكل تعالى“ وهو أن دلالته على المدعى صريحاً بخلاف دليلهم فإنه كَل 
5 إلى الغاية المذكورة وقد يخلو الزمان عن المجتهدين عند وجود تلك 
الغاية. 


= حدثنا محمود بن خداش بهذا الإسنادء وإنما يروي هذا الحديث عن عاصم بن 
رجاء بن حيوة عن الوليد بن جميل عن كثير بن قيس عن أبي الدرداء عن النبي ا 
وهذا أصح من حديث محمود بن خداش ورأي محمد بن إسماعيل أصح. 
ورواه ابن ماجه ‏ في المقدمة ‏ باب فضل العلماء والحث على طلب العلم 81/١‏ (ح 717). 
وابن حبان ‏ موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ‏ كتاب العلم ‏ باب طلب العلم 
والرحلة فيه ص 18 و 84 2 .(A*‏ 

)١(‏ في ش: عليه الصلاة والسلام. 
وانظر: أصول الفقه لابن مفلح ۹۸٥/۲‏ و948. شرح الكوكب المثير 2656/4 
المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص ۳۸۷. 

(0) في م: الجواب. 

(۳) في م: الجواب. 

)٤(‏ به. ساقطة من: م. 

)6( ما بين المعكوفين ساقط من الأصل. 
وهو نهاية ۷٤۲/ب‏ من: م. 

(7) في م: الجواب. 

(۷) في م: نقرر. 


١١4‏ «القوائد شرح الزوائد » للأبناسى/ تَحمَيقَ: عبد العزيز العويد 


0 «ولو سلم' [أي ولق ا أن د ل‎ E 
فيتعارضان أي الحديثان ويسلم الأول وهو ما استدللنا به من‎ 
امقول‎ 


والثاني: وهو المعقول معارضص"'"'' بأن التفقه في الدين والاجتهاد فيه 
فرض كفاية بحيث لو اتفقوا على تركه أثموا وإذا كان كذلك فيستلزم انتفاء 
الاجتهاد اتفاق المسلمين على الخطأ وهو باطل”". 


وأجاب (بأنه)”* إنما يكن فرض كفاية حيث أمكن» أما إذا لم يمكن كما 
إذا فرضنا موت العلماء وتعذر الاجتهاد فلا يكون واجباً أي على الكفاية'. 


NIE NE 


۲/ ب قوله: مسألة يجوز أن يقال للمجتهد أحكم بما شئت/فهو صواب» 
صرح بها المنهاج في غير هذا الموضع في آخر الكتاب الخامس. 


)١(‏ قوله: ساقطة من: ش. 

(۲) ساقطة من الأصل. 

(۳) في ش: يظهر. 

7 في اشن بورع 1 وم 

(5) في م: المنقول. 

(5) في م: يعارض. 

(۷) أصول الفقه لابن مقلح .۹۸٥/۲‏ 

(۸) في الأصل (فأنه). 

(9) وفى المسألة قول ثالث مال إليه ابن دقيق العيد وهو أنه لا يجوز أن يخلو العصر من 
مجتهد إلى أن يتداعى الزمان ويتزلزل وذلك بظهور علامات الساعة الكبرى فحينئذ يجوز. 
قال السيوطي: قال الزركشي: وله وجه حسن. 
انظر: جمع الجوامع مع شرح المحلي وحاشية البناني 2748/1 الرد على من أخلد 
إلى الأرض ص ۰.٩۷‏ إرشاد الفحول ص 7907. 
وانظر في المسألة غير ما تقدم: بيان المختصر 0777/7 الآيات البينات 2177/4 تيسير 
التحرير ۲٤١/٤‏ القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد ص 54. 


«الفوائد شرح الزواثد » للأبناسي/تحقيق: عبدالعزيز العويد ۱4۹4 


قال لفت الل 6 الحكم إلى النبي ي الا 

ومنها قوله «مسألة القطع لا إثم على المجتهد في حكم شرعي 
اجتهادي» وقد صرح بها“ هنا أيضاً. 

قال في الأمارة“ على الحكم الشرعي «من وجدها أصاب ومن 
فقدها أخطأ O‏ 

تهنا “قولة: :مسالة تقال الدليلية 9" العقلنية محال كال ف° زلا 
ترجيح في القطعيات»”''' وهو يشمل الدليلين العقليين والنقليين»"'. 


)١(‏ فوض إليه أمره: أي رده إليه» وجعل له التصرف فيه. 
انظر: مجمل اللغة ۷٠۷/١‏ أساس البلاغة ص 275٠‏ القاموس المحيط ۳٤١/۲‏ 
المعجم الوسيط .7١7/5‏ 

(؟) منهاج الوصول ص 18. 
وقد جعل البيضاوي هذه المسألة في القسم المردود من الأدلة المختلف فيها. 

(۳) انظر المسألة: منتهى الوصول والأمل ص ۱١۲‏ المختصر مع شرحه البيان ۳۳۳/۴ 
الإحكام في أصول الأحكام ۲٠۹/٤‏ منتهى السول 11/۴ المحصول .۱۸٤/۴/۲‏ 
وانظر في المسألة: المسودة ص .0٠١‏ شرح العضد للمختصر 2701/5 جمع الجوامع 
مع شرح المحلي وحاشية البناني ۳۹١/١‏ اللمع ص ١۷ء‏ المعتمد ۸۸۹4/١‏ غاية 
الوصول ص ۰۱٥۰‏ تيسير التحرير ۰۲۳٦/٤‏ شرح الكوكب المنیر 019/4. 

)٤(‏ في ش: بهما. 

() نهاية 1/514 من: م. 

)03 منهاج الوصول ص "لا. 

(۷) انظر المسألة: منتهى الوصول والأمل ص 1588. المختصر مع شرحه البيان ٠۳٠۷/۴‏ 
الإحكام في أصول الاحكام ۱۸۲/٤‏ منتهى السول 1۳/۳١‏ المحصول 0/8/5 وخالف 
في ذلك الظاهرية وبشر المريسي وأبو بكر الأصم وابن علية. 
انظر: روضة الناظر ص ٠۳1۲‏ البرهان .١۳١۷/۲‏ المستصفى ٠٠٤/۲‏ اللمع ص ۷۳» 
شرح تنقيح الفصول ص 178 و 1794. الاعتصام 0177/١‏ شرح مختصر الطوفي 
۳ شرح الكوكب المنیر ۰٤۹۱/٤‏ إرشاد الفحول ص 509. 

(۸) نهاية 44١/أ‏ من: ش. 

(9) يعني البيضاوي في منهاج الوصول. 

)١(‏ منهاج الوصول ص 214 وفي ش: العقليات. وفي م: لا يرجح في القطعيين. 

(١١)انظر‏ المسألة: منتهى الوصول والأمل ص .١1٠١‏ المختصر مع شرحه البيان ۳۲۱/۳ = 


۰ «الفوائد شرح الزوائد » للأبناسي/تحقيق: عبدالعزيز العويد 


ومنها أن المجتهد قبل أن يجتهد ممنوع من التقليد أي يمتنع عليه أن 
يقلد غيره"“ سواء كان (ذلك الغير صحابياً أم تابعياً أو أعلم منه» وسواء 
كان الاحتهاك” قا كه أو شما يفت فة :وسواة. كان)''؟ هما يفوت وف 

وقيل: إن كان فيما يخص نفسه جازء أو فيما يفتي به فلا. 

وقيل: إن خاف فوته جاز وإن لم يخف لم يجز. 

وقيل إن وجد أعلم منه جاز وإلا فلا. 

وقيل: إن كان صحابياً جاز أن يقلده نص عليه الشافعي”” » وقيل أو تابعياً. 


وقيل يجوز ظا وحکی الآمدي اما عن ابن سرب لم يذكره 
ابن الحاجب أنه يجوز تقليد الأعلم إذا تعذر عليه وجه الاجتها“ وهذا 
افا هله هع" فى المخضول. قال فور اا يجوز ل فا حه إذا 
كان (بحيث)”"' لو اشتغل بالاجتهاد لفاته الوقت وهو قول ابن سريج»”". 


= الإحكام في أصول الأحكام ۱۹۷/4 منتهى السول #/77. المحصول .٠۳۲/۲/۲‏ 
وانظر في المسألة أيضاً: المستصفى ۱١۷/١‏ جمع الجوامع مع شرح المحلي وحاشية 
البناني ۲م المسودة ص 418» نهاية الوصول ١۰۷۷/۲٠1ء‏ شرح العضد للمختصر 
٠7‏ شرح تنقيح الفصول ص ٤۲١‏ فتح الغفار 01/6. 

25354/# انظر المسألة: منتهى الوصول والأمل ص ١١٦١ء المختصر مع شرحه البيان‎ )١( 
.١٠١/۴/۲ المحصول‎ 1٤/۳ منتهى السول‎ ٠٠٠/٤ الإحكام في أصول الأحكام‎ 

(۲) ما بين القوسين ساقط من: ش. 

)۳( وهو قوله القديم: 
انظر في نسبته إليه: المحصول ١/١/١٠٠ء‏ نهاية الوصول ٠۳۷۲/۲‏ الإحكام في 
أصول الأحكام .۲٠٤/٤‏ 

.7١4/4 الإحكام في أصول الأحكام‎ )٤( 

(5) بل ذكره ابن الحاجب في منتهى الوصول والأمل ونسبه إليه» وذكره في المختصر ولم 
يعره لأحد. 
انظر: منتهى الوصول والأمل ص ۱١١۱ء‏ المختصر مع شرحه البيان ۳۲۸/۳. 

(5) فى الأصل (يجيب). 

NY النحفيول‎ (¥) 


«الفوائد شرح الزوائد» للأبناسي/تحقَينَ: عبد العزيز العويد ۲۰1 


قال: والخلاف في الجواز لا في الوجوب0". 


وأما بعده فأجمعوا على أن المجتهد لا يقلد غيره بل يأخذ بما غلب 
على اظ لضن اة ا 2 O‏ ال 
والحاصل”) وكلا القسمين”'' داخل في عبارة المنهاج حيث قال: «يجوز 
(الاستفتاء للعامي)0) دون المجتهد”*' أي سواء كان قبل الاجتهاد أم 


ئه 
وإنما ذكرت هذه المسائل لدفع وهم من توهم خلاف ذلك ''. 
قال: [الباب الثاني في الإفتاء وما يتعلق به وفيه مسائل. 
الأولى التقليد هو العمل" بقول الغير من غير حجة. 
وليس الرجوع إلى الرسول ب" والإجماع تقليداً لقيام الحجة. 
وكذلك رجوع العامي إلى المفتي. والقاضي إلى العدول. 


.17١//5 المحصول‎ )( 

(؟) الإحكام في أصول الأحكام 5/4 .5١‏ 

.1١١6//5 المحصول‎ )©( 

(5) فى ش: صاحب. 

)2( التحصيل انيه 

(5) الحاصل ۹۸۳/۳. 

(۷) في ش: السمين. 

(۸) في الأصل (الاستثناء العامي) وهو نهاية ۸٤۲/ب‏ من: م. 

(9) منهاج الوصول ص 74 وفيه: يجوز الاستفتاء للعامي لعدم تكليفهم. 

2781/5 المستصفى‎ ۹٤۲/۲ المعتمد‎ ٠٥/۲ وانظر في المسألة: إحكام الفصول‎ )٠١( 
شرح تنقيح الفصول ص 14147؛ شرح‎ ٠۲٠٤/۲١ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ 
2019/54 مختصر الطوفي ۰1۲۹/۳ فواتح الرحموت ۳۹۳/۲ شرح الكوكب المنير‎ 
.أ/١87 الشرح الكبير للورقات‎ 

)١١(‏ في ش: العلم. 

)١١(‏ وكيد ساقطة من: ش و: م. 


۲۰۲ «الفوائد شرح الزوائد» للأبناسي/تحقيق: عبدالعزيز العويد 


وأما المستفتى فيه فهو المسائل الاجتهادية لا العقلية على 
الصحيح]”". 
الشرح ١‏ هذا هو الباب الثاني من بابي كتاب الاجتهاد والافتاء» 


وترجم له الآمدي”" وتبعه ابن الحاجب”'' بالتقليد والمفتي والمستفتي وما 
فيه الاستفتاء وما يتشعب من ذلك». 


قال الجوهري في المعتل «(يقال) استفتيت الفقيه''' فأفتاني» 
والاسم الفتيا والفتوى» وتفاتوا إلى الفقيه إذا ارتفعوا إليه في الفتيا”". 


قوله: «وما يتعلق به [أي]0 من المفتي والمستفتي وغير ذلك 

والمستفتي خلاف المفتي ار الاجتهاد فواضح إذ كل من كان 

اع EEE‏ غير ري O‏ 0 ذلك الغين 
(ويكون ذلك الغير)"'“ مستفتياًء وقد ينعكس بالنسبة إلى مسألة أخرى. 


2001/87 وإن لم يقل" بتجزؤ الاجتهاد فشرط المفتي/أن يكون من أهله. 


)١(‏ في ش: فهي 

(۲) انظر المسألة: منتهى الوصول والأمل ص ١177‏ المختصر مع شرحه البيان ٠۴٠١/۴‏ 
الإحكام في أصول الأحكام ۲۲٠/٤‏ منتهى السول ٦۸/۳‏ المحصول .٠٠١/۳/۲‏ 

(۳) الإحكام في أصول الأحكام 1/4١؟5.‏ 

)٤(‏ منتهى الوصول والأمل ص 2١77‏ وفيه «وما يستفتي فيه» بدل «وما في الاستفتاء». 

(5) في الأصل (فقال). 

() الفقيه. ساقطة من: م. 

(۷) الصحاح .to/1‏ 
وانظر أيضاً: مجمل اللغة ۷٠١/۳‏ أساس البلاغة ص ۳۳٤١‏ المصباح المنير 2477/1 
المعجم الوسيط .1۷۳/١‏ 

(۸) ساقط من : الأصل. 

(9) في الأصل (عالماً). 

)٠١(‏ في ش و م: من غيره في مسألة. 

)١١(‏ في م: مفت. 

(؟١)ما‏ بين القوسين ساقط من : م 

(۱۳) في ش: يقلد. وفي م: نقل. 


«الفوائد شرح الزوائد » للأبناسي/تحقيق: عبد العزيز العويد ۹۳ 


وقد ذكر البيضاوي” تبعاً للإمام"“ شروط المجتهد وزاد عليها الآمدي“ 
ما يأتي التنبيه عليه إن شاء الله تعالى في أول فرع من فروع المحصول. 


قوله : «الأولى التقليد» أي“ وهو في اللغة مأخوذ من قلده إذا جعل 
القلادة90) فى عنقه» قال الجوهري: «قلدت المرأة (فتقلدت)20 هي» ومنه 
التقليد في الدين» وتقليد الولاة الأعمالء وتقليد البدنة: أي يعلق في عنقها 
شيء ليعلم أنها هدي» ومقلد الرجل موضع نجاد“ السيف على منكبيه". 

وأما حده اصطلاحاً فقال الآمدي «هو عبارة عن العمل بقول الغير 
من غير حجة ملزمة»''. 


قال: ولیس الرجوع إلى قول الرسول'“ ية صا يي وإلى ما أ حم ١۱۳١‏ 
عليه الأمة يكون ليد لقيام الحجة على ذلك» مع أن شرط التقليد عدم 


.۷۳ منهاج الوصول ص‎ )١( 

."١/#/5 المحصول‎ )۲( 

(۳) الإحكام في أصول الأحكام .٠١۲/٤‏ 

)€( أي. ساقطة من: ش. 

() نهاية ٤۹‏ ۲/ من: م. 

(؟5) نهاية 44١/ب‏ من: ش. 

(۷) في الأصل: (فقلدت). 

(۸) في ش: يحاذي. 

)0( الصحاح .oV/‏ 
وانظر في تعريف التقليد لغة: تهذيب اللغة 77/4 مجمل اللغة 2770/6 المحكم والمحيط 
الأعظم ۱۹١/١‏ القاموس المحيط ١/7379؛‏ المصباح المنير ٥۱۲/۲‏ تاج العروس 59/4. 

(١٠)الإحكام‏ في أصول الأحكام 55١/5‏ وفيه: بغير حجة ملزمة. 
وانظر في تعريف التقليد: الحدود للباجي ص 15» التعريفات ص 54» المستصفى 
۴ آداب المفتي والمستفتي ص ۸١۱٠ء‏ روضة الناظر ص 0787 مختصر الطوفي 
ص 1۱۸۳ء اللمع ص ۷١‏ المنخول ص 0177 جمع الجوامع مع شرح المحلي 
وحاشية البناني ۳۹۲/۲ الفقيه والمتفقه ٦٦/۲‏ أصول الفقه لابن مفلح 2979/5 
الغيث الهامع 54١/بء‏ شرح الكوكب المنير 519/4. 

)۱١(‏ في ش: النبي. 


(۲) في م اجتمعت. 


١5‏ «الفوائد شرح الزوائد» للبناسي/تحقیق: عبد العزيز العويد 


الحجة أما على قبول قول الرسول بء فما دل على وجوب صدقه من 
المعجزة وأما على وجوب قبول قول أهل الإجماع فقول الرسول َل 

وكذلك رجوع العامي إلى المفتي والقاضي إلى العدول» لا يكون 
تقليداًء أيضاً لعدم عروه عن الحجة الملتزمة" لأن الحجة قائمة وهو قول 
المفتي بالنسبة إلى العامي» وقول (العدول)”" بالنسبة إلى القاضي. 

ولك أن تقول هذا فيه إحالة للتقليد المتعارف إذ يصير" حقيقة 
التقليد إما رجوع العامي إلى عامي آخر مثله أو يعمل العامي عملا من غير 
أن يرجع فيه إلى أحد. 

لا جرم أن الآمدي وابن الحاجب قالا «ولا مشاحة في الاصطلاح»“ 

قوله: «وأما المستفتى فيه..» هذا هو الأمر الثالث المتعلق بالإفتاء“ 
[و]”"2 هو جواز التقليد في المسائل الاجتهادية أي الظنية لا المسائل العقلية أي 
العلمية المتعلقة بالاعتقاد كوجود الرب [سبحانه و]" تعالى وما يجوز عليه وما 
لا يجوز وما يجب له وما يستحيل عليه فإنهم اختلفوا فيها على قولين: 

أحدهما: يجوز التقليد فيها وإليه ذهب العنبري والحشوية”" وربما 
قال بعضهم إنه الواجب على المكلف. وأن النظر في ذلك والاجتهاد فيه 


)000( في ش: : الملزمة. 

(؟) في الأصل (المعدول). 

)۳( في م: او تعس 

)٤(‏ الإحكام في أصول الأحكام ۲۲٠/١‏ منتهى الوصول والأمل ص ۳١٠٠ء‏ ونص الآمدي 
«لا مشاحة في اللفظ؛ وابن الحاجب «لا مشاحة في التسمية». 
وانظر: العدة ٠۲٠١/١‏ البرهان ١/۷١١٠ء‏ الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم 
١‏ أصول الفقه لابن مفلح 2959/7 شرح الكوكب المنير .٠٠٥١٠/٤‏ 

() نهاية ۹٤۲/ب‏ من: م. 

)١(‏ ساقط من الأصل. 

(۷) ساقط من: الأصل و: م. 

(۸) انظر في نسبته إليهم جميعا: كتاب الاجتهاد من كتاب التلخيص ص .٠٠١‏ الإحكام 
في أصول الأحكام ۲۲۳/١‏ التبصرة ص ٠٤١١‏ شرح المحلي لجمع الجوامع 
. إرشاد الفحول ص ٠۲٦١‏ الفقيه والمتفقه ؟/57. 
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حرام» وهو ظاهر كلام الشافعي له كما نقله عنه في شرح الأصل'. 

والثاني: وهو ما ذهب إليه الأكثرون المنع مطلقاً في حق المجتهد 
وغيره» كما اختاره الإمام”" وأتباعه”" وكذلك الآمدي”؟' وابن الحاجب“ 

لأن تفیل العلم في الأصول واجب على الرسول َة لقوله تعالى : 
ات أ أت 1 لآ إِلَّهَ إلا انم [حَمد: ]٠١‏ وإذا وجب علينا لقوله تعالى: 
فاد بمو [الانتام: [or‏ 

وأيضاً الإجماع منعقد على وجوب معرفة”'' الله تعالى» وما يجوز عليه وما 
لا يجوزء والتقليد لا يحصل المعرفة (فلا”'' يجوز الاكتفاء به فيها لما فيه من ترك 
الواجب؛ وإنما كان التقليد لا يحصل المعرفة)”” ولا يفيد”"' العلم لأمور ثلاثة : 

أحدها: احتمال كذب المفتي لأنه غير معصوم» ومع جوازه عليه 
يمتنع حصول العلم بقوله. 

الثاني: لو جاز ذلك لکان''“ ریما لزم منه اجتماع النقيضين لأنه يحتمل 


أن يقلد مجتهداً في قدم/العالم» ويقلد آخراً في حدوثه فيكون العالم قديماً /1١‏ ب 


حادثاً وهو محال هكذا قال ال وفيه نظر لأنه إذا قلد الأشعرى مثلاً 
في حدوث العالم'''' امتنع عليه ثانياً تقليد الفيلسوف في قدمه. 


٠٠٦ 0٥۹۷/٤ نهاية السول‎ )١( 
.٠٠١/۴/۲ والقول بالجواز نسبه في المحصول لكثير من الفقهاء. انظر: المحصول‎ 
4 في م: الآمدي.‎ )۲( 
.٤٤ شرح تنقيح الفصول ص‎ ٠۳٠۸/۲ انظر: التحصيل‎ )©( 
.۲۲۳/٤ الإحكام في أصول الأحكام‎ )٤( 
.157 منتهى الوصول والأمل ص‎ )5( 
في ش: معرفة وجوب.‎ )5( 
في ش: ولا.‎ )۷( 
ما بين القوسين ساقط من: م.‎ )۸( 
في م: ولا يقيد.‎ )9( 
نهاية 45١/]أ من: ش.‎ )٠١( 
.154 و‎ ۲۲۳/٤ في أصول الأحكام‎ ماكحإلا)١١(‎ 
من: م.‎ 1/65١ نهاية‎ )١١( 
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الال لو بحضلت المع ةو الاد لكه جص ا تظريا: لاه لن 
بضروري قطعاً وإلا لما (وقع)“ الخلاف فيه" . 


اک ف ا ر ر ی ی ا 
بالمحافظة عليه في المسائل الكلامية والمناظرة فيها لوجوبه عليهم كما في 
المسائل الفروعية ولو كان كذلك لنقل إلينا. 


وأجاب ابن الحاجب «بأنه إنما لم ينقل إلينا لوضوح الأمر عندهم 
الكلام في هذه الأمور»“ 


تنبيه: قوله: «وأما الست ٠‏ إلى آخره لا حاجة إلى ذكره 
لأن المنهاج قد صرح به حيث قال في آخره: «الثالثة. إنما يجوز“ في 
افرع وقد أختاف في الأسوله* وهر طف على ما في ذه من المي 


)١(‏ في الأصل (رفع). 

(؟) انظر: كتاب الاجتهاد من كتاب التلخيص ص ۲١٠٠ء‏ شرح اللمع 2٠٠١/5‏ شرح 
العضد للمختصر 25١5/5‏ بيان المختصر ٠۳/۳‏ شرح المحلي لجمع الجوامع مع 
حاشية البناني ؟/505. 

(۳) ما بين القوسين ساقط من: م. 

(4) متتهى الوصول والأمل ص .١155‏ 

() في ش: نجوز. 

(5) منهاج الوصول ص .۷٤‏ 
وانظر في مسألة الرجوع إلى الرسول اة والإجماع هل يسمى تقليداً غير ما تقدم: 
المنخول ص 24,77 المسودة ص 2507 مجموعة فتاوى شيخ الإسلام ٠١/۲١‏ و ۷١ء‏ 
شرح العضد للمختصر 705/١‏ شرح مختصر الطوفي ٦٥٦/١‏ فواتح الرحموت 
۲ سلاسل الذهب ص ٩۳۹٤ء‏ تيسير التحرير ٠۲٤٠/٤‏ إرشاد ا ص 556. 
وانظر في مسألة التقليد في أصول الدين غير ما تقدم: المستصفى 5/ 27817 المعتمد 
5 » روضة الناظر ص ۳۸۲ أصول الفقه لابن مفلح 4۷٠/۲‏ المختصر في 
أصول الفقه لابن اللحام ص ١٠١٠ء‏ غاية الوصول ص 16075»ء تيسير التحرير 5141/4» 
فواتح الرحموت ١401/5‏ شرح الكوكب المنير 077/4. 
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قال: [الثانية اتفقوا على استفتاء من عرف بالعلم والعدالة أو رآه 
منتصباً والناس يستفتونه › ويعظمونه. 


واتفقوا على الامتناع في ضده. 
والمختار امتناعه فى المجهول. 


لنا أن الأصل عدم العلم وأيضاً الجهال أكثر فالظاهر أنه من الغالب 
وذلك كالشاهد والراوي. 


قالوا: لو امتنع في هذا لامتنع فيمن علم علمه دون عدالته لكنه لا 


قلنا: لا نسلم أنه لا يمتنع ولو سلم فالفرق أن الغالب في 
المجتهدين العدالة بخلاف الاجتهاد]'. 


الشرح. 0 0 «القائلون بوجوب الاستفتاء على العامي اتفقوا 
على جواز”" استفتائه”" لمن عرفه بالعلم وأهلية الاجتهاد. والعدالة بأن 
يراه منتصياً أ ل 58 والناس (متفقون)””2 على سؤاله والاعتقاد فيه. 


واتفقوا أيضاً على امتناع استفتائه في ضده أي من عرف فسقهء 
وجهله وعدم انتصابه للناس»". 


٠١۹/۳ المختصر مع شرحه البيان‎ .١54 انظر المسألة: منتهى الوصول والأمل ص‎ )١( 
.١١7//؟ منتهى السول ۷۰/۳ المحصول‎ ۸٤ الإحكام في أصول الأحكام‎ 

(۲) نهاية ۰ب من: م. 

)( في م الاستفتاء به. 

)٤(‏ في ش: بالفتوى. 

(5) في الأصل (متفقين). 

(5) الإحكام في أصول الأحكام 581/4. 
وانظر: المعتمد ۰4۳۹/۲ المستصفى ۳۹٠/۲‏ روضة الناظر ص ٠۳۸٤١‏ جمع الجوامع 
مع شرح المحلي وحاشية البناني 2917/1 شرح تنقيح الفصول ص 447» إرشاد 
الفحول ص .۲۷١‏ 
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ولا جهل على قولين: 
أحدهما: الجواز. 


[والثانى: المنع وهو ما ذهب إليه ال واختاره ابن الحاجب 
ف اليد تبعاً للآمدي في ا وا RD‏ 

لأن الأصل في الناس عدم العلمء وإذا كان كذلك فلا يأمن أن 
يكون””' حال المسؤول كحال السائل في العامية المانعة من قبول قولهء 
نظراً إلى الأصل. 


وأيضاً الجهال أكثر من العلماء فاندراج هذا السؤال”' في الأعم 
الأغلب وهم الجهال أغلب على الظن من اندراجه في الأقل» وهم 
العلماء» وذلك كما في الشاهد والراوي» إذا كانا مجهولي”" الحالء فإنه 
يمتنع قبول قولهما ما لم يقم دليل على صدقهما!”. 


واحتج القائلون بالجواز بأنه لو امتنع استفتاء مجهول العلم لامتنع 
استفتاء من علم علمه» وجهلت عدالته. والتالي باطل لاتفاق الناس في 
العادة على استفتائه من غير بحث عن عدالته. 


وأجاب عنه باستلزام صحة التالي. وما ذكروه من جريان العادة 


)١(‏ ما بين المعكوفين ساقط من الأصل. 

(۲) منتهى الوصول والأمل ص »١174‏ المختصر مع شرحه البيان /509. 

(۳) الإحكام في أصول الأحكام .۲۳۲/٤‏ 

.۷۱/۳ منتهى السول‎ )٤( 

(5) في ش: فلا نأمن أن تكون. 

(5) في ش: هذه المسائل. 

(۷) نهاية 416١/ب‏ من: ش. 

(6) انظر: شرح العضد للمختصر ٠٠۷/۲‏ شرح مختصر الطوفي ٠11٤/۳‏ بيان المختصر 
0/6*, أصول الفقه لابن مفلح 2978/6 نهاية الوصول .٠١١٤/۲‏ 


«الفوائد شرح الزوائد » للأبناسى/تحميق: عبدالعزيز العويد ۰4 


بق على الظن عذال غار غدل آى,عدلين كما اله الآملدق”*", 


قله: «ولو سلم. ٠..‏ أي ولو سلمنا بطلان التالي فالفرق بين مجهول 
العلم ومجهول العدالة واضح لأن الغالب من حال المسلم ولا سيما 
المشهور بالعلم" والاجتهاد إنما هو العدالة فاندراجه في الأعم أولى» 
وأغلب على الظن بخلاف الاجتهاد فإن الأصل عدمه في كل إنسان مع قلة 
المجتهدين» فيغلب على الظن اندراج هذا في الأقل» وحينئذ فيجب 
البحث عن عمله واجتهاده بخلاف الأول. 


ثئميه : قوله «أو رآه منتصياً ' أي وإن لم يعرف علمه وعدالته فيجوز أن 
يستفتيه بأحد شرطين: إما بكونه يعلم علمه وعدالته. وإما بأن لا يعلم 
واا كيه لک را مضنا 


قال الشيرازي: وهذا بخلاف ما قاله فى المنتهى”؟' حيث جعلهما فيه 
شرطاً وار 


وتبع الشيرازي على ذلك بعض المتأخرين من شراح المختصر"". 
واعلم أن عبارة المنتهى كعبارة المختصر سواء. 


نعم جعلهما الآمدي شرطاً واحداً في الإحكام”"' كما (رأيت)'*, 
وكذلك أيضاً في منتهى السول. 


)١(‏ في م: تغلب. 

(؟) الإحكام في أصول الأحكام 1 
(6) نهاية |/50١‏ من: م. 

(4) منتهى الوصول والأمل ص .١154‏ 

(5) شرح الشيرازي للمختصر ۲/ل 494١/ب.‏ 
(7) شرح العضد للمختصر .۳٠١۷/۲‏ 

(۷) الإحكام في أصول الأحكام 777/4. 
(۸) في الأصل (رتب). 

.ل١ منتهى السول ص او‎ )٩( 


TA: 
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والإمام في المحصول قال فيه «لا يجوز له الاستفتاء إلا إذا غلب 


على ظنه أنه من أهل الاجتهاد والورع وذلك إنما يكون إذا رآه منتصبا 
للفتوى بمشهد الخلق ويرى إجتماع"“ المسلمين على سؤاله»”". 
رابع علق ذلك اجا الععمي الام 
قال الشيرازي «وما قاله ابن الحاجب أظهر على ما لا يخفى»". 
وفيما قاله نظر فليتأمل. 


ولم يتعرض في المحصول للقسم الذي فيه الخللاف» وتوهم هذا الشارح 
أنه حكى الاتفاق فيما حكى فيه الجماعة الخلاف فقال كالمورد عليه «واعلم أن 
الإمام فخر الدين حكى الاتفاق على أنه لا يجوز تقليد المجهول”"'» وقد حكى 
الخلاف فيه الغزالي ثم الآمدي ثم المصنف”"'' انتهى 


وعبارة الخ «واتفقوا على أنه لا يجوز للعامى أن تال 
وهنااتها ك ها الجناعة ا اى 


)١(‏ في م: إجماع. 
(۲) المحصول 5/#/؟١١.‏ 
(۳) في م: وتبعه. 
)٤(‏ التحصيل ؟/505. 
(5) الحاصل ۹۸۱/۳ و ۹۸۲. 
() شرح الشيرازي للمختصر ؟/ل 59١/ب.‏ 
(۷) المحصول 5//؟١١.‏ 
(۸) المستصفى ۳۹۰/۲. 
(9) الإحكام في أصول الأحكام .۲۳۲/٤‏ 
)١(‏ يعني به ابن الحاجب. 
انظر: منتهى الوصول والأمل ص .١55‏ 
)١١(‏ نهاية ١750ب‏ من: م. 
)1١(‏ فى الأصل (ممن). 
(۱۳) المحصول ؟//117. 


)١4(‏ وقد تقدم توثيق هذا الاتفاق. 
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قال الشيخ أبو إسحاق في اللمع «لا يجوز للمستفتي أن يستفتي كل 
من رآه يتزيا بزي أهل العلم ويغتر به» كالقضاة وغيرهم» بل لا بد أن 
E‏ 


قال ابن برهان: واختلفوا في طريق معرفة حاله فقيل : 
اهار ٠‏ اه" وة وقيل : مال هل انت Ta‏ أم لا 
فإن أقر بذلك قلده. وقيل: يحلفه“ على ذلك لأن علياً طبه كان يحلف 
الرواة عن رسول الله يز" . قال «ومن اجتمعت فيه 317 الفتوى إن 
كان في الإقليم غيره لم يتعين عليه الفتيا والتعليم بل هو فرض كفاية. 


)١(‏ الذي في اللمع قريب منه انظر: اللمع ص ۷۲ء وأقرب منه للنص الذي ذكره المؤلف 
في في اللمع الموجود مع شرحه له. انظر: شرح اللمع ؟//1١٠.‏ 

(۲) فى ش: بانتساب. 

(۳) نهاية 45١/أ‏ من: ش. 

)£( 0 (التقليد). 

(( في م : 

0( ا كنت إذا سمعت من رسول الله ية حديثاً 
نفعني الله بما شاء فيه» وإذا حدثني غيري استحلفته فإذا حلف لي صدقته» .. الأثر. 
أخرجه الترمذي ‏ كتاب أبواب الصلاة ‏ باب ما جاء في الصلاة عند التوبة ۲٥۷/۲‏ 
و ۲۸ و ۲۵۹۹ (ح5:١4)).‏ ْ 
وفي كتاب التفسير ‏ باب ومن سورة آل عمران 0/0 (ح )۳۰۰٦‏ وقال: حديث 
حسن. وأحمد في المسند ‏ المسند بتحقيق أحمد شاكر ١57/١‏ و 184 (ح ۲) 

و ۷٤/۱‏ (ح )٤۷‏ و ۱۷۸/۱ (ح 05). 

وأبو داود الطيالسي. مسند أبي بكر الصديق نه ص ۲ (ح .)١‏ 
وأبو داود ‏ كتاب الصلاة ‏ باب في الاستغفار 0 ۰ (ح 191١‏ ). 
والنسائي ‏ في السنن الكبرى ‏ كتاب التفسير - كما عزاه إليه المزي في تحفة الأشراف 700/0. 
وابن ماجه ‏ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ‏ باب ما جاء فى أن الصلاة كفارة 
70 (ح ١ .) ١١96‏ 
والبخاري في التاريخ الكبير 50/7. 
وانظر في الكلام على الحديث من حيث استفادة التحري والتثبت والاستحلاف منه: 
الكفاية في علم الرواية ص 38» تذكرة الحفاظ 0٠١/١‏ تهذيب التهذيب 2171/١‏ 
السنة قبل التدوين لمحمد عجاج الخطيب ص .١١١‏ 

(۷) المحصول 5//؟١١.‏ 


ب٤‎ 
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وإلا تعين''' عليه الفتيا والتعليم» ويجب عليه أن يبين“ الجواب فإن كان 
(المستفتي)“ صاحب الواقعة سأله فأفتاه وإلا فصل ات إن احتاج إلى 
تفصيل ثم يبلغ السائل من أرسله. 

قال: [الثالثة. من ليس بمجتهد هل له أن يفتي بمذهب مجتهد؟ 

فيه مذاهب ثالثها المختار يجوز إن كان مطلعاً على/المأخذ أهلا للنظر. 

ورابعها عند عدم المجتهدين. 

لنا وقوع ذلك من غير إنكار مع الإنكار على غيره. 

استدل المجوز بأنه ناقل فجاز كالأحاديث. 

وأجيب بأن الخلاف في غير النقل]. 


الشرح: هذه ثالثة المختصر وهي في أن من ليس بمجتهد هل يجوز 
له أن يفتي بمذهب غيره من المجتهدين كما هو المعتاد في زماننا إذ لا 
مجتهد فيه؟ 


اختلفوا في ذلك على أقوال: 
أحدها”': الجواز مطلقاً سواء كان مطلعاً على المأخذ [له]" أم 01 , 


)۱( في ش و م: يتعين. 

(۳) في الأصل (المستقيم). 

)٤(‏ انظر في المسألة غير ما تقدم: إحكام الفصول 1٤۳١/١‏ المسودة ص 247١‏ التمهيد 
في تخريج الفروع على الأصول ص ٠٤١‏ الفروع لابن مفلح ٠٤۲۸/١‏ فواتح 
الرحموت ٤٠۳/۲‏ تيسير التحرير ٠۲٤۸/٤‏ شرح الكوكب المنير .٥٤٤/٤‏ 

٠۳٠١/۴ انظر المسألة: منتهى الوصول والأمل ص ١١٠٠ء المختصر مع شرحه البيان‎ )٠( 
.97/“/5 المحصول‎ ۷١/١ منتهى السول‎ ۲۳٠/١ الإحكام في أصول الأحكام‎ 

(5) نهاية 507/]أ من: م. 

(۷) مزيد من: ش. 

(۸) قال في التقرير والتحبير ۳٤٩/۳‏ و ۳٤۷‏ «وهذا مختار صاحب البديع قال شارحه. وهو 
مذهب كثير من العلماءة. 
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والثاني: المنع مطلقاً وإليه ذهب أبو الحسين البصري”“ وجماعة من 
الأ ا 


وأيضاً لو جاز ذلك في حقه لجاز في حق (العامي'" لاشتراكهما 
في عدم الاجتهاد. 


وفرق ابن الحاجب بينهما فإن““ المطلع على المآخذ بعيد عن الخطأ 
لاطلاعه على سند الاجتهاد بخلاف العامي [مع أن الدليل دل على جواز 
إفتاء المطلع بخلاف العامي]””. 


والثالث: التفصيل وهو ما اختاره ابن الا 5 للآمدي””". 

قال في الإحكام «والمختار أنه إن كان مجتهداً في المذهب بحيث 
يكون مطلعاً على مأخذ المجتهد المطلق الذي يقلده وهو قادر” على 
التفريع على فواعده وأقواله متمكن من الفرق والجمع والنظر والمناظرة ة في 
ذلك كان له أن يفتي تمييزً”* له عن العامي وإلا فلا00 ا 


والرابع : ا له الف “١١‏ عند عدم المجتهدين. ولا يجوز له 
ذلك عند وجودهم. 


)١(‏ المعتمد ؟/977. 
(۲) منهم الحليمي والروياني والصيرفي. 
انظر: المسودة ص 045 و ٥٤٥‏ إرشاد الفحول ص 759. 
(۳) في الأصل (العاني). 
)٤(‏ في ش و م: بأن. 
(5) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل. 
(5) متتهى الوصول والأمل ص ١٠١‏ المختصر مع شرحه البيان /7"789. 
(۷) الإحكام في أصول الأحكام 777/4., منتهى السول .۷١/۳‏ 
)۸( في م: قاصر. 
(9) فى ش: تميزا. 
)٠١(‏ الإحكام في أصول الأحكام 585/4. 
)١١(‏ في ش: يجز. 
)١١(‏ في ش: الفتوى. 
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قال الشيرازي: «وهو مذهب غريب لم أظفر به في شيء من الكتب» 
ولم يحكه الآمدي. 


نعم حكى مذهباً خامساً مفصلاً وهو أنه إن ثبت ذلك عنده بنقل من 
يق بقوله جاز له أن يفتي وإلا لم يجز”"». 


58 0 فإنه بين الحي والميت فقال 1 كان يحكى ٠‏ عن 
e E‏ قال : a ET‏ 


طرق الاجتهاد من تصرفهم في الحوادث وكيفية بناء بعضها على بعض › 
ومعرفة المتفق عليه“ من المختلف فيه" هز“ نقله وعلله» ثم مال إلى 
الجواز فقال ما 0 «إن الراوي عن المجتهد إذا كان عدلاً ثقة متمكناً 
من فهم كلام المجتهد الميت» وروى للعامي قوله غلب على ظنه (صدقه 
وها عليه ع مو ی إل ال فی خم جب على نای 
ا 6 


)١(‏ في ش و م: وإلا فلا. 
وانظر: شرح الشيرازي للمختصر ؟/ل ١6١/ب.‏ 
وبهذا التفصيل قال أكثر الحنفية المحققين منهم كأبي يوسف وزفر وهو قول القفال 
والمروزي وابن دقيق العبد. 
انظر: المسودة ص ٥٤٤‏ سلاسل الذهب ص 51 » تيسير التحرير 2519/4 إرشاد 
الفحول ص 5١19‏ و .77١‏ 

(۲) في م: يحي. 

)٤(‏ نهاية 15١/ب‏ من: ش. 

(5) نهاية 5607/ب من: م. 

(5) المحصول ۹۷/۳/۲ و ۹۸. 

(۷) في ش و م: هكذا. 

(۸) ما بين القوسين ساقط من: م. 

)٩(‏ تعالى. ساقطة من: ش و م. 

.۹۸/۳/۲ المحصول‎ )٠8١( 
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قال «وأيضاً فقد انعقد الإجماع في زماننا هذا على جواز العمل 
(بهذا)“ النوع من الفتوى لأن هذا الزمان ليس فيه مجتهد'" والإجماع 


حجه. 


وإن حكاه عن مجتهد حي» فإن كان سمعه مشافهة جاز له أن يعمل 
به وجاز أن يعمل الغير أيضا بقوله» ولهذا يجوز للمرأة أن تعمل في حكم 
الحيض بحكاية زوجها عن المفتين وإن رد في ذلك إلى حكاية من يوثق 
بقوله فحكم ذلك حكم السماع وإن رجع فيه إلى كتاب موثوق به جرى 
مجرى المكتوب من جواب'" المفتي وإن لم يثق به فلا يفتي منه لكثرة 
الغلط في الكتب»“ انتهى/.ولهذا قال القرافي في شرح المحصول. 


فائدة: ينبغي أن تحذر””' مما وقع في زماننا من تساهل بعض الفقهاء 
بالفتوى من الكتب الغريبة"“ التي ليس فيها رواية المفتي عن المجتهد 
بالسند الصحيح» ولا قاء”'' مقام ذلك شهرة عظيمة تمنع من التصحيف””) 
والتحريف“ وبالغ بعضهم في التساهل حتى صار إذا وجد حاشية على 
كتاب أفتى بها وفيه عدم دين وبعد عن القواعد»''. قوله: «لنا. ..» استدل 
على الفكتار وهو التفصيل بين أن يكون مطلعا ‏ على المآخذ فيجوز 
أولاً فلا بوقوع الإفتاء منه في كل عصر مع عدم الإنكار عليه من كل 


)١(‏ في الأصل (هذا). 

(۲) في ش و م: لأنه ليس في هذا الزمان مجتهد. 

(۳) في م: جواز. 

.٠٠١ _ ٩۸/۳/۲ المحصول‎ )٤( 

)٥(‏ في م: يحذر. 

(5) في م: العربية. 

(۷) في م: وإلا قام. 

(۸) في م: الصحيف. 

(9) التحريف في اللغة: التغيير» وتحريف الكلام أن يعدل به عن جهته. 
انظر: مجمل اللغة 2777/١‏ القاموس المحيط “/177. المصباح المنير .٠١١/١‏ 

(۱۰) نفائس الأصول #/1777. 

)١١(‏ في م: مظلقاً. 


1\0 
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أحدء ووجود''' الإنكار على غيره ممن لا اطلاع له فكان الإجماع منعقداً 
على جواز افتاء الأول دون الثانى”". 


بعض شراح المختصر ‏ وفي النقل عنهم نظر ‏ [بما)" تقدم من عبارة 
المحصول”؟ لا جرم أن الشيرازي قال: «لم أجد في شيء من الكتب أن 
أحدا ذهب إلى جواز إفتائه مطلقاً بل بشرط الاطلاع. 


أو بشرط"'' كون الناقل ثقة بأن قال غير المجتهد المفتي ناقل لما 
أفتى به ف نقله كما فى نقل الأحاديث». 


و أجاب بأن الخلاف ليس في النقل. أي ليس الخلاف في أنه هل 
ينقل غير المجتهد مذهب مجتهد بأن يقول مذهب أبي حنيفة في كذا كذا"") 
وقول الشافعي [وه]”''' في هذا كذاء فإنه يجوز من غير نزاع. 


وإنما الخلاف في أن غير المجتهد هل له الحكم بالحل والحرمة 
على أنه مذهب مجتهد. ولس هذا الجعن نالفل ٠‏ ق کی نخد 


)١(‏ في م: ووجه. 
وهي نهاية ٣٣٣‏ من: م. 
(۲) انظر: الإحكام في أصول الأحكام ۲۳٠/٤‏ شرح العضد للمختصر ٠۳٠۸/۲‏ بيان 
المختصر .۳٠۸/"‏ نهاية السول .0۸۲/٤‏ 
(۳) وقع في جميع النسخ (لما) ولعل المثبت هو الصواب. 
)٤(‏ وانظر: المنتخب ٠٦۱١/١‏ التحصيل 201١/5‏ نهاية الوصول .٠١٤٤/۲‏ 
(5) في ش: بلا شرط للاطلاع. 
(5) في ش: ويشترط. 
(۷) في ش: يعتمد. 
(۸) الواو. ساقطة من: ش. 
وانظر: شرح الشيرازي للمختصر ۲/ل ١6١/ب.‏ 
(9) في ش: كذا وكذا. 
)٠١(‏ ساقط من: الأصل و: م. 
)١١(‏ نهاية 517١/]أ‏ من: ش. 
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قاش جرا ر على رار بوك فل لخادت" 


قال ابن برهان من كان مقلداً لصاحب مذهب وقد أحاط بنصوص 
ذلك المذهب”"“. وكان مجتهداً بالقياس كان مجتهداً فى ذلك المذهب (كما 
كان صاحب المذهب”" في الشرع»“. 


قال القرافي «لا يكفيه في كونه مجتهداً في ذلك المذهب حفظه 
للنصوص ومعرفته””' بالقياس» بل لا بد من معرفة قواعد ذلك المذهب 
ومداركه فإنها أصول تلك النصوص التي تقس ٠‏ علا التحراوت الي 


E TTR ليست‎ 


تنبيه: اعلم أن هذه المسألة لا حاجة إلى ذكرها لكونها مصرحاً بها 
في المنهاج حيث قال يجوز الإفتاء للمجتهد ومقلد الحي» ولق في 
تا الما ا ا ول ی أنه لا رر لاء 
فو على يجور 
لمقلد الميت لأنه'''' لا قول لهء كذا قرره في الشرح. 


قال «وحكاية الخلاف في مقلد الميت يوهم'"' أنه لا خلاف في 


.٠١٤١/۲ نهاية الوصول‎ ٠081/4 نهاية السول‎ ٠۳٠۸/۲ انظر: شرح العضد للمختصر‎ )١( 
في ش: المذهب في الشرع.‎ )۲( 
ما بين القوسين ساقط من: م.‎ )۳( 
.508 707/5 قريب منه في الوصول إلى الأصول‎ )٤( 
في م: المنصوص وتبعه فيه.‎ )6( 
في ش و م: يقيس.‎ )5( 
في ش: منصوصه.‎ (¥) 
.1784/9# وانظر: نفائس الأصول‎ 
نهاية ۳٣۲/ب من: م.‎ )۸( 
.۷٤ منهاج الوصول ص‎ )4( 
في م: لا تجوز.‎ )٠١( 
في ش: أنه.‎ )١١( 
في م: موهم.‎ )۱۲( 
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مقلد الحي وليس كذلك لما عرفت“ أي من حكاية المذاهب المتقدمة”". 
قال: [الرابعة : للمقلد أن يقلد المفضول. وعن أحمد وابن سريج أنه 
يتعين الأرجح. 
لنا القطع بأن المفضولين كانوا يفتون مع الاشتهار والتكرار من غير 
إنكار. 
قالوا: أقوالهم كالأدلة فيجب الترجيح. 
قلنا هذا لا يقاوم ما ذكرناه من الإجماع السكوتي وإن سلم فلعسر 
ترجیح العوام]”". 
6/تب الشرح ٠‏ إذا حدث للعامي حادثة/وأراد أن يستفتي فيها فلا يخلو إما 
أن يتعدد المجتهدون أو المفتون في البلد أم لا بأن لا يكون فيها سوى 
واخ وان كان الان :وجب عله اجه والاخد قر ون كان :الأول 
فلا يخلو إما أن يستووا في العلم والدين أو يختلفوا. 
فإن استووا تخير بينهما. 
قال الغزالي في المستصفى «فإن تساويا وأفتاه كل منهما بخلاف 
الآخر راجعهما مرة أخرى وقال (تناقض)”'' فتواكما وتساويتما عندي» فما 
الذي يلزمنى فإن خيراه تخير”' وإن اتفقا على الأمر بالاحتياط أو الميل 


(۱) فى شس: عرفته. 
انظر: نهاية السول 08/4. 

(۲) وانظر في المسألة غير ما تقدم: جمع الجوامع مع شرح المحلي وحاشية البناني 2791/7 
الفروق 4٠١7/1‏ الفروع 575/1؛ أدب المفتي والمستفتي ص 4٠١١‏ فواتح الرحموت 
۲ فتح الغفار ۳۷/۳ الآيات البينات ٠۲۷٠/٤‏ شرح الكوكب المنير 501//4. 

(۳) انظر المسألة: منتهى الوصول والأمل ص ٠٠١‏ المختصر مع شرحه البيان 2771/6 
الإحكام في أصول الأحكام ۲۳۷/٤‏ منتهى السول 2.7١/6‏ المحصول .1١7//5‏ 

)٤(‏ في ش و م: فإن. 

(5) في الأصل (يناقض). 

(5) في م: أخبراه بخبر. 
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إلى جانب معين“ فعل» وإن أصرا على الخلاف لم يبق إلا التخير"» 
فإنه لا سبيل إلى تعطيل الحكم وليس أحدهما بأولى من الآخرء والأئمة 


كالنجوم 6 اقتدى 00 


ت وجود الفاضل؟ 

اختلف”*' الأصوليون في ذلك فذهب”'' القاضي أبو بكر“ وجماعة 
من الأصوليين والفقهاء إلى وا كرون المقلد مخيراً و في السؤال ممن 
شاء منهما. 


وغداا آخعاره ابو" الاج فى تشصري”"" وكذللك الامدى فى 


الإحكاء”” © واا 5 00 


زفق في شش وم التخيير. 

(۳) المستصفى ۳۹۱/۲. 
وانظر: المحصول ١/١/١٠۱ء‏ نهاية الوصول 1770/5. أصول الفقه لابن مفلح 
۳ إحكام الفصول .1٤٤/١‏ 

(4) نهاية 584/]أ من: م. 

(©) في ش: فمذهب. 

(5) انظر في نسبته إليه: المستصفى e‏ الإحكام في أصول الأحكام 0717/4 نهاية 
الوصول .١۳١۷/۲‏ 

(Vv)‏ ومنهم الحنفية والباجي من المالكية وجمهور الشافعية كالجويني والغزالي والرافعي وأبو 
ا ري وا ا a‏ واغذ يها نى الطاب 
انظر: البرهان 9/ 2117151 المع ص ۲ إحكام الفصول 1٤٤/۲‏ المستصفى 2991/5 
التمهيد لأبي الخطاب ٠٤٠٠/٤‏ روضة الناظر ص 7860: أصول الفقه لابن مفلح 2495/5 
شرح مختصر الطوفي 11٦/۳‏ فواتح الرحموت ۰٤٠٤/۲‏ إرشاد الفحول ص ۲۷۱. 

(۸) نهاية ۷ اب من : ش. 

(9) منتهى الوصول والأمل ص ١١٠٠ء‏ المختصر مع شرحه البيان .۳٦۷/۳‏ 

.۲۳۷/٤ الإحكام في أصول الأحكام‎ )١( 

(۱۱) منتهى السول VIF‏ 
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وذهب أحمد بن حنبل”'' [رضي الله عنه]”" وأبو E‏ بن سريج 
والقفال“ وجماعة من الفقهاء والأصوليين إلى المنع من ذلك وأنه لا يتخير 
نا sS‏ ا ل ل 0 قال 
الغزالي «وهو الأولى عندي لأن من" اعتقد أن الشافعي ونه أعلم والصواب 
على مذهبه أغلب فليس له أن يأخذ بمذهب مخالفة بالتشهى» وليس للعامى أن 
بد من المذاعي: في كل حال أطببها علا فبتوسم :بل هذا الترجيح عنده 
كترجيح الدليلين المتعارضين عند المفتي يتبع منهما ما غلب على ظنه»”". 


وأما الإمام فخر الدين فإنه ذكر تفصيلاً حسنا”” يأتي إن شاء الله 


قوله: «لنا. ٠..‏ احتج على الجواز بالإجماع وهو أنا نقطع على ما 
نقل إلينا بأن المفضولين من علماء الصحابة وء بل من علماء كل عصر 
(إلى زمان المخالفين كانوا يفتون مع وجود الأفضل ومع الاشتهار أي 
بالمفضولية"“ ويتكرر ذلك منهم» ولم ينكر عليهم أحد من الصحابة 


)١(‏ هذه هي الرواية الثانية للإمام أحمد. 
انظر: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص 77١1؛‏ شرح الكوكب المنير 017/4. 

() ما بين المعكوفين مزيد من: م. 

(۴) انظر في نسبته إليهما: التبصرة ص .4١5‏ الإحكام في أصول الأحكام ۲۳۷/٤‏ نهاية 
الوصول ۱۳۹۹/۲ شرح الكوكب المنیر ۰٥۷۲/٤‏ إرشاد الفحول ص ۲۷۱. 

)٤(‏ وممن ذهب إلى ذلك أبو إسحاق الإسفراييني والكيالهراسي وابن عقيل والسمعاني وابن 
القيم وغيرهم. 
انظر: أعلام الموقعين ٠۳٠/٤‏ المسودة ص ٠٤۷١‏ شرح الكوكب المنير 2515/4 
إرشاد الفحول ص .77١‏ 

(٥)‏ في م: ممن. 

(5) فيه: أن ينتقى. 

(۷) المستصفى ۳۹۱/۲. 
وقد تقدم أنه حكى القول الأول. 

.۱۱۲/۸٣/۲ المحصول‎ )۸( 

(9) في ش: بالفضولية. 
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ولا غيرهم من علماء كل عصر)"'' ولو لم يجز ذلك لأنكر عليهم فكان 
إجماعاً سكوتيا. 

قال الآمدي «ويتأيد ذلك بقوله يي" : «أصحابي كالنجوم بأيهم 
اقتديتم اهتديتم» ولم يقرف بين فاضلهم ومفضولهم› وإذا ثبت ذلك فيهم 
ثبت في غيرهم». قال «ولولا إجماع الصحابة على ذلك لكان القول بمذهب 
الخصوم أولى»". 

واستدل القائلون بالمنع بان“ أقوال المفتين بالنسبة إلى المقلد 
كالأدلة بالنسبة إلى المجتهد. فكما وجب على المجتهد العمل بالدليل 
الراجح عنذه وجب شا على المقلد تقليد الأفضل عنذه. 

قال الآمدي «ويظهر ذلك للعامي أن كنظ من كل افا ارات 
الفقه مسائل ويعرف أجوبتها"“ ويسأل عنهاء فمن أجابه أو كان أكثر إجابة 
اتبعه» أو بأن ظهر”" له ذلك بالشهرة والتسامع»“. 

قوله: «قلنا. ..»"“ أجاب بأن هذا الدليل قياس ما استدللنا به 


(۱) ما بين القوسين ساقط من: م. 

(۲) في ش: عليه الصلاة والسلام. 

(۳) الإحكام في أصول الأحكام .۲۳۸/٤‏ 
وانظر: البرهان ١747/5‏ إحكام الفصول 745/5. شرح مختصر الطوفي /1737»؛ 
نهاية الوصول ۱۳١۷/۲‏ شرح العضد للمختصر ۳٠۹/۲‏ روضة الطالبين 2٠١4/١١‏ 
جمع الجوامع مع شرح المحلي وحاشية البناني 2740/7 شرح الكوكب المنير 01/5/4. 

)٤(‏ نهاية 104/ب من: م. 


)۸( الإحكام في و الأحكام .۲۳۷/٤‏ 


وهي طريقة غير مجدية. إذ كيف يفهم العامي هذه المسائل أو يحفظها إلا بالسؤال والتقليد 
وإذا كان لا يتحقق الاستفتاء إلا بهذا وهذا لا يتحقق إلا با لاستفتا ء کان دوراً» وهو باطل. 


(4) في ش: لنا. 


1/۹ 
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وإن”'' سلم أي وإن سلمنا أن القياس يقاوم“ الإجماع فالفرق9) 
بين المقيس والمقيس عليه ثابت أي بين الأدلة» بالنسبة إلى المجتهد وبين 
أقوال المفتين بالنسبة إلى العامي» فإن المجتهد قادر على ترجيح الأدلة 
بعضها على بعض لتمكنه“ من ذلك بخلاف العامي فإنه يعسر عليه ترجيح 
بعض أقوال المفتين على بعض لعدم تمكنه". 


قال: [الخامسة". إذا قلد العامي مجتهداً في حكم فليس له الرجوع 
في ذلك الحكم إلى غيره اتفاقاً. 


)١(‏ في م: فإن. 

() في ش: مقاوم. 

(۳) في م: فالعرف. 

)٤(‏ في ش: لتمكن. 

(5) انظر في أدلة القائلين بوجوب استفتاء الأعلم: التبصرة ص »4١6‏ المستصفى ٠۳۹۱/۲‏ 
روضة الناظر ص 2780 شرح مختصر الطوفي 1۸۸٦ء‏ جمع الجوامع مع شرح 
المحلي وحاشية البناني ؟/896. 
وهناك أقوال أخر لم يتعرض لها المؤلف منها: 
الثالث: يأخذ المستفتي بالأغلظ من حكمي المفتيين قال الشوكاني: حكاه أبو منصور 
عن أهل الظاهر. 
الرابع: يأخذ بالأخف. 
الخامس: يأخذ بالأول منهما. 
السادس: يأخذ بقول من يعمل على الرواية دون الرأي. 
السابع: يجب على المقلد أن يجتهد فيما يأخذ مما اختلفوا فيه!! 
الثامن: إن كان في حت الله أخذ بالأخف وإن كان في حق العباد أخذ بالأغلظ. 
التاسع: يسأل عن حجتهما إن اتسع عقله لفهم ذلك فيأخذ بأرجح الحجتين عنده» وإن 
لم يتسع عقله لذلك أخذ بقول المعتبر عنده. 
انظر: اللمع ص ٠۷۲‏ أدب المفتي والمستفتي ص ٤٠١٠ء‏ إرشاد الفحول ص 77١‏ 
و ۷۲. 
وانظر في المسألة غير ما تقدم: المنخول ص ٤۷٩۹‏ قواعد الأحكام في مصالح الأنام 
:؛ شرح اللمع ۱٠۳۹/۲‏ نهاية السول 1٠١/١‏ التمهيد في تخريج الفروع على 
الأصول ص ٥۳۰‏ المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص ۳۹۰. 

(5) نهاية ۸٤۱/أ‏ من: ش. 
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وأما في حكم آخر فالمختار جوازه. 
لنا القطع بوقوعه من غير إنكار. 


فلو التزم مذهباً معيناً كالشافعي ومالك ففيه أقوال ثالثها كالأول 


أي“ فى الجواز قبل التقليد لا“ بعد"]. 


الشرح . هذه آخر مسائل المختصر وهي فيما إذا قلد غير المجتهد 


مجتهداً في حكم حادثة من الحوادث وعمل بقوله فيها فإنهم اتفقوا على أنه 
ليس له الرجوع عنه في ذلك الحكم بعد ذلك إلى غيره من المجتهدين. 


وهل“ له الرجوع”"' في حكم آخر إلى غير ذلك المجتهد والعمل 


بفتواه؟ 


اختلفوا فيه فمنهم من منع ومنهم من جوز وهو ما اختاره ابن 


الحاجب في مختصريه'" تبعاً للآمدي في المنتهى“ والإحكام“ قال فيها : 
«وهو الحق نظراً إلى ما وقع عليه إجماع الصحابة من تسويع استفتاء 
العا عالم فى مسألة وأنه لم ينقل عن أحد مر السلف الى 

مي في ينقل عن من 


)010( 
زفق 
)۳( 


(£) 


0 
(0 
(۷) 
(A) 
الى‎ 


في م: ولا. 

انظر المسألة: منتهى الوصول والأمل ص .١157‏ المختصر مع شرحه البيان 5379/7, 
الإحكام في أصول الأحكام 2778/4 منتهى السول 77/6. 

انظر في نقل الاتفاق: الإحكام في أصول الأحكام 778/5. التمهيد في تخريج الفروع 
على الأصول ص ٥۲۷‏ بيان المختصر ۳1۹/۳ و ۳۷١‏ التحرير ص .00١‏ 

ونقل الاتفاق هنا متعقب بوجود الخلاف. 

انظر في نقله: جمع الجوامع مع شرح المحلي وحاشية البناني 2599/1 فواتح 
الرحموت ؟/100. 

في م: وقيل. 

نهاية 105/أ من: م. 

منتهى الوصول والأمل ص ٠١١‏ المختصر مع شرحه البيان /879. 

منتهى السول ۷۲/۳. 

الإحكام في أصول الأحكام .۲۳۸/٤‏ 
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العامة فن ذلك ولو كان ممععاً لما جاز من الضحابة إهماله» والسكوت 
عن [الإنكار عليه؛ ولأن كل مسألة لها حكم نفسهاء وكما لم يتعين الأول 
للإتباع”'' في المسألة)" الأولى إلا بعد سؤاله فكذلك في المسألة 
الأخرى»". 

قوله: «فلو التزم مذهباً معيناً..» أي أن هذا كله إذا لم يلتزم غير 
المجتهد مذهباً معيناً فلو التزمه كمذهب الشافعي ومالك وجا أو غيرهما من 
الأئمة كأن قال: أنا على مذهبه وملتزم له فهل له الرجوع عنه والأخذ 
بقول غيره في مسألة من المسائل؟ 


اختلفوا فى ذلك على ثلاثة أقوال: أحدها يجوز مطلقاً لأن التزامه 
لمذهب معين غير ملتزم له“ . 
والثاني: المنع مطلقاً لأنه بالتزامه المذهب الأول صار لازماً لهء 


والثالث: التفصيل وهو ما اختاره”*2 الآمدي في الإحكام''' والمنتهى”" 
عمل بها على وفق مذهب إمامه الأول واتصل عمله بها فليس له تقليد" الغير 


)١(‏ في ش: الإتباع. 
(۲) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل. 
(۳) الإحكام في أصول الأحكام 798/4. 
وانظر: شرح العضد للمختصر ۳٠۹/۲‏ بيان المختصر */١7ا”,‏ 
)٤(‏ كذا في جميع النسخ ولعلها: ملزم. 
)٥(‏ فى ش: وهو اختيار. 
)05 الإحكام في أصول الأحكام .۲۳۸/٤‏ 
(۷) منتهى السول ۷۲/۳. 
(۸) فى ش: منهما. 
وانظر: منتهى الوصول والأمل ص ١٦۱٠ء‏ المختصر مع شرحه البيان 519/6 حيث ذكر 
في المسألة ثلاثة أقوال ولم يرجح. 
(9) في م: يقلد. 
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ف ل ا OG‏ 1 ا 
بقوله : «كالأول» أي كالحكم الأول المذكور في هذه المسألة (ومقتضى ما 
اختاره الآمدي من التفصيل أن من كان مقلداً للشافعى مثلاً وعمل على مذهبه 
تان تدالك 19 مدن بره لاجرو :له أذ كفل إن ذلك الت هي 


يمتنع على مقلد الشافعي أن يصير مالكياًء وغير ذلك/وهذا بخلاف“ م51١1١/‏ ب 


العمل عليه فى زمائنا. 


لا جرم أن الشيخ”" تاج الدين التبريزي قال في شرح المختصر 
(والأصح عند الشافعية أن الرجوع من مذهب إلى مذهب آخر يجوز مطلقا 
سواء عمل في ذلك المذهب بشيء أم لا إذ لا تعسير”" على الأمة»“. 
تنبيهات : 


الأول: أن هذه المسألة تخرج من المنهاج من كتاب الإجماع حيث 


)١(‏ نهاية 556ب من: م. 

(0) مها بين القوسين ساقط من: م. 

)۳( في م: يخالف. 

)4( في م: الخلاف. 

(6) في ش و م: في هذا الزمن. 
وانظر: التحرير ص ١05؛‏ شرح العضد للمختصر ۳٠۹/۲‏ فواتح الرحموت '/405. 

(5) نهاية 14١/ب‏ من: ش. 

(۷) في م: تيسير. 

(۸) وهناك أقوال أخر في المسألة منها: 
الرابع : إن كان المذهب الذي يريد الانتقال إليه ينتقض لو حكم به الحاكم لكونه 
ا للإجماع أو القواعد أو النص أو القياس الجلي لم يجز له الانتقال وإلا جاز. 
الخامس: أنه يجوز بشرط أن ينشرح له صدره وأن لا يكون متلاعباًء وأن لا یکون لما 
حكم عليه به. 
السادس: يجوز إذا غلب على ظنه رجحان غير مذهب إمامه. 
السابع: أنه يجوز بثلاثة شروط: ١‏ ألا يجمع بينهما على وجه يخالف إجماع 
المذهبين. ۲- ألا يعتقد فيمن يقلده الفضل. 7 ألا يتبع رخص المذاهب. 
انظر: شرح تنقيح الفصول ص ٤۳۲‏ المسودة ص ٥۱۲‏ إرشاد الفحول ص ۲۷۲. 
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قال: «الثانية إذا لم يفصلوا بين مسألتين - إلى أن قال وإلا يجب على 
من ساعد مدا في حكم مساعدته في جميع الأحكام» اق يجب على 
من عمل بقول مجتهد في [مسألة] أن يعمل بقوله في جميع ما يذهب 
ال وهو يشمل القسم الأول من هذه المسألة. والثاني والثالث: 

نعم نازع بعض فضلاء الطلبة حالة قراءتها على شيخنا تغمده الله 
اي في دخول الأول والصواب دخوله لعموم الاحكام وهو من 
0ن لكن لا يیحسن دخوله لمعنى اخر وهو لزوم الخروج مما 
اتفق''' عليه؛ لأن البيضاوي ساقه في معرض الرد على الخصم فكأنه قال 
«لا يجب على من ساعد مجتهداً» وعلى هذا يكون اختياره في القسم 
الثاني والثالث المنع مطلقا. 


الثاني: أهمل مسألة ذكرها ابن الحاجب تبعاً للآمدي وهي 
فولهها: مسألة غير" السجعيد يلزه التفليت وان كان عالما ويل 
(يشترط)""؟ أن يبين له صحة اجتهاده بدليله”'؟ ولا يقال: إن البيضاوي 
ذكرها حيث قال: «يجوز الاستفتاء للعامي دون المجتهد»""'“ لأن كلامه 
في الجواز وكلامهما في اللزوم» وهو قدر زائد عليه. 


للف منهاج الوصول ص 05. 

(۲) ساقط من: الأصل. 

(©) انظر: الإبهاج في شرح المنهاج ؟/لا. شرح المنهاج للأصفهاني 251١/5‏ نهاية 
السول ۲۷۹/۳. 

(4) في ش و م: أبقاه الله تعالى. 

(5) في الأصل (حكمتها). 

(5) في ش و م: اتفقوا. 

)¥( في شس: وهو. 

(۸) نهاية 505/أ من: م. 

(9) في الأصل (يشرط). وفي م: بشرط. 

٠۴١۷/۳ انظر المسألة: منتهى الوصول والأمل ص ١٠١٠ء المختصر مع شرحه البيان‎ )٠( 
.7١/“ منتهى السول‎ ۲۲۸/٤ الإحكام في أصول الأحكام‎ 

.۷٤ منهاج الوصول ص‎ )١١( 
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وأيضاً ليس في كلام البيضاوي تعرض للعالم الذي لم يبلغ درجة 
الاجتهاد» بخلاف كلامهما فكان ينبغي له أن ينبه على ذلك"". 

الثالث: حيث منعناه من تقليد الثاني (فشرطه”'' أن يكون بعد العمل 
أما بعد الاستفتاء وقبل العمل فيجوز الانتقالء هذا مقتضى عبارة 
الأصوليين» وإن كان في عبارة الآمدي ما يشعر بخلافه كما تقدم من قوله 
«إلا بعد نوا فلينام , 


فوائد: تتعلق بهذه المسألة ذكرها القرافي في شرح المحصول منها: 

قال الشيخ عز الدين بن عبدالسلام في هذه المسألة (إجماعان) : 

الأول: إجماع الصحابة المتقدم ذكره» والثاني إجماع الأمة على أن 
من أسلم لا يجب عليه اتباع إمام معين بل هو مخيرء فإذا قلد إماماً معيناً 


وجب أن يبقى'' ذلك التخيير المجمع عليه حتى يحصل" دليل على 
رفعه» لا سيما الإجماع لا يرفع إلا بما هو مثله في القوة»“. 


ومنها: قال عنه أيضاً «حيث قلنا بجواز التقليد والانتقال في 
المذاهب فإنما (تقول)”' به قيما لا ينقض :نه قضاء القاضى»: وهو أحد 


)١(‏ وانظر المسألة: المعتمد ۹۳۲/١‏ جمع الجوامع مع شرح المحلي وحاشية البناني 
4۷/۲« شرح العضد للمختصر ٠۳٠۸/۲‏ فتح الغفار ۳۷/۳ فواتح الرحموت 
۴۳۲ تيسير التحرير 494/5؟1. شرح الكوكب المنير 2008/4 3 الفحول 
ص 7594. 

(۲) في الأصل: (بشرط). 

(۳) الإحكام في أصول الأحكام .۲۳۸/٤‏ 

)٤(‏ وانظر في الماك غير ما تقدم: قواعد الأحكام في مصالح الأنام ٠١۸/١‏ المسودة 
ص ۰٤٤۲‏ تيسير التحرير 2707/4 إرشاد الفحول ص ۲۷۲. 

(5) في الأصل (إجماعات). 

ا 

(۷) في م: من تحصيل. 

(۸) نفائس الأصول ۱۳۹۹/۳. 

(9) في الأصل و م: (يقول). 


۷ 
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أربعة: ما خالف الإجماع أو القواعد أو النص”“ الذي لا يحتمل التأويل 
أو القياس الجلي»”". 

ومنها : إذا قلنا بجواز”" الانتقال والتقليد كما اختاره الشيخ غر ال 
وجماعة من العلماء والآمدي”' وإن كان في نقله عنه نظر لما تقدم عنه من 
التفصيل فشرطه أن لا يجمع/بين المذاهب على وجه يكون خارقاً للإجماع. 
قال «مثاله ما إذا قلد مالكاً في طهارة ما خرز'' بشعر الخنزير وصلى بوضوء 
لم يستوعب فيه رأسه بالمسح» ولم يتدلك فإن صلاته باطلة بإجماعهما”". 


ومنها قال بعض العلماء ٠‏ : لا يجوز اتباع رخص المذاهب” بل يجوز 
الانتقال إلى مذهب بكماله”"'" ثم قال: «إن قصد قائل ذلك ما كان كالأربعة التي 
E‏ نا م جمد وإلا فممنوع (توسعة)”' 2١‏ على المكلفين»"'. 


)١(‏ نهاية 519١/أ‏ من: ش. 

(۲) نفائس الأصول #/1779. 
وانظر كلام عز الدين بن عبدالسلام في قواعد الأحكام 108/1. 

(۳) في م: إذا خالف جواز. 
وهو نهاية 1557ب من: م. 

.٠١۸/۲ قواعد الأحكام‎ )٤( 

() الإحكام في أصول الأحكام TA‏ 

(5) خرزت الجلد خرزا كالخياطة فى الثوب. 
انظر: تهذيب اللغة ۲١1/۷‏ لسان العرب ٤٤/١‏ المصباح المئير 2171/١‏ تاج 
العروس .177/١6‏ 

(۷) في م: بإجماعها. 
وانظر: نفائس الأصول #/1717/1. 
ووجه بطلان الصلاة عندهما أن مالكاً يبطلها لعدم الدلك» والشافعي يبطلها لنجاسة 
شعر الخنزير. 

(۸) انظر: إعلام الموقعين ۲۸۲/٤‏ أصول الفقه لابن مفلح 4۹۳/۲ أدب المفتي 
والمستفتي ص ١‏ تيسير التحرير 2104/4 فواتح الرحموت ٠٤٠٦/۲‏ شرح الكوكب 
المنير ٥۷۷/٤‏ إرشاد الفحول ص ۲۷۲. 

(9) نفائس الأصول #/1717/1. 

)٠١(‏ في الأصل و م: (بوسعه). 

.۱١۷۱/۳ نفائس الأصول‎ )١١( 
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ومنها: قال ابن برهان في الأوسط «يتخرج على الخلاف في هذه 
المسألة تقليد الصحابة و لأن مذاهبهم لم يكثر”'' فروعها حتى يكفى”") 
المكلف طول عمره فتوى ذلك الصحابى» بخلاف مذاهب المتأخرين كل 


ندمب مها لاتناعه ركنن المكلقنا. طول عبر 


ومنها: قال إمام الحرمين في البرهان «أجمع المحققون على أن 
العوام ليس لهم أن يتعلقوا بمذاهب أعيان الصحابة وء بل عليهم أن 
يتبعوا مذاهب الأئمة الذين سبروا ونظروا وبوبوا الأبواب» وذكروا أوضاع 
المسائل وتعرضوا للكلام على مذاهب الأولين. 


ومنها: «قال رأيت الف تقی الدين ابن الصلاح ما معناه «أن 
التقليد يتعين لهذه الأئمة الأربعة دون غيرهم"“ من الصحابة"“ وغيرهمء 
وعلل ذلك بعين طريقة الإمام”. 


قال: [فروع حكاها في المحصول. 


الأول: يشترط في المجتهد أن يكون عارفاً بالدليل العقلي وعارفاً 
5050 کل ن 2 


)١(‏ في ش و م: تكثر. 

(0) في م: تكفي. 

(۳) نفائس الأصول ۱۳۷۲/۳ و ۱۳۷۳. 

.٠۳۷٣۳ نفائس الأصول ۱۳۷۲/۳ و‎ )٤( 
.١٠١١/١ وانظر المنقول في البرهان‎ 

)ه( في ش وم: الشيخ. 

(5) دون غيرهم. ساقطة من: م. 

(۷) نهاية 5017/أ من: م. 

(۸) نفائس الأصول .۱۳۷٤/۳‏ 

(9) في ش: بالتا. 

(١٠)انظر‏ المسألة: المحصول ؟/14/9". 
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اا إذا تغير اجتهاده فالأحسن تعريف ١‏ تفتو باتغي 0( كيلا 
يعمل به]". ي ت2 


الشرح ١‏ انقضى الكلام على ما يتعلق بمسائل المختصر وهذه فروع 
المحصول وهي أربعة : 

الأول: في شرائط المجتهد وقد ذكرها البيضاوي ثمانية تبعاً 
للمحصول””*' وهي ما يتعلق بالأحكام من الكتاب والسنة ثم ااه 
وشرائط القياس وكيفية النظر وعلم العربية والناسخ والمنسوخ وحال الرواة'') 


وأهمل الدليل العقلي وهو البراءة الأصلية» كما صرح به في 
المحصول”"'. وعبارة التحصيل «والعقل هو البراءة الأصلية»“. 


قوله: «وعارفاً» أي وعارفاً بأننا مكلفون بالتمسك بالبراءة الأصلية. 


قال الإمام «إلا إذا ورد ما يصرفنا عن التمسك بها من نص أو 
إجماع أو قياس على شرائط الصحة»". 


)١(‏ الثاني: تكررت في: م. 

(؟) في م: بالتغير. 

(۳) انظر المسألة: المحصول .٠٥/۳/۲‏ 

)€4( منهاج الوصول ص ۷۳. 

(5) المحصول ۳١/۳/۲‏ وما بعدها. 

(5) وانظر: المستصفى 270٠/5‏ جمع الجوامع مع شرح المحلي وحاشية البناني ۳۸۲/۲ 
شرح تنقيح الفصول ص ٠٤۳۷‏ شرح مختصر الطوفي ۳ المختصر في أصول 
الفقه لابن اللحام ص ۳١٠١ء‏ أدب المفتي والمستفتي ص ٠۸١‏ الموافقات ٠٠٠١/٤‏ 
أدب الفتوى للنووي ص ٠۲۲‏ تيسير التحرير 180/4. شرح الكوكب المنير 2409/4 
إرشاد الفحول ص ٠٠١‏ 

.۳٤/۳/۲ المحصول‎ )۷( 

(۸) التحصيل ۲۸۷/۲۔. 

(9) المحصول ؟/5"14/0. 
وانظر في المسألة غير ما تقدم: المستصفى ٠٠٠/۲‏ جمع الجوامع مع شرح المحلي وحاشية 
البناني 2387/5 نهاية الوصول 1۲۸۸/۲ نهاية السول 4 ٠6»‏ غاية الوصول ص .٠٤١‏ 
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وهنا فوائد تتعلق”'' بالشروط ذكرها القرافي في شرح المحصول فيما'") 
يتعلق بالكتاب. قال الإمام «لا يشترط معرفة جميعه بل ما يتعلق منه بالأحكام 
وهو سما اة ولا يشرط خفظها بل أن يكون غالما بمؤاقعياة”9. 
ورد القرافى ذلك بان نقل عن بعض العلماء ما ملخصه أن كل آية 
ف کات انان دل على جک اقرع قآيات القططن © ندل على 
الزجر عما في A I TT‏ الك وآيات القسم تدل على الأمر 
بتعظيم المقسم به و بصفة 0 (يدل)!" على الأمر بتلك الصفة 
نحو تاها هك مله موا كارا ين ما رفک [البقرة: ]٠۷۲‏ موقل بأ 
الكيرره © ك ل اعد ما دون © ۷ ب 


وهذا البحث بعينه جار في السنة”" 22 وحينئذ فلا بد من حفظ الجميم''». 


وأما الإجماع فينبغي أن يكون عارفاً بمواقعه حتى لا يفتي بخلاف 
الإجماع''. 


)١(‏ نهاية ۹٤۱/ب‏ من: ش. 

(؟) في م: فمما. 

(۳) في م: بموانعها. 
وانظر: المحصول 7/0/5". 

)€( في م ما هو ملخصه. 

)6( في شش القصاص. 

(5) نهاية ۷٣۲/ب‏ من: م. 

(۷) في الأصل و م: (من المفاسد والمصالح). 

(۸) في الأصل (تدل). 

(9) فى ش: النسبة. 

.15"# و ۱۲۳۲ و‎ ۱۲۲١ في ش: الجمع. وانظر: نفائس الأصول ۱۲۲۳/۳ و‎ )٠١( 
شرح تنقيح الفصول‎ ٠١١ و‎ ٠٠٠/۲ المستصفى‎ ٠٠٥١ وانظر: روضة الناظر ص‎ 
الإبهاج في شرح المنهاج "/2501 شرح‎ ٥۷۷/۳ ص 477: شرح مختصر الطوفي‎ 
.٤٠٠/٤ الكوكب المنير‎ 

()انظر: المستصفى ٠١٠/١‏ جمع الجوامع مع شرح المحلي وحاشية البناني 2384/6 
الإبهاج في شرح المنهاج ٠٠٤/۳‏ شرح الأصفهاني للمنهاج ۰۸۳۲/١‏ نهاية السول 
٠/4‏ . نزهة الخاطر العاطر ؟/5065. 
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و(بهذا"'' ينحل سؤال كثير"“ وهو أن الاجتهاد من فروض الكفايات 
وقد فقد في هذا العصر فيأثم الناس”" كلهم. 


وجوابه أن الاطلاع على جميع ما أجمعت“ عليه الأمة متعذرء 
لكثرة التصائيف ةح إن الح لا يمكنه الإأخاطة جذ وعد فنا 
ظنك بجميع المذاهب» وإذا فقد الشرط فلا إثم [عليه)“. وأما كيفية النظر 
فالمراد بها العلم بشرائط الحد والبرهان"“ على الإطلاق فمن" عرفهما 
استضاء بهما وهو معنى قولهم «إذا اختلفتم في الحقائق فحكموا 
الحدود“ وشرطهما الاطراد والانعكاس وأن لا يحد بالأخفى ولا 
بالمساوي في الخفاءء ولا بما لا يعرف المحدود إلا بعد معرفته» ولا 
يأتي بالمجمل والمجاز البعيد. وأن يقدم؟ الأعم على الأخص وغير 
ذلك» ولا تعرف هذه الأمور إلا بعلم المنطق فيكون المنطق شرطاً في 
الا 


)١(‏ في الاصل: (هذا). 

(؟) كذا في جميع النسخ ولعل الصواب: كبير 

۳( الناس. ساقطة من: ش. 

زفق في م: ما اجتمعت. 

)0( مزيد من : م 
وانظر: نفائس الأصول ۱۲۲٣/۳‏ و .٠١۲١‏ 

(5) البرهان هو الذي يتوصل به إلى العلوم التصديقية المطلوبة بالنظر. وقيل ما يقصد به 
قطع حجة الخصم. 
انظر : التعريفات ص 44» روضة الناظر ص »١5‏ المعتبر ص ۳٠١‏ تسهيل المنطق ص .٥۷‏ 

(۷) في ش: لمن. 

(۸) نفائس الأصول #/171. 

)0( في ش : تقدم. 

)٠١(‏ اختلف الفقهاء في اشتراط المنطق للمجتهد فقال به قوم؛ ونفاه آخرون وتوسط آخرون 
فقالوا : يكن عالماً بشيء منه لا متوغلاً فيه. 
انظر: نهاية السول ٠٥١/٤‏ شرح المنهاج للأصفهاني 2877/6 نزهة الخاطر العاطر 
5 المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص ۳۷۲ الاجتهاد ومدى حاجتنا إليه 
لسيد محمد موسى ص ۱۷۳ ما بعدها. 
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فإن قلت يلزم على هذا أن لا يكون الشافعي ومالك وا مجتهدين 
. ل عنه وكذلك غالب المتقدمين. 


فالجواب أنهم كانوا عارفين به غير أن هذه العبارات الخاصة 
والاصطلاحات الموجودة في زماننا كانوا لا يعرفونها. 

وأما النحو ففائدته معرفة تغير الإعراب ولا يشترط (التغلغل)”"” فيه 
كسيبويه والخليل» بل يكفي ما يحصل الفهم من مقاصد الكلاء. 

(تنازع)””' سني وهو القاضي أبو علي بن زادان"“ صاحب القاضي 
أبو بكر الباقلاني وإمامي وهو ابن الل فين فى قوله بیز «ما تركناه 


)١(‏ نهاية 508/أ من: م. 

(؟) في الأصل (التغافل). 

(۳) هو الخليل بن أحمد الفراهيدي البصري» أبو عبدالرحمن» الإمام» صاحب العربية ومنشئ 
علم العروض» كان رأساً في لسان العرب» ديناً ورعاً» قانعاً متواضعاً. كبير الشأن» متقشفاً 
متعبداً» مفرط الذكاء» توفي سنة سبعين ومائة وله كتاب العين في اللغة ومات ولم يكمله. 
انظر: الجرح والتعديل ٠۳۸٠/۴‏ الأنساب للمسعاني ٠٠۷/٤‏ نزهة الألباء في طبقات 
الأدباء ص 45. وفيات الأعيان ۳ سير أعلام النبلاء ١474/0‏ إشارة التعيين في 
اللغة تراجم النحاة واللغويين ص .1١4‏ 

(4) انظر: الإحكام في أصول الأحكام 4 » المحصول ٠/۳/۲‏ المستصفى ٥۲/۲‏ 
شرح تنقيح الفصول ص ٠٤۳۷‏ نهاية الوصول ۱۲۸۹/۲ أدب المفتي والمستفتي 
ص ٠۸۷‏ شرح الكوكب المنير 4377/5. 

() في الأصل (فنازع). وفي م: بنازع. 

(5) في م: رزادان. مع سقوط كلمة: ابن. 
ولم أجد له 

(۷) هو محمد بن محمد بن النعمان البغدادي الكرخي ويعرف بابن المعلمء أبو عبداش 
عالم الشيعة وإمام الرافضة الشيخ المفيد. شيخ مشايخ الطائفة الإمامية ولسانهم» ورئيس 
الكلام والفقه والجدلء كان يناظر آهل كل عقيدة» وكان كثير الصدقات» عظيم 
الخشوع. كثير الصلاة والصوم» توفي سنة ثلاث عشرة وأربعمائة وله تصانيف كثيرة. 
انظر: الوافي بالوفيات .١١7/١‏ سير أعلام النبلاء ۳٤٤/١۷‏ تذكرة الحافظ 2٠١657‏ 
العبر في خبر من غبر ۲٠٠/۲‏ النجوم الزاهرة ۲٥۸/٤‏ لسان الميزان ۳٠۸/۴‏ 
شذرات الذهب #/199. 

(۸) في ش: عليه الصلاة والسلام. 
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صدقة» فادعى الإمامي أن الرواية بالنصب وبالياء من يورث لا بالنون أي 
رر ا رکا مدال ره ف ركان الس لأ وق اھ ر 
أنه قال: «إن فاطمة ويا أعلم منك بالنحو وباللغة وغيرهما ومع ذلك لم 
تب با اجن فلي كان ما لأجابك به ويرد اض ايها ها 
بع "قرفلل الول كو رق E‏ 


وكذلك قوله بَية «اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر» 
)١(‏ في م: ويروى بالنصب. 
(۲) نهاية ١٠٠/أ‏ من: ش. 
(r)‏ لا نورث. ساقطة من: ش. وفي م: لا يورث. 
)٤(‏ صحيح مسلم ‏ كتاب الجهاد والسير ‏ باب قول النبي به هلا نورث ما تركناه فهو 
صدقة» ٠۳۷۹/۳‏ (ح )۱۷١۸‏ وقد تقدم تخريج الحديث من طريق أبي بكر وعمر وعائشة. 
(5) الحديث مروي عن حذيفة بن اليمان وابن مسعود وأبي الدرداء. 
١‏ حديث حذيفة. 
رواه الترمذي ‏ كتاب المناقب ‏ باب مناقب أبي بكر وعمر ويا 709/0 و 31٠١‏ 
2 ۲ (55790) وقال: حديث حسن. 
وابن ماجه ‏ المقدمة ‏ باب فضائل أصاب النبی يَلل. فصل أبى بكر وليه ١//ا؟‏ 
(ح 997). ١‏ 1 
وابن حبان ‏ موارد الظمآن ‏ كتاب المناقب ‏ باب فيما يشترك فيه أبو بكر وعمر 
وغيرهما من الفضل» ص 558 و ٥۳۹‏ (ح ۲۱۹۳). 
وأحمد فى المسند ۳۸۰٥/۰‏ و ۳۹۹ و45079. 
وأحمد في كتاب فضائل الصحابة ٠۱۸١/١‏ و ۱۸۷ (ح )١98‏ و ۳۹/۱ (ح 56ه) 
و ا (ح 1۷۰). 
والحاكم في المستدرك ‏ كتاب معرفة الصحابة ۷0/۴. 
وقال بصحة الحديث وإن لم يخرجاه ووافقه الذهبي. 
5 حديث ابن مسعود. 
رواه الترمذي ‏ كتاب المناقب - باب المناقب عبدالله بن مسعود وين 1۷۲/١‏ 
(ح )۳۸۰١‏ وقال: هذا حديث حسن غریب من هذا الوجه من حديث ابن مسعود لا 
نعرفه إلا من حديث يحيى بن سلمة بن كهيل. 
والحاكم في المستدرك ‏ كتاب معرفة الصحابة ۷١/۳‏ و .۷١‏ 
قال ابن كثير في تحفة الطالب ص :٠٠١‏ لكن في سنده يحيى بن سلمة بن كهيل وهو 


ضعيف. آ.ه. 
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قال الإمام «وأهم العلوم للمجتهد أصول الفقه ولا حاجة إلى 


الفروع"”' وإن كان الآمدي وغيره ذكره'" لأنه'؟» لا بد من تصورها لأجل 
التمثيل والاستشهاد بها والاحتجاج عليها. 


(00 


(۲) 
(۳) 


2 


ويحيى هذا. قال عنه النسائي: متروك» وقال البخاري: في أحاديثه مناكيرء وقال 
يحيى بن معين: ليس بشيء» وقال ابن حجر: متروك» وكان شيعياء من التاسعة. 
انظر: تاريخ يحيى بن معين ۲۷۷/۳ الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ۰۱٥٤/٩‏ ديوان 
الضعفاء والمتروكين للنسائى ص TTY‏ تقريب التهذيب ص 0 

و3 حديث أبي الدرداء. 

رواه الطبراني كما عزاه إليه الهيئمي في مجمع الزوائد ‏ كتاب المناقب ‏ باب فيما ورد 
من الفضل لأبي بكر وعمر 01/9. 

وفيه زيادة «فإنهما حبل الله الممدود من تمسك بهما فقد تمسك بالعروة الوثقى التي لا 
قال الهيثمي: وفيه من لم أعرفهم. 

وقال عبدالله الغماري في تخريج أحاديث اللمع ص :۲۷١‏ إسناده ضعيف. 

في الأصل (الأمامنة). 

والإمامية من فرق الشيعة الغلاة» وهم القائلون بإمامة علي وليه نصاً ظاهراًء وتعييناً صادقاً» 
من غير تعريض بالوصف بل إشارة إليه بالعين» ويقولون: ما كان في الدين الإسلامي أمراً 
أهم من تعيين الإمامء وقد وقعوا في كبار الصحابة ون طعناً وتكفيراً وأقله ظلماً وعدواناًء 
وكانوا في الأول على مذهب أثمتهم في الأصول» ثم لما اختلفت الروايات عن أئمتهم 
وتمادى الزمان اختارت كل فرقة منهم طريقة فصارت الإمامية بعضها معتزلة إما وعيدية وإما 
تفضيلية وبعضها إخبارية إما مشبهة وإما سلفية وهم خمس عشرة فرقة. 

ص ۲۳ و 451 الملل والنحل للشهرستاني ١177/١‏ »؛ ذكر مذاهب الفرق الثنتين وسبعين ص 157. 
المحصول ؟/77/0. 

الإحكام في أصول الأحكام 177/4. 

وانظر: البرهان ٠۳۳۲/۲‏ الإبهاج في شرح المنهاج ۲٠٠/۲‏ نهاية الوصول 
5 »© نهاية السول 4504/4 أدب المفتي والمستفتي ص 88» الفروع ٠٤٠١/١‏ 
شرح مختصر الطوفي ٥۸۲/١‏ غاية الوصول ص .٠٤۸‏ 

في سس وم ذكروا أنه. 


1/۱۲۸ 


۳١‏ «الفوائد شرح الزوائد » الأبناسي/تحقيق: عبدالعزيز العويد 


تنبيه : أهمل الشيخ من شروط المجتهد”'' ما ذكره الآمدي في الإحكام 
وهو أن يكون عالماً بوجود الرب”" [سبحانه و]”" تعالى» وما يجب له من 
الصفات ويستحقه من الكمالات» وأنه واجب الوجود لذاته حي عالم قادر 
مريد متكلم””''؛ حتى يتصور منه التكليف» وأن يكون مصدقاً بالرسول” بز 
وما جاء به من" /الشرع المنقول" بما ظهر على يده من المعجزات 
والآيات الباهرات ليكون فيما يسنده إليه من الأقوال والأحكام محقا". 


ولا يشترط أن يكون عارفا بدقائق الكلام متبحراً فيه كالمشاهير من 
المتكلمين؛ بل يكون عارفاً بما يتوقف عليه الإيمان مما ذكرناء". 
لا يشترط أن يكون مستند علمه فى ذلك الدليل المفصل» 


00006 5 الى +3 ۷ وه 5 
يكون قادرا على تقريره ونحريره ودفع الشبهة عنه كالجاري من عادة 


)000 في ش: الاجتهاد. 

(۲) نهاية 04؟/اب من: م. 

(6) ساقط من: الأصل و: م. 

(4) في م: متكلم مريد. 

(5) في ش: للرسول. 
مع سقوط «وَكهه منها. 

(5) (من) تكررت في الأصل. 

(۷) فى ش: المقبول. 

(4) دنه مسقا 
وانظر المسألة: الإحكام في أصول الأحكام 1١77/4‏ و ۳١٠١ء‏ منتهى السول .٥۷/۳‏ 
وانظر: المستصفى ۰٠۲/۲‏ أصول الفقه لابن مفلح 0414/5 إرشاد الفحول ص 107. 

(9) انظر المسألة: الإحكام في أصول الأحكام 177/4. 
وانظر: المستصفى 0701/5 جمع الجوامع مع شرح المحلي وحاشية البناني ٠۳۸٤/۲‏ 
شرح الكوكب المنير ٤٦1/٤‏ إرشاد الفحول ص ؟50. 

)٠١(‏ التقرير من قر بالمكان وثبت وأمر مقرر ثابت معترف به وأمضاه من يملك إمضاءهء 
وتقرير العالم للمسألة تثبيت لها وإمضاء. 
انظر: مجمل اللغة ۷۲۷/۳ المصباح المنير ٠٤۹٦/۲‏ المعجم الوسيط .۷٠١/۲‏ 

)١١(‏ التحرير من الحر وهو ما خلص من الاختلاط بغيره ولذا سمي الحر حرا ضد العبد 
لخلوصه من الرق لغيره» وحرر الكتاب: أصلحه وجود خطة. 
انظر: المصباح المئير ۱۲۸/١‏ مختار الصحاح ص ۱۲۹٠ء‏ المعجم الوسيط .٠٠١/١‏ 


«الفوائد شرح الزوائد » للأبناسي/تحمّيق: عبدالعزيز العويد ضفل 


الفحول من أهل الأصول بل أن يكون عالماً بأدلة هذه الأمور من جهة 
الجملة لا من جهة التفصيل”". 


قوله: «الثاني. ٠..‏ أي من فروع المحصول أعلم أن هذا الفرع ذكره 
الإمام (استطراداً في أثناء مسألة تكرر الواقعة للمجتهد" وقد ذكرها 
الشيخ رابعة كتاب الاجتهاد فلو ذكره هناك ونبه على)”" كونه من فروع 
المحصول لكان أحسن وأخصر. 


وقد ذكرت هناك شيئاً يتعلق به فليراجع. 


إذا علم ذلك فلو اجتهد في الواقعة وأداه اجتهاده إلى حكم وأفتى به 
عامياً ثم سئل ثانياً عن تلك الواقعة فيجب عليه أن يعيد الاجتهاد لها ولا 
يعتمد على الأول فإن اجتهد وأداه اجتهاده ثانياً إلى خلافه أولا فالأحس.9©) 
أن يعلم من“ أفتاه بالاجتهاد" الأول أنه رجع عن ذلك القول لأن | ابن 
مسعود وط" كان يقول في تحريم أم المرأة مشروط بالدخول بابنتها فلقي 
أصحاب رسول الله از وذاكرف 1 فكرهوا أن يتزوجها فرجع ابن مسعود 
ضهن إلى الذي كان أفتاه وقال: سألت أصحابي فكرهوا ذلك»“. ولأن ذلك 


.177/4 انظر المسألة: الإحكام في أصول الأحكام‎ )١( 

(Y)‏ المحصول ا 

(۳) ما بين القوسين ساقط من: ش. 

(4) فى ش: فالأولى. 

(ه) نهاية ۹ من: م. 

(5) في م: باجتهاده. 

0) وله . ساقطة من: ش. 

(۸) في م: وتذاكرهم. 

(9) أخرجه عبدالرزاق في المصنف ‏ كتاب النكاح ‏ باب أمهات نسائكم 777/١‏ و 774 
(ح ۱۰۸۱۱ و ۱۰۸۱۲). 
والبيهقي في السئن الكبرى ‏ كتاب التكاح - باب ما جاء في قول الله تعالى: مهت 
ايڪ رببَبْكْمْ الى فى رڪم ين يساپ کم الت دَكَلْشم بِهِنّ» النساء: +]... 
الآية .٠١۹/۷‏ 
وانظر: المحلى لابن حزم فقد أورده فيه بسنده .٠١١۷/١١‏ 
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المستفتي إنما يعتمد على قول المجتهد فإذا ترك المجتهد قوله الأول بقي 
٤ !| E‏ ا ذلك عمل (r‏ مر غ رج 


ولك أن تقول انه إذا د تغير اجتهاده بحة بحضرة المستفتى أو التمكن من 
إخباره لا جرم أن الا المحصول استشكل الفرق بين هذا 
وبين ما إذا تغير اجتهاد مقلده في القبلة كما تقدم التنبيه عليه . 


قال [الثالث إذا أوجبنا على المستفتي أن يجتهد في الأعلم 
دالأدن من 0 ويأخذ بقوله فاجتهد فإن ترجح احدهها مطل 


وإن ترجح أحدهما في الدين واستويا في العلم [وجب الأخذ بقول 
الأدين. 


وإن ترجح في العلم واستويا في الدين]“ فمنهم من خيره ومنهم من 
أوجب الأخذ بقول الأعلم وهو الأقرب. 


وإن ترجح أحدهما في الدين وترجح الآخر ذ في العلم فقيل يوخذ 
بقول الأدين, والأقرب الأخذ بقول الأعلم. 


)١(‏ في م: عمله. 

(۲) بعد ذلك. ساقط من: م. 

() هنا نهاية نسخة: م. 

)£( في الأصل (توجب). 
وانظر: المعتمد 4۳۳/١‏ المسودة ص ٤٠ء‏ شرح تنقيح الفصول ص ٠٤٤١‏ نهاية 
السول 508/4. 

(6) نفائس الأصول ۱۳۱۸/۳ و .1۳١۹‏ 
وانظر في المسألة غير ما تقدم: نهاية الوصول 1545/5. التحصيل 2301/5 التمهيد 
في تخريج الفروع على الأصول ص 514. 

(5) نهاية ١5١/ب‏ من: ش 

(۷) في ش: تطلقاً. 

(۸) ساقط من: الأصل. 


«الفوائد شرح الزوائد » للأبناسي//تحقيق: عبدالعزيز العويد ۳۹4 


فإن استويا مطلقاً فقد يقال: لا يجوز وقوعه كما قيل به في استواء 
الأمارتين. وقد يقال: بجوازه وحينئذ فإذا وقع ذلك تخير]”". 


الشرح ٠‏ هذا هو الفرع الثالث من فروع المحصول الموعود بذكره في 
مسألة جواز تقليد المفضول وهو مبني عليها وهي فيما إذا تعدد المجتهدون/أو؟1/ ب 


وابن الحاجب إلى الجواز. 


وذهب أحمد بن حنبل وابن سريج والقفال وغيرهم إلى أنه يجب 
عليه أن يجتهد في الأعلم والأورع فيقلده ولا يقلد المفضول كما تقدم'". 

وهذه المسألة مفرعة على هذا القول الأخيرء لا على الأول فإذا 
أوجبنا عليه أن يجتهد فاجتهد فله أحوال: 


الأول: أن يترجح أحدهما على الآخر في ظنه مطلقاً أي في العلم 
والدين فيتعين على المقلد أن يأخذ بقوله لتعين”*2 أفضليته. 


الثاني: أن يستويا في العلم ويترجح أحدهما على الآخر في الدين 
فيجب على المقلد الأخذ بقول الأدين لزيادة الوثوق بقوله. 


قال القرافي «والذي يخير عند الاستواء في الدين والتفاضل في العلم 
يلزمه أن يخير ههنا بطريق الأول لأن العلم مدرك الفتيا وعمادهاء 
والتفاضل فيه لا يمنع التشمو فالنين ال 


- ١۱١١/۳/۲ انظر المسألة: المحصول‎ )١( 
(؟) في الأصل (أبي بكر).‎ 
فد تقدم دراسة المسألة وتوئيق الأقوال لأصحابها.‎ )۳( 
في ش: أن يشتهد فاشتهد.‎ )4( 
فى ش: بتعين.‎ )( 
Sh تناف الا سيول‎ (00 
.515/4 وانظر: المعتمد 440/7» نهاية الوصول 1778/7 » التحصيل 1705/7 نهاية السول‎ 


4۰ «الفوائد شرح الزوائد » للأبناسي/تحقيقٌ: عبد العزيز العويد 


الثالث: أن يستويا في الدين ويترجح الآخر عليه في العلم» فمنهم 
من خير المقلد بينهماء ومنهم من قال يجب عليه الأخذ بقول الأعلم وهو 
الأقرب لمزيته''" ولهذا يقدم في الإمامة في الصلاة ولأن القاعدة الشرعية 
أن يقدم في كل ولاية من هو أقوم ل فيقدم للقضاء من هو 
أعلم بوجوه الأقضية› وفي كفالة الأيتام من هو أعلم بتلمية الأ وال 

الرابع : أن يترجح أحدهما في العلم ويترجح الآخر في الدينء فقيل 
نأخذ بقول الأدين لركون النفس إليه فيما يقوله» والأقرب الأخذ بقول 
الأعلم لأن الحكم مستفاد من علمه لا من ديانته. 

قال الإمام في ان «فإن قلت العامي ريما اغتر بالظواهر 
وقدم المفضول على الفاضل فإن جاز له أن يحكم «بقوة نظره"' في 
ترجيح بعض العلماء على بعض » فليجز له أن يحكم في نفس المسألة مما 
يمع له ابتداءء وإلا فأي فرق00". 


وأجاب «بأن من مرض له طفل وسقاه دواء برأيه عد مقصراًء ولو 
ولو كان فى البلد طبيبان واختلفا فقلد المفضول عد مقصراً أيضاً. 


(۱) في ش: بمزنيه. 
(۲) في ش: بمصالحه. 
(۳) فى ش: المال. 
وانظر: المعتمد 4٤١/١‏ التحصيل ٠٠٠٠/١‏ نهاية السول 517/4. 
)€( في ش: : يأخذ. 
)2( او ,| من: ش. 
(") فى المحصول بدل ما في القوسين قوله ابغير بصيرة». 
(۷) المحصول .1١4//5‏ 
(۸) فيه: بالأخبار وبإذعان. 
أذعن الرجل: إذعاناً إذا إنقاد وخضع وذلء وأذعن فلان بحق فلان: أقر بهء 
والإذعان: الإسراع مع الطاعة. 


«الفوائد شرح الزوائد» للأبناسي/تحقيق: عبد العزيز العويد ۲۱ 


أمارات (تفيد'' غلبة الظن» فكذلك في حق العلماء يعلم الأفضل 
بالتسامع والقرائن دون البحث عن نفس العلم» والعامي ليس له أن يخالف 
الظن بالته 7 

وقد تقدم نظير ذلك عن الا 

الخامس : أن سنونا فظلتاً ت قي العام والدين» فقد يقال: هذا لا 
يجوز وقوعه كما لا يجوز استواء الأمارتين ۾ آي إمارة الحل والحرمة»› وقد 
يقال بجواز وقوعه وحينئذ يتخير المقلد بينهما. 


قال الإمام «ويسقط عنه التكليف لأنا جعلنا له أن يفعل ما يشاء». 


تنبيه : ينبغي له أن ينبه على شروط المفتي كما قال الآمدي في 
الإحكام””' لا بد أن/يكون من أهل الاجتهاد بأن يكون عارفاً بالأدلة العقلية 


ويمنع ما تقدم من شروطه ويزيد على المجتهد أن يكون عدلاً ثقة حتى 
يوثق به فيما يخبر عنه من الأحكام الشرعية. 

وتستحت له أن يكون قاضدا الارقتاد وهداية العامة إلى معرفة الأحكام 
الشرعية لا بجهة الرياء والسمعةء متصفاً بالسكينة والوقار» ليرغب المستمع 
في قبول ما يقول كافاً نفسه عما في أيدي الناس حذراً من التنفير عنه. 


= انظر: مجمل اللغة ٠۹/۲‏ أساس البلاغة ص ١۳٤٠ء‏ لسان العرب 2197/1١‏ 
القاموس المحيط 5/5؟5. 

)١(‏ في الأصل (تفد) وهو خطأ إذ لا جازم. 

.١١5/8/5 المحصول‎ )۲( 

(۳) الإحكام في أصول الأحكام .۲۳۷/٤‏ 
وانظر: البرهان ١51/9‏ و ٠١٤١‏ الوصول إلى الأصول ."٠٤/۲‏ 

.۱۱۳/۳/۲ المحصول‎ )٤( 
نهاية السول‎ ٠٠٠/١ نهاية الوصول ١/۸٦۱۳ء التحصيل‎ ۹۳۹/١ وانظر: المعتمد‎ 
جمع الجوامع مع شرح‎ ٤۸٤ ,رانظر في المسألة غير ما تقدم: المنخول ص‎ .,84 
الآيات البينات‎ ٠۷٤ أدب الفتوى للنووي ص‎ ۳۹٦/١ المحلي وحاشية البناني‎ 

.٠٠۳/٤ تيسير التحرير‎ ٤ 
.۷٠١/۳ منتهى السول‎ ۲۳۲/٤ الإحكام في أصول الأحكام‎ )5( 


4۲ «الفوائد شرح الزوائد» للأبناسي/تحمَيقٌ؛ عبد العزيز العويد 


قال النووي وه فى كتاب أدب الفتوى والمفتي ما ملخصه «شرط 
المفتي كز مكلت ميتلا ا نامو مرها :عن اعات التق ورا 
المروءة» فقيه النفس. سليم الذهن عع 7 افك > صحيح التصرف 
الا ساط مقطا وا فيه الحر و الك و الجر اة رالا عم :وا لا شرن إذا 
کب أو فيمك إشارة" ولا يؤثر فيه قرابة وعداوة وجر نفع ودفع ضررء 
فإن (عاند") المفتي شخصاً معيناً في فتواه صار خصماً معانداً فيرد فتواه» 
والفاسق لا ز0 فتواه» ويجب عليه إذا وقعت له واقعة أن يعمل 
باجتهاد نفسه ويجوز فتوى المستور على الأصح. 


قال الصيمري“ وتصح (فتاوى)"“ أهل الأهواء والخوارج ومن لا 


نکفره ببدعته ولا نفسقه»". 


قال ابن الصلاح: والمفتون قسمان مستقل وغيره: فالمستقل شرطه 
مع ما ذكرناه أن يكون قائماً بمعرفة أدلة الأحكام الشرعية هم من الكتاب 
وال والإجماع والقياس» وما التحق بها على التفصيل» وان يكون 


)١(‏ فيه. رصين. 

(۲) أدب الفتوى والمفتي والمستفتي للنووي ص .١59‏ 

(۳( لم تتضح في الأصل ولعلها كما أثبت لقربها رسماً ومعنى. 

)٤(‏ في الأصل: (يصح). 

)٠(‏ هو عبدالواحد بن الحسين بن محمد القاضي الصيمري» أبو القاسم» نزيل البصرة» 
أحد أئمة الشافعية؛ عالم من فقهاء خراسان» سكن البصرة» تخرج به جماعة وهم 
بعضهم فعده في الأحناف» توفي سنة خمس وأربعمائة» له تصانيف منها الإيضاح في 
المذهب في نحو سبع مجلدات» وكتاب الكفاية» وكتاب في القياس والعلل وكتاب 
صغير في أدب المفتي والمستفتي وكتاب في الشروط. 
انظر: سير أعلام النبلاء 214/١1‏ الجواهر المضية في طبقات الحنفية ٠٤۸٠/۲‏ طبقات 
الشافعية للسبكي ۳ طبقات الشافعية للإسنوي 2171/5 طبقات الشافعية لابن 
هداية الله ص ۹١۱۲ء‏ الطبقات السنية في تراجم الحنفية .٠٠٠/٤‏ 

(5) في الأصل (فتواي). 

(۷) أدب الفتوى والمفتي والمستفتي للنووي ص .١١- ١9‏ 

(۸) (الشرعية) تكررت ف: الأصل. 


(9) نهاية ١6١/ب‏ من: ش. 


«الفوائد شرح الزوائد » للأبناسي/تحقيق: عبدالعزيز العويد E۳‏ 


عالماً بما يشترط في الأدلة ووجوه دلالتها وبكيفية الاقتباس للأحكام 
غارفا من علوم القرآن والحديث والناسخ والمنسوخ والنحو واللغة 
والتصريف واختلاف العلماء واتفاقهم بالقدر الذي يتمكن معه من الوفاء 
بشروط الأدلة والاقتباس منهاء ذا دربة”'' وارتياض”" في استعمال ذلك 
عالماً بالفقه ضابطاً لأمهات مسائله وتفاريعه. فمن جمع هذه الأوصاف فهو 
المفتي المطلق وهو المجتهد». 


والأصح أنه يشترط أن يعرف من الحساب ما يصحح”“ به المسائل 
الحسابية الفقية” , 


القسم الثاني المفتي الذي ليس بمستقل ومن دهر طويل عدم المفتي 
المستقل» وصارت إلى المنتسبين إلى أئمة المذاهب. 
وللمنتسب أحوال: 


الأولى: أن لا يكون مقلداً لإمامه إلا في طريقه في الاجتهاد فقط 
كأصحابنا على قول" الأستاذ أبي إسحاق» وفتوى المفتى في هذه الحالة“ 


)١(‏ في ش: «وأن يكون عالماً بما يشترط فى الأدلة والاقتباس ووجوه دلالتها وبكيفية 
الأحكام منها». : 

(0) في ش: روية. 

(۳) الارتياض افتعال من راضه روضاً إذا ذلله» وارتاض: صار مروضاً نقول ناقة مروضة 
أي ذلت لراكبهاء وفلان يراض فلاناً على أمر كذا: أي يداريه ليدخله فيه. 
انظر: القاموس المحيط ۳٣۳/۲‏ لسان العرب 154/97. المصباح المنير 2115/١‏ 
المعجم الوسيط .۳۸۲/١‏ 

.۸۷ أدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح ص 85 و‎ )٤( 

)6( في ش: ما يصح. 
والتصحيح عند الفرضيين عبارة عن أقل عدد يخرج منه حظ كل وارث بلا كسر. 
انظر: فتح القريب المجيب للشنشوري .٠٠٤/١‏ 

(5) أدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح ص .۸٩‏ 

(۷) فيه: لائمة أصحاينا. 

(۸) في ش: الأحوال. 
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الحال الثاني: أن يكون مجتهداً في مذهب إمامه مستقلاً بنقول أصوله 
بالدليل» ولا يتجاوز أصول إمامه وقواعده وشرطه كونه عالماً بالفقه 
۹ ب وأصوله وأدلة الأحكام تفصيلاً بصيراً (بمسالك)"“ الأقيسة/والمعاني» تام 
الارتياض في التخريج والاستنباط متمكناً بإلحاق ما ليس منصوصاً عليه 
لإمامه بأصوله وهذه صفة أصحابنا أصحاب الوجوه. 
والعامل بفتوى هذا مقلد لإمامه لا له ويتأدى فرض الكفاية بهذا فى 
الفتوى لا في إحياء العلوم التي فيها”' استمداد الفتوى» وله أن يفتي فيما 
لا نص فيه لإمامه بما يخرجه على أصوله والمستفتى حينئذ مقلد" لامامه 
لا له. 


الحال الثالث: أن لا يبلغ مرتبة““ أصحاب الوجوه لكنه فقيه النفس» 
حافظ مذهب إمامه» عارف بأدلته» قائم بتقريرها””' وهذه صفة كثير من 
المتأخرين إلى آخر المائة الرابعة''' وكانوا يبسطون" في فتاويهم 
(ببسط)“ من لهم الحالة الثانية أو قريباً منها. 


الحال الرابع: أن يقوم بحفظ المذهب و“ نقله وفهمه ولكن عنده 
ضعف في تقرير أدلته وتحرير أقيستهء فهذا يعتمد نقله وفتواه فيما يحكيه 
عرق ممتطور انق دی 2 وينبغي أن يكتفي في حفظ المذهب في هذه 


)١(‏ في الأصل (المسائل). 

(۲) كذا في جميع النسخ ولعل الأصح: منها. 
(۳) في ش: مقلدا. 

)٤(‏ في ش: رتبته. 

)2 في ش: بتقديرها. 

(5) فيه: المائة الخامسة. 

(۷) في ش: ينشنطون. 

(۸) في ش: نشط. 

(9) الواو. ساقطة من: ش. 

)٠١(‏ في ش: مذهله. 
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الحالة والتى ة 50000 ذف وک دو !مه ا ف 
والتى قبلها ر ود ر من الوفو 
لاز ` (YT)‏ 

على الباقي عن قرب . 


وقطع إمام الحرمين بأن الأصولي الماهر المتصرف في الفقه لا تحل 
له الفتوى بمجرد ذلك“ ويلتحق به المتصرف البحاث النظار“ من أئمة 
الخلاف وفحول المناظريه”». 


قال : [الرابع وقد ذكره في المحصول في الكلام على التعادل 
والتراجيح: إذا لم يعرف قول الشافعي في المسألة وعرفنا قوله في نظيرها 
فإن لم يكن بينهما فرق البتة. فالظاهر أنه يكون قوله في أحد المسالتين 
قولا له في نظيرها. 


وإن كان بينهما فرق يجوز أن يذهب إليه ذاهب فلا]0". 


ذكره هنا ولم يذكره في الموضع الذي ذكره المحصول لأنه تقدم أن 
تعارض قولي المجتهد بالنسبة إلى المقلد كتعارض الدليلين بالنسبة إلى 
المجتهد. 


)١(‏ فيه: على مد ذهنه. 

زفق في ش: لذرتيه. 

(۳) في ش: قريب. 

.1۸6/١ البرهان‎ )٤( 

(6) في ش: والنظار. 

(5) نهاية 67١/أ‏ من: ش. 
وانظر: المنقول في أدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح ص .٠١١- 4١‏ 
وانظر في آداب المفتي وشروطه: كتاب الاجتهاد من كتاب التلخيص ص ١٤۱۲ء‏ كتاب 
الغيائي ص »4٠٠‏ الفقيه والمتفقه ٠١١/١‏ إعلام الموقعين »47/١‏ الغيث الهامع 
]ب شرح الكوكب المنير ٠٠٥۷/٤‏ حجة الله البالغة ۳۳١/١‏ عقد الجيد في 
أحكام الاجتهاد والتقليد ص 55. 

(۷) انظر المسألة: المحصول .٠۲۳/۲/۲‏ 

(۸) مزيد من: ش. 


NT 
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وقد ذكر المنهاج مسألة ما إذا نقل عن مجتهد قولان له في مجلس 
أو وا او لكنه أهمل منها هذا الفرع. 

وهو إذا وجدنا مسألة لا نص للمجتهد فيها”" ووجدناه قد نص في 
نظيرها على حكم من الأحكام» فإن لم يمكن أن يكون بين المسألتين فرق 
البتة كما لو قال: الرجل المدبر” ' يجوز بيعه فيكون ذلك قولاً له في 
المرأة اشا إذ لا فرق بينهما. 

وإن أمكن أن يتخيل بينهما فرق يذهب إليه ذاهب كما لو نص على 
أن البيع في وقت النداء حرام ولم ينص على مثله في عقد النكاح فيمكن 
أن يفرق بينهما كما قاله المالكية بأن عقد النكاح ليس بغالب فالتفويت به 
نادر بخلاف عقد/البيع فإنه غالب وكثير فالفوات به أكثر فيحرم ويبطل البيع 
عندهم على قاعدتهم في نظائر.“ 

وإن كان النهي لأمر خارج وحينئذ لا يكون قوله فيما نص عليه قولا 
له في المسكوت عنها بخلاف القسم الأول. 

وهذه المسألة هي المعبر عنها بقولهم «لازم المذهب هل هو مذهب أم لا»؟ 

وتعبيره «بالشافعي» لا خصوصية له فلو عبر بالمجتهد كما عبر به 
الإمام"“ وصاحبا التحصيل"" والحاصل" لكان أعم. 


)١(‏ أو مجلسين. ساقط من: ش 

(۲) المحصول ١/5/؟588-0571ه.‏ 

(۳) فى الأصل (لا نص فيها للمجتهد فيها). 

© لرل المدير : اعرد من الد لان اليد اعنعه بعد مرق رالوت ديز الصا 
انظر: الصحاح 2106/5 تحرير ألفاظ التنبيه ص ٠۲٤٤‏ المصباح المنير ۰۱۸۸/١‏ أئيس 
الفقهاء ص .١59‏ طلية. الطلبة ص .٠١١‏ 

(5) انظر في مذهب المالكية في المسألتين ووجه تفريقهم بينهما : الكافي لابن عبدالبر 
0١‏ بلغة السالك ۳۸۷/١‏ تنوير المقالة في حل ألفاظ الرسالة .٤۸/١‏ 

(5) حيث عبر بقوله «إذا نقل عن المجتهد. .. ليشمل كل مجتهد. 
انظر: المحصول .٥۲۲/۲/۲‏ 

(۷) التحصيل ؟/105. 

(۸) الحاصل ۹۱۰/۳. 
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قال الإمام بعد ذكر هذه المسألة «وأما الأقوال المختلفة عن الشافعي 
طبه فهي على وجوه. 

أحدها: أن يذكر في كتبه الجديدة شيئاً وفي القديمة خلافهء 
فالمتأخر ناسخ. 


الثانى: أن يذكرهما في مجلس واحد فإن رجح أحدهما بأن قال: 
هذا أولى» وبالحق أشبه» أو يفرع عليه فهو مذهبه. 

الثالث: أن يقول في المسألة قولان فلا ينسبان إليه لاحتمال أن 
يكونا لبعض العلماء ونبه عليهما لئلا يظن الذاهب إلى أحدهما أنه خارق 
للإجماع»". 


قال «ونقل الشيخ أبو إسحاق الشيرازي عن الشيخ أبي حامد 
الإسفراييني وه" أنه لم يصح عن الشافعي ونه قولان على هذا الوجه 
الا 1 5 مسألة79:) 1 
إلا في سبع عشرة 


)١(‏ في ش: الإجماع. 

)۲( ييا سقطت من : ش. 

(۳) المحصول ٥۲٣۳/۲/۲‏ ۔ .٥۲١‏ 
وأما ما نقله عن أبي إسحاق الشيرازي فإنه موجود في شرح اللمع ٠٠۷۹/۲‏ ولكن أبا 
إسحاق نسبه لأبي حامد المروذي وليس لأبي حامد الإسفراييني وقال إنها ستة عشر أو 
والقول موجود في اللمع ص ۷١‏ بسبعة عشر مسألة ولكنه لم يعزه لأحد ولعل مستند 
الرازي ومن تبعه في النقل أن أبا إسحاق الشيرازي ذكر المسألة في التبصرة ص 017 
وعزاها للقاضي أبي حامد هكذا فقط ففهموا أنه الإسفراييني فبينه في شرح اللمع. والله 
أعلم. 
وانظر: أدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح ص ۰۱۲۳ المجموع شرح المهذب 
١‏ » نهاية السول ٤٤١/٤‏ و ٤٤١‏ جمع الجوامع مع شرح المحلى وحاشية البناني 
04/۲ . 

)٤(‏ وانظر في المسألة غير ما تقدم: المعتمد 2477/5 روضة الناظر ص ۳۷۹ المسودة 
ص 5550. أصول الفقه لابن مفلح ۳/۲٥۹ء‏ شرح الكوكب المنير 199/4. 
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فوائد: ذكرها القرافي في شرح المحصول: 

منها: ما قاله الشيخ عز الدين بن عبدالسلام في قوله ميه «إذا اجتهد 
الحاكم فأخطأ فله أجرء وإن أصاب فله أجران»“ أن الخطأ محمول على 
الخطأ فى الأسباب» فمن اجتهد فى قتل شخص قصاصاً وأصاب فله أجر 
دفع مفسدة الجناية و(تشفي”" الأولياء» وله أجر إتعاب نفسه واجتهادهء وإن 
لم يصب فله أجر إتعاب نفسه وبذل وسعه واجتهاده فقط. 


ومنها: ما قاله في كتاب الإحكام في الفرق بين الفتاوى والأحكام 
«أن الله تعالى جعل الأحكام على قسمين: قسم قرره في أصول الشريعة 


(۱) ورد من حديث عمرو بن العاص وحديث أبي هريرة اء 
١‏ حديث عمرو. 
أخرجه البخاري ‏ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ‏ باب أجر الحاكم إذا اجتهد 
فأصاب أو أخطأ 518/١7‏ (ح 7707). 
ومسلم - كتاب الأقضية ‏ باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ ١47/7“‏ 
(ح 10917). 
وأبو داود ‏ كتاب الأقضية ‏ باب في القاضي يخطئ 5/4 و ۷ (ح 004"). 
وابن ماجه ‏ كتاب الأحكام ‏ باب الحاكم يجتهد فيصيب الحق ۷۷٦۹/۲‏ (ح 1714). 
والدارقطني ‏ كتاب في الأقضية والأحكام وغير ذلك 5١١/4‏ (ح 55). 
والبيهقي ‏ كتاب آداب القاضي ‏ باب اجتهاد الحاكم فيما يسوغ فيه الاجتهاد وهو من 
أهل الاجتاد ۱۱۸/۱۰ و ۱۱۹. 
وأحمد فى المسند ١98/4‏ و .۲٠٤‏ 
۲- رك أبى هريرة. 
رواه النسائي ‏ کتاب آداب القضاة ‏ باب الإصابة في الحكم ۲۲۳/۸ و 564 (ح .)٥۳۸١‏ 
والترمذي ‏ كتاب الأحكام ‏ باب ما جاء في القاضي يصيب ويخطئ 507/6 
(ح 1577) وقال: حديث حسن غريب. 
والدارقطني ‏ كتاب في الأقضية والأحكام وغير ذلك ٠١4/54‏ (ح ۸). 

(۲) نهاية 07١/ب‏ من: ش. 

(۳) في الأصل (ويشفي). 

.1704/# نفائس الأصول‎ )٤( 
وانظر: كلام العز بن عبدالسلام حول هذا المعنى في فواعد الأحكام في مصالح الأنام‎ 
.ا٤٤ و‎ 7 
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كالصلوات الخمس ونحوهاء وقسم لم يقرره بل وكله إلى خبرة"“ المكلف 
وهو نوعان: 

أحدهما: النذر والثاني: أقضية الحكام في مواقع الاجتهاد» سواء 
كان ذلك الحكم في فعل كالقضاء بوجوب تسليم الشفعة في البناء 0 
وغيرهفء أو في ترك كالقضاء بصحة الوقف في المنقول والمشاع”'' ونحو 
فإن حكمه (لا ينقض"" بالإجماع إلا فيما تقدم استثناؤه e‏ عز 
الدين وهو إذا خالف الإجماع أو القواعد أو النص الذي لا يحتمل التأويل 
أو القياس الجلي ويكون ذلك حكماً على الخلق كلهم حتى أن المفتي 
ليس له نقض ذلك ولا الإفتاء بضده. 


ومنها قال أبو الخطاب الحنبلي في التمهيد «إذا أفتاه ولم يعمل بفتواه 
حتى مات المفتي فهل يجوز له العمل بما أفتاه؟ 


الحكم أم لا؟ ويحتمل أن يجوز لأنه بالموت زال عن المفتي (التكليف). 


وقد صرح العالمي من الحنفية بالخلاف وصحح/الجواز وقال ای ۰| ب 
العالمي - «إذا اعتدل القولان عند المفتي اختلفوا فيه فقيل : يفتي انا 
شاء وقيل: يخير المستفتى بين القولين» لأنه إنما يفتيه بما يراه والذى يراه 

1 . 007 


)١(‏ في ش: خيبرة. 
(۲) المشاع هو غير المقسوم سهم مشاع وشائع أي غير مقسوم. 
انظر: تاج العروس ۳۰١٠/۲۱‏ الدر النقى ١ ٠٠٥٤/۳‏ أبواب المق: ۷ 
ج العروس لنقي لمطلع على أبواب المقنع ص 
(۳) في الأصل (تتقطن). 
(4) لا ساقطة من: ش. 
(5) الإحكام في الفرق بين الفتاوى والأحكام ص ۲۷. 
وانظر: نفائس الأصول ۱۳۰٣/۳‏ و .۱۳۰١‏ 
() في الأصل (بالتكليف). 
(۷) في ش: التخيير. 


وانظر: نفائس الأصول #/1787. 
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مع وجود المجتهد الحي لأن الحي أو 


وقال فيه أيضاً «و"“اختلف أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة في المزني 
مجتهدون مطلقا. 


وقيل: بل في المذهبين»”". 
[قال مؤلفه عفا الله عنه]. 


وهذا آخر ما يسره الله تعالى بمنه وكرمه وسعة فضله» من كتاب 
«الفوائد في شرح الزوائد» فله الحمد والثناء الحسن الجميل» وحسبنا الله 
ونعم الوكيل. اللهم إني أسألك يا مطلعاً على الضمائر» وما تكنه البواطن 
وتخفيه السرائر أن تجعله خالصاً لوجهك. موجباً للفوز لديك» وأن تنفع به 
مؤلفه”'» ومن كتبهء وكتب له" أو طالعهء أو نظر فيه" [أو شيئاً 
منه)“» وأن تغفر لنا"“ ولهم [ولوالدي] '“ ولوالديهم ولجميع المسلمين. 


.17857/8 نفائس الأصول‎ )١( 
ء٠١٠١ أدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح ص‎ ۲۷١/١ وانظر: إعلام الموقعين‎ 
إرشاد‎ ٥۱۳/٤ شرح الكوكب المنير‎ ٠۲٠٠/٤ تيسير التحرير‎ ٠٤٨۷/۲ فواتح الرحموت‎ 
.554 الفحول ص‎ 

(۲) الواو ساقطة من: ش. 

(۳) نفائس الأصول ۱۳۸٣/۳‏ و .۱۳۸١‏ 

)٤(‏ ما بين المعكوفين مزيد من: ش. 

)٥(‏ في ش: وأن تنفعني به. 

(") وكتب له. سقط من: ش. 

0) في ش: أو نظر فيه أو طالعه. 

(۸) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل. 

(9) فى ش: لى. 

)٠١(‏ ساقط 57 الأصل. 
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وصلى الله على سيدنا محمد خاتم ال وآله وصحبه وريه 
أجمعي. © الحمد لله رب العالمين. 


قال مؤلفه غفر الله له» وعامله بلطفه الخفي «هذا أول شرح وضع 
على الزوائد فمن وجد فيه عيباً وسد خلله» فإني أسأل الله تعالى أن يغفر 
لي وله وللمسلمين» وكان الفراغ منه في شوال سنة ثمان وخمسين 
O‏ 7 


3 5 


)١(‏ خاتم النبيين. ساقط من: ش. 

(۲) وذريته. ساقطة من: ش. 

(۳) انتهى ما في نسخة: ش. 
وكتب بعد ذلك الناسخ «تم الكتاب المبارك في خامس عشر شهر شوال ثمانمائة وتسع 
وثمانون» وبعد ذلك كلمة لم استظهرها. 

)6( وقع في الأصل بعد هذا بخط ناسخ الكتاب قوله: «وكتبت هذه النسخة في ربيع الآخر 
سئة ثمان وسبعين وسبعمائة على يد الفقير الراجى رحمه ربه سليمان بن أحمد بن 
عبدالرحمن» ختم الله لمن يدعو له بالصالحات وجميع المسلمين نقلت من نسخة 
المصنف وإن وجد خللا فمني حين الكتابة. 
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الد هه ص 
عدي ¢ 2ے 


ورا 5 3 2 


آل عمران 


رَمَكروأ وڪ € [آل عِمرّان: 514] EEE‏ 


١‏ لأحزاب 


لعو عر سم 


ون 0 وَمَلبِكنهٍ يصلون ع عل السو [الأحراب: 09 .... 


الطلاق 
اي ا 1 آئ 4 کور الاه AE‏ هن لِمِدَِّنَ» [الظلاق: ]١‏ 
FF‏ ¥ 


بمب اهن له ررر [البمَرّة: ]٠۲۸‏ ... 


VAN PEs 


AT e as 


N ARSE ع ل‎ 


VN Seed 
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فهرس الأحاديث النبوية 


أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم esla‏ »قتا 
أمسك أربعاً وفارق سائرهن E. eae‏ 
إنما قولى لمائة امرأة كقولى لامرأة واحدة Ee ees‏ 
أينقص الط ا جت 1 أو سو اوم VE ASAS‏ 
ثلاث هي فرض علي وهي لكم تطوع الوتر والفجر وصلاة الضحى لام ed‏ 
حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة EO SEDE‏ 
حكمي على الواحد حكمى على الجماعة e Eat‏ 
رفع عن أمتي الخطأ والنسيان EE: eS‏ 
لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد بعهده E ON‏ 
ما قولي لامرأة واحدة إلا كقولي لمائة امرأة Rê. ea‏ 
مفتاح الصلاة الوضوء وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم ا NUS‏ اوقل 


E 35 
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فهرس الأعلام 


الاسم 


الآمدي= علي بن أبي علي بن محمد 111110 
إبراهيم بن عبدالرحيم بن محمد بن جماعة (ت ٠ولاه)‏ 
إبراهيم بن عبدالعزيز الغصن e AS SAS‏ 
إبراهيم بن عبدالله بن محمد القيراطي (ت ١۷۸ه)‏ ... 
إبراهيم عطوة ae Ream‏ 
إبراهيم بن علي بن فرحون (ت 9لاه) Ess‏ 
إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي (ت كلاغه) ... 
إبراهيم بن محمد الصبيحي TORT TNT TTI EEE‏ 
إبراهيم بن موسى بن بلال الكركي (ت ۳٥۸م) e‏ 
إبراهيم بن موسی الطرابلسي وأعافام TT‏ 
أبو بكر بن إسماعيل الزنكلوني eee‏ 
أحمد بن إدريس بن عبدالرحمن القرافى (ت 1584ه). 

أحمد بن أبي بكر بن محمد النقشواني ع ا اودارا ايا 
أحمد حجازي السقا OS‏ عام واوا وا تمص لامكو بل ele‏ 


أحمد حسن محي الدين عه ره ا :3 ره مادق وف A Ee‏ 5ه 


أحمد بن الحسين بن علي البيهقي (ت 0۸٤م) E‏ 


أحمد بن شعيب بن علي النسائي (ت 7١ام) N‏ 
أحمد بن طولون ans‏ فافة م ةم قه امم مم نراقن 


#اقاوا م و و و6 م وهو و رهق 6ه 


وأقاعاع وق و هد واوا و و م2 م م6 


قافا ةا م م مث ماهم 0666م 6م 


واأقاع ا وق .ع و وا هديو م وه وه 


قافا ها فاع م .عم 66م 6م 6ه 


هاه قفاوا قاو و و عدثءن هه .د ونه 


هها عا ها هم .عاو وم وم عدعث وه 


هوا هاو ...م و موه م.م 
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الاسم الصفحة 
أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام ابن تيمية (ت ۷۲۸ه) i. AS‏ 
أحمد بن عبدالرحمن بن عوض الطنتدائي (ت ۸۳۲ه) Vis ee es‏ 
أحمد بن عبدالرحيم بن الحسين العراقي VE mse‏ 
أحمد عبدالغفور عطار NEES CS TRS SRSA ha‏ 
أحمد بن على بن ثابت البغدادي (ت ۳٦٤ه) A EE‏ 
أحمد بن علي بن ثعلب بن الساعاتي (ت 194ه). YO sce‏ 
أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت ۲٥۸ه)‏ اواك مل مكو واكك VEN‏ 
أحمد بن علي سير المباركي EYE. SASS‏ 
أحمد بن على بن محمد بن برهان (ت ١٠5ه)‏ ام حو م ل E‏ 
ا ا (ت 81:6ه) AS‏ دان وات امه U‏ 
أحمد بن عماد بن يوسف الأقفهسي (ت ۸٠۸ه) VU A‏ 
أحمد بن عمرو بن عبدالخالق البزار (ت ۲۹۲ه) Tei‏ مانا 
أحمد بن فارس بن زكريا (ت ۳۹۵ه) Yê oS‏ 
أحمد بن القاسم بن عبدالرحمن الحرازي (ت 5دلاه) WE So‏ 
أحمد بن محمد بن أبي بكر الهيثمي (ت Vo vee )۸٤١‏ 
أحمد بن محمد بن حنبل IVS sS SESS AA‏ 
أحمد بن محمد بن خلكان (ت ۸۱٦ه) SS‏ 0 ا 
أحمد بن محمد بن سليمان الوجيزي (ت ۷۲۷ه) e rE as‏ 
أحمد محمد شاكر فم جف جو قا YA SS ASS SSR‏ 
أحمد بن محمد بن عبدالله الأشليمى (ت 849ه) Se‏ © 
أحمد بن الناصر محمد ON ESS e‏ 
أبو إسحاق الأسفراييني= إبراهيم بن محمد بن إبراهيم 

أبو إسحاق الشيرازي= إبراهيم بن علي بن يوسف ا الى 
إسماعيل باشا البغدادي ا EE‏ 
إسماعيل بن حماد الجوهري (ت ۳۹۳ه) aaa‏ ا IY.‏ 
إسماعيل بن الناصر محمد ON SEASONS‏ 
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الاسم الصفحة 
ابن أميلة- عمر بن حسن بن مزيد 

أميمة بنت رقيقة ea‏ لزاب طون وت لول و E ae‏ 
أوحد الدين تسم ا مالساي SS‏ و ايت ا NE AM‏ 
الأيوبي- محمد بن إسماعيل بن عبدالعزیز e E OS‏ ا ااا ان 
برقوق بن أنص العثمانى (ت ١80ه) E‏ ا خم 


ابن برهان- أحمد بن على بن محمد 

البرهان بن جماعة- إبراهيم بن عبدالرحيم بن محمد 
برهان الدين الكركي- إبراهيم بن موسى بن بلال 
البرهان القيراطى= إبراهيم بن عبدالله بن محمد 
البزار= أحمد بن عمرو بن عبدالخالق 

البزدوي= علي بن محمد بن الحسين 


بسام عبدالوهاب الجابي AN. eee‏ 
أبو بكر بن أحمد بن عبدالله بن الهليس (ت ۸۳۸ه) Ve iene‏ 
أبو بكر بن أحمد بن محمد بن قاضى شهبة (ت ١86ه)‏ ا O‏ 
أبو بكر بن إسماعيل بن عبدالعزيز الزنكلوني (ت ١٤۷ھ) E ee‏ 
أبو بكر بن الحسين بن عمر المراغى (ت ١١۸ه) oe‏ رن 
أبو بكر بن الناصر محمد ON venues as e‏ 
البيضاوي- عبدالله بن عمر بن محمد 

التبريزي= مظفر بن أبي الخير بن إسماعيل لا وكوب N NAS‏ 
الترمذي- محمد بن عيسى :ن سورة 

ابن تغرى بردی= يوسف بن تغرى بردى بن عبدالله E. a‏ 


ابن الجزري= محمد بن محمد بن محمد 
الجلال البلقيني= عبدالرحمن بن عمر بن رسلان 


حاجى خليفة EGS‏ سوبو ا 
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الاسم الصفحة 
حاجى بن شعبان ا ااا ON au Ss‏ 
حاجى بن الناصر محمد ON. aos aR‏ 
الحاكم- محمد بن عبدالله بن محمد 

ابن حبان= محمد بن حبان بن أحمد ITVS ss‏ 
ابن حجر= أحمد بن علي بن حجر ۹ 
الحرازي- أحمد بن القاسم بن عبدالرحمن 

ابن حزم- علي بن أحمد بن سعيد 

الحسن بن أحمد الفارسي (ت ۳۷۷ه) ما ل E ele eee‏ 
الحسن بن علي الإسنوي Ne Kao DS eee‏ 
حسن بن الناصر محمد أبو الحسين البصري = محمد بن علي بن الطيب 

حمد الكبيسى EN SoS‏ 
حمزة زهير حافظ اطخ وبا ما الس وبا سه ارقي سواه فيك له لواو ل و ا n‏ 
أبو حنيفة- النعمان بن ثابت بن زوطى 

أبو حيان- محمد بن يوسف بن علي 

ابن خزيمة= محمد بن إسحاق بن خزيمة 

خليل بن أيبك الصفدي SON EEE‏ الحو سونو الحو E‏ 
خليل الميس لاما ا م اا له ع سام فقوا ار ام مارو د املا ل و Ye i‏ 
خير الدين بن محمود الزركلي oer ass‏ لع الا ا ال NOS‏ 


الدارقطني- علي بن عمر بن أحمد 

أبو داود= سليمان بن الأشعث 

الداودي- محمد بن علي بن أحمد 
الذهبي- محمد بن أحمد بن عثمان 
الرازي- محمد بن عمر بن الحسين 
الرافعي- عبدالكريم بن محمد 

الزركشي- محمد بن عبدالله بن بهادر 
الزركلي- خير الدين بن محمود 

أبو زكريا القباني- يحبى بن يحيى بن أحمد 
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زين الدين العراقي= عبدالرحيم بن الحسين 

زين الدين المراغي- أبو بكر بن الحسين بن عمر 
ابن الساعاتي- أحمد بن علي بن ثعلب 

السبكي- عبدالوهاب بن علي 

السخاوي- محمد بن عبدالرحمن بن أبي بكر 
سراج الدين ابن الملقن- عمر بن علي بن أحمد 


سعد بن سالم السويح #أواةا هع واوا و واه ها .ع » ع وو ع م واو م م ممم م مع روه م وم وو و مق6 ٠.‏ ۱۳۱ 
سعد بن أبى وقاص 00000111110 E AISNE‏ 
سعيد الأفغاني Se AAS‏ ا VS‏ عقا 
سليمان بن الأشعث السجستانى (ت ١۲۷ه) NY Ns‏ 
سليمان بن لف الباجى (ت :٤۷٤ف‏ 1 N‏ 
السيوطي= عبدالرحمن بن أبي بكر 

شادلى فرهود TTY‏ 
الشافعى- محمد بن إدريس 

ابر ا ا ELD GAD‏ ل كا 
شرف الدين البارزى EF° TOSSES aE Sasa RS‏ 
شعان بن حسن OAc ESASAN DUES BIO SSDS SEE A‏ 
شعيان صلاح ات ع GA‏ ولق ونه لم ااي ورم وو TE QERTA‏ 
شعان بن الناصر محمد e‏ نيت تارق و وله تس مده ON. CSSA‏ 
شعسب الأرناؤوط EV. SEES 1 0 Va ES eS‏ 


الشوكاني= محمد بن علي بن محمد 

مراحي کات التدول ASSES‏ الم مج لمم اموي E.‏ 
صاحب المنهاج- عبدالله بن عمر البيضاوي 

صالح بن سليمان اليوسف SES‏ 1 1[ ز[ 1 1 1 ES‏ 
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الاسم 


صالح بن عبد الله الغنام SE OEE‏ لبو م ل ا 
صالح بن الناصر محمد 1007 


صبحئي البدري السامرائي ثاماما فاق ة ةا هه ماما ة ةم 6م 6 مامه 
صبحى محمد جميل الخياط فافافاف ءام اة ةم وام ة امار م م ارقن 


الصفدي- خليل بن أيبك 


صلاح الدين بن حاجي بن الناصر محمد ETT‏ 


طلعت الحلواني GEE‏ ا 


طه جابر فياض العلواني es ER‏ 
طه عبدالرؤوف سعد دعن ES‏ لخ ا ل را ل ا 2 


عائشة ينت عبدالرحمن ا ا ا ا 000 
عادل أحمد عبدالموجود OS‏ 
عادل السيد E O SO a‏ 


عبد بن حميد فقاو وام ةم و و واه ود وام هد نو وه نما ماما م و وا فده فا فم 


عبدالباري فتح الله السلفي 010101111111115 
عبدالجبار بن أحمد الهمذاني (ت ١٠٤ه)‏ 12117111 
عبدالحكيم بن إبراهيم المطرودي RS‏ 
عبدالحليم محمد عبدالحليم e‏ لماو و اس 


عبدالحميد علي أبو زئيد وا كك مزه لوال لواو رو ناد 


عبدالر حمن بن أبي بكر السيوطي (ت ۹۱۱ه) N‏ 


none‏ و6 .6069666 6ه 


وأواوا ةو .اوم مه م م6 م.م ممه 


ووو م و و و م قاوة عا مه .هه 


en‏ واه م ممه 606606 6ه 


واأقاواو .6.6 .6 6م 6 م6 مم6 6ه 


واقوا ءام و م م م مه موا مه 


هاأواود وده 6 م6 م م وه هه 6م مه 


#أقافه ود واوا م وه و6 م هم مهم 


واأقاوا و وه م مام مامه مه وه 


واه فد وا ء اق اما م مامه مه 6ه 


٠‏ مهاو و و .م وقا فاه هه 0ه 


هاو واه م .وه م واه مه 96069 


#اعقاء. و وود مه م66 .هم وف 


وافاق وه م و م و ووم ل قووة 


واوا م و م م و م و ممم 6ه 


وأواواة و عه وها .امه م6 م .6م م٠‏ 


وأعا وا م ماوا .ةا م وام م م هم ةق هه 


الصفحة 


تفل 


«الفواند شرح الزوائد » الأبناسي/تحقيق: عبد العزيز العويد 


1۷ 


الاسم الصفحة 
عبدالرحمن حسن محمود NE Ae RRS AES‏ 
عبدالرحمن بن صخر الدوسي (ت ۷٥۵ه)‏ 0 E‏ 
عبدالرحمن بن عبدالعزيز المطير TY ese‏ 
عبدالرحمن بن عمر بن رسلان البلقيني (ت ٤۸۲ه) VY ile‏ 
عبدالرحمن بن محمد بن رشيق القيرواني (ت ۳۰۸ه) TV e ae‏ 
عبدالرحيم بن الحسين العراقي (ت ٦٠۸ه) A esel‏ 
عبدالرحيم بن علي الإسنوي NN. SSS SE ONS ESSENSE‏ 
عبدالرحيم محمود TEE‏ ا ام م ل a‏ 
عبدالرحيم يعقوب «فيروز» VIO Gaels a e‏ 
عبدالرزاق عفيفي ارك اشن لوقه ا بس مم ا ا لاا 
العبدري TENN SAREE DS RSS‏ 
عبدالسلام محمد هارون 00002020121 0 اا 
عبدالسلام محمود أبو ناجي Tee‏ ا IV‏ 
عبدالعزيز بن عبدالرحمن السعيد WAN: AEROS sess‏ 
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز TY ones SASSO‏ 
عبدالعظيم الديب ااا ما لقلا ولو لما اا ماروا ل ب ال ا 1116 
عبدالفتاح أبو غدة I SSS ADO‏ 
عبدالقادر بن بدران VYAT esos Se TEs Tee‏ 
عبدالقاهر بن عبدالرحمن الجرجانى (ت ١۷٤ه)‏ عم للف ا VTA‏ 
عبدالكريم بن علي النملة e‏ ل ف ف لل رك EE‏ 
عبدالكريم بن محمد بن الفضل الرافعي VEE NNE Sree‏ 
عبدالله بن أحمد بن عبدالله القفال (ت ۷١٤ه)‏ ا E Ces es‏ 
عبدالله بن أحمد بن قدامة (ت ١۲٦ه) A sae‏ 
عبدالله بن أسعد بن على اليافعى (ت 18لاهم) A cess Rota es‏ 
E E‏ ليف ا ل ذا 
عبدالله بن عبد المحسن التركى م NE Las emo‏ 
أبو عبدالله العبدري Ih SR SAS E‏ 
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الاسم الصفحة 
عبدالله بن عدي الجرجاني (ت ١٣٣ه)‏ امع انمه جور VE asd SR E‏ 
عبدالله بن عمر بن الخطاب (ت 4لا ه) oe asa‏ 
عبدالله بن محمد بن أحمد المطري (ت 560لاه) ANS SSS as‏ 
عبدالله بن محمد بن على التلمسانى (ت ٤٤٦ه) IAT RSE‏ 
ا ف ار AEE eS SE e‏ 
عبدالله هاشم يماني المدنى NN SONS 1 [1 1 1 RR‏ 
عبدالمجيد تركى OL‏ ممه موه IN OO SNORE SAATE‏ 
عبدالمعز بن دال حريز مالف داس الما اوم واس ل NT, A‏ 
عبدالملك بن عبدالله الجويني (ت ۷۸٤ه)‏ ل ا “ا 
عبدالمنعم أحمد هريدي ل نا كي امن اموا ال INE‏ 
عبدالوهاب عبداللطيف ااا NOT‏ 
عبدالوهاب بن علي السبكي (ت ١لالاه) ice SS‏ الال 
عبدالوهاب بن علي بن نصر المالكي (ت ۲۲٤ه) ae‏ ا 
عبيدالله بن عمر الدبوسى (ت ۳۰٤ه) Ne asso‏ 
عثمان بن جني الوب (ت ۳۹۲هم) VIVE COSA SAS‏ 


عثمان بن عبدالرحمن بن موسى المعروف بابن الصلاح (ت 547ه) .... ١١١‏ 
العراقي = أحمد بن عبدالرحيم بن الحسين 


عزت عبيد الدعاس ولحو و ل لما وو لله لاسر موا ل ارد اع ا N5‏ 
عزت العطار ا ا LIN SERS SG DASS‏ 
العفيف المطري - عبدالله بن محمد بن أحمد 

العلاء مغلطاي = مغلطاي بن قليج بن عبدالله م لل خم د 
علاء الدين بن علي بن عثمان المارديني حو ا ا را 
علي بن أحمد بن سعيد بن حزم (ت 157ه) ARS‏ ان الصو ا NE‏ 
علي بن إسماعيل الأبياري (ت ١١٦ه)‏ او لا وار مك ا عا لكا 
على بن إسماعيل بن يوسف القونوي (ت ۷۲۹ه) ES AR SÎ‏ 
على تن لات الغا رسن ا 0 
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الاسم الصفحة 
على بن عبدالرحمن يسام ا E SENSES‏ 
على بن عبدالكافى السبكى (ت 5هلاه) مما لق اماك ل سا ا 59400 
علي بن عبدالله التبريزي رت IV Sa sods es (AV٦‏ 
علي بن عمر بن أحمد الدارقطني (ت ١۳۸ه) A, Bine‏ 
علي العميريني E RRS ESE EROS SS‏ 
على بن محمد بن الحسين البزدوي NYO Woe Aa‏ 
على بن محمد الهندى NYE SSDS SRS Ses‏ 
علي محمد معوض ا O LR‏ 
علي محي الدين القرهداغي YT ESE ARAS‏ 
ابن العماد الحنبلي = عبدالحي بن أحمد بن محمد 

عماد الدين أحمد حيدر INS SEEGER OE‏ 
عمار الطالبي لل ا E O A‏ 
ابن عمر = عبدالله بن عمر بن الخطاب 

عمر بن حسن بن مزيد بن أميلة (ت ۷۷۸ه) A SERN‏ 
عمر رضا كحالة aa‏ طم فاه سواط سس فط م FV‏ 
المكي (ت 885ه) SS‏ اا مف اخ الو ا و كلا 
عياض بن نامي السلمي SS‏ مو الو E‏ 
الغزالى - محمد بن محمد بن محمد 

Sg IEE A SSE OA غيلان بن سلمة ملم اده‎ 


الفاسي = محمد بن أحمد بن علي 


فخر صالح سليمان قداره مط اباط وطن NY ASSES AES‏ 
فرج بن برقوق 000 ARSE OSS SS ee‏ 6 


ابن فهل - محمد بن محمد بن محمد 

ابن فهد المكي = عمر بن محمد بن محمد 

القاسم بن سلام الهروي (ت ٤۲۲ه) E SEALS OS‏ 
ابن قاضي شهبة = أبو بكر بن أحمد بن محمد I, coed‏ 
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الاسم الصفحة 
القرافى - أحمد بن إدريس بن عبدالرحمن ا اي ا 
القطب الشيرازي = محمود بن مسعود الل مف لط اس و ا a‏ ا 
القفطى = هبة الله بن عبدالله N Eat‏ 
كاظم بحر المرجان YAS sees‏ 
الكتبي = محمد بن شاكر 

كجك بن الناصر محمد NS See‏ اكع مج فاه دووف ارا لك كم كمون ON o‏ 
كمال يوسف الحوت Î‏ لدو م الم Ve‏ 
أبن ماجه - محمد بن يزيد 

المارديني = علاء الدين بن علي بن عثمان مقف و ا ا NA‏ 
مالك بن أنس الأصبحي (ت ۷۹١ه)‏ امعو وو فوا اوه لام م لم E‏ 
محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني (ت ١٠5ه) N Sees‏ 
محمد بن أحمد بن إبراهيم المنفلوطي (ت ٤۷۷ه) E Oss‏ 
ا 0 (ت ١لالاه)‏ 00001 000 
محمد بن أحمد بن عثمان الملوي (ت ٤۷۷ه) A ae‏ 
محمد بن أحمد بن علي الفاسي (ت ۸۳۲ه) VE ise eo‏ 
محمد بن إدريس الشافعي (ت ٤٠۲ه) IS sean‏ 
محمد أديب الصالح NE AES‏ 
محمد بن إسحاق بن خزيمة (ت ١١الاه) EY ena‏ 
محمد بن إسماعيل البخاري (ت 105ه) a‏ موه لد م YE‏ 
محمد بن إسماعيل الصنعاني ees‏ تالا 
محمد بن إسماعيل بن عبدالعزيز الأيوبى (ت 5هلاه) اموه مسيم مي WV‏ 
محمد بخيت المطيعى وام ووه لون وجوه تي ب O 1 SSE‏ 
محمد بن جابر بن الوادي آشى (ت 54لاه) واوا ا اااي ا WV‏ 
محمد بن حبان بن أحمد بن حبان (ت (aro‏ ما NEV Re‏ 
محمد حسن عواد Rare geda‏ بو E SORE‏ 
محمد حسن هيتو اب أ تلد OSA‏ وال مد ES . URAC OA SO SO ED‏ 
محمد بن الحسين الأرموي (ت 767ه) IV asa‏ 
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الاسم الصفحة 
محمد ون" الحم بق القراء(ت :458غ) م ل EE‏ 
محمد حميد الله A SS Sa ER‏ 
محمد زهري النجار ا ا لج جام لم الو كم وا اط مه NIY oceans‏ 
محمد بن شاكر الكتبي (ت 54لاه) ا E O‏ 
محمد بن الطيب الباقلاني (ت ١۳٠٤ه) INE eS‏ 
محمد عابدين بن أحمد الأنصاري NER‏ لعل 1 NT‏ 
محمد بن عبدالرحمن بن أبي بكر السخاوي (ت ۹۰۲ه) E es‏ 
محمد بن عبدالرحيم بن علي بن الفرات (ت 48017ه) ال ل ل E‏ 
محمد بن عبدالرحيم بن محمد الهندي (ت 15١لاه)‏ 7 IE‏ 
محمد بن عبدالصمد السنباطي (ت ۷۲۲ه) اباط و لا اما أ ال EE‏ 
محمد بن عبدالله بن بهادر الزركشي (ت ٤۷۹ه) A EASES‏ 
محمد بن عبدالله بن ظهيرة (ت ۸۱۷ه) VE LSS‏ 
محمد بن عبدالله بن مالك الطائي E‏ ا E‏ 
محمد بن عبدالله بن محمد بن حمدوية الحاكم (ت ١۴٠٤ه) TT. Gea‏ 
محمد بن عبدالله بن ميمون العبدري (ت ا5مه) 000017 0 000000 
محمد عثمان الخشت NYO, VSS E E‏ 
محمد بن علي بن أحمد الداودي (ت 955ه) NV eS‏ 
محمد بن علي بن إسماعيل القفال (ت ١٠٣ه) NYY sees‏ 
محمد بن علي بن الطيب البصري (ت ١١٤ه) VN, aS ete RRs‏ 
محمد بن علي بن عمر المازري (ت ٣۳٥ه) A Alene eee‏ 
محمد بن علي بن محمد الشوكاني (ت ٠١٠5١١ه)‏ 0000000 U‏ 
محمد علي النجار ل ا او لا رد ما ان الو و A‏ 
محمد بن علي بن وهب بن دقيق العيد (ت اه) VE ARS‏ 
محمد بن عمر بن الحسين الرازي (ت ٦٠٦ه) E Ros‏ 
محمد بن عيسى بن سورة الترمذي من حت لخدا e‏ الا ا لخ IA‏ 
محمد فؤاد عبدالہاقی I elboma‏ 
محمد أبو الفضل اراش O TE‏ ال وار ل تي لكا 
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الاسم الصفحة 
محمد بن محمد بن إبراهيم الميدومي (ت ٤٥۷ھ)‏ 0 A SES‏ 
محمد بن محمد بن الجزري (ت ۸۳۳ه) ESS.‏ ا اا ا VTE RODS‏ 
محمد بن محمد بن محمد الغزالي (ت ١٠٠ه)‏ ا ا Ye‏ 
محمد بن محمد بن محمد بن فهد المكى (ت ۸۷۱ه) VE Ras‏ 
محمد بن محمود الأصفهاني (ت ۸۸٩ھ)‏ مخ ةل YES Sola‏ 
محمد بن مسلم بن عبيدالله الزهري و ملح و نم ل ووو ا ا 
محمد مصطفى الأعظمي SS‏ قب الواح لا م لق ا ا N‏ 
محمد نجيب المطيعى Yes ebes SSA SESS‏ 
وه (ت *لااهم) 1 0020 ل 
محمد بن يوسف آخندجان نيازي او ا وا ا ا ل VTA‏ 
محمد بن يوسف بن على بن حيان (ت ١٤۷ه) T-ASE‏ 
محمود بن أحمد الزنجاني (ت 5قماه) 000 1 MES SEEDS‏ 
محمود بن أبي بكر الأرموي (ت ۸۲٦ه)‏ الا ا اما قرب م EVE‏ 
محمود بن علي بن إسماعيل القونوي (ت 58لاه) ام فس ل N‏ 
محمود بن عمر الزمخشري (ت 578ه) ا ل ا 
محمود محمد خليل الصعيدي AE‏ توه اومجاه الم م ل EA‏ 
محمود بن مسعود بن مصلح الشيرازي (ت ١٠لاه) ES eee‏ 
مزنة بنت عبدالرحمن الصالحي SSE‏ ا 
المزي - يوسف بن عبدالرحمن 
مسلم بن الحجاج القشيري (ت ۱٣۲ه)‏ دبب-10001 ا 
مظفر بن أبي الخير بن إسماعيل التبريزي (ت ١۲٦ه)‏ 2 Ve SS‏ 
مغلطاي بن قليج بن عبدالله البكجري (ت ۲٣۷ه) AN OOS EE‏ 
مفيد محمد أبو عمشة علوي لال وأو انحن لج كان وتو سوا لواو اش ل IT‏ 
المقريزي = أحمد بن أحمد 
منتصر محمد نوري النائب TO sees‏ 
موسى بناي علوان العليلي الما SRR‏ ا ا خم 
EV aaa‏ 


موسی عايش صبيح والعاعفا وو واو و و مم فاو و وو و وا مولام قفد نه 
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الاسم الصفحة 
موس بن عبدا لله بن عبدالقادر اا VN Sere See a SS SS‏ 
الناصر بن قلاوون مالفال a SEA RES‏ ور ON... aris LE SE A‏ 


ناصر الدين البيضاوي = عبدالله بن عمر بن محمد 
ناصر الدين ابن الفرات = محمد بن عبدالرحيم بن علي 
ناصر الدين القونوي = محمد بن أحمد بن عبدالعزيز 


لديو ادو [ 1[ 1 1[ se Ee‏ 
النسائي = أحمد بن شعيب بن علي 

النعمان بن تابث بن زوطىئ التميمى أت ى 0-85 E.‏ 
تور الدين عثر اداو لد رو بوط متو eo‏ ل ومسي ماس لوخ ا ا 
النووي = يحيى بن شرف 

هبة الله بن عبدالله القفطي (ت ۹۷٦ه) E SN ID‏ 


أبو هريرة = عبدالرحمن بن صخر 

ابن الهليس = أبو بكر بن أحمد بن عبدالله 
الهيئمي - أحمد بن محمد بن أبي بكر 

الوادي آشي - محمد بن جابر بن محمد 

الولي العراقي = أحمد بن عبدالرحيم بن الحسين 
ولي الدين الملوي - محمد بن أحمد بن عثمان 
ولي الدين المنفلوطي - محمد بن أحمد بن إبراهيم 
اليافعي = عبدالله بن أسعد بن علي 


نکی شرف الروی ERDAS SSR OEE‏ 
یحیی بن یحیی بن أحمد القبابي (ت ۸۳۹ھ) Vê als ERS‏ 
يوسف بن تغرى بردی بن عبدالله الظاهري (ت ٤۸۷ھ) N aes‏ 
يوسف الزواوي Aes SSS AO‏ ا 
يوسف بن عبدالرحمن المزي (ت ١٤۷ه) VO goo ESS‏ 
يوسف بن یحیی البويطي (ت ١11ه)‏ 0 0 0 0 


E FE KF 
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فهرس مراجع القسم الدراسي 


القرآن الكريم. 

الإحكام في أصول الأحكام: 

لعلي بن أبي علي بن محمد بن سالم التغلبي الآمدي (ت ١۳۱٦ھ)‏ 
علق عليه الشيخ عبدالرزاق عفيفي 

تصوير المكتب الإسلامي» 407١ه‏ 

الأعلام : 

خير الدين بن محمود الزركلي 

دار العلم للملايين» بيروت 

الطبعة الخامسة» ٠198م‏ 

أنباء الغمر بأبناء العمر: 

لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت 48057ه) 

طبع تحت مراقبة د. محمد عبدالمعيد خان. 

تصوير دار الكتب العلمية؛ بيروت: 105١ه.‏ 

إيضاح المشكل من أحكام الخنثى المشكل: 

لجمال الدين عبدالحليم بن الحسن الإسنوي (ت الالاه). 

تحقيق إبراهيم بن عبدالعزيز الغصن. 

رسالة ماجستير من كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية» 404١ه»‏ مطبوع بالآلة الكاتبة. 
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ل 
الى 


إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون: 
لإسماعيل باشا بن محمد أمين بن مير البغدادي 
لر دار الف 0 اف 

البحر المحيط في أصول الفقه: 


1 
> 


الجزء الأول تحقيق محمد بن عبدالرزاق الدويش. 
رسالة لنيل الدكتوراه من كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلاميةء ١١٤٠ه‏ مطبوع بالآلة الكاتبة. 
۸ - البداية والنهاية: 
لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير (ت 4لالاه) 
نشر مكتبة الفلاح بالرياض. 


1 
هر 


بدائع الزهور في وقائع الدهور: 
لمحمد بن أحمد بن إياس الحنفي. 
حققه وكتب له المقدمة محمد مصطفى. 
الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» ٠5١اه.‏ 
٠‏ -البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع: 
لمحمد بن علي الشوكاني (ت .)١550١‏ 
دار المعرفةء بيروت. 
١‏ - بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة. 
لجلال الدين عبدالرحمن بن الي بكر السيوطي (ت ۹۱۱ه) 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. 
المكتبة العصريةء بيروت. 
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۲ - تذكرة الحفاظ : 

لشمس الدين أبي عبدالله محمد بن أحمد الذهبي (ت ۸٤۷ه).‏ 

دار إحياء التراث العربي. 
۳ - الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر: 

لشمس الدين محمد بن عبدالرحمن السخاوي (ت ۹۰۲ه). 

حققه وعلق عليه د. حامد عبدالمجيد» ود. طه الزيني. 

طبع لجنة إحياء التراث العربي بوزارة الأوقاف المصريةء 505١ه).‏ 
٤‏ - الجوهر الثمين في سيرة الملوك والسلاطين: 


لصارم الدين إبراهيم بن محمد بن أيدمر العلائي المعروف بابن 
دقماق (ت ۹٩۸۰ه).‏ 


تحقيق محمد كمال الدين عز الدين علي. 
عالم الكتب. بيروت» 5٠5١ه.‏ 
6 حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة: 
لجلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت ۹۱۱ه). 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. 
دار إحياء الكتب العربية» ۸۷١٠١ه.‏ 
الخطط المقريزية = المواعظ والاعتبار. 
١‏ - الدارس في تاريخ المدارس: 
لعبدالقادر بن محمد النعيمي الدمشقي (ت ۹۸۷ه). 
أعد فهارسه إبراهيم شمس الدين. 


توزيع مكتبة دار البازء مكة المكرمة» ١٠4١ه.‏ 
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۷ - درر العقود الفريدة في تراجم الأعيان المفيدة: 
لتقي الدين أبي العباس أحمد بن علي المقريزي (ت ١٤۸ه).‏ 
دراسة وتحقيق د. محمد كمال الدين عز الدين علي. 
عالم الکتب» ؟41١ه.‏ 

۸ - الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة: 
لشهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت ۲١۸ه).‏ 
تحقيق وتقديم محمد سيد جاد الحق. 
دار الكتب الحديثةء القاهرة» 786١اه.‏ 

9 - الدليل الشافي على المنهل الصافي : 
لجمال الدين أبي المحاسن يوسف بن تغرى بردى (ت 4754ه). 
تحقيق وتقديم فهيم محمد شلتوت. 
من مطبوعات مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة 
أم القرى. ١‏ 1 

٠‏ الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب: 
لأبي إسحاق إبراهيم بن علي بن فرحون (ت 4لاه). 
تحقيق وتعليق د. محمد الأحمدي أبو النور. 
دار التراث» القاهرة. 

١‏ - الذيل على العبر في خبر من غبر: 


لولي الدين أب زرعة أحمد بن عبدالرحيم بن الحسين العراقي (ت 
5 مه). 


حققه وعلق عليه صالح مهدي عباس. 


مؤ سسة الرسالة» بيروت » ۹ ه. 
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١‏ - زوائد الأصول على منهاج الوصول: 
لجال الذي عبد لحي ديق الكسن الإنقرق 7ك ۷٢‏ 


في معهد المخطوطات العربية بالكويت برقم .۲/۱۸۳١‏ 


ونسخة أخرى في منغنتس بأمريكا ولها مصورة في مركز البحث 
العلمي بأم القرى ١٠١‏ مجاميع. 

۳ - السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة: 
لمحمد بن عبدالله بن علي بن عثمان بن حميد النجدي (ت 596١ه).‏ 
نسخة خطية بمكتبة خدابخش برقم 7478 ولها نسخة مصورة بمعهد 
إحياء المخطوطات العربية برقم .۳٠۹۹‏ 

4 - شجرة النور الزكية في طبقات المالكية: 
لمحمد بن محمد بن مخلوف. 
تصوير دار الفكر. 

٠‏ _ شذرات الذهب في أخبار من ذهب: 
لأبي الفلاح عبدالحي بن العماد الحنبلي (ت .)٠١۸۹‏ 
دار المسيرة» بيروت. 

5 - الضوء اللامع لأهل القرن التاسع : 


لشمس الدين محمد بن عبدالرحمن السخاوي (ت 0ه). 
من منشورات دار مكتبة الحياة» بيروت. 
ك5 الطالع السعيد الجامع أسماء نحباء الصعيد. 


لأبي الفضل كمال الدين جعفر بن ثابت الأدفوي (ت ۸٤۷ه).‏ 
الدار المصرية للتأليف والترجمة» 1977١م.‏ 
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۸ - طبقات الحفاظ : 
لجلال الدين عبدالر حمن بن أبي بكر السيوطي رت ۹۱۱ه). 
راجعه وضبط أعلامة لجنة من العلماء. 
دار الكتب العلمية› بيروتث »2 اه 
۹ _ طبقات الشافعية: 
لجمال الدين عبدالرحيم بن الحسن الإسنوي (ت "لالاه). 
تحقيق عبدالله الجبوري. 
دار العلوم» الرياض› ١ه‏ 
٠‏ _ طبقات الشافعية : 
لأبي بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن قاضي شهبة (ت ۵۱ھ). 
صححه وعلق عليه د. الحافظ عبدالعليم خان. 
عالم الكتب» بیروت » ۷ هھ 
١‏ _ طبقات الشافعية: 
لأبى بكر بن هداية الله الحسينى (ت 5١١٠ه).‏ 
حققه وعلق عليه عادل نويهض. 
دار الآفاق الجديدة» بيروت» ١191م.‏ 
۲ _ طبقات الشافعية الكبرى: 
لتاج الدين أبي نصر عبدالوهاب بن علي بن عبدالكافي السبكي (ت ١۷۷ه).‏ 
تحقيق : عبدالفتاح محمد الحلو ومحمود محمد الطناحى. 
طبع عيسى البابي الحلبي» القاهرة» ۳۸۳١ه.‏ 
۳ _ طبقات المفسرين: 
للحافظ شمس الدين محمد بن على بن أحمد الداودي (ت ١٤۹ه).‏ 


تحميق علي محمد عمر. 
م وة التاهرى» ۳۹اه 
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4" - العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين : 
لتقى الدين محمد بن أحمد الحسينى الفاسى المكى (ت ؟4877ه). 
تحقيق فؤاد سيد. 
مطبعة السنة المحمدية› القاهرة› ھه. 
٠‏ _ غاية النهاية فى طبقات القراء: 
لشمس الدين أبي الخير محمد بن محمد بن الجزري (ت ۸۳۳ه). 
عني بنشره ج. برجستراسر. 
دار الكتب العلمية› بيروت » ۲ه 
- الفتح المبين في طبقات الأصوليين: 
لعبدالله مصطفى المراغى. 
۷ فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات: 
دار الغرب الإسلامى» بیروت › ۲ ه. 
الفقه وأصوله الجزء الأول. 
إعداد: عبدالحفيظ منصور وعباس عبدالله كنه. 
من منشورات المعهد. الكويت› ۷ هھ. 
48 فوات الوفيات والذيل عليها: 
لمحمد بن شاكر الكتبى (ت 5كلامه). 
تحقيق الدكتور/إحسان عباس. 


دار صادر» بيروت. 
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: القاموس المحيط‎ _ ٠ 
لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي (ت ۸۱۷ه).‎ 
عالم الكتب» بيروت.‎ 
كشف الظنون:‎ ١ 
لحاجي خليفة.‎ 
دار الفكرء بيروت.‎ 
الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة:‎ - ۲ 
.)٠١١١ لنجم الدين محمد بن محمد بدر الدين الغزي العامري (ت‎ 
حققه وضبط نصه الدكتور جبرائيل سليمان جبور.‎ 
دار الآفاق الجديدة» بیروت»› 19794م.‎ 
الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية:‎ - ۳ 
لجمال الدين عبدالرحيم بن الحسن الإسنوي (ت ۷۷۲ه).‎ 
تحقيق الدكتور/ محمد حسن عواد.‎ 
.ه١5٠0 دار عمارء عمان»‎ 
لسان الميزان:‎ - 5 
لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت 865ه).‎ 
تصوير مكتبة ابن تيمية» القاهرة.‎ 
: المجمع المؤسس للمعجم المفهرس‎ - ٠ 
لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت 505ه).‎ 


له نسخة فى الجامعة الإسلامية برقم ٠۲۷٤‏ و١۷١٠.‏ 
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٠‏ - المحصول في علم أصول الفقه: 
لفخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي (ت ١٠٠ه).‏ 
تحقيق الدكتور طه جابر فياض العلواني. 
من مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 1949١ه.‏ 
۷ - مختصر منتهى الوصول والأمل: 
لعثمان بن عمر بن أبي بكر المشهور بابن الحاجب (ت 545ه). 
مطبوع مع شرحه بيان المختصر للأصفهاني بتحقيق الدكتور/ محمد مظهر بقا. 
من مطبوعات مركز إحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى. 
8 - مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع : 
لصفي الدين عبدالمؤمن بن عبدالحق البغدادي (ت 479ه). 
تحقي وتعليق علي محمد البجاوي. 
دار المعرفة» بيروت» 5ااه. 
4 المستدرك على معجم المؤلفين: 
تأليف عمر رضا كحالة. 
مؤسسة الرسالة» بيروت» 5٠5١ه.‏ 
- معجم البلدان: 
لأبي عبدالله ياقوت بن عبدالله الحموي (ت ١۲٦ه).‏ 
دار إحياء التراث العربي» بيروت. 99١١ه.‏ 
6١‏ معجم الشيوخ «المعجم الكبير»: 
لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت ۸٤۷ه).‏ 


تحقيق الدكتور محمد الحبيب الهيلة. 
مكتبة الصديقء الطائف» ۸١٤٠ه‏ 
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"6 معجم الشيوخ: 
لعمر بن فهد الهاشمي المكي (ت 880ه). 
تحقيق وتقديم محمد الزاهي. 
من منشورات دار اليمامة» الرياض› ”٠5١ه.‏ 
6 معجم المؤلفين «تراجم مصنفي الكتب العربية»: 
لعمر رضا كحالة. 
مكتبة المثنى ودار إحياء التراث العربي» بيروت. 
64 - المعجم المختص بالمحدثين: 
لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت ۸٤۷ه).‏ 
تحقيق الدكتور/ محمد الحبيب الهيلة. 
مكتبة الصديق. الطائف. 108١ه.‏ 
هه - المعجم الوسيط : 
تأليف لجنة من كبار اللغويين بإشراف مجمع اللغة العربية بمصرء دار 
الفكر» بيروت. 
1 - منتهى السول في علم الأصول: 
لسيف الدين أبي الحسن علي بن محمد بن سالم التغلبي الآمدي (ت 
الالامه). 
تصحيح عبدالوصيف محمد.مكتبة محمد علي صبيح. القاهرة. 
۷ - منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل: 
لأبي عمرو عثمان بن عمر بن أبي بكر المعروف بابن الحاجب (ت51457ه). 
عني بتصحيحه السيد محمد بدر الدين النعساني الحلبي. 
مطبعة السعادة» مصرء 75١اه.‏ 
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۸ - منهاج الوصول في معرفة علم الأصول: 
لناصر الدين عبد الله بن عمر بن علي اليضاوي (ت همىهام). 
مكتبة محمد علي صبيح. القاهرة. 

8 المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي: 


لجفال الذين :أبن ا المحاين يوست بق تغرئ يردق الأتابكى ات 
:لامه). 


حققه ووضع حواشيه د. محمد محمد أمين. 
الهيئة المصرية للكتاب» 1984١م.‏ 

٠‏ - المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار «الخطط المقريزية». 
لتقي الدين أبي العباس أحمد بن علي المقريزي (ت 845ه). 
دار صادر» بيروت. 

"١‏ - موسوعة التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية: 
للدكتور أحمد شل 
مكتبة النهضة المصريةء القاهرة» ۱۹۷۷م. 

۲ - النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: 


لجمال الدين أبي المحاسن يوسف بن تغرى بردى الأتابكي (ت 
/امه). 


طبعة: مصوزة عن طبعة دان الكتب المصرية. 
۳ - نظم العقيان في أعيان الأعيان. 
لجلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت ۹۱۱ه). 
حرره فليب حتي. 
مصورة عن الطبعة السورية الأميركية. 
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١‏ - النعت الأكمل لأصحاب الإمام أحمد بن حنبل: 
لمحمد كمال الدين بن محمد الغزي العامري (ت 5١5١ه).‏ 
تحقيق محمد مطيع الحافظ ونزار أباظة. 
دار الفكرء دمشق. 7٠8١ه.‏ 
5" - نهاية السول في شرح منهاج الأصول: 
لجمال الدين عبدالرحيم بن الحسن الإسنوي (ت ؟لالاه). 
عالم الکتب» بیروت» ۱۹۸۲م. 
- النور السافر عن أخبار القرن العاشر: 
لمحي الدين عبدالقادر بن شيخ بن عبدالله العيدروسي. 
بدن ذكر الطابع. 
1" هدية العارفين في أسماء المؤلفين وآثار المصنفين: 
لإسماعيل باشا البغدادي. 
تصوير دار الفكرء بيروت. 
۸ - الوافي بالوفيات: 
لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي. 
طبع باعتناء من مجموعة من المحققين. 
دار فرانز شتايئر بفيسيادن. 
۹ -الوفيات: 
لتقي الدين أبي المعالي محمد بن رافع السلامي (ت ٤۷۷ه).‏ 


تحقيق صالح مهدي عباس. مراجعة د. بشار عواد معروف› مؤسسة 
الرسالة» بيروتء ١١٤٠١ه.‏ 
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٠١‏ - وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: 
حققه د. إحسان عباس. 


دار صادر. بيروت. 
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۲۸۹ 


٠ 


مهرس 
موضوعات المقدمة الدراسية 


الموضوع 
المقدمة لس و اما اد الاو وا لدو لان ماود كف اماه 
الباب الأول: الإسنوي وكتابه زوائد الأصول 

الفصل الأول: ترجمة الإسنوي ور aN E‏ 
المبحث الأول: اسمه ونسبه جد وه سان الات a sR SRE‏ 
المبحث الثائى: مولده A‏ 
المبحث الثالث: نشأته وطلبه للعلم ا 
المبحث الرابع: شيوخه الما naa‏ اق أ اا عه 
المبحث الخامس : تلاميذه 1008 1 27771 
المبحث السادس : مصنفاته و ES SSS‏ 
المبحث السابع: صفاته وأخلاقه ا 
المبحث الثامن: وفاته E Rs A SR‏ 
الفصل الثاني : كتاب زوائد الأصول حل نوراه واه ادنوه نه ويا 
المبحث الأول: اسم الكتاب ESS‏ وان ره و 
المبحث الثانى: نسبته للمؤلف «الإسنوي» SRS as‏ 
المبحف الثالت:مرضوعات الات OO ER‏ 
المبحث الرابع: منهجه في الكتاب E OSE‏ 
المبحث الخامس: مصادر الكتاب AEA A‏ 


E ETS E PEE المبحث السادس: تقويم الكتاب‎ 
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الموضوع الصفحة 

EN ece ESSE أ مميزات الكتاب‎ 

ب - المآخذ على الكتاب RAR‏ ال E‏ 
المبحث السابع : طبعات الكتاب O OSES‏ 

الباب الثاني: الأبناسي وكتابه الفواند شرح الزوائد 

الفصل الأول: ترجمة إبراهيم بن موسى الأبناسي 05 ê CR‏ 
المبحث الأول: عصره من الناحية السياسية والعلمية OV? eser‏ 
المبحث الثانى : اسمه ونسبه لو ea‏ و E‏ 
المبحث الثالث: مولده N OR‏ 
المبحث الرابع: نشأته وطلبه العلم ونبوغه فيه SE RR DS‏ 0 
المبحث الخامس: شيوخه SSE‏ ص مسد لوه لمي NE‏ 
المبحث السادس: إفتاؤه وتدريسه RSA‏ سوا نل 
المبحث السابع : تلاميذه ا راسمو و لجر ل ولق اا واو ف رو و مش Vi. ERS‏ 
المبحث الثامن: عقيدته N‏ ااا لين 
المبحث التاسع: مذهبه الفقهي RE aaa‏ 
المبحث العاشر: صفاته وأخلاقه AN NLSAN‏ 
المبحث الحادي عشر: مؤلفاته ببب0 0 NE, io‏ 
المبحث الثاني عشر: وفاته الع ساد مد مط ام لسك احجان اس وي > مام 
الفصل الثاني : كتاب الفوائد شرح الزوائد AN. cordes‏ 
المبحث الأول: اسم الكتاب وو ما ارا سمط امول سخا او م لله 
المبحث الثاني: توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلقه اا ATs‏ 
المبحث الثالث: تأريخ تأليفه E Se‏ 
المبحث الرابع: سبب تاليف للكتاب ا E‏ 
المبحث الخامس: أهمية الكتاب i ES ase‏ 
المبحث السادس: موضوعات الكتاب أ متاحو الجا انال AN acs‏ 
المبحث السابع: منهج المؤلف في تأليفه الم اسمس i erties‏ 
المبحث الثامن: مصادر الكتاب A Seas‏ 


المبحث التاسع: ما خالف فيه المؤلف صاحب المتن MER Se‏ مانا 
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الموضوع الصفحة 
المبحث العاشر: تقويم الكتاب 0 ؤز[ز[ز[ز[ |[ |[ AE SE‏ 
- مزايا الكتاب ومحاسنه طباورو حوارت كاد ف السك IFAS‏ 

ب بعض المآخذ على الكتاب 00000 0 0 اليل 
القسم التحقيقي ١‏ 

OE نسَح الكتاب ا ع ام و ل‎ ١ 

۲ - منهج التحقيق نك لح وا وام قا لهك كا VE SDSS‏ 
نماذج من مخطوطات الكتاب VO esses‏ 
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سورة الفاتحة 


ا اند ك 7 اليد ۷۹ 1۷ 

۲۹٦ نید‎ ١ 

وملك يوم الدين» 53 
سورة البَقَرَة 

44 جر بيد ب‎ ٠ 

7 وون الاس سن يمول ءامنا باه لوي الجر وَمَا هم بمو o۷‏ 


١ا‏ لري 5 
١‏ لیا الس 


۷٦ 
TTY "امه‎ COA: عل‎ 0 4 4 ۲۹ 
1۷ 

۳٤‏ ¢ د 
تمد إل اسي 

۳ «وَأَقِيمُا أَلصَلَرءَ واوا الركزة ۷ 
۸ «تتلبكيد وریږ یل تكله 2 
۱۰٤‏ یا ايت امسأ (of (Yo‏ ”لاه 5١٠لء ١٠١6‏ 


5055| 
رقم الآية 


1١7 
يفن‎ 
۱A٤ 
AY 


1۹٩ 
14۷ 
۲۲١ 
۲۸ 


۳۰ 
يضرف‎ 
۳١٢ 
YY 
Yor 
Vo 
VA 
YAY 


A٦ 


1١ 
۲٢ 
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الآية 


وباب الذيت بت ما رفک 
َد يِن يام ري 

وای کڪ ت الام ارک إل ايك 
ور آي يم إل 

ومن پاش لم وام بام لم 
e‏ كك ر في للج رسد إا ينث 


«الْحَج سه 1-3 ۰ منوت 


3 د 0 50 

زتعا : رب ل 
ومول 

فو ومول ی ي 

نله ررر 

جنا تمل لم من بنذ عق نح روجا عد 

وللت ِى أدهي حولي كين 

جلا جاح عَم إن علقم اا 

د إل 7 تَفْت؟» 

يلك اسل مستا نسم عل بني 

وول أنه اي 

یا الزيت ما اترا ا 


و راستئہدرا يدي 
إن لم یکنا ن مرل راکاد 
ل كث آله تق إلا نتا 


سورة آل عمران 
«الذهب ة4 
وئ الم ميك المي 


الصفحة 
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الآية الصفحة 


حك “هت 


۲۹ 


۳ 


فول إن کشر نو الله {oV‏ 

{oV ا‎ ak 3 

\YoV FEV FEE VA ڪا رَسَسكَرٌ ان‎ 

«إك ازل الاس بهم لَب ابر VV4‏ 

وَين أَمْلٍ انتب من إن تَأمْهُ يقطار يوذو إِِيْكَ ينهم كن إن تَأْمَنَهُ 

بدیتار لا يورو إلي4»3 ۷ 
ولل عَلَ ألا جج بتي 10 
دي عل اا جج الب من سطع الو سيلا ۷1۰ 
وَس دحلم کان ابا ۱۱۰۹ 


ينون َي انکر ۸۹4 
كم حَيرَ أُتَهِ أْزِجَتَ لاسي ۷۹۸ 
تمدن بالتتررن» ۸4۹ 

سورة النُساء 

تاا الاس اتترا ركم ااه 
ار ما ملكت يتنك » ۰ 11۲ 
وسیک اه ن لد » ۹ VV0 Vo‏ 
واو مَل اه هَن سبيلا» 111 
ورلا کا ما تک ابام يرت النسآ.»ه ۷ 
امت ناڪم رڪم آي في رڪم ين اکم الى 

لنم بهي يضف 
رڪم الى فى يرڪ PAY FEY‏ 


هوك تَجْغوا بیت آلځنکږ) 111۰ 
هران تَجَمَعُوا بت نكن إلا مَا كد سَلَكْ» 11۱ 


«لا تَأكُنًا أتؤلم بتڪم بال إلا لن تكرت رئ 45" 
إن فشر ساق بنا يا 
از لمم ا “51 44١ cffo‏ 
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۹۲ وا كارت لمۇمن أن يفْب مُوْمِمًا إلا حا 145 
فور رو A1 «1٦‏ 

00 سَهْرَنِ 1۸۹ 

۲ ورن يفل ؤيكا تعدا تجزائة جمدي :۹ 
01١‏ و أله عَفُويًا | يحسما 314 
110٥‏ وت غَيْدٌ سيل لمزم ۸4۲ 
۷ ¬ تا كم ی ين عار إلا اع ال 14۷ 
١‏ وکلم آله موس تيتا ff F۹‏ 


سورة المّائدة 


0 طلا فشر إل الصكرة فيا‎ 03١ 
طتأغيثرا رگم نیکم إل الترافق» عن‎ 

۳ و جر أ و له ر وين فى آلأزض قسَادًا أن يمنا أو 
صلا أو تملح يديهم وَأَْجُنُّهُم ين جلف أو بنموَا يرت الْأَرضٍ 5 
۳۸ کار ساره 6 7 
لسار ساره 6 5 قرا فوا ااي A‏ 


Vo إا ارلا وة فیا هکی وڈ کہ پا اوت4‎ ٤ 
AN‘ هو والجروح صاصر اص‎ 2 
طلا بردم ا نه لخر ف اسيم ولككن بوذكم ب بام لأسن گر‎ ۹ 

ِظمَامٌ رة سکوی من سط ما یود فيكم أو کور أو ريد دة 


oV 
واا آلب ماما ل نقنذا اميد وا عم ون فلل عمق ميا راء‎ 1 
4 0 ف ال‎ 


سورة الأنقام 


حم 


جنا تيد ن تتت ر 
۱۹ 3 اک اک ا شل ا o۸4‏ 
یتم تن بسن إن ۷ 
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رقم الآية الآية الصفحة 
۷۲ يما الصكرة» 710 
٩٠‏ اهک ايب هَدَى امه يْمُْدَهُمُ اني ۷۷٦‏ 
1٤١‏ واوا حَقَمٌ يوم حصادن» ۷۰۸ 
1٥۱‏ كل 5 تاوا أثل» fo¥‏ 
or‏ اتو 32 1۰0 
11 و يما ۳٦‏ 
۳١‏ ورَكْلًا وسرو ولا شرا 114 
0۹ ت لم س ِل غ °( 
10۸ ودل انا الاش إن رَسُولُ الله إتِكم یکا o¥¥‏ 
1۰ مساك تنجد ۹ 

سورة الأنفال 
1٤‏ واا ان4 AIA of‏ 
1۷ ڑا كانت ی أن یک له ری حى ينض ف الْاَرْض» ١85‏ 

سورة الدّوبّة 
0 « نكلو لْمتْرِكنَ» 111-9« V7 VY c1 EY‏ دللا 
۳٤‏ رات یکروت اا وَالِيِضَة» 041-۰ 041 
۳ عتا آله عندكت لم أَدتَ د 11۸84 
۷۹ «رايّت لا مذو إلا جهد4 11۷ 
۰ - #وَلسيِفُونَ الْأرلوت» ۷4۸ 
1۳ َد ين ين أَمرم» 4١‏ 
خد ين مرم صَدَفَةٌ oAA-OAN «fof‏ 

سورة يونس 
٤‏ وينم من يعو ك o۷‏ 
۷1 ايمرا ا ارک وم 
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رقم الآية الآية الصفحة 


۳ إلا عام وم من مر آل إلا من تحر 14۷ 
۹۷ وما اص عرزت ۳4۹ 
سورة يُوسّف 
۳۳ قل رَتِ اَن لَحَبّ إل مما دعوت إل على oV‏ 
53 وتاش بي إل آن باط بكي 1ه 
3 وَسملٍ لْمَرِيَةٌ رض ot‏ 4£ 


3 تما أمْكوا بق ورن إل اس 372 


OA (OA: خللق کے‎ 0 ١ 
VY #«#يتكرا آله ما کا ونب‎ ۹ 
سورة الججر‎ 
۲۹۱ «إنًا ڪن رل لكر وَل لم يطو‎ ۹ 


4 « إِنَمَا رلا يتن ىء ل ار ۱۱۹۳-۲ 


۰ # ورلا ا ا مر تف الیم لْكَزِبٌ هدا حلل وهندًا حرام‎ ١15 
کاک‎ 


۹۲۸ إن هیر َه َا ب‎ ١ 
4۲۸ 4 وا‎ 
7/4 ثم اوتا يك أن يع مِلَدَ رهيم حَنِينًا»‎ E 


وره الرشرء 


ا تمل شا اي FFT «A‏ كمه 
ولا تفل ا أي ولا ترشا VEV cory‏ 


کے 


۳4٦ انض لَهُمَا جَتحَ ادل من للحي‎ ۲٤ 
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رقم الآية الآية الصفحة 


ورب انها م ريا سيدا \Yo¥ AIF‏ 
”> «إن کرو سلجي لم ڪان اريت عورا هوه 
۳١‏ ورا فلو ودح حَنْيَدَ نوي ۳41 
1۰ قل ادع اله أو دعا ال ۱۸ 


سورة الكهف 
۷ ورم عدر با 1۲۷ 
۹ وتال هدا أالحتب» ۱۸٥‏ 
۷ تاا برد أن تمس 5 
سورة مريّم 
1۲ لا ممن ا نو إل سلما » 14۷ 
سورة طه 
۲٤‏ اذهب إل فرعو إِنَّمَ مني ۲۹ 
7 لا مت يبا ولا ی 5ه 


سورة الكَجٌ 
۱۸ لن أله قعل ما با ضف 
۲۹ نطوو بْب مين VoV‏ 


سورة المؤمنون 
٦-٥‏ ورلن م رجیم حَمِظرد (© إلا عل ازجم أز ما ملكت ابن .وه 


سورة الور 
٤‏ « تأجلدوهر سین جد ۳۳۸ 
1 وون يش ازج 145 
۳٠‏ إل إنمزييت يسوا ين أنصدرهم» oV‏ 
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رقم الآية الآية الصفحة 


.م 


۹ #واجصننا سفت ماما‎ ۷٤ 


ان اذب يِنَصَدَ ار ۹ 
۷۷ م عدو ل إِلَّا رب لين 14۷ 


7 «إِنَمُ ين سين وم بي آله يمن أله ۳۰۸ 


04 


1۲ «أمّن يجيب الْمَضِطرٌ إ1 5 o1۲‏ 


بف «وين ریو جع لک الیل والتھار لِتَنْكُوا فيه ولسوا من لبه ۲٣۹‏ 


سام رم مك > ملس 2 كه رض 
2 ادى الزن ءامنا إِنَّ أرضى وسعة» 34 


سورة الأحرّاب 

55 كي ای أي ت‎ ١ 
۷۹۷ طظلْقّد کان لَكُمْ فى رول اس اسوه کس‎ ١ 
00۹ و #إنَّ الْمَسَلِِينَ»‎ 

إن لْمْمِلِيينَ ومست «oor‏ ممه 
۴۷ وسا سی ريد ينبا وطرا» ۷۹۷ 
٤‏ ركان اله بل سىء عَلِيمًا» °4 
01 «إنَّ لله رپڪ بِصَلْنَ عل اسو ¥4 oV FY‏ 
ل لله مَلبِحَتَهُ بس عل البّيْ بع اليب امثرا» ٥‏ 
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رقم الآية الآية الصفحة 


سورة سَدَا 
۳ اعم ل اود شكراأ» Vo‏ 
۲۸ وآ رسک 3 َا إا o44 off‏ 
سورة يس 
و ولا هم درد 14۷ 
3 إلا نة ين 14۷ 
۷۸ وال مَن يح الوم ر ريدي 0۲ 


۱۷۱ وقد سَبَقَتْ كسا لاوا مرس © ASÎ‏ 


سورة ص 
عام ي مك صر بلس م 20 2 
۷ وديك ن الت كفو فول ِي كُتروأ ين الاي 311۷۸ 


سورة الزّمَر 
2 رم جم بسن الى ڪا يتمثرن» 58 
or‏ كل يعبَادِى الدِبنَ رورا عل هبي بن 
طن ترك بح عد 


سورة غافر 
١‏ طلس لمك الوم ير ۳۰١‏ 
۲۳ ودی ظتک آلزی طشم ریک أردسكر»ه 31۷۸ 


2و 


۷ طلا تجو شين ولا لِلقَمَرِ وَسْجُدُوا يہ الى حَلَنَهْتَ» 4° 


لكين «الفوائد شرح الزوائد » للأبناسي/ تحقيق: عبدالعزيز العويد 


رقم الآية الآبة الصفحة 


سورة الدَخَّان 


لا ي 
طلا يدور نبها الْمَرتَ إلا الْمَوتَدَ الأوكت» 52.5 
سورة الأحقاف 


دعومو م > 


۱۰۹۸ ولم وفصدلم لرن براي‎ 1٥ 


rr‏ وز یا اعد فا 
سورة الفتح 


۱۸ ولذ رس اله عن التزييت» 7 
ولتد رن اه عَنِ امیت إذ بابر عت لحري 1140 
۲۹ فحت ل ائه وليت سء يداه عل الكار رعا تة ۷۹۸ 
وشن ول ان ين ب ۹ 


١‏ سورة النجْم 
۳۹ ران أ لاسن إلا ما س 040 
سورة القَمّر 
0٠‏ را أمراً إلا وجدةي ۳44 
سورة الواقكة 
7 ولا يم إل انيدي ۷۳۹ 
لين بهد 11۰4 
ورلن بهو ين ان 1۹4 


چ 
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رقم الآية 


۸ 
۱۸ 


5-١ 
0 


الآية الصفحة 


یشان ن اشم للا زت اه ينا تي ۳۸٦‏ 
تك أن عل د آلآ يك خم انزد ۷۸ 
سورة الحّشر 
اعرا ۹۳۹ 
سورة المنافقون 
«إذًا جاك المتيقون الوا تند إِنَكَ لرسول اني ۳۸٦‏ 
سورة الطلاق 
باي اع 1 علد اة :1 
دِيم س إا طلقم ليآ مَطَلْمُوهنَ يدد 1°( (IVA‏ لاه؟١‏ 
ا ای إا لقث أي ليشن يوع خم انيد t0‏ 


6 


إا علقت الاي حك 


طلا سَدْرى لْمُلّ َه ميث بعد دَلِكَ أمرا» 1°(« A* VA‏ 

ورين کن ارت حل انيفو عون حَقَّ بسن حه A‏ 
سورة التخريم 

ند ْسَ انه لک نجل آیسیکم وه مرک وهر لمم افك ۳۳١‏ 

فايرا وم ار أجهريا بدت 0 

طلا نم من علق ومر ليث ادي 58 
سورة المُرْمَل 

یام اتر 9 و الي e۹‏ 


«إذَّ رك يل أنّكَ َم أن ين لى ايل صم ود 31۸ 


سورة المدّثر 
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سورة الإنسان 

١‏ را شیع یتم ایتا أ کر 
سورة النازعات 

۱۹-۸ نئل مل لك إل أن رذ © تَأْمِيكَ إل رَيْكَ نى )»> ۲4 
سورة التكوير 

۷ َيل |6 عت @) ف 
سورة الانفطار 

۱-۳ ل لأر ى ميم © ,إن الجر لى حير 469 28 
سورة الرَلرَلة 

۸-۷ وين يعمل مِتْقََالٌ در كر حيرا يرو © وَس يَعَمَل ينمال ددر 


ّل اي © ۳¥ 


سورة الكافرون 


ا طقل با لبن © ل اد ما تتبث @) 0 
سورة الإخلاص 
: 3 2 آ2 ح4 1۲ 
سورة الفلّق 
١‏ ئل أَعُودُ يرت ألْمَلقِ»ه 5 
سورة الئاس 


e 
جر‎ 
2 

جه 

ك 
5 
7 ع 
3 
ې 
gr‏ 
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فهرس الأحاديث النبوية 


ادرؤوا الحدود بالشبهات م SS‏ ا بو و ا ANN‏ 
ادوا عن كل حر وعبد صاعاً من بر ae‏ ا ال 
إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر وإن أصاب فله أجران TEA NESS‏ 


إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً  ...‏ ”44 
إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم AY SSS‏ 
إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدركم صلى ثلاثاً أو أربعاً فليجعلها ثلاثاً 


وليضف إليها ركعة أخرى EEE SAS eR‏ 
إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً إحداهن بالتراب ... ٠٠١۷ 1٩۰ ۳١‏ 
أرقها ‏ يعني الخمر eed‏ ا ا 
أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم VA ees Sn‏ 
اعتق رقبة NY cress‏ ل 4o4 AT (° ef‏ 
الأعمال بالنيات 001 0 OV‏ 
أفرد رسول الله ييو الحج Das‏ ا الا VENA‏ 


اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر IYE tee‏ 
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الحديث الصفحة 
أقضى بالظاهر 111 1[ ااا لك 
إل سوا سوا 0000012-27 0 000 
أما أنا فأفيض على رأسي كس عه للم م و و ند افج حو OTE eA‏ 
أمر رسول الله به بإراقة خمور الأيتام ماما اماو وسوس لمحي I‏ 
أمسك أربعاً وفارق سائرهن SS‏ ا oV‏ 
أنا أفعل ذلك - للقبلة للصائم ا ا جو انقو ONO Ness‏ 
أن زوج بريرة كان حراً ل ا دا 
إن الله اختار لي أصحاباً وأصهاراً وأنصاراً ا RV A‏ 


إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه ولكن يقبضه بموت العلماء حتى إذا لم يبق 
عالم اتخذ الناس رؤساء جهالاً فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا ١١44 .1١١9١‏ 


إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم SS‏ ال اا وا OAT‏ 
إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه IV e‏ 
إن المؤمن يختم له بالكفر بسبب كثرة ذنوبه NN. eS‏ 
أنت مني بمنزلة هارون من موسى CLOSE‏ لو لوح او نو ل ATA‏ 
إنكم مني بمنزلة هارون من موسى 0000007 0 اا AEN‏ 
إنكم تختصمون إلي كرك لمجو و اتاو با انوا لم د را VAS‏ 
إنما أحكم بالظاهر Aone ERS‏ 
إنما الأعمال بالنيات OVE OIE SSD ROE‏ 
إنها ركس - يعني الحجرين والروثة ANV evs‏ 
إني إذأ صائم eases‏ اا VIA EVIE‏ 
أول ما بدئ به يه من الوحى الرؤيا الصالحة AVIA a ee‏ 
أيما إهاب دبغ فقد طهر 1 ا ال AYY AVI‏ 
أينقص الرطب إذا جف. فقالوا: نعم. فقال: فلا إذا GT‏ او 
بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً اذ 1[ [ 1[ 1[ ز[ 1[ 1 O‏ 
بعثت إلى الأسود والأحمر 1 ااال 00 


بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة 
وصوم رمضان والحج اط وان 8ن و لد مام أذ لايل الو نل E E‏ 


«الفوائد شرح الزوائد » للأبناسي/تحقيق: عبد العزيز العويد ۰۹ 


الحديث الصفحة 
البيعان بالخيار ما لم يتفرقا 0 ا ET‏ 
تتبعي أثر الدم بفرصة من المسك ss‏ 0 ا AY‏ 
تحريمها التكبير وتحليلها التسليم ا لوقه اقب أ بال للاقخ ف وام ا i‏ 
تزويجه يك ميمونة وهو حرام ا ا ا ا ل 
تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنها أول ما ينسى دعم اماي N‏ 
تفويض بروع OO ahaa ea OE oe a‏ 
تقبيله يلي الحجر الأسود ماه ام VIA. ACSI SESS‏ 
تقبيله َة نسائه وهو صائم ل امامو أل اانا لس ولط اا VIN e ge‏ 
تمتع النبي ميد بالحج TEE‏ لوا ل ا ا ااا 
ثلاث هي فرض علي وهي لكم تطوع الوتر والفجر وصلاة الضحى ا VI‏ 
حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة desea vada‏ و ا VO‏ 
حديث خيار المجلس مطاف اونا وام مكف واو مره مم الما ارا أت لم الف ا اماما 
حديث القهقهة في الصلاة م لمت ا وى اع VEYA‏ 
حرمت الخمر لعينها مط اه عامط ا عا كوا رمات دمر مامز أن وان NTU ha‏ 
حكمه يڀ في سارق رداء صفوان SS RS‏ اوسن VAT‏ 
حكمي على الواحد حكمي على الجماعة «اوشقه ةط ON SESS‏ 
حديث عبد بن زمعة وسعد بن أبي وقاص في المولود AVIS Ea.‏ 
خبر ابن مسعود بانتقاض الوضوء بمس الذكر م RA ae‏ 
خبر أبي هريرة في رفع اليدين في الصلاة REN i SAO‏ 
خذوا عني مناسككم VTE ean SSS aa‏ 
خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم fof asme‏ 
خير القرون القرن الذي أنا فيه ثم الذي يليه ثم يبقى حثالة كحثالة التمر لا 

يعبأ الله بهم ANS‏ 1 1 1 1 1[ ااا 
خير الناس قرني ASE AOA CAA a a ER‏ 
دباغ الأديم ذكاته اس في المع لوده الما ا السك ماسم التق وماس AAG‏ 
دخل البيت َة وصلى فيه RDS‏ ةفر ما 


دحل ب البيت ولم يصل الاج ا مه ذو جا برو لصوو حتاو ونا 
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الحديث الصفحة 
دعي الصلاة أيام أقرائك VI CEA CEAY CEAY sese sss‏ فالا 
ذكاة كل مسك دباغه مخ نس سالط وتخا وو الول AEN esc‏ 
رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ا ال لل AE‏ 
زنى ماعز فرجم A‏ الو وا مامكا NUECES Tasa‏ 
زيادة التغريب aS‏ ل كوا ا ال ANT‏ 
سنوا بهم سنة أهل الكتاب ا ا لي لوا 
سهى رسول الله كي فسجد 00 اه 
الشفعة فيما لم يقسم 0 0 0 12 VON or‏ 
الشهر هكذا وهكذا وهكذا وحبس إبهامه في الثالثة VIN SNS‏ 
الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر O EN‏ 
صلى بعد غيبوبة الشفق ننه لطن انمه ال اك اله الح ONE OE‏ 
صلى رسول الله ية داخحل الكعبة مله وو امار الوم ا ارا و ا ON‏ 
صلوا كما رأيتموني أصلي ESR‏ ا ا ل VANE‏ 
الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله قد أحل لكم فيه الكلام فمن تكلم فلا 

يتكلم إلا بخير عن ماك اب عالطاو ووم الخو لل فيه مخ ا VIE NT‏ 
عتقت بريرة وكان زوجها عبدا ادحام هه لماو و سورك لني وير EVO‏ 
العلماء ورثة الأنبياء سس ا ا لقلا 
العينان وكاء السة OA Sree A‏ 
فعلته أنا ورسول الله فاغتسلنا OES 0 SSR‏ 
فلعل بعضكم ألحن بحجته من بعض ا اا 
فنكاحها باطل باطل باطل E‏ تو سو AE‏ 
في سائمة الغنم الزكاة مانم ونا عو لود ود اه وام وه لشو لاسا ا سم EE‏ 
في الغنم السائمة الزكاة ا ا ام واه نر ول PEYN‏ 
فيما سقت السماء العشر مكو ا لا م و للق ا مي ا 
فى النفس المؤمنة مائة من الإبل الم اوم اسار ا اس و E‏ 
E‏ شهادة خزيمة لوحده ميخ افوخو وأ اع سا وان كل عت OO‏ 


قرن رسول الله ية الحج فاع اماو عام فم اوها هاو واواه واه ونواواه هاما وا وهاه ه وهام م6 66 6ه 1۰۹1۸ 
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الحديث الصفحة 
قضى بالشاهد واليمين 00 اا 
قضى رسول الله م بالشفعة للجار ا لوف عع قاس مله لماو لش لفن 1ه 
قضى فى الأموال بالشاهد واليمين اا 
قم فصب علي حتى أريك وضوء جبريل وكان ثلاثاً ثلاث ما د A‏ 


كان رسول الله يد إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يكونا حذو منكبيه وكبرء 
فإذا أراد أن يركع فعل مثل ذلك» وإذا رفع رأسه من الركوع فعل مثل 


ذلك ولا يفعله خين رفعه رأسه من السجود NIVEA Ss‏ 
كان ية يجمع بين الصلاتين في السفر OYY See ET‏ 
كتاب الله يقتضي القصاص VVE eS So Rea RE‏ 
كتابه َة لأهل اليمن ببيان الصدقات AN. ESCA‏ 
كنت أفرك المني من ثوب رسول الله ية فيصلي فيه OTE: Se‏ 
لا تبيعوا البر بالبر إلا مثلاً بمثل E‏ ا E‏ 
لا تبيعوا الشمار حتى تزهي ااا 
لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا وزناً بوزن مثلا بمثل سواء 

بسواء E‏ ا نط و وس و و AE, SOE‏ 
لا تبيعوا الطعام بالطعام ا QA‏ 
لا تجتمع أمتي على خطأ AAV sesane‏ 
لا تجتمع أمتي على الضلالة as‏ اا للك NEN evca‏ 
لا تجتمع أمتي على ضلالة فإذا رأيتم الاختلاف فعليكم بالسواد الأعظم .. ۸4١‏ 
لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين حتى يأتي أمر الله وحتى يظهر 

الدجال VIA SESS SESS Rs‏ 
لا تسبوا أصحابى و اوه NSE OCS‏ 
لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط RE O ES‏ 
لا تقتلوا أهل الذمة VEN erases a‏ 
لا تقربوه طيباً فإنه يحشر يوم القيامة ملبياً IE: ae‏ 
لا تنتفعوا من الميتة بأهاب ولا عصب HEVRA Asas‏ نون 
لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل eA ALES‏ 
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الحديث الصفحة 
لا صيام لمن يجمع الصيام من الليل A REESE‏ 
لا نكاح إلا بولي OER. ae eS o ES‏ 
لا نورث ما تركناه فهو صدقة ف سحا لمج لم ممما Rh A E‏ 
لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده ا E‏ 
لا يقضي القاضي وهو غضبان امع و اما امرك ل بالف م اام اا 
لم يصل َة في البيت a‏ مقو تسسا اق سوام ا وبي IRO‏ 
لو أنفق أحدكم ملء الأرض ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه e ea‏ 
لو منع الناس عن فت البعرة لفتوها اط وما وااو ما لاط EE‏ 
لو نزل من السماء عذاب لما نجا منه غير عمر مع اماف اما ام متا 
ما أسكر كثيره فقليله حرام TIN SSS‏ 
ما بين لابتيها أفقر منى لو ووم و لواقم لطع ام ب للج ارم رو ار NE SS‏ 
ما تركناه صدقة م RE‏ ل ب IY O SS SEEDER‏ 
ما تقرب إلى عبد بمثل أداء ما افترضت عليهء ولا يزال يتقرب إلى بالنوافل 
کا قدسى» EE ea EE EAE‏ 
ما قولي لامرأة را إلا كقولي لمائة امرأة EN. Soo‏ 
ما نرى الله ذكر إلا الرجال م عع الى لو Saas‏ “واه 
المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم RN SSDS‏ 
مراجعة الرسول ية التوراة في رجم اليهودي VVE ese Saa‏ 
مره فليراجعها CTS‏ امكو شمو ممع م COV OO‏ 
مروا أولادكم بالصلاة CO SALLE ASS Sa SS‏ 
مروهم بالصلاة أبناء سبع واضربوهم على تركها لعشر LOANS ESS‏ 
مفتاح الصلاة الوضوء وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم TAF fess‏ 
من أحيا أرضاً ميتة فهى له AN EON Se ea Aaa‏ 
من اعت :شرك له في عبد قوم عله ا NE‏ 
من بدل ديئه فاقتلوه ااا a‏ 
من جاء منكم الجمعة فليغتسل مأ ع سال الي الو سار ارو ا “ا 
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الحديث الصفحة 
من قاء أو رعف أو أمذى فليتوضأ وضوءه للصلاة AV TATO Sica‏ 
من كنت مولاه فإن علياً مولاه 1 [ذ 1 1 e‏ 
من مس الذكر = مما يتوضأ منه ASS SSS‏ 000 
من مس ذكره فليتوضأ AILE MACARRON‏ 
من المسلمين ARR RS‏ 00011 ا ا 
من نام عن صلاة أو نسيها aces‏ امه 
نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة اب الما ف مو ع ولي VS VN‏ 
نحن نحكم بالظاهر ا 0 ا د 
النساء ناقصات عقل ودين ea‏ ماسوو ا EY‏ 
نضر الله امرءاً سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها ا لا A‏ 
نكح رسول TT‏ وهو حرام ا ا ا 
نكح رسول الله ب ميمونة وهو حلال 0V4 MoV M4 ees‏ 
نهى رسول الله ية عن بيع الغرر e SRS‏ ا اا 
نهى َة عن بيع الثمار حتى تزهي EEE‏ 0م 
نهيه يي عن بيع الطعام حتى تحوزه التجار إلى رحالهم Netê OA i‏ 
نهيه ميد عن صوم يوم العيد NNE eRe ae Ns‏ الي 
هل هو إلا بضعة منك AN. eo ASA a‏ 
هو الطهور ماؤه الحل ميتته مسي اسه ام اف م وي REN AAV‏ 
واشوقاه إلى إخواني VTA eases‏ 
ويل للذين يمسون فروجهم ثم يصلون ولا يتوضئون لين 
يجزئ عنك ولا يجزئ عن أحد بعدك ON cede‏ 


5 ¥ F# 
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فهرس الآثار 


10 


الأثر القائل أو المنسوب إليه الصفحة 
أرى أنه إذا سكر هذى وإذا هذى افترى فحده حد المفترين علي بن أبي طالب 8475 
إنكار ابن مسعود كون الفاتحة والمعوذتين من القرآن ابن مسعود ۲۹۱ 
سئل ابن عباس فأشار إلى مسروق ابن عباس ٩۲۱‏ 
سلوا مولانا الحسن فإنه سمع وسمعنا وحفظ ونسينا أنس بن مالك ۹۲١‏ 
سلوها سعيد بن جبير ابن عمر  ٩۲۰‏ 
صلى في ليلة ست ركعات في كل ركعة ست سجدات علي بن أبي طالب ٠١58‏ 
قرأ ابن مسعود «فصيام ثلاثة أيام متتابعات 1 ابن مسعودة ‏ 5854 
قياس الصحابة فى جزاء الصيد 44١‏ 
قياس الان ي عبد الشري ٤۱‏ 
كان علي بن أبي طالب يُحَلف الرواة عن رسول الله ية على بن أبى طالب ١١؟١‏ 
كان ابن مسعود يقول بأن تحريم أم المرأة 1 ٠‏ ۳۷ 
مشروط بالدخول بابنتها فذاكر أصحاب رسول الله ية فرجع عن ذلك ابن مسعود ٠۲۴۷‏ 
كان أبو هريرة يغسل من ولوغ الكلب ثلاثا أبو هريرة ٠٠١١۷‏ 
كنت زورت في نفسي كلاماً فسبقني إليه أبو بكر عمر بن الخطاب ۳۸۳ 


3 5 
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فهرس الأشعار 


1۴1۷ 


البيت 


القائل أو المنسوب إليه 


أتوا ناري فقلت منون أنتم 
إن الكلام لفي الفؤاد وإنما 
بلاد بها نيطت علي تمائمي 
كأن سبيشة من بيت رأس 
لا يسألون أخاهم حين يندبهم 
وأنت زنيم نيط في آل هاشم 
وبلدة ليس بها أنيس 
وقفت فيها أصيلانا أسائلها 
إلا الأواري لأيا ما أبينها 
وكم لظلام الليل عندك من يد 
ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم 
وليس يصح في الأنهام شيء 


جعل اللسان على الفؤاد دليلا 
وأول أرض مس جلدي ترابها 
يكون مزاجها عسل وماء 
في النائبات على ما قال برهانا 
كما نيط خلف الراكب القدح الفرد 
إلا اليعافير وإلا العييس 
عيّت جواباً وما الربع من أحد 
والنؤى كالحوض بالمظلومة الجلد 
تخر أن المانرية تكذب 
بهن فلول من قرع الكتائب 
إذا احتاج النهرر إلى دليل 
FF‏ ¥ $ 


الأخطل ۳۸۸ 

أبو تمام ٩٤۷‏ 

حسان بن ثابت ۳٣۱‏ 
فريظ بن أنيف العنبري  ١97‏ 
حسان بن ثابت 445 
جران العود 49" 


النابنة الذببانى ٠٤۸٠1٤۷‏ 


المننبى ‏ ۳۹۲ 
النابغة الذبيانى 544 
المتبى ۲۷۰١‏ 
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فهرس الأعلام 


الأئمة الأربعة = أبو حنيفة ومالك 
والشافعى وأحمد 

إبراهيم مولى رسول الله يه «أبو رافع' 
(مت٠١٠:): ۱۰٦۹‏ ۱۰۷۹ 

إبراهيم بن أحمد بن إسحاق المروزي 
EOS)‏ 

إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى المزني 
(ت٤۲۹ھ):‏ 59 ١76٠١‏ 

إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي 
(مت٠:5؟م):‏ ۷۰ 

إبراهيم بن سيار بن هانئ البصري 
«النظام» رت١؟1م): Vf VF‏ 

إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي 


COAA cEA` «f۱ :(ھ٤۷1تٿ(‎ 
VoY مهلل‎ AYIT (1° لاحك‎ 
رولكلف‎ MFI "الل‎ CATA 


ال ۱ ١غ ١5١4‏ 
إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الإسفراييني 
( ت۱۸٤‏ ھi):‏ ١19ل ۹٤‏ محل 
YEY ofl 14‏ خا YT‏ 

١١:54 1T1 EEA ETO 


إبراهيم النظام إبراهيم بن سيار بن 
هانئ 

إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي 
(متكوم): A۳۰١‏ 

الأبياري = علي بن إسماعيل بن علي: 
o1۳‏ وهل مكلاء VEA‏ 

أحمد بن إدريس بن عبدالرحمن القرافي 
( ت٤1۸‏ ھi(:‏ 10« ¥14( YE‏ 


TTI "الاك وات‎ CTI «(17 
TEY TT رس‎ oT oY 
TAO TALE كلل‎ cToY (fo 
ol fF FAV FTA" 4۱ 
للق‎ cE CENT cE °4 
CET EYA ETE cE 14 
CEITV ذكقل‎ (EON 2500 (1 
امف‎ CEVA CEVA كلاق‎ ۷° 
(O1 لاثم "اام‎ «0°71 «(4۹۳ 
COCA OFA cOFE COTA 0489 
COVVY الاه هلاه‎ «(070 (oY 
CIA 01°۹4 1°¥ كاوه‎ 0۹ 
To ATE CTY CA °* اا‎ 


شل 
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(IF TY‏ هفك (TOY‏ هك 
17 دكت CIVA CTY‏ فلات 
امكل CVV AE 14° TAA‏ 
VV1 VV VY V0 °4‏ 
YAY للك١ (YAT‏ اكلم CATE‏ 
لالم اال CAT CATA CATT‏ 
CAA CAAA «<A04\ «A!‏ كلف 
0 40۹ 44 41۷ 4714 
AVE AVY‏ كحرف 1°11 
IY °4° (1°10 °۳‏ 
IIo «1101 CVI °°‏ 
CIIAS IIAV CIJIAYT (11V‏ 
1۹° ولاك ITTY IYTIY‏ 


TEA ATT CIYA ۹T! 
cl (OV (7 النقشوانى:‎ 
VTA (1° 

أحمد بن الحسين الجعفي المتنبي «أبو 
الطيب»: ۲۹ 


(ت86مغه): ۷۱1۸ ۷۸۰ 


VT «044 (ت ۳ ھi): لاقم‎ 
A۱٦ 


أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد 
البغدادي الخطيب (ت"1٤): ۸٦١‏ 

أحمد بن علي الرازي المعروف بالجصاص 
( ت ۷ (: 1۹(« °۸( CTU‏ 
«oV‏ لكف cAI‘‏ 59م 


أحمد بن علي بن محمد بن الوكيل 
المعروف بابن برهان (ت ٥۲۰‏ ه): 


o14 YEO CTIA °4‏ الال 
CEAY EVE "84‏ لاقف co‘‏ 
هوم OAV «OT «(0Y‏ 041(« 
CTF «(0۹7‏ فكت الات WV‏ 
(VVE .الال١ع V4 CVT (YF‏ 
AFA AAO A۲‏ 0 
الكل 1۱41< 114°« الك 

0° A4 “A1۷ 


أحمد بن عمر بن سريج البغدادي 
(ت ۳۰٦١‏ هھ: 1۰۷ 1۰ ۲۰۰ 
ATT ل١ A14‏ 10۰ 

أحمد بن عمرو بن عبدالخالق البصري 
البزار (ت۲۹۲هھ): ۷۹۹ 

أحمد بن فارس بن زكريا بن حبيب 
الرازي (ت96"ه): 1۹٤‏ 

أحمد بن محمد بن أحمد الإسفراييني 
«أبو حامد» (ت1١۰٤):‏ 03714 ۲۳۱۹ء 
TEV TYE‏ 

أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس 
(ت۳۳۸ھ): ۱۷۹ 

: ۲ه)‎ ٤۱ أحمد بن محمد بن حنبل الشیبانی (ت‎ 
قاف‎ EA of E EF كلل‎ 
CATA VA cVE1 ”الى‎ TA لاقف‎ 
CAA! مكل فكف‎ ATI ALE cAEY 
4 AYY 1۸ 

أحمد بن محمد بن علي بن مرتفع الأنصاري 
= این الرفعة (ت۷۱۰): ۲۷۹ 
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۴۲1 


أحمد بن يحيى بن إسحاق الراوندي 
(ت۲۹۸ه): ٤۹۹٩‏ 

الأخطل = غياث بن غوث بن الصلت 

الأربعة = النسائى» أبو داودء الترمذي» 
ابن ماجه ۰ 

الأزهري - محمد بن أحمد بن الأزهر 

أبو أسامة: ۸٤۷‏ 

أسامة بن زيد بن حارثة الكلبى 
(ت٤٥):‏ ۱۱۰۵ ۰ 

الأستاذ = إبراهيم بن محمد بن إبراهيم 

أبو إسحاق = إبراهيم بن علي بن 
يوسف 

أبو إسحاق الإسفراييني - إبراهيم بن 
محمد بن إبراهيم 

أبو إسحاق الشيرازي = إبراهيم بن 
علي بن يوسف 

أبو إسحاق المروزي - إبراهيم بن 
أحمد بن إسحاق 

إسماعيل بن إسحاق بن حماد بن درهم 
الأزدي القاضي (ت۳۰۹): م.م 

إسماعيل بن حماد الجوهري 
(ٿت ۳۹۳ ھ(: 144« FTE cT‘‏ 
cto To‏ كلت ATT‏ لاكى 
ل TT AYY MITA‏ 

إسماعيل القاضي = إسماعيل بن 
إسحاق بن حماد 

الأسود بن يزيد بن قيس النخعي 
(ت٥۷):‏ ۱۰۷۵ ۱۰۷٦7‏ 

الأشعري = علي بن إسماعيل بن إسحاق 


أصحاب السن الأربعة = الترمذي» 
النسائي» أبو داود» ابن ماجه 

الأصطخري - الحسن أو الحسين بن 

الأصفهاني = محمد بن محمود بن 
محمد 


الأعمش = سليمان بن مهران 


أفلاطون: ۳۷۱ 
الإمام = محمد بن عمر بن الحسين 
الرازي 


إمام الحرمين = عبدالملك بن عبدالله بن 
يوسب 

أبو أمامة = صدي بن عجلان بن 
الحارث 

الآمدي = علي بن أبي علي بن محمد 

امرؤ القيس بن حجر بن الحارث 
الكندي (ت ۸٠‏ قبل الهجرة): 170 

أميمة بنت رقيقة بنت عبد بجاد: 0٤۸‏ 

أنس بن مالك بن النضر الخزرجي 
(تاؤفه): #دنىلى اكف AEE‏ 
۹۲۱ 

الأوزاعي = عبدالرحمن بن عمرو بن 
يحمد 

أيوب السختياني - أيوب بن كيسان 

أيوب بن كيسان السختياني (ت١51١ه):‏ 
AVY‏ 

الباجي = سليمان بن خلف 

البخاري = محمد بن إسماعيل بن 


إبراهيم 


فضن 
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أبو بردة = هانئ بن نيار بن عمر 
البرغوث = محمد بن عيسى الجهمي 


ابن برهان = أحمد بن علي بن محمد تقي الدين ابن الصلاح 


بروع بنت واشق الرواسية: 00١‏ 

بريرة مولاة عائشة: هلا ٠١‏ 

البزار - أحمد بن عمرو بن عبدالخالق 

بسرة بنت صفوان بن نوفل القرشية: 
:1م 

أبو بكر = عبدالله بن عثمان بن عامر 

أبو بكر الباقلاني = محمد بن الطيب بن 
محمد 

أبو بكر البيهقي - 
علي 

ل لس 


أبو بكر بن فورك - محمد بن الحسن بن 
فورك 
إسماعيل 


أبو بكرة - نفيع بن الحارث بن كلدة 

بلال بن رباح (ت۱۷): ١١١6‏ 

البندنيجي - الحسن بن عبدالله 

البويطي = عبدالله بن عمر بن محمد 

البيهقي = أحمد بن الحسين بن علي 

تاج الدين التبريزي = علي بن عبدالله بن 
الحسن 

التبريزي - مظفر بن أبي الخير بن 
إسماعيل 


الترمذي = محمد بن عيسى بن سورة 


تقي الدين بن دقيق العيد = محمد بن 
علي بن وهب 

= عثمان بن 
عبدالرحمن بن موسى 

التلمسانى = عبدالله بن محمد بن علي: 
ام 

تميم الداري = تميم بن أوس بن حارثة 


الداري 

الثلائة = الرازيء الآمدي. ابن 
e‏ 
اليمان 


جابر بن عبدالله بن عمرو بن حرام 
الأنصاري (ت٤۷ه):‏ 2551 ۸٤٤‏ 


الجرجاني - عبدالقاهر بن عبدالرحمن 

ابن جرير الطبري - محمد بن جرير بن 
يزيد 

جعفر بن محمد بن علي بن الحسين 
(ت۸٤۱ھ): ٦1‏ 

ابن جني = عثمان بن 

الجوهري = إسماعيل بن 

أبو حاتم o‏ 

ابن الحاجب - عثمان بن عمر بن أبي 
بكر 
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۳ 


حازم بن عطاء «أبو خلف الأعمى»: ۸٤۳‏ 

الحاكم - محمد بن عبدالله بن محمد بن 
حمدويه 

الحاكم صاحب المختصر: 807 

أبو حامد = محمد بن محمد بن محمد 
الغزالي 

أبو حامد الإسفرايينى = أحمد بن 
محمد بن 0-006 

ابن حبان = محمد بن حبان بن أحمد 

حبيب بن أوس بن الحارث الطائى «أبو 
تماما (ت۲۳۱ھ): ٠ ۹٤۷‏ 

حبيب الطائي = حبيب بن أوس بن 
الحارث 

ابن حزم = علي بن أحمد بن سعيد 

حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام 
الأنصاري (نت١٠هه): ۳٦۰‏ ۹61 

الحسن بن أحمد بن عبدالغفار الفارسى 
(تلالالاه): ۸4۱ ١‏ 

الحسن بن أحمد بن متويه: ١١٠٤ء‏ 
E۸‏ 

الحسن أو الحسين بن أحمد بن يزيد 
الأصطخري (ت۳۲۸ه): ٠٠۷‏ 

الحسن بن عبدالله البندنيجى (ت855): 
١ ۲۰۱‏ 

الحسن بن علي بن محمد بن إسحاق 
الدقاق (ت٥١٠٤ه): ٦۷١‏ 

الحسن بن يسار البصري (ت١١١):‏ 
۹۲۱1 

أبو الحسين = محمد بن علي بن الطيب 


أبو الحسين البصري = محمد بن علي بن 


الطيب 

الحسين بن الحسن بن محمد الحليمي 
)ت oV «(0V۰ :(a‘‏ 

الحسين بن على البصري «أبو عہدالله» 
(ت9ة5؟): «f‏ كنف AI‘‏ 
AV ATV‏ الاو 

الحليمي ك الحسين بن الحسن بن 
محمد 


حماد بن السائب: ACV‏ 
البستى الخطابى (ت۳۸۸): ١18٠‏ 
حمزة بن حبيب بن عمارة التيمي 
(ت۸٥۱ھ):‏ ۲۹۷ 
أبو حنيفة = النعمان بن ثابت 
خزيمة 
خزيمة بن ثابت بن الفاكه الأنصاري: ٠٥۲‏ 
أبو الخطاب - محفوظ بن أحمد بن 
حسن 
أحمد بن حسن 
الخطيب أبو بكر = أحمد بن علي بن 
أبو خلف الأعمى = حازم بن عطاء 
الخليل بن أحمد الفراهيدي البصري 


(ت۱۷۰ھ): ۲۳۳ 


۲4 
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الدارقطني = علي بن عمر بن أحمد 


شداد 


ابن داود = محمد بن داود بن علي 

الدقاق - الحسن بن على بن محمد بن 
إسحاق 

الذهبي = محمد بن أحمد بن عثمان 

الرازي = أحمد بن علي 

أبو رافع = إبراهيم مولى رسول الله كن 

الرافعي = عبدالكريم بن محمد بن 


الفضل 
ابن الراوندي = أحمد بن يحيى بن 


زياد بن معاوية بن ضباب الذبيانى 
(ت۱۸ ق.ه): ٠ 1٤۷‏ 

أبو زيد الدبوسي = عبدالله وقيل 
عبيدالله بن عيسى 

ابن سريج = أحمد بن عمر بن سريج 

سعد بن أبي وقاص مالك بن أهيب 
الزهري (ت٤۹ه):‏ 1۷۱1 1۷۳ 

سعيد بن جبير بن هشام (ت16ه): 4 

سعيد بن المسيب بن حزن القرشي 
المخزومي (ت:ؤه): ¥4۰(« 14م ۰ 


سفيان الثوري = سفيان بن سعيد بن 
ميوق 

سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري 
(ت١15م):‏ ۷۲۲ 

أ نة تمعد بعك حديفة :ين المظيزة 
بنت سليمان بن الأشعث بن شداد 
السجستاني (ت٥۲۷): ۲۷٤‏ موه 


AI "الك‎ (1T 
TV سليمان بن خلف الباجي:‎ 
١٠١5١ CIVA 048 


سليمان بن مهران الكوفي «الأعمش» 
(ت۸٤۱ھ):‏ 56م | 

سيبويه - عمرو بن عثمان بن قنبر 
(ت۱۲٤ھ): ٥٦٤‏ 

أبو السيد البطليوسي = عبدالله بن 
محمد بن السيد البطليوسي 

سيف الدين = علي بن أبي علي بن 
محمد الامدي 

شارح المحصول = أحمد بن إدريس بن 
عبدالرحمن القرافي 

شارح المستصفى - العبدري 

شارحئ البرهان = علي بن [سماعيل 
الأبياري ومحمد بن علبي المازري 

الشافعي - محمد بن إدريس بن العباس 

أبو شامة = عبدالرحمن بن إسماعيل بن 
إبراهيم 

شبرمة «غير منسوب»: ۲۷١‏ 

شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو بن 
العاص: 098 
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حفن 


شقبق بن سلمة < أب واكل الأسدئ 
(تك'دمم): A۲٦‏ 

شمس الدين الخسروشاهي = 
عبدالحميد بن عيسى بن عموية 

شمير بن الحارث الضبي : 6 

الشيخ = عبدالرحيم بن الحسن الإسنوي 

الشيخان = البخاري ومسلم 

شيخنا = عبدالرحيم بن الحسن الإسنوي 

الشيرازي = محمود بن مسعود بن مصلح 

صاحب الإفادة - عبدالوهاب بن علي بن 
نض 

صاحب التحصيل = محمود بن أبي 
بكر بن أحمد 1 

صاحب التنقيح - مظفر بن أبي الخير بن 
إسماعيل 

صاحب الحاصل - محمد بن الحسين بن 
عبدالله الأرموي 

صاحب العمد = عبدالجبار بن أحمد 

صاحب الكامل - عبدالسيد بن محمد بن 
عبدالواحد 

صاحب كتاب الفحول: 24945 ٥٦٠‏ 

صاحب المجمل - أحمد بن فارس بن 
زكريا بن حبيب الرازي 

صاحب المحصول - محمد بن عمر بن 


الحسين 

صاحب المختصر - عثمان بن أبي 
بكر بن يونس 

صاحب المعتمد - محمد بن علي بن 
الطيب 


صاحب الملخص 
صاحب المنتخب - محمد بن عمر 


عبدالوهاب بن 


الرازي أو لضياء الدين حسين 

صاحب المنهاج = عبدالله بن عمر بن 
محمد 

صدي بن عجلان بن الحارث الباهلى 
(ت۸1ھ): 11۷ ٠‏ 

صفوان بن أبي أمية: 1٦۷۹ء ۸۲١‏ 

الصفي الهندي - محمد بن عبدالرحيم بن 
محمد 

ابن الصلاح = عثمان بن عبدالرحمن بن 
موسى 

الصيرفي = محمد بن عبدالله 

الصيمري - عبدالواحد بن الحسين بن 
محمد 

ضياء الدين حسين: 25١9‏ ۹۳۹ 

طاهر بن عبدالله بن طاهر الطبري «أبو 
الطيب» (ت0١10): »۳۰٤‏ ۸۷۸ 

طاوس بن كيسان الفارسى اليمنى 
(ت١٦۱۰): V۲۲‏ ۰ 

طلق بن علي بن طلق الربعي: ۸٠١‏ 

عائشة بنت أبي بكر الصديق (ت088): 
:265 ممص CAE CATV AYY‏ 
V1 ¥0‏ 

عاصم بن يهدلة بن أبي النجود 
(ت۱۲۷): ۲۹۷ 

العالمي = محمد بن عبدالحميد بن 
الحسين 


۴۲۹ 
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ابن عامر = عبدالله بن عامر بن يزيد 
PIE 1°‏ 
ابن عباس = عبدالله بن عباس بن 


عبدالمطلب 
(ت۹٤۲):‏ ۷۹۹ 


A E 
عبدالجبار بن أحمد بن عبدالجبار‎ 


الهمداني المعتزلي (ت5١5): ۳۲١‏ 


CVF IVA هلاق‎ CEIA 5ع‎ 
«1V۷ CAAEL ”هلل الالال‎ (Vo 
cA «0104 AVF <1۸ 

1°٩7 


عبدالحميد بن عيسى بن عموية بن يونس 
الخسروشاهى (ت۲٥1):‏ ۲۱۹ 

عبدالرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم 
المعروف بأبى شامة (ت530): ۱۸١‏ 

عبدالرحمن بن صخر الدوسي «أبو 
هريرة»: اوعلى اك ACE CAI‏ 
10¥ 

عبدالرحمن بن عمرو بن يحمد 
الأوزاعى (تلاه١): ۸۷١‏ 

عبدالرحمن بن عوف الزهري القرشي 
)تٽ۳1(: كحلا ATTY‏ 
(ت ۳۸۰): وموك ٤۲۲‏ ۷۱۰ 


عبدالرحمن بن محمد بن فوران 
المروزي (ت١15): ۲٣۰‏ 

عيدالرحيم بن الحسن الإسنوي 
(ت۷۷۲): ۱۷۲ 

۵۲۰ ٥۰۳ ٤٤0 5568 العبدري:‎ 
Vot Vé 

عبدالسلام بن محمد بن عبدالوهاب 
الجبائى (ت١5"):‏ ۳٣٤۲ء ٣۲١‏ 
YA ۰0 VY‏ 

عبدالسيد بن محمد بن عبدالواحد ابن 
الصباغ (ت۷۷٤ه):‏ 715 

عبدالعزيز بن عبدالسلام بن أبي القاسم 
السلمى ((نت١55): ٥۹١ ۳٤۲‏ 
NNN VAY‏ لاككاك AYA‏ 
4 ۲64 

عبدالقاهر بن عبدالرحمن الجرجاني 
(ت۷۱٤ھ): 1٥۲ 251١9‏ 

عبدالكريم بن محمد بن الفضل القزويني 
(ت٤‏ 71۲ ھ(: Tt fo «1A۲‏ 
0 14 
٤‏ 

عبدالله بن أحمد بن عبدلله المروزي 
القفال (ت۷١٤ه): ٦۷١ 0٥١0‏ 
17 شن T4‏ 


208060 «(00¥ 05 


عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة 
المقدسى (ت١55ه):‏ 11۷ 

عيدالله 5 أحمد بن محمود الكعبي 
)تaFVa(: Yo (YoY‏ 


أبو عبدالله البصري = الحسين بن علي 
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يفضن 


أبو عبدالله الزهري: 74 

عبدالله بن عامر بن يزيد اليحصبي 
(ت۱۱۸): ۹٦۲۹ء‏ ۲۹۷ 

عبدالله بن عباس بن عبد المطلب القرشي 
الهاشمى(ت18): ۳١ ۲۷١‏ 
FY‏ لول AEE AIT WIT‏ 
A 1°74 01°۷۰ A۲۱‏ 

عبدالله بن عثمان بن عامر القرشي 
التيمى «أبو بكر الصديق؛ (ت۳١):‏ 
TT FAY‏ لل TE‏ 

عبدالله بن عدي بن عبدالله الجرجاني 
(ت٥٦۳):‏ ۸4۲ 

عبدالله بن عمر بن الخطاب (ت٤۷):‏ 

AEE AYY «AIT 4۹ 

VV AT 


«00 


عبدالله بن عمرو بن العاص (ت55ه): 
01 
عبدالله بن عمر بن محمد البيضاوي 


مت١151"اهم):‏ الاك الاك T°‏ 


OYE‏ ال" كلل 55 ل 
لاحك الكت “لاك (VTA IAS‏ 
الالال "الالال ATT VV‏ عمف 
ككلى CIYA CAAT‏ °11 
IIIE VII NI1 VF‏ 
IIA 14A‏ #9 555ل 
T° 1¥‏ 


عبدالله أو عبيدالله بن عيسى الدبوسي 
«أبو زيد؛ (ت٠41ه): ٤)۸1 2751٠١‏ 


عبدالله بن قيس بن زائدة القرشى 


العامري «ابن أم مكتوم»: ۷۹۲ 


عبدالله بن كثير بن المطلب الكناني 
(مت١٠١ه):‏ كول ۲۹۷ 

عبدالله بن محمد بن السيد البطليموسي 
(وت١5مه):‏ 1۲۱ 

عبدالله بن محمد بن علي التلمساني 
OY YEN :(aV ET)‏ 100 101 


عبدالله بن مسعود بن غافل الهذلي 


۲۹۱ ۲۹۰ ۲A٤ :) (ت؟ ام‎ 
CA‘ A‘VY fo Te 4F 
ITTV الام‎ cAI اال‎ 


عبدالملك بن عبدالله بن يوسف الجوينى 


۲۱۸ ۲۱١ e۲۱۱ ھ):‎ ٤۷۸ت‎ ( 
TYE YEY oY off OYA 
6و‎ TA F4’ FAO TE 
م5١‎ «(00V «000 «011 4غ‎ 
cOAI «OV cOVY مكف‎ «(077 
ATE T° CTY CAI 01°۹٩ 
«T14 (TOA «(100 oF oY 
(V0 VE VIY (V4 لاك‎ 
(V40 VVE "الالال‎ VEY VET 
AYA مكف‎ ATI انل لاعف‎ 
41۹٩۹ 0414 0464 ۹۸ 

١١160 AY (1101 48 


عبدالواحد بن الحسين بن محمد 
الصميري (مته٠:م): ١١1”‏ 
عبدالوهاب بن علي بن نصر المالكي 


( ت٣۱٤‏ هھ): oT OYY‏ كام 
مكمه 314 «V0‏ اكلف cA‏ 
410 
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عبيدالله بن الحسين بن الحصين العنبري 05 000(« «(O01‏ لاكم COV‏ 


CTT ClO COAY كلاه امف‎ 11۷1 1۱۷٤ ت۱۹۸ ھ):‎ ( 
TT لفت‎ CAA CAY كلتل‎ ١7٠١4 IVY 
TT TT COMET EY CY عبيدالله بن الحسين بن دلال الكرخى‎ 
CAY CAY IVA لاك الاك‎ it Y1 «(1۹۳ ھ(:‎ ۳٤° (ت‎ 
فحن‎ AVY محل‎ 595 71 VoY VF AY TAF cOAA 
”الاك‎ VI V4 Vt VF امف‎ cATY cAIY وى على‎ 
الل‎ VT VY اكلا‎ Y1 00A IYE AVY 
VEY VTA VTV VTE VY عثمان بن جني الموصلى النحوي‎ 
الال‎ Vo هلا‎ Vo1 VEY E 0 : ت ۳۹۲ھ)‎ ( 


عثمان بن عبدالرحمن بن موسى (VV4 VV oVVY CVV (YYY‏ 
الشهروزوري «ابن الصلاح» لاملا VA VA‏ انلقف AIA‏ 


AY cA CAY ATF AY cAoY «AT «A1` (مت14"ه):‎ 
ATV AYY “46 AAV A4۹۲ AAO CAVA AYE AV‘ «AMY 
40V «401 «400 “401 ۹ ۲4 
CAY AAT عثمان بن عفان بن أبي العاص القرشي |1 علاق “الاق‎ 
Mee AMT 444 الأمري (ته"): ۳۰۷ ۷۹۷ لح‎ 
۰ا١‎ ۱۰۱۲ 31١٠١ ٠٠١8 | عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس‎ 
MoT MTA Y0 °1۸ المعروف بابن الحاجب (ت515ه):‎ 
oV NVI Mol 0° AT NAE IAT NAY VY 
CAT CAE MA! فلار“‎ TEI COTTA oV oTIYT Y€ 
VII 1¥ «11° ۹۷ CTV cT of’ «T04 «(Yoo 
اولك‎ MITA MITT مالل‎ YY TIA fT e 44 
ITE MIT 5واكء‎ CHA TEN FTV FTN تفضا‎ FTE 
IAT CVT NIY 0١001 TAY TAY FAY TIT Tov 
IAT لاملل‎ IIA AF (EOF CEA COA EV oft 
Y0 ME MY +A 4۸ CEA EAA EAE EV CET 
ATI AIT NTI ° هلم كلم‎ CON «01 «of 


١ ATT ITY YT هئم‎ (Of ثم‎ OYY مكف‎ 
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ابن عدي - عبدالله بن عدي بن عبدالله 

وان يران الخاري المعرف بان 
عمرو بن العلاء (ت55١):‏ ۱۷۷ 
4V 41‏ 

عز الدين = عبدالعزيز بن عبدالسلام 

عز الدين بن عبدالسلام = عبدالعزيز بن 
عبدالسلام 

عطاء بن السائب بن زيد الثقفي 
(ت٣۱۳ھ):‏ ۷۲۲ ٤‏ 

علاء الدين القونوي = علي بن 
إسماعيل بن يوسف 

علقمة بن قيس بن عبدالله النخعى 
(مت5ؤ5م): ١ A0۳ «A۲‏ 

علي بن أحمد بن سعيد بن حزم 
(ت5هغه): ۸۰۰ 

علي بن إسماعيل بن إسحاق الأشعري 
)تٽaF16(: IY Fo FY‏ 
۸١‏ 4ء c۹‏ 
c4۸‏ 1۰0 


علي بن إمنماغيل بن علي الأبياري 


TE ToT" TIT ه):‎ ٦۱٦ (ت‎ 


«Vo كات‎ 


ككل كك" ككل FAO‏ حول 
كم لاه امف AIT‏ مت 
10۹( هلل OVEA‏ الالال محف 
لاد ١١١١ AOA‏ 


ورت؟١؟لاهموا):‏ "الالال 1°۱1 441 
1184 11۹4۷ 


على بن بداء: ۸٤۷‏ 


أبو على الجبائى = محمد بن 
عبدالوهاب بن سلام 

على بن حمزة بن عبدالله الكسائى 
(ت۱۸۹ھ): ۱1۷۹4 ۲۹۷ 

أبو علي بن خلاد المعتزلي = محمد بن خلاد 

أبو على بن زادان: ۱۲۳۳ 

علي بن أبي طالب بن عبدالمطلب بن 
هاشم القرشي الهاشمي (ت٠١1ه):‏ 
48 :لل لاقلل ATT CAT‏ 
١5١١ 1°10 0°۱۱‏ 

على بن عبدالله بن جعفر السعدي 
المعروف بابن المديني (ت175ه): 
AY‏ 

علي بن عبدالله بن الحسن التبريزي «تاج 
الدين» (ت٦٤٦ه):‏ الاق ٠۲۲١‏ 

علي بن عمر بن أحمد الدارقطني 
( ت۳۸9 ھ(: ¥۱1۸« ¥۹4« دلق 

علي بن محمد بن حبيب الماوردي 
(تa0°(:‏ {‘ AVY «(f‏ 

علي بن محمد الطبري المعروف 
بالكيالهراسى ((متغ٠١٠هه):‏ ۳۹۳ 

ابن عمر - عبدالله بن عمر بن الخطاب 

عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبدالعزى 
القرشى العدوي (ت۳)(: c۸1‏ 
0 "ه25 كءلل I°TT CALA‏ 
١7755 IIA‏ 

عمرو بن شعيب بن محمد بن عبدالله بن 
عمرو بن العاص (ت۱۱۸): موقم 
03484 


۳۰ 
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عمرو بن عثمان بن قنبر الملقب بسيبويه 
(ت۱11): 01٤1‏ ۱ا 5مك 
كل \YTT‏ 

أبو عمرو بن العلاء = عريان أو زبان 
المازني 

العنبري - عبيدالله بن 
الخ 

عيسى بن أبان بن صدقة (ت٠۲۲ه):‏ 
VAY CAAT AT‘‏ 

الغزالى = محمد بن محمد بن محمد بن 
ا 

غياث بن غوث بن الصلت التغلبى 
«الأخطل» (ت۹۰هھ): ۳۸۷ ۰ 

غيلان بن سلمة بن معتب الثقفي 

ابن غيلان = غيلان بن سلمة بن معتب: 
CAS oY‏ لكت TY‏ 

الا رشن اسن 
عبدالغفار 

فاطمة بنت محمد بن عبدالله عَلِِه: 
الل (V0‏ ه76١١‏ 

أبو الفتح ابن جني - عثمان بن جني 

فخر الدين - محمد بن عمر بن الحسين 

الفراء = يحيى بن زياد بن عبدالله 

الفوراني = عبدالرحمن بن محمد بن 
فوران 

القاسم بن سلام الأنصاري الهروي : 
1A0 (1A1‏ 

القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق 
(مت١1ه):‏ ٩۱۰۷ء ۱۰۷٩‏ 


بن أحمد بن 


القاضي = محمد بن الطيب الباقلاني 

القاضي أبو الطيب = طاهر بن عبدالله بن 
لامر 

القاضي عبدالوهاب - عبدالوهاب بن 


- عبدالجبار بن 


علي بن نصر 
إبراهيم بن حييب 

القرافى = أحمد بن إدريس ين 
عبدالرحمن 


قطرب = محمد بن المستنير 
القفال = عبدالله بن أحمد بن عبدالله 
القيرواني = عيدالرحمن بن محمد بن 


"= 


رسيق 

ابن كثير = عبدالله بن كثير بن المطلب 

الكرخي - عبيدالله بن الحسين بن دلال 

الكسائي - علي بن حمزة بن عبدالله 

الكعبي = عبدالله بن أحمد بن محمود 

الليث بن سعد بن عبدالرحمن 
(تدلاام): «۸Y۲‏ “الام 

ابن ماجة: > محمد بن: يزيد بن ناجه 

المازري - محمد بن علي بن عمر بن 
محمد 

ماعز بن مالك الأسلمى: ٠6ه.‏ 45لاء 
A0‏ 
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ابن مالك = محمد بن عبدالله بن مالك ¥7 لاقلاء الالال CA‘V VAT‏ 
مالك بن أنس بن مالك الحميري | A1۲ A۲۱ «۸۲۰ ۸۱۷ 282١88‏ 
الأصبحى (ت۱۷۹ه): 1۹۸ ٤٤۲٣ء AOI Ato ATE AYY‏ لام 
عنس IY‏ لوس «ATI CA EU‏ مكف مكف كلاف الى 
الام هلان 114( CAI VAY‏ كمف كمف CAAA AAS CAAT‏ 
«ARA‏ مكف كلاف “AFA 1° CAAT AAI‏ ككف انق AER‏ 
AIT Ml Nef CAAA‏ ككق (AAV AVA (AVY‏ 1°31« 
NTA MTT Ne Ne AYY MINT IVY ۷°‏ 
AYE‏ اق MOA loo NM‘tE ITT‏ 04 
الماوردي = على بن محمد بن حبيب مكحل كلاحل 1°۷4 II۷‏ 
المرد و ° هلاللىء لملكف AIA‏ 
محفوظ بن أحمد بن حسن الكلوذاني N°‏ داك AYY IYI‏ 
«أبو الخطاب» (ت١٠0): AYY ٩۷٤‏ شا Ao‏ برضف 


1۹ 
محمد بن أحمد بن الأزهر الهروي 
المعروف بالأزهري (ت۳۷۰۹): ۱۸۰ 
محمد بن أحمد بن عثمان الذهبى 
(ت۸٤۷ھ):‏ 04۷ ۰ 
محمد بن إدريس بن العباس الشافعي 


رت4١٠٠ها):‏ ۱۸۰ ۹۹ الال 


الكل Yo’ fo (TIT‏ وول 
TI CTA TT TT (40‏ 
TTT oTO TTT FYE oF!‏ 
FY‏ الاكلل لكق colt CEAV‏ 
لالم شام (Of OYY‏ 00%( 
الام OAV‏ 04°(« 041(« 040( 
لام الاك ITE‏ لاعت ممصت 
CT "١049‏ لكت الكت ولاك 
الاك هملاك الاك «T4۱ TAA‏ 


\YEV AYET 06‏ 
محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي 
الرازي أبو حاتم (ت۲۷۷): ٦٦۳‏ 
محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي 
(ت ۳۱۱ ھ): ۷۳ ٠‏ 
محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي 

(ت۰٣۳ھ): A4۷‏ 
محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري 
(ت5ه؟ه): 22099 1£( V1‏ 
:ع4 CANO‏ كلل ITY‏ 

١١6 MA 1° ¥4 AV 
محمد بن جرير بن يزيد الطبري‎ 

(ت۳۱۰ھ): 450 
محمد بن حبان بن أحمد بن حبان 
البستى (لت4ه”#ه): ٤1٦1ء‏ 11۷ 

VE VY‏ ملل كلم 


۳۲ 
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محمد بن الحسن بن عبدالله الزبيدي 
(ت۳۷۹ھ): ۱۷۹ 

محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني 
(ت184م): Y0 CAAT EAT‏ 

محمد بن الحسن بن فورك الأصبهاني 
(ت5٠:م):‏ 59 


محمد بن الحسين بن عبدالله الأرموي 


( ت100 ھ(: TY «(f°‏ ملل 
CEA EVE CEVY CENA ot‏ 
(Of 01۱۲‏ لكأف CTA T°‏ 
الاك 100« AVY‏ علحركء CAY‏ 
ATI Vo) V0 VY "08‏ 
لال CIIVA Alo II4‏ 
الماك TET IYI CIIAA‏ 


محمد بن الحسين بن محمد بن الفراء 
«أبو يعلى» (ت0۸٤ه): ٩۷٤‏ 
1A3 «1°10‏ 

محمد بن خازم التميمي = أبو معاوية 
(ت٤۱۹ھ): ۸۲١‏ 

محمد بن. .. خلاد المعتزلي: ۷٦۹‏ 

محمد بن داود بن علي الظاهري 
(ت۲۹۷هھ): 246٠١‏ 661 

محمد بن السائب بن بشر الكلبى 
(ت٦٤۱هھ): ۸٤٩‏ ۰ 

محمد بن الطيب بن محمد الباقلاني 
(ت ٤‏ ھ(: ۱1۹۳(« TTI (T14‏ 


TIT oTYTE oPFYTYI FIA ١ 
عت‎ fo FACE COTAN oT 
° CNY همعدت حكلك‎ O° 


Vo VIV AT EE EY 
10% 4A4 A" ۷ 
IT ATTY A14 0P 

محمد بن عبدالحميد بن الحسين 
العالمي: ٠١٤١۹ »٤٥۳‏ 

محمد بن عبدالرحمن بن محيصن 
السهمي (ت7١١ه): ٠۸٤‏ 

محمد بن عبدالرحيم بن محمد الهندي 
«الصفي» (ت5الاه): ناش TTT‏ 

محمد بن عبدالله الصيرفي الشافعي «أبو 
بكرا (ت ٣۳۰۹‏ ھ): 1۷ء 0۷۳ 

IY ° °۹ TA 

V۳ 


11 
11۳ 

محمد بن عبدالله بن مالك الطائي = ابن 
مالك (ت۷۲٦ه): ٠١١١‏ 

محمد بن عبدالله بن محمد بن حمدوية 
النيسابوري «الحاكم» ( ت۳٠٤‏ ه): 
CTE CTA:‏ لات اولي 
ATO «ATI «AY‏ 


وال 


محمد بن عبدالوهاب بن سلام الجبائي 
(ت ° هم(: TTY «YE‏ 111 
لادلا IYE CAVE VTA (V0‏ 
11A‏ 

محمد بن على بن إسماعيل القفال 
الشاشى الكبير (ت1756ه): ٥۹۲‏ 

محمد بن علي بن الحسين بن علي بن 
أبى طالب (ت5١١ه):‏ 5١لا‏ 

محمد بن علي بن الطيب البصري «أبو 
الحسين» (ت٣٣"ه): TY!‏ 0 
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۳ 


(EVV ملا‎ EVI كلاق ككق‎ 
041 EY EAT لامك‎ ¥۸ 
TE AV ATE CATT 07 
Vo Vt VT 1A۷ (14° 
TIT «1°04 (AVF لااقل‎ (YoY 


1۳٤ ۳۹۲ المازري (ت75ده):‎ 
ACE VY (10 

الأصفهاني «أبو مسلم» (ت409ه): 
T° CTY!‏ الات 1V1 VTA‏ 
(ت۷۰۲ھ): 1۲٥‏ 1۹۲ 


محمد بن عمر بن الحسين بن علي 


۹۳ ۱۷۳ :)ه٦٠٦ت( الرازي‎ 
CTIA oY oA T° 44 
TI TTA ال‎ cof <1۹ 
fT oYo4 ووهكل‎ TEV CITA 
TI "الاك لامك آاكث“ل‎ | 
cTAV FAT cToV Foo ° 
EEE CEN CN CY ° 
CEA c10 CEY cT cto 
oV «011 هلف‎ «01° <۹۳ 
(OY (OT! «(000 (A۳4 (0۸ 
CTA TF «(04A لمكم لقص‎ 
(TOA oF FY الات‎ ° 
TAA AV AVY فكت الاك‎ 
VT VTA لادلا هالا‎ 114۹ 


V4 Vo VoY Vto VE 
CAA I cA‘ ATIY ATTY AT° 
ATA <4۷ تلق‎ “4°4۸ «AAV 
Io lT «(1°1۷ كلف‎ 
110 MII «(1°۷4 (N° 
Io I101 (II¥Y AIF 
IIA لالاكحكف‎ «(114 0F 
\Y0 AY I +X ۲۔۷‎ 
ATT ATI IYI 1° 
AYTo AITY AIF 00 

TEV AYET IYE AY 


محمد بن عيسى الجهمى «البرغوث» 
(ت ٤١‏ ۲ھ): 6)۹٩‏ 

محمد بن عيسى بن سورة الضحاك 
الترمذي زتهولام): CTY «06A‏ 


cAI Alo "الاك تللم‎ CTE 
1۷4 °۷1 
ابو محمد بن متوية = الحسن بن‎ 
محمد بن محمد بن محمد بن أحمد‎ 
2١5 2.194 الغزالي (ت505ه):‎ 
مكل‎ Toft oY اذل“ ملك‎ 
TEI TPT FIT إآاثل‎ 84: 
TON لادلا‎ foo (FoF :”ل‎ 
TAS FIA TIT ككل‎ CTY 
COA cO‘ cCEAY 245١٠ 145 
oF «<014 «(01¥ «010 الف‎ 
T° CTV MF الام‎ oA 
«144 ممت‎ TE TT كك١‎ 
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۹ ۷۳ والاء ۷۱1 ۷۱۹ | محمد بن يزيد بن ماجة القزوينى 
WVYTY CVYTY Vo (Y1‏ رضفة ( ت۲۷۳ ھ): إلا 0° 1Y‏ 
:“الا CTY VEU VEY VEY VfFo‏ "الاك ١1م‏ 
V۲ Vo ١‏ ۷4۱ ۸1 | محمد بن يوسفا بن على بن حيان 
مكل مقض 4۷< للردنق AFV‏ ( ت٥٤‏ ۷ھ): 1۹۲ ١‏ 
معش “AOA (40° (AV‏ 1°1۲« محمود بن أحمد بن محمود بن بختيار 
A!‏ فلكلك الاكاك كمال الزنجانى (0ت505ه): TV (Yo‏ 
IT AYY ITI 1°‏ توو بن أبن کی عمد ا ری 
محمد بن محمد بن النعمان الكرخى CAY CEA cf FAO YT‏ 
«ابن المعلم؛ (ت ٤۱۳‏ ھ): ۳۳ ١‏ 01°( كاف 0( 064( ”وه 
VY o00 AFT TA (°7‏ 
CVV‏ علحمك TAO TAY‏ 144« 
(VAY V0 VT Vf VY‏ 
الى الال لاكلض A۳4 AFA‏ 
لل II4‏ #لالكء CIIVA‏ 
“الماك CIYA‏ 14°11 ١أاكل‏ 
١5‏ 


محمد بن محمود بن محمد بن عباد 
الأصفهانى (ت588ه): ۳٠١‏ 
tio Yo TYE‏ الال TAO‏ 
cTAT 4° FAT‏ و" ct‏ 
ETT CET CEY CENT obey‏ 
cT clo EEE EET ET‏ 
CEA CEA“ EV EV E11‏ 
۹ ووم .وم ووم ۸ | محمود بن عمر بن محمد الخوارزمي 
۱ موس 6 بون ٩‏ | الزمخشري (ت98ده): 2351 
TOY 11°‏ 

محمود بن مسعود بن مصلح الشيرازي 
(ت١٠الاهمف): e۲۱١‏ ۲۸۹ 23599 


To’ TEY FEY وال اخ"‎ 


محمل ب“ ٠‏ عبيدالله ال : 
ب ملم .بين لزهري :وخ TVA FVY FIA oFoV‏ 
1T‏ لاملل AVÉ VAY‏ 


7۷۹ ۷۰۰٩۹ الك‎ ۷۹ 


محمد بن المستنير المعروف بقطرب 


1۲۳ :)ھه۲۰٣ت(‎ 


cO‘ EAT CEAA cCEAV cfoV 

محمد بن الهذيل بن عبيدالله بن مكحول cot‏ للف ألم لالم cof‏ 
العلاف (ت ١۹‏ ۲۳ھ): ۹۷٤ ۷۰٥‏ امومع الام “الام كلاف COVA‏ 
محمد بن يزيد بن عبدالأكبر المعروف | 2088 0۹۷ 1١۱‏ 10۸ ۳۸ 
بالمبرد (ت1585م): ۱۷۷ 515 V4 V0 A MET EY‏ 
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ro 


«V1 VOY (V0 VE’ الل‎ 
41 41° ادل‎ ¥4۱ 4 
A6 4A4 لكف كلف‎ 
CAV IVE (1°1۸ مأل‎ 
104 °۳ محل تقحل‎ 
لكلل‎ °4 «1A0 م‎ 
TONE 

محي الدين النووي = يحيى بن شرف 
المري 

ابن محيصن - محمد بن عبدالرحمن بن 
محيصن 


ابن المديني - علي بن عبدالله بن جعفر 

المزني = إبراهيم بن إسماعيل بن يحبى 

المزي = يوسف بن عبدالرحمن بن يوسف 

مسروق بن الأجدع بن مالك الوادعي 
((مت”كم): A۲۷‏ ۹۲۱ 

ابن مسعود = عبدالله بن مسعود بن 
غافل بن خبيب 

أبو مسلم الأصفهاني = محمد بن 
علي بن محمد بن عمير 


5١ CTA‘ «(TT (ت 11 ؟كصع):‎ 


AIT مقف‎ A‘ الام كلاك‎ 
c10 قحك‎ (1°۷4 VV 
١ 


مظفر بن أبي الخير بن إسماعيل 
التبريزي (ت۲۱٦ھ):‏ ومدق ٤٨۹‏ 
CEA! 445‏ لادى EA VV1‏ 


معاذ بن جبل بن عمر الأنصاري 
(ت۱۸ھ): ۹۳۹ كعمعفق 11۳۰ 

أبو المعالى = عبدالملك بن عبدالله بن 
نوست 

معان بن رفاعة السلامي: 647 

أبو معاوية = محمد بن خازم 
الأموي القرشى (ت١5ه):‏ 5لاء ۷۹۷ 


ابن المعلم - محمد بن محمد بن 


النعمان 

ابن معين - يحيى بن معين بن عون 
الغطفاني 

ابن أم مكتوم = عبدالله بن قيس بن 
زائدة 

منصور بن المعتمر السلمي (ت177١ه):‏ 
AVY «Aor‏ 


موفق الدين = عبدالله بن أحمد بن 
محمد بن قدامة 

مولاة ميمونة أم المؤمنين: 1۷1 
۱۱۸ 

ميمونة بنت الحارث بن حزن الهلالية 
(أم المؤمنين) (ت١٠ه):‏ 2715 
V1‏ 1°74(« 1°۷4(« م١١١‏ 

النابغة الذبياني = زياد بن معاوية بن 
ضباب 

ناضر الدين البيضاوي ك عبذالله بن 
عمر بن محمد 

نافع بن عبدالرحمن بن أبي نعيم الليثي 
(ت159ه): كوك ۲۹۷ 
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(ت:١٠م): ١484‏ 
النظام ك إبراهيم بن سيار بن هانئ 
الا ر ووو ایی 
مولاهم «أبو حنيفةه ( ت )۱٥۰‏ : 


TT TAC FEA لاقل ه5”كل‎ 
CEY OFA’ PTY oF ot 
ولص‎ «Ol EAA 49١ EA 
COQ وكام دزف‎ OIA «(o\¥ 
TOA كلت‎ ATE TTY مقف‎ 
الات‎ 4 CTY CTY «104۹ 
CVOV VERA VET oVEY لاالال.‎ 
مكف‎ ATI AOA AIA كفل‎ 
لاق مدق‎ CAVT cA مكف‎ 
١١١5 «4۷۷¥ 48 

نفيع بن الحارث بن كلدة الثقفي 
(ت١امهم):‏ 81:8 


النقشواني = أحمد بن أبي بكر بن محمد 

النووي = يحيى بن شرف بن مري 

أبو هاشم - عبدالسلام بن محمد بن 
عبدالوهاب 

هانئ بن نيار بن عمرو بن عبيد «أبو 
بردة» (ت١1ه): 1۷١ ٥۵۱‏ 

أبو الهذيل - محمد بن الهذيل بن عبيدالله 

الوراني + على بن خد الطبري 

الهروي = القاسم بن سلام 


أبو هريرة = عبدالرحمن بن صخر 

هند بنت حذيفة بن المغيرة المخزومية 
(ت١55م):‏ :كم 00۷ 

يحيى بن زياد بن عبدالله الديلمي 
«الفراء» (ت۲۰۷): ٦۳۲‏ 

يحيى بن شرف بن مري النووي 
(ت1 71٤‏ ه): «1A1‏ هلل YE‏ 


(O0V «(001 fo CT (۷4 
CAV AY‘ ¥V4°* VA مم‎ 
ككف‎ VIVE (\°V¥ مدق‎ 

١ 


(ت۲۰۳ھ): 815 

يعرب بن قحطان بن عابر : 1Y۲‏ 

يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الكوفي 
«أبو يوسف» (ت1485١اه):‏ ۱۷١٥ء‏ 
لض كذكى ١١6٠١ AVI‏ 

أبو يعلى الحنبلي - محمد بن الحسين بن 
محمد 

أبو يوسف - يعقوب بن إبراهيم بن 


ست 


يوسف بن عبدالرحمن بن يوسف المزي 
(ت ٤۲‏ ۷ھ): 04۷ 

یوسف بن يحيى البويطي (ت۳۱٣۲ھ):‏ 
١ه OAV‏ 41 
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۳Y 


فهرس الفرق والمذاهب والطوائف 


الأنمة: 1٥٤‏ ١١٠ا‏ علاللء 
TT AYYTE VY‏ 

أئمة الاشتقاق: ٠٠۲‏ 

أئمة الأصول: 1۰۹ 

أئمة السلف: ۷۹٦‏ 

501 ٣٣ ء۳٣۹۷‎ ۳٦٤ أئمة العربية:‎ 

الأئمة المحققون: ۸۷۹ 

أئمة المذاهب: ٠١٤۳‏ 

أئمة النقل: 8٠١‏ 

٦٤١ ,.51١94 ء٤۳١١ الأدياء:‎ 

١١6١ 2.05١ أرباب الأصول:‎ 

أرباب علم التكسير: 7١١‏ 

أرباب اللسان: ١ه‏ 

أرباب المنطق: ٠٠۹‏ 

بنو إسرائيل: ۸٤١‏ 

١ا‎ ٣۷۷ الأشاعرة: 4١٠ل ]لال‎ 
١١ا/له ومهء‎ EAY (FP 

أصحاب الأصول: ۸۷١‏ 

أصحاب الحديث: 405١‏ ۱۱۸۳ 


أصحاب أبى حئليقة: CTIA 14V‏ 
8ه موه 
«o0۳ “AAI‏ 


01<« كلاه 


0۰ 


(VV 


أصحاب الرأي: ١۱٠۲ء ۲٠۱۸‏ 

ء٤11۸‎ ۳٣۳ ء۲۱۱١ أصحاب الشافعى:‎ 
“04۷ ,۲ 8 
AT <4°¥ «A14 VE! 


«O0۷ «(Vo 


2 
أصحاب مالك: ۰۱۹۷ ۰۱۹۸ 017 
أصحاب المنطق: 51" 

ء۲۲٣١‎ 31١8751١6 ۱۹۳ الأصوليون:‎ 


oF’ 01‏ ولك YoY‏ لاك 
كلا ۳44 0° علف الف 
كخم coFT coFT‏ الام كلاه 
TA °F‏ فلكم TIE CIT‏ 
cO! CET 11°‏ لاحك CVI‏ 
NT‏ سالالا AIA VAC‏ كمف 
لامفق ‏ بالاق °° ATA‏ 
MIT 1°‏ ل ATI‏ 


TT ATTY (1۲° ~A + ۹ 


١4‏ «الفوائد شرح الزوائد» للأبناسي/تحقّيق: عبد العزيز العويد 
الإمامية: AA CAY AT ٠١١١‏ كلف الاق 
بنى أمية: ۸٤١‏ هلاق A‏ 01141 1146 


أهل الأصول: ٠۲۳۷‏ 

١١٤١ ۸۳٤ أهل الأهواء:‎ 

أهل التحرير: ۸۷١‏ 

١١١8 2.84١ أهل الحديث:‎ 

أهل الحرمين: ١١١‏ 

أهل الحق: ۳۹۰ 

أهل سمرقند: ٠١59‏ 

أهل السنة: 577 /351. ۲۷۸ 

أهل الشرائع: ۷۲۸ 

۸۷١ 255 ء۲٣٤۳ أهل الظاهر:‎ 
40۰ AYE 

أهل العراق: ١٠١۷ء ١١١١‏ 

أهل العربية: ٦٤۳‏ 

أهل القبلة: ۸٩۹۳‏ 

أهل اللسان: ۸٠١٤ء ٦٤۴‏ 

0۸١ ء٤1۱۷‎ ۳۹۷ ۳۷١ أهل اللغة:‎ 


1۳۱ 

١١١۷ ١١١٤ ء٠٠١١ أهل المدينة:‎ 
١١5١ 1°۹۸ 

أهل المناظرة: ٠٠٠١١‏ 

البراهمة: 554 

تيم الرباب: 1۲۳ 

الثنوية: 554 

الجدليون: 418 

١١٠١5 ۱۱۷١ ۸۳١ الحشوية:‎ 

0٤0 0٤٣ ۳۹۰ 2.5١9 الحنابلة:‎ 
COVY (0V0 «(0071 «(Oo 8 


TIT "لل‎ (fo oT الحنفية:‎ 


EAY‏ 014« 000(« 041(« عت 
١علك‏ 1°۰0 <« للكت CA‘ VF‏ 
CAAT CAA`* ATE ATI «A1۲‏ 
°۸ كلق 2.45١‏ أاعقف Ao‏ 
JIY 10A (Aor‏ كال 
214 ”داك 1۲64 

۸٣٣ الخطابية:‎ 


الخوارج: ۲۳۹۸ء 918., ١۱۱۷ء ١147‏ 
الرافضة: ۸۳۳ ١١76‏ 

الروافض - الرافضة 

الزيدية: 17ل 485 ۸۳۸ 

١77 IVT 15 «ATV السلف:‎ 
04١ 01۸ الشافعية: ۲1۱۸ء /ا44.‎ 


ITT CTT oY (OV 00 
“4A1 AAO الالمف‎ cA1* الال‎ 
44۱ ولاق‎ Ao «(Ao ق١‎ 
١١50 «۱144 “N ۲۰ 

الشمعونية: ۷۲۸ 

۹٥۰ 245٠ الشيعة:‎ 

۷٠۴۳ الظاهرية:‎ 


العراقيون: (V1 (fo‏ املا 
علماء الأصول: هم 


العنانية: ۷۲۹ 

العيسوية: ۷۲۹ 

الفقهاء: ۲۰٤‏ ۲۰۷ ۲۰۹ وال 
oT oYoY OYE!‏ الالالال TIT‏ 
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۳۹ 


COVV الا‎ م٠١‎ cEAV CEAL 
Vet Ve ATA CITY كلت‎ 
لاقف‎ ALY VI لاكلاء‎ VT 
مكى لاكى الالى محف كنف‎ 
ION ماخرلل الكل‎ 
١1٠١ ل5١9‎ “~٥۵ 

الفلاسفة: 95" 

القدرية: 5949 

الكرامية: 554 

۱۷١ الكوفيون:‎ 

المالكية: 46اف هلال ۷۷١‏ كلق 
ل ١5‏ 

المانوية: ۳۹۲ 

٣۳١ ء۲٣۳٤‎ ۲۰۹ المتكلمون:‎ 
CEAV ذل‎ TIT OTT YEY 
CATO cAI كلاه “#ولال لاثلا.‎ 
ITT "ال “ل‎ CAA! «ATV 

متكلمو المعتزلة: 499 


المجسمة : AYY‏ اقم 
المجوس: +0 5ملل ATV‏ 


۸۱1٤ ۷۸۹ 11۲ ٤۳۰ المحدثون:‎ 
CACTI مأل‎ AT‘ لالم شالف‎ 
CATT «ATE كمف كعمعلف‎ «A! 
AVI AVY الاى‎ «A14 لاكلف‎ 


١١7١ IIA «1110 (A0 
٤۸٤ 21657 ۲۸۷ ۲۱۷ المحققون:‎ 
الالال‎ V1 <¥°4 01۸ 

J۲4 cAOA Att 
۳۸۵١ ۲۱۲ المحققون من الشافعية:‎ 


04۹۰ 


4۱۷ ٤4۸ ٤۹۷ المرجئة:‎ 


۷٤١ المسلمون:‎ 

مصنفو المقالاات: ٤۹۸‏ 

بنو المطلب: ١8٠‏ 

۲٢۷ ۲٠۵١ ۲۹۳ ء۲١۰۱ المعتزلة:‎ 
YT TIA YY of 1۲ 
TTT ترف برف‎ TY ضف‎ 
CTIA cTIV ”وال كىن‎ 4 
بالا‎ TV1 الاك "لال لاك‎ 
c1 CTA FTA OTA T1۱ 
EEE ETT oll if o۲ 
كلاه‎ «(000 (OA cEAV م8٠‎ 
VTY ارخ‎ OVYVY V°¥ YA 
CVIV VFT VTV VFO VTE 
CAOVY ATI «AI «¥4۷ كفلل‎ 


ملاال 11< (IIA‏ 1144 
المعتزلة البغداديون: 46٠‏ 


المنافقون: ١7م‏ 

لنحاة: 20١9‏ 1*۲(« 11°( اكات 
TOY TET ET °‏ 1°31 

۱۷۷ ۸٩۱ ۸۳٤ النصارى:‎ 
11۷۸ 

بنو هاشم: ۱۸۰ 


4494 2494 الواقفية:‎ 
CII1VVY cAI :"الى‎ (YA اليهود:‎ 
17۸ 
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فهرس البلدان والأماكن والمواضع 


بئر بضاعة: ٦1۷‏ المدينة: ۸۷۸ ١١١١‏ ٤١١ل‏ 
البصرة: ١١١4 2١١١5‏ مكل ١١55 I104‏ 
بغداد: ١١١94 .١١١6‏ مصر: 414 
بيت القاس ۷۴ مكة: ١٠١١9 ۷٤۲‏ 
الحرمين: ١١١‏ نهر جيحان: ۷۸۷ 
سمرقند: Rg ٠١٤۹‏ 
الشام: ۷۸۷ بالوية E‏ 
وادي العقيق: ۱۰۷۸ 


١١١ ال٠١ العراق:‎ 


۷٤١ اليمن:‎ 
$ $ FF 
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E 


فهرس الكتب الواردة ٿي الكتاب 


الإحكام في أصول الأحكام للآمدي: 7١١‏ 

الإحكام في الفرق بين الفتاوى 
والأحكام للقرافي: ١519‏ 

اختلاف الحديث للشافعى: ١٦٠٠ء‏ 
٠ ۱۷۸‏ 

أدب الفتوى والمفتي للنووي: ١547‏ 

الأربعين في أصول الدين للرازي: 49 

إرشاد طلاب الحقائق للنووي: ۸۷۲ 

أساس البلاغة للزمخشري: 7714 

الإرشاد للقفال: 20608 ٠١١‏ 

الأصل - منهاج الوصول 

الأصول الثلائة (الإحكام للآمدي 
والمختصر لابن الحاجب والمحصول 
للرازي): ۱۷۳ ۲٤۹‏ 

الإفادة للقاضى عبدالوهاب: ٥١١‏ 

34١ 1Y! : الأم للشافعي‎ 

الأمالي لابن الحاجب: ٣۷۳‏ 

الإملاء للرافعي: ٠٠١‏ 

الأوسط لابن برهان: ۴٤١‏ 4٤۷٤ء‏ 
محف MITY f0‏ 14° 
۹4 1۲%۰ 


الإيضاح للفارسي : ۸۹۱ 

البرهان للجوينى: ٣۲۱۳ء‏ ۲۲۳ ۳٠۳‏ 
T4: 6 ۷‏ 24958 010« 
«(O00‏ لكف (OI‏ ككف "الام 
”الام فحت للدت TTY CTOA‏ 
فكت VEY‏ :لال VET‏ الالال 
“ATA‏ لاعف cCAOAN‏ هدالق ATA‏ 
A164 011۲۹ 4۹4 ۹‏ 
1۹ 

۳۸۵ ۰۲۵۸ 07٠١ التحصيل للأرموي:‎ 
155 ETI CEI c4 (°۷ 
CEVY cE 2507# 55175 Ef 
COYA ”لام اام‎ 45١٠ EVE 
«(100 ,ه5١ كلاه ممه‎ 265٠ 
ATI VV4 VV1 Y4 11۲ 
شالك‎ «1°1۷ «4¥ 7 


ل \YT° (1o II0‏ 
التحقيق والبيان في شرح البرهان 
للابياري: ۳۸۰ ۳۹۰ 0٦٤‏ 
:لاه امف VEO TIT‏ مالكل 


1101 cCAOA CAA الالال‎ 


3: 
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التذكرة تصحيح التنبيه للوسنوي: ۱۸۱ 
التسهيل لابن مالك: ٦۲٤‏ 


«TVY : التعليق على المنتخب للقرافی‎ 
TAT لي‎ CFT CFTTY FY! 
1101 014 EA 


التقريب للنووي : (YA4‏ 74۰ 
التمهيد لذابئ الخطاب الكلوذاني: 


1۹ 
تنقيح الفصول للقرافي: 03774 1۷۹ 
التنقيح فيما يرد على التصحيح 
للإسنوي: ۱۸۱١‏ 


تنقيح المحصول للتبريزي : f0‏ 5غ 
تهذيب الأسماء واللغات للنووي: ۸٤٤‏ 
التوضيح للبيضاوي: 1٠۷ .45١‏ 

التيسير للنووي: ۷۸۹ 

الجامع للباجي: 479 

جواهر البحرين في تناقض الخبرين 


١8١ للإسنوي:‎ 

۲١۸ .5٠١ لحاصل للأرموي:‎ 
لاحت‎ CTA كلل هلل“‎ oT) 
4650 EY EFI EY 4 
الف كلف ملف‎ 4° CE 
هلام 071۰“ كلاه همه‎ COTA 
”الى‎ VV1 V4 اس "الال‎ 
IT 11¥ AFA OATY 
11V 


الرسالة للإمام الشافعي: ٥۸۷‏ 
الروضة = روضة الناظر وجنة المناظر 
روضة الطالبين للنووي: ٥٥۷ ٠٠‏ 


روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة: 
۷ 

الزوائد = زوائد الأصول على منهاج 
الوصول 

زوائد الأصول على منهاج الوصول في 
علم الأصول للإستوي: ١۷١‏ 


“443 CAAA AYE IAI ثلال‎ 
«1°00 Io IYA لاق‎ 
J101 CIIEA 41°1۱ °7! 


١16١ o "1V 

زوائد المنهاج = زوائد الأصول على 
منهاج الوصول في علم الأصول 

سئن أبي داود: 98ه5غ. ١٠١85‏ 

الشرح - نهاية السول 

شرح الأبياري - التحقيق والبيان 

شرح الأصفهاني - الكاشف عن 
المحصول في علم الأصول 

شرح الأصل - نهاية السول 

شرح الإيضاح - المقتصد في شرح 
الإيضاح 

شرح البرهان للمازري: ۸٤٤‏ 

شر البرهاة للأبياري + التحفيق 
والبيان 

شرح الخ © جرح افيح الفصول 

شرح تنقيح الفصول للقرافي: 20558 
AAT VAY ¥4۰ 1۷۹‏ 

شرح الجمل لأبي السيد البطليوسي: 


1۲۱ 
شرح عروض ابن الحاجب للإسنوي: ٠۸۲‏ 
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1 


شرح العمد لأبي الحسين البصري: 
E‏ 

الشرح الكبير للرافعي: 005 

شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي: 
TTT CEA‏ 

شرح المحصول للأصفهاني = الكاشف 
عن المحصول في علم الأصول 

شرح المحصول للقرافي = نفائس 
الأصول 
Y0‏ 

«Yo شرح المستصفى للعبدري:‎ 
Vol VTE (OY لاحم‎ (fof 

E E ب قم‎ 

شرح المعالم للتلمساني: ٠٠١‏ 

شرح المنهاج للبيضاوي = نهاية السول 

شرح منهاج النووي للوسنوي: «1A۲‏ 
۷۹4 

شرح المهذب = المجموع شرح المهذب 

شرح نظم الكافية = شرح الوافية نظم 
الكافية 
vr‏ 

شفاء الغليل للغزالي: /اهة., 25608 
1۰1۲ 

صحيح البخاري : كلم ١١‏ 

صحيح مسلم : SÎ‏ 


الصغير - مختصر ابن الحاجب 

علوم الحديث لابن الصلاح: 24519 
الام 

العمد لأبى الحسين البصري: 557 

كاب اننا للجاحظ : ۷۹۸ 

5945 206505 4955475١٠١ الفحول:‎ 

الفصول للباجى: ٠١٠١‏ 

الفضائل للدارقطنى : ۷4۹4 

الفوائد شرح الزوائد: ۷Y‏ 0۰ 


الكاشف عن المحصول في علم 


۳۲٤١ ۳٠١ الأصول للأصفهاني:‎ 
TAIT TAT FAO 56 مالل‎ 
CEY CONT cE EY FAA 
CEA’ EV fol cE EY 
oY YY cE 004° «010 

Ve IV IT (100 


الكامل لابن الصباغ: Y0‏ 
الكبير = منتهى الوصول والأمل 
الكتاب = زوائد الأصول 
الكتاب لسيبويه : 567 


ء۷۲١۸‎ ء٦0۹٩‎ ٦۰۷ اللمع للشيرازي:‎ 
١١١١ AA 

المجموع شرح المهذب للنووي: 2.515 
<(1°VY‏ 04 

2١1/4 ء١۱۷۳ المحصول للرازي:‎ 
TTT ا‎ OTT ك5كك‎ 14۹7 
oTIY oYEV COTE YEO 0١ 
Too Toft TTY eFI1 TAY 
T44 TAT FAY FTAA «FAO 


۳٩‏ «الفوائد شرح الزوائد » للأبناسي/تحقينَ: عبد العزيز العويد 
ا IIASA IAT IIA 1۷V CENV COA EV of‏ 
AY AIT II1 1° EF ETT EYO ET 14‏ 
IYéOo AYE ATF AY c04 for EEA 444 ctl‏ 
CEA ETT CEM c1‏ الاق 7 
١/ا4. ٤ E‏ ۷0 ۳ | المختصر للبويطي: 19١‏ 
١١١ 0١١ 4١ 24844 ٤‏ | المختصر لابن الحاجب: .٥٥١‏ 1۷۷ 
co‘ (OYY cof «OY (91۸‏ ۹۲۸ 
0٦۰ 000 0۳۹ o۳٤‏ 2603575 | المختصر للحاكم : ۹۲٩‏ 
۳ء 0۷ 0۷۸ 0۸0 04۲ | مختصر الإحكام = منتهى السول 
۳ 315 ۰ ۲ ۳ | مختصر البدیع: 847 
1٤64 ٦‏ 1۲ ۷۷ 1۷۸ | مختصر الرافعى الصغير: ١87‏ 
04١ ۸0 ۳ 14 ۹‏ | المختصر العتفي < ال ي لابن 
۹۲ عقت لاقت 144 ¥ الحاجب 
۷٤ ۷۲‏ ۷۷ هالاء ۷۲۷ | المختصر الكبير = منتهى الوصول والأمل 
۷٥۲ ۷۳۹ ۷۲۹ ۸‏ ۷0۸ | مختصر المحصول = تنقيح المحصول 
۷ 14لاء ۷۷۱ ۷۷۲ ۷۷1 | مختصري ابن الحاجب = منتهى 
ATI cAI VAA YAT ¥۹‏ الوصول والأمل ومختصر ابن 
الى ATA‏ دل ATTY‏ الى الحاجب 
كلا لالم A A‏ ۳ | المستدرك للحاكم: ۷۲۲ 
:غم ”كلم ۸۰ هه24 ۸0٩‏ | المستصفی للغزالى: .١95‏ 2585 
cor’ 48 0 «(O° «fof AVY AVI cAI cATIY «ATI‏ 
«AAO CAAT «AY‏ مقف 4°۱1 cot‏ لاعت 44< Vo‏ :"لال 
لاحل VoY Vt AEYT AFA AIT AA‏ لاما CA CAT‏ 
(Ato‏ كنف AI AY (Aor‏ دوق 1171 TIA‏ 
۱۰٤ 64‏ ۱۰۷ ۱۰۲ | المستوعب للقيروانى: ۰٤٦۸ ۰٤۲۲‏ ۷۱۰ 
مكحل“ AIIY Ilo 1I1‏ متو الأمام أخنت VI CofA‏ 
أ ۱۱۲۲ ۳ ۰۱۱۲۲ | مسند عبد بن حميد: ۷۹۹ 
۸ ۹٤۱۱ء‏ ١١٠١ء‏ ۳١٠١ء‏ | المعالم لفخر الدين الرازي: ٠۲٤١١‏ 
ل 1114 لكك 4٤ AIIVT‏ 
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المعتمد لأبي الحسين البصري: ۳۲۲ ° 1°41« IAA IVY‏ 


ATI °4 داك‎ “+ VT لال‎ Yo 
TYE AYY المقتصد في شرح الإيضاح للجرجاني:‎ 
منتهى الوصول والأمل لابن الحاجب:‎ 11۰ 
OITA Te TIVO 1° الملخص لأبي إسحاق الشيرازي:‎ 
TEV فض‎ eT e TAT 04۲ EA 
COA TAT CTV TY Tov ۷۲١ الملخص للقاضى عبدالوهاب:‎ 
EVE CIA cfl 2468 «for 1۷۱ اقب الشاقمى لخر النين الرازي:‎ 


المنتخب المنسوب للرازي أو لضياء الدين 0۹¥( 01(« (Of‏ 0010 كلم 
حسين: 201١٠0 OF! 0۲ ۳۸۹ ۳۸۵ ۲۸۷ 5١9‏ 2010 061( 


COAAN “OAV «(OV «(071 0 7ن‎ EF“ EYI 41١4 لاق‎ 
EY EY CAA CTT مقف‎ (01° EAT El {OF (10° 
eV TAV كلا لالاك كلت‎ CTTY (01° (000 COTA مخف‎ 
VY1I oVI¥Y VI ¥1 °۹ AYY V4 VTA YT (A0 
35252 ضف‎ VTE VT! V4 VIVE YT (1°1۷ ۱۷ 
VV4 OVVA الالال كلالا.‎ “Y1¥ ى الال فى رفن "المسياتك‎ 
cA‘ VAY VAT VA VAT ٠١44 للآمدى:‎ 
مدق‎ 9١5 لاقم‎ CAAT AYA 2585 ا للآمدي: "الاك‎ 
AAT "لاقف‎ <41 «4017 +۹ CEA El "مك‎ CEA TY 
°1° 2٠دك‎ 4955 ولص "لاص مق‎ co 5460 EVE 
الالال‎ MAE I0 دزف هئم ملل‎ OFT «(O11 مخف‎ 
I14 ATA MIA AY VY “الام رقف‎ COT ممم‎ 
١١11 201559 69 Vet Vo 144 لاقت مقت‎ 


۹ ۷۱۳ ۷۱۹ ۷۲۱ ۲۹ | المنهاج = منهاج الوصول إلى علم الأصول 
٤۷ ۳۷ ۳٤ ۲‏ ۷۷۸ | المنهاج في شرح صحيح مسلم بن 
CAI cA‘Y VAT VA VAY‏ الحجاج للنووي: ۳٠۳‏ 2555 
ATTY «AYY‏ ملا 1A4 YY «40 AAI‏ 

248٠ ۷۳ 4۲۹ ۲ 7‏ | منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي 
۹ ۱۰۹۸ء ۰۱۰ ۰۱١‏ ا المهمات للإسنوي 


۳۸ 
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نفائس الأصول في شرح المحصول 


۳۹۱ ۲۲۱٣ 2.5١9 للقرافى:‎ 
EI EIT ott 4۷ «4۳ 
CEO EET CEFA ETA ET 
“اكف كاحت‎ COA «(014 «0°۰۷ 
VV۷ همهت فلات‎ A0 FE 
CATA ATI ATI AYE 8ل‎ 
«416 CAAA cA cAOIY ALY 
يتقف "الال‎ 040° 65١ ملق‎ 
"الا ملحل‎ 1°11 AAC 
الملل‎ IIIA «110 °F 
A109 114° IIA CAY 


١584 لكك‎ ITTY YY 


نهاية السول شرح منهاج الوصول 
لكالا توق :لالت 0£ ¥ 


COAV اق مدقف‎ 2.4١5 الال‎ 
CTY كاك لامك‎ CTA “108 
T41 عملت‎ CIA! علاك‎ 117 
«41۹4 عقف‎ A0’ ATE AYY 
ITE CIA AF ۲۷ 
AIT ومللكف‎ 01° CA ۷۱ 
\TIV ماك دك‎ A 1¥ 


الهداية إلى أوهام الكفاية للإسنوي: 


1A۲ 

الوجيز لابن برهان: 250١9‏ ۲۷۸ 
44" 455 انف 0071(« أكم 
TT co‏ 114(« الات V4‏ 
Y4‏ ككلل اكلا ATY VV‏ 
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فهرس المسائل الفقهية 


هل تعمل المرأة بأحكام الحيض بحكاية زوجها عن المفتين OR aa‏ 
أكثر الحيض اا EES REE‏ 
مقدرات ما ينزح من البثر إذا سقطت فيه دجاجة أو فأرة E de‏ 
الاقتصار على الأحجار في الاستنجاء 0013111 0 ا 
التوضؤ بماء البحر ا ا ا Ve.‏ 
الماء والإناء المغصوبان إذا تطهر منه تب لخ قم اما دوه يج امس اخ EEN‏ 
التيمم لمن جامع Saas Ra‏ ما مشا و او EO‏ 
إذا لم يجد الماء للفريضة تيمم ثم دخل وقت أخرى هل يجب أن يعيد 
الطلب A‏ تممه مساقو واكام سين NA‏ 
مس الذكر المقطوع aE‏ اا اا ا ANON‏ 
هل ينتقض الوضوء بالملامسة للمرأة لما ب ا لخ ا va‏ 1557 
التتريب في الإناء من ولوغ الكلب هي يجزئ في غير الأولى والأخيرة ... 59١‏ 
أمر الصبيان للصلاة هل هو للندب أم لاستصلاحهم ON ssi‏ 
التائب لا يؤمر بقضاء الصلوات التي صلاها في الأماكن المغصوبة 000 E‏ 
حكم الكراهة في الأوقات المكروهة هل هو للتنزيه eS‏ م 
وجوب الصلاة على المحدث والجنب ا ا DOS‏ اف 
المكلف النائم في وقت الصلاة غير مكلف بها متخ احج متم سما ل 
أفعال المغصوب من صلاة وطواف ا اا E2‏ 


إذا صلى وعليه ديون يماطل بها A‏ 1[ 1 ز [ 1 ا 


(o۹‏ «النوائد شرح الزوائد « الأبناسي/ تحقيق: عبد العزيز العويد 


إذا صلى بثوب حرير SSE‏ ا 
الصلاة في الدار والأرض المغصوبة 0 1 ز 1 ز ز ا EU‏ 
إذا اجتهد في القبلة للظهر هل يجب عليه إعادة الاجتهاد للعصر IAN Sas‏ 
وجوب الصلاة قبل النية I. SSE ESAS‏ 
وجوب التكبير في الصلاة قبل النية N SSR‏ 
مقارنة التكبير للنية في الصلاة E Sassi No‏ 
تعين التكبير والتسليم في أول الصلاة وآخرها EAS see ees‏ 
الصلاة فى القراءة الشاذة e E‏ 
الصلاة الجائزة فى الكعبة ONL SEAS NaS A‏ 
الصلاة بإيماء الاج SS‏ ام اا ال ا اا ا 
الزكاة في الحلي المعد للاستعمال ملحت OY eS‏ 
وجوب الزكاة في الخضروات .. اطق لا OF E re‏ 
إذا كال الزكاة ووزنها بمكيال أو ميزان مغصوب ON CDSE RR‏ 
إذا شك هل طلع هلال شوال Ey sda la eee‏ 
صحة صوم من أصبح جنباً E A RS.‏ 
من جامع في نهار رمضان من غير عذر ثم جن أو مات من يومه هل تسقط 
الكفارة SCE SRA‏ لاه للق ف ولا SNA‏ مل م YO‏ 
قياس الإفطار بالأكل والشرب على الجماع بالكفارة EOE‏ 
صحة صوم يوم النحر ا 1 11 
لو أمسك يوم النحر بغير نية لما أثم AV noes‏ 
جواز النيابة في الحج Yon a SRNR SSS ES‏ 
رمي المريض والمحبوس للجمار VAT DS e RE SDDS‏ 
وجوب المضي في فاسد الحج 1 1 1 1 VIS‏ 
وجوب القضاء في إفساد تطوع الحج وم م ل ال se‏ ا ا 
قياس قتل الصيد ناسيا على العمد ا ل اام و EE‏ 
الجمع بين خصال الكفارة أو ثنتين منها سنة ل ا .نكف 


من کسر ساق نفسه أو شرب دواء أزال عقله فهل يسقط عنه فرض العبادات . ۲٤۲ 741١‏ 


«الفوائد شرح الزوائد» للأبناسي/تحتيق: عبدالعزيز العويد ۳0۱ 


وجوب الجهاد على الكفار aE‏ و NE Asem‏ 
لو تصاحب المتبايعان فوق ثلاثة أيام هل يثبت الخيار NE areas‏ 
الوكيل بالبيع هل يبيع بالغبن الفاحش E ae eee or‏ 
صحة ربا الفضل اسح م الل طمن من راطا اب قباطم اق اماف طم ولا اميه EA‏ 
الربا في الفواكه eee‏ أو تلعف موا لالط لال أ AAV‏ 
قياس الفواكه على الرطب فى العرايا 3 
المسابقة على الفيل ا 11٥ N‏ 
حكم لعب الشطرنج VAs SSS SERS NSS‏ 
لو وقف على الفقراء صم صار فقيراً اانا امال جاده و كن لس لف OAV‏ 
لو سبل رباطاً أو خاناً على الفقراء فصار فقيرا اوج ANN E‏ 
لو سبل رباطا أو خاناً على المسافرين ثم سافر ااا BAV‏ 
المشركة NESR.‏ مادا 
دخول الأكساب النادرة في مهايات العبد 0 0000000 
إذا ضاق وقت العبادة فهي مقدمة على حق السيد من قبل مولاه ات OVS‏ 
إذا قال من دخل الدار من أرقائى فهو حر فهل يختص بالذكور ا اة 
إذا اختلطت أخته من الرضاع بأجنبية ا 1 
هل تصير الأمة فراشا بالوطء ببب-0002 0 ا WV‏ 
تنفيذ طلاق الكافر وعتقه وظهاره IV eA‏ 
تعليق الطلاق والعتق على الشروع في الصوم أو الصلاة ثم جن أو مات في 
أثنائهما فهل يقع الطلاق والعتق اا i E‏ 
إن قال: إن تزوجت زينب فهى طالق فتزوجها ا AVA Ae‏ 
لو قال الواعظ طلقتكم وفيهم امرأته حاضرة O SAE Se‏ 
إذا قال لزوجته: أنت طالق ونوى به الطلاق الثلاثاء 000323 00 ONE. As‏ 
لو قال إن كلمتي زيداً فأنت طالق ثم قال أردت شهراً BIN RES‏ 
إذا قال نساء المسلمين طوالق هل تطلق زوجته 0000 
شرب الحنفي القليل من الخمر هل يحد عليه VAG: eb‏ 


إذا شهد أربعة بزنا وحدد كل واحد زاوية TE ENE ees‏ 


\ToY‏ «الفوائد شرح الزوائد» لاأبناسي/تحقيق: عبدالعزيز العوبد 


المسألة الصفحة 


هل يقتل المسلم بالكافر ae‏ الو متعم ° AAS‏ 


إذا شهدت البينة عند الحاكم وانتفت الريب والموانع ل O‏ 
وجوب التتابع في كفارة اليمين ل E‏ 
لو حلف ألا يأكل لحماً فأكل ميتة أو سمكاً سا ال وي IR‏ 
من حلف لا يصحب فلاناً هل يحنث بصحبته لحظة LAS‏ ل 
من قال: والله لا آكل وإن أكلت فعبدي حر ا د اسان اميد كلاه 
لو قال: لا آكل. ونوى في يوم معين NAS SSeS a‏ 
إذا اختلط طعام نجس بطاهر E ENDL‏ 
إذا اختلطت مذكاة بميتة ا الو ابا اس EE‏ 


«الفوائد شرح الزوائد » للأبناسى/ تَحقَيىٌ: عبدالعزيز العويد \or‏ 


فهرس الغريب الذي عرف به المؤلف 


الكلمة الصفحة 
الله SS RR O‏ ا E‏ 
إجازة AWN fossa SASS ee‏ 
الاجتهاد ا ااا 0 00 
الإجماع ANE SESS AS AeA ek‏ 
أرم ا م وا ا و بون اماو م اس و E‏ 
الاستدلال ES RO‏ ود تدا و QIN PATRAS‏ 
الأسود والأحمر في حديث بعثت إلى.... E E‏ 
أفيل e EES E e AeA‏ 11 
الإماطة EV SRDS‏ 
الإناطة LD A‏ لاه 
الأنيس ااا 1 EN Dood‏ 
الأورية موقي Ss‏ اماه اس امه ا لسسع تفلم TEs ARES‏ 
بعد A SEN Saa Aes ca‏ 
التامور IY Ace See Sa‏ 
الترادف EVO GSO N SS‏ 
الترجيح SS‏ ما اند EVN SVEN sS‏ 
تزهي a ESE‏ وا ا أ AOE‏ 
التقليد EE ETO es 1 EAN RSS.‏ 


IE A OS AVES SESS 0 التكتع‎ 
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الكلمة الصفحة 
التكليف RSA‏ ا ا ل ا 
الثغاء SEER‏ و ل ل OSS‏ سارو عا ل الا اال وت وح N aS‏ 
الثلب PIE sona eR Sse‏ 
الثلم e ale RESA‏ ا AF‏ 
الجدب الفا اماي منج ار افع أن قرو و نع نج سن OO ADEs Sea‏ 
الحمد eases Raa‏ ا 0 
الخابية اصح نوكه بو عع وقوه oe! sods dais NR‏ 
الخصب OO 0 SSSA SSS TSR EARS‏ 
الخضم اعم ع ل ستو ا أ ع ا ل 5 
دبیح يو ةن كن فونه E‏ 4 لان بع كن شرو ور و ل و لوو ا ا ANE‏ 
الدعوة AT ARE ESAS SSS Sa‏ 
الرغاء شح احا طرخ حم امه نبا مه E‏ 
الرغبة ات ا لوال المج سا ا ا ا ا سم مام ES‏ كول ا ايم AV‏ 
سائر الو و عاك الريك الس روت ال YA. ESE E EEE SR‏ 
السبر TV See SEN SOE‏ 
سليل AES nS‏ 
السنة مك عه لا جا و أ لط اع ووه موتك الوص وه السام للعو ا الج ا ا ااا 
الشرط KSA‏ وماق لمعه وام مم لخ ما باخ E Se esr‏ 
الشفع وأقنة و لماه لاق مل قراس فكي Ese‏ لل به الا SESE‏ لاو SORESA‏ 11 
الشفير NE SAAS aaa SS‏ 
الشكر NV Sates SASS‏ 
الصفير YT eae‏ 
الصلاة FN ilo OASIS CER Se‏ 
الضرب يح لود SS aaa‏ لو الم لخ له EV‏ 
ضرم ااا 0 0 ا ا 
الطور I SAS‏ 
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الكلمة الصفحة 
غادر م و جو ان ني AAS. SENOS SLES SS‏ 
الفصم م م اجن انم و لاتق اوم انط سح ا EATS CRESS‏ 
القارورة و ا اسل فا لبو سمدم لوعو اش ل و OO COP‏ 
القبص IE RSA e‏ 
القبض امود اللاي لالط لسق ف تساف ساسا ام 5 
القصم ا اموق ين خسم ب اسه EOD‏ و AN SER‏ 
القضم ا لان ابو ال م ان و اا ا ما اي ا IE SE‏ 
القياس SASS a‏ لاوا م E‏ 
لأياً NO EAR ASA O Seal‏ 
اللحن SS‏ ل اا وس ASS SS‏ ا 
اللمس ا و ا AS EN OSES‏ 
المباح SOSA‏ لان 
المجمل ع لجان نأ و الأو واوا رسخا افا AE esen BS‏ 
المحظور ENS‏ 10 
المظلومة مح لاف ام اط اس نس فداه لاوحا 101 
المقدمة AV SASS SISA RSE CSSD e‏ 
المكروه ا انس ا كس VIA SSS OOD SSA‏ 
الملائمة مم لل اواج مو وق لط ا TAN SSRIS‏ 
المنافرة مشا الم وا موه قصال ا ما وم ف NN‏ 
المندوب SSSR‏ ا ال ل لب ال IT EVIN‏ 
النؤى OS E ALSO RESA DEES ESS‏ 
النافقاء AN OCT SSS SRS Se a AS Sea‏ 
النسخ See SSeS‏ عا مفو ا ANE‏ 
وابر Aas ea‏ موا وأ مارم اللاو لط ل و VEY‏ 
الوسط SDS AOS AEs‏ و سس وو VAR.‏ 
ويه الل اا N, BEES AA SS A‏ 
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فهرس المصطلحات التي عرف بها المؤلف 


المصطلح ااا الصفحة 
آله عن RS.‏ 110 1 1 1 ا 
الإجازة سه كا و نع انه وااو نون ابم SS‏ اط و ل م 
الاجتهاد اج ا وس ار 3 ب اس او ا ل لا 
الإجماع و واب سوا الما لفق وو فل اخ ال لالط عرو 0 اللا ل لم باو ف 884:7 
الإستثناء المتصل ER. cS ece DSSS‏ 
الاستثناء المنقطع EVANE Seascale as‏ 
الإستدلال as‏ ا مراك وو و ماو الو ا الا AIAN‏ 
الإستعمال as Sahe‏ لالتخا سو ا FE‏ 
الأصل asain‏ امم ا فك الوق الك oV‏ 
الإعجاز Seles aa‏ الا 84 
الأفعال الجبلية ا VEE RS OS‏ 
الأمر QORA CTEM AAAS SSE SSeS‏ 
الإيماء ETE 0 0 ea‏ 
تحقيق المناط e ALO ea Sahil‏ 
تخريج المناط EEA e SARS ak‏ 
الترادف VO n e a SS‏ 
الترجيح St a a ba SSAA‏ سين EVV EVV‏ 
التركيب as‏ ملستست الاقف توف طانم اطي وا سارو لمعو ل ا 
التعادل دح وما مخف ابن متي انقو وه انمقو مع تدمج AIA ASSN‏ 1 
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التقليد توا ام او لوج الوا طم او وح سيا وي اوح VEVO sree‏ 
التنبيه والإيماء ERA RASRA a‏ اال رض 
تنبيه الخطاب - مفهوم الموافقة مود اح وو لا مل ورا ار الا ed o‏ 
تنقيح المناط eles‏ لم عا الا لالع د م الو EVE‏ 
الجزء 0000000 ا 
الجزئي Sn eases sss‏ لوليا 
الجزئية ااا ااا ا ا 
الحال رو OSE A Tsa‏ ا اج ار NE. O SANUS‏ 
الحال غير المعللة PAO eS‏ 
الحال المعللة PO, ALLSTARS SSeS‏ 
الحسن IES ASRS‏ 
الحقيقة الشرعية 0 0 OV‏ 
الحكم الوضعي NN ESER ee SARE‏ 
الحمل FIT Senate SSS As‏ 
الخاص CAO STATES DERS SR a‏ 
الخلافان EI. osc oases Toso SESE CDRS‏ 
دلالة الاقتضاء مب ار عطس مفو ومن لاك اجا ماسرو اوس ا 5ه 
دلالة النص = مفهوم الموافقة لع الا لد بارا EOE a ee‏ 
دليل الخطاب - مفهوم المخالفة الوا ا اق الوم و لاطو ال لا 
الرحمة eR‏ اس اما ا PE‏ 
السبر وكام جه و مق طقني اماد وس ا در مج م او و IN‏ 
السنة ا ا ا VAT‏ 
الشاذ FEF ASCOSPORES LOS‏ 
الشراء وق RE‏ مار ان اج م الا E SSS‏ 
الشرط CEES e SETAE‏ ل 
الصحابي SELLS EER‏ وليه مايه عام # الو نه NAN CRSA COAT‏ 
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الضدان خخ خياد ره و ENT eS SSSA‏ 
الطرد ا ا ا الا CER‏ 
العدم ال لوو aR‏ وام ولسوا لامو دو اموا ا ل ENE‏ 
العكس كره طا وطة شو الس فو ناه امامو الو لق اوفع لاوس مااي جم دكا 
الغريب AOR Sedat‏ 
فحوى الخطاب = مفهوم الموافقة EEE oR‏ 
الفرض E ET‏ 
الفرع oo NEV Sides aS Shea‏ 
الفرق 100 |[ [ز[ |[ [ [ [ [ [ [ 1 111111[ 
فساد الاعتبار TS‏ ا اا OY‏ 
فساد الوضع SE SERE RSS‏ اا OTE‏ 
الفعل الممكن المطابق للماهية CO esla‏ 
القرآن AS enoe SEA SILLA‏ 
القبح E‏ التي وا شماه تن ما Saa‏ لبا > VEY‏ 
القدح في مناسبة الوصف ARSE‏ اا 
القلب Sassen‏ مساق بوط قا ووو ا Ye‏ 
القول بالموجب CEN. SORES e SSR‏ 
القياس ونه طن وا تاو وامة وان a E‏ 34 
القياس الجلي = مفهوم الموافقة «عند الشافعي» SRS‏ اا 
قياس الدلالة E DEE 1111 Sa EER‏ 
قياس العلة Ra‏ ا اا Fe‏ 
القياس فى معنى الأصل كا ارا Sa‏ نوو الما اماس الوق لا E‏ 
القياس المركب VVE Saale RAA‏ 
الكسر ل ا مو اد ل د Fee‏ 
الكل ولو لطن ص لجست ابارت السو ماحم و مونو شل ا ده لامر 
الكلام مكدحا موك ل ماوق ORS‏ ولط امف TANYA a‏ 


VAT SSS AS الكلام النفسي‎ 
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المصطلح الصفحة 
الكلي EAN ONT SSE SA ES SDAA‏ 
الكلي الطبيعي A GEA 1 E‏ 
الكلي العقلي EE‏ 1 
الكلى المنطقى ON SOS aR‏ 
ا E ARTS a‏ 


ما تعم به البلوى ANY eee Rael‏ 
المباح EAT SR e le a DSSS‏ 
المبين اج اصرق مدر اناده مان يج وا عزو ا زو لله قو ف الام ا ل © 51351 
المثلان O E TE‏ لقعا ا 21014 
مجاز التعقيد SSS e aaa‏ عمط PON SRE‏ 
المجمل EES‏ ماو مان ا ا الي ا VOOR‏ 
المحظور مشج TSR‏ اماه لمعتف سسا رع ا ا 
محمد مده اسك للم دلواي دوا اماد ولوس عدم يوج موود أ لاس IVAN. evene‏ 
المدرج es‏ سق أ اسح موا للحم ف NOT ess Ss seas‏ 
المرسل ا اا اا 
مركب الأصل VV ebana ee RAN CRS‏ 
مركب الوصف ا ول AVA A SS SE‏ 
المسلسل a en AROS‏ اا حك ا NOV ve‏ 
المسند NON ESS ARL SSSA REAR EAR‏ 
المشترك PY: eee ea ass rane‏ 
المطلق SSRN SO‏ ا A‏ 
المعدوم E SESS se N ASS‏ 
المعضل انول أ ا سح Re aA‏ م مدا م ل Ao. A eee‏ 
المفهوم ا ا NE‏ م 
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مفهوم الصفة TA dafa 1 1 ar A‏ 
مفهوم اللقب انقو امسوم وا لو a‏ موا افر في ول مطامط أل سما leb‏ 42634 
مفهوم المخالفة PEV conan‏ 
مفهوم الموافقة EN gales EAA ERS‏ 
المقتضى EE‏ 
المقطوع NOV. saere a ans‏ 
المكروه محا IA eS Sa SS‏ 
الملكة CE DS SASS‏ 
المنافق AV SSE aoa ee‏ 
المناولة ما ع عا ل ل مر لاج بالكو اول لق ا لز ول ل جه الال لل ا Vo CAVE‏ 
المندوب AA asses SESS‏ 
المنطوق RR SRS SS‏ مصخ ما نا EYA‏ 
المنطوق غير الصريح امه تو عونات وفابنهة اانرا اومان كط ا ل E‏ 
المنقصلة الحقيقية te saa Rao‏ ا 
المنفصلة المانعة OE ORA E ASSESS‏ 
المنفصلة المانعة الخلو VEE AOR CISNEROS‏ 
المنقطع nee ean‏ بلق ول رع ع ماله مان مط لا اماو و أ ل 6307م 
الموجود امس و واف مار وسار روهط وا امس لاوم ال الم اط ام AT‏ 
الموقوف RO MISSLIS EES‏ 
النسخ VTE Ra SALAS RES ES‏ 
نعم مجه كال ونا م لاإ وك تر الأب لج E aes Seren Ae‏ 
النقض المكسور VE ade Ree‏ 
النقيضان EI AS NO EES SRS‏ 
الواجب SS‏ واو ا اا ل و N‏ 
الوجادة TSA ENS SESSA‏ ا 0 
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فهرس المصادر والمراجع 


أولاً: المخطوطات والرسائل العلمية: 
١‏ اختلاف الحديث: 

لمحمد بن إدريس الشافعي» حققه وعلق عليه وفهرس له إبراهيم بن 
محمد الصبيحى › رسالة ماجستير فى السنة من كلية أصول الدين بالرياض» 
۸ - 1194ه مطبوع على الآلة الكاتبة. 
¥ أصول الفقه : 

لشمس الدين محمد بن مفلح المقدسي (ت75/) حققه الدكتور 

القسم الأول لنيل شهادة الماجستير عام ١١٤٠ه.‏ 

القسم الثانى لنيل شهادة الدكتوراه عام ٤ه‏ من كلية الشريعة في 
۳ - البحر المحيط فى أصول الفقه: 

بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي رت ؤلاه)ء الجزء 
الأول بتحقيق محمد بن عبدالرزاق الدويش» رسالة علمية لنيل درجة 
الدكتوراه من كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عام 
7 هع مطبوع بالآلة الكاتبة. 
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50 بديع النظام الجامع بين البزدوي والإحكام: 

لأحمد بن علي بن ثعلب المعروف بابن الساعاتي (ت144ه) له 
نسخة بدار الكتب المصرية برقم ۲۸ أصول الفقه. 
ه ‏ التحرير لما في منهاج الأصول من المنقول والمعقول: 

أحمد بن عبدالرحيم بن الحسين العراقي؛ نسخة خطية موجودة في 
المكتبة الأزهرية ومصورتها في الجامعة الإسلامية برقم 771 أصول الفقه. 
5 - التحقيق والبيان في شرح البرهان: 

للإمام أبي الحسن علي بن إسماعيل الأبياري. 


الجزء الأول: تحقيق ودراسة علي بن عبدالرحمن بسام» رسالة 
دكتوراه» كلية الشريعة والدراسات الإسلامية» جامعة أم القرى. 
8ه 

والجزء الثاني : مخطوط منه نسخة في مكتبة جامعة بريجستون برقم 
4 وله مصورة في مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى رقم ٠٤٠١‏ 
ا 
۷ - تشنيف المسامع بجمع الجوامع في أصول الفقه: 

لبدر الدين محمد بن عبدالله بن بهادر الزركشي» تحفيق ودراسة 
كلية الشريعة بالرياض» 5٠4١هء‏ مطبوع بالآلة الكاتبة. 
۸ - تقويم الأدلة فى أصول الفقه : 

لأبي زيد عبيدالله بن عمرو بن عيسى الدبوسي (ت ۳۰٤ه)‏ تحقيق 
صبحي محمد جميل الخياطء رسالة دكتوراه ف فى أصول الفقه من كلية 


الشريعة والقانون في جامعة الأزهرء عام ۰ه مطبوعة على الآلة 
الكاتية. 
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۹ تلخيص التقريب : 

لإمام الحرمين أبي المعالي عبدالملك بن عبدالله الجويني (ت۷۸٤ه)‏ 
مصورة في معهد المخطوطات العربية بالقاهرة والجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة. 
٠‏ - تلخيص المحصول: 

لأحمد بن محمد بن نجيم النقشواني» مخطوط بالمكتبة الأزهرية 
برقم ١١6‏ أصول الفقه وعنها مصورة بمركز إحياء التراث بجامعة أم القرى. 


١‏ - تنقيح محصول ابن الخطيب في أصول الفقه: 


أمين الدين مظفر بن أبي الخير التبريزي» تحقيق ودراسة: حمزة زهير 
حافظ. رسالة دكتوراه فى جامعة أم القرى. ١١٤٠ه.‏ كلية الشريعة 
والدراسات الإسلامية. 


۲ - تهذيب الكمال في أسماء الرجال: 

للحافظ يوسهف بن عبدالرحمن المزي› مصورة عن النسخة الخطية 
المحفوظة بدار الكتب المصرية. 
٠‏ - الحاصل من المحصول فى أصول الفقه: 


لتاج الدين أبي عبدالله محمد بن الحسين الآرموي (ت507) تحقيق 
عبدالسلام محمود أبو ناجي» رسالة أعدها لنيل الدكتوراه من كلية الشريعة 
والقانون بجامعة الأزهر 747١ه.‏ مطبوع على الآلة الكاتبة. 
١5‏ - الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به : 


أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 5107١هء‏ مطبوع 
على الآلة الكاتبة. 


۱۳۹٦‏ «الفوائد شرح الزوائد» للأبناسي/تحقينَ: عبدالعزيز العويد 


: _الدرر اللوامع في تحرير جمع الجوامع‎ ٥ 

الجزء الأول: بتحقيق سليمان بن محمد الحسن. 

الجزء الثاني : بتحقيق حسين محمد المرزوقي. 

الجزء الثالث: بتحقيق مشعل العلي. 
١‏ - زوائد الأصول: 

لعبدالرحيم بن الحسن الإسنوي (ت"لالاه). 

المعتمد فه نسختان: 

١‏ نسخة ضمن مجموع في شستربتي برقم ٥‏ ولها مصورة في 
معهد المخطوطات العربية بالكويت برقم .۲/۱۸۳١‏ 

"١‏ نسخة في مغنتس في أمريكا ولها مصورة في مركز البحث العلمي 
۷ _ الشذا الفياح من علوم اين الصلاح: 

لبرهان الدين إبراهيم بن موسى الأبناسي (ت۲٠۸ه)‏ نسخة خطية في 
مكتبة لاله لي بتركيا برقم Noo‏ 
184 - الشرح الكبير للورقات: 

لأحمد بن قاسم العبادي» نسخة مخطوطة في مركز الملك فيصل 
للبحوث والدراسات الإسلامية بالرياض برقم ١‏ . 
4 شرح مختصر ابن الحاجب: 

لقطب الدين محمود بن مسعود الشيرازي (ت١٠لاه).‏ 

الجزء الأول من نسخة في جامعة الملك سعود. 

الجزء الثانى نسخة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية برقم 
4" أصول فقه. 
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: شرح المعالم في أصول الفقه‎ - ٠ 
لشرف الدين أبي محمد عبدالله بن محمد بن علي الفهري المعروف‎ 
بابن التلمساني (ت114ه).‎ 


نسخة بالمكتبة السليمانية باستانبول برقم 577 داماد إبراهيم باشا. 


: شرح المغني‎ - ١ 

لمنصور بن أحمد بن المؤيد القاءانى (تهل/الاه). 

الجزء الأول» تحفقيق مساعد بن معتقى المعتق› رسالة دكتوراه في 
أصول الفقه من كلية الشريعة بالرياض» 404١هء‏ مطبوع على الآلة الكاتبة. 
۲ - عنوان الأصول: 

دس حامد المطرزي» مخطوط له مصورة في جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية برقم 5/01914/. 
۲۳ الغيث الهامع شرح جمع الجوامع : 

ولي الدين أحمد بن عبدالرحيم بن الحسين العراقي (ت877ه) نسخة 
خطية في جامعة هوتسون بأمريكا رقمها 971. 
٤‏ - الفائق فى أصول الفقه: 

لصفي الدين محمد بن عبدالرحيم الأرموي الهندي حققه لنيل رسالة 
الدكتوراه من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» د. علي عبدالعزيز 
العميري. 5٠4١هء‏ مطبوع على الآلة الكاتبة. 
6 - فوائد على شرح المنهاج: 

لمحمد بن أحمد بن عماد الدين بن محمد الأقفهسي› نسخة خطية 
في دار الكتب المصرية» رقم ٥۷‏ أصول خ. 
٠‏ - القضاء والقدر فى ضوء الكتاب والسنة ومذاهب الناس فيه : 

عبدالرحمن بن صالح المحمودء رسالة ماجستير مقدمة لكلية أصول 
الدين بالرياض عام ٠٠١١١‏ ١١٠٤٠ه»‏ مطبوع بالآلة الكاتبة. 
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۷ - الكاشف عن المحصول من علم الأصول: 

لمحمد بن محمود بن محمد بن عباد الأصفهانى (ت588ه) حققه مجموعة 
من طلبة العلم لنيل الماجستير من الجامعة الإسلامية» مطبوع على الآلة الكاتبة. 
۸ ۔ الكبيرة وحكم مرتكبها : 

د. عبدالله بن سليمان الجاسرء رسالة ماجستير في العقيدة من كلية 
أصول الدين بالرياض» ١50١‏ 7٠40١هء‏ مطبوع على الآلة الكاتبة. 
۹ - المحصول في علم الأصول: 
أحمد الحمدء رسالة من شعبة أصول الفقه بالجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة» 504١هء‏ مطبوع على الآلة الكاتبة. 
2٠‏ مختصر كتاب البسملة: 

لعبدالرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المعروف بأبي شامة» نسخة خطية 
بمكتبة شستربتي ولها مصورة في الجامعة الإسلامية برقم ١54١‏ فقه شافعي. 
"١‏ المرجئة وموقف أهل السنة منهم: 

لمحمد بن عبدالعزيز بن علي اللاحمء رسالة ماجستير من كلية 
أصول الدين بالرياض» عام 4017١هء‏ مطبوع على الآلة الكاتبة. 
؟" ‏ المعالم في أصول الفقه: 

لفخر الدين محمد بن عمر بن محمد الرازي (ت٦٠٠ه)‏ مصور في مركز 
البحث العلمي برقم 585١‏ عن النسخة الخطية في المكتبة الظاهرية بدمشق. 
۳ - الملخص في الجدل في أصول الفقه: 
ودراسة/محمد يوسف آخند جان نيازي» رسالة ماجستير في أصول الفقه من 
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى» /ا٠5١هء‏ مط 
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4 - المنتخب من المحصول في علم أصول الفقه: 

لفخر الدين محمد بن عمر بن | لخ الرازي (مت505ه) حققه 
عبدالمعز بن عبدالعزيز حريز لنيل درجة الدكتوراه في أصول الفقه من كلية 
الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» عام :اه مطبوع 
على الآلة الكاتبة. 
5 - موافقة الخبر الخبر في تخريج آثار المختصر: 

لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت۲٥۸).‏ 

الجزء الأول: بتحقيق عبدالله بن أحمد بن سليمان الحمد» رسالة 
دكتوراه من شعبة السنة بالجامعة الإسلامية عام 507١ه ‏ 504١ه‏ مطبوع 
على الآلة الكاتبة. 

الجزء الثاني : نسخة مخطوطة في لاله لي بالسليمانية بتركيا 
ومصورتها بالجامعة الإسلامية برقم 985 حديث. 
1" - نفائس الأصول في شرح المحصول: 

لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي (ت185) الكتاب محقق لنيل 
رسائل الدكتوراه من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» ومطبوع 
بالآلة الكاتبة. 

الجزء الأول بتحقيق د. عياضة بن نامي السلمي» عام 405١ه.‏ 

الجزء الثاني بتحميق 9 عبدالكريم بن علي النملةء عام ۷ھ 

الجزء الثالث يتحقيق د. عبدالرحمن بن عبدالعزيز المطير عام ۷١٤١ه.‏ 
۷ - نهاية الوصول في دراية الأصول: 

لصفي الدين محمد بن عبدالرحيم الأرموي الهندي. حقق لنيل رسالة 
الدكتوراه من جامعة الإمام. 

الجزء الأول: د. صالح بن سليمان اليوسف» عام ١٠١٤٠ه.‏ 

الجزء الثاني : د. سعد بن سالم السويح› عام ۰ه 

مطبوع على الآلة الكاتبة. 
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ثانياً: الكتب المطبوعة: 
۸ - آثار البلاد وأخبار العباد: 

لزكريا بن محمد بن محمود القزويني» دار بيروت» بیروت» 99١1ه.‏ 
49" آداب البث والمناظرة: 

الشيخ محمد الأمين الشنقيطي» دار ابن تيمية» القاهرة. 
٠‏ -الآيات البينات على شرح المحلي لجمع الجوامع: 

لأحمد بن قاسم العبادي» مطبعة الخديوي الکبری» مصرء 7894١ه.‏ 
١‏ -الإبانة عن أصول الديانة : 

لأبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري» من مطبوعات جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية» ٠٠5١ه.‏ 
۲ - الإبتهاج بتخريج أحاديث المنهاج : 

لعبدالله بن محمد بن الصديق الخماري» علق عليه وضبط تخريجاته 
سمير طه المجذوبء. عالم الكتب» بيروت» 00٠5١اهه.‏ 
۳ - أبجد العلوم «الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم»: 

لصديق بن حسن خان» (ت1707ه)ء دار الكتب العلمية؛ بيروت. 
٤‏ - إبطال القياس والرأي والاستحسان والتقليد التعليل: 

لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري» تحقيق سعيد 
الأفغاني» دار الفكرء بیروت» 789١ه‏ 
٥‏ - الإبهاج في شرح المنهاج: 


لعلى بن عبدالكافى السبكى (ت55لاه) وولده عبدالوهاب 
(ت۷۷۱ه)» طبع بتصحيح جماعة من العلماءء دار الكتب العلمية» 
بيروت » هھ 
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5 إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر: 


لأحمد بن محمد البنا (ت۷١١١ه)»ء‏ حققه وقدم له د. شعبان محمد 
إسماعيل › عالم الكتب» بيروت» ۷ هھ 
۷ - الإتقان في علوم القرآن: 

لجلال الدين عبدالر حمن بن 55 بكر السيوطي (ت١١۹ه)»‏ مطبعة 
مصطفى البابى الحلبى. القاهرة. ۸ ھ. 
۸ - إجابة السائل شرح بغية الأمل: 


لمحمد بن إسماعيل الأمير الصنعانى (ت87١١ه)‏ تحقيق حسين بن 
اسك السيافى ود. حسن محمد الأهدلء مؤسس الرسالة» بيروت» 
۸ھ 


4 - الاجتهاد ومدى حاجتنا إليه في هذا العصر: 
د. سيد محمد موسى "«توانا»؛ دار الكتب الحديثة. القاهرة. 
١‏ _ إجمال الإصابة فى أقوال الصحابة: 
لخليل بن كيكلدي صلاح الدين العلائي» (ت١1لاه)ء‏ حققه وعلق 


عليه محمد سليمان الأشقرء من منشورات مركز المخطوطات والتراث 
بجمعية إحياء التراث الإسلامى بالكويت» ۷ھ 


١‏ الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة: 

لأبي الحسنات محمد عبدالحي اللكنوي الهندي (ت٤٠۳١ه)»‏ مكتب 
المطبوعات الإسلامية» حلب 5٠١5١ه.‏ 
- الإحاطة في أخبار غرناطة : 

لسان الدين محمد بن عبدالله بن الخطيب (ت١۷۷ه)»‏ حقق نصه 
ووضع مقدمته وحواشيه: محمد عبدالله عنان» مكتبة الخانجي» القاهرة» 
۳ ھ. 
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: الاحتجاج بالقدر‎ or 

لتقي الدين أحمد بن عبدالسلام بن تيمية (ت۷۲۸ه)» المطبعة 
السلفية» القاهرة» 99١١ه.‏ 
4 - الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان: 
نصه كمال يوسف الحوت. دار البازء مكة المكرمة» /ا٠8١ه.‏ 
5 إحكام الأحكام بشرح عمدة الأحكام: 

لمحمد بن علي بن وهب ابن دقيق العيد, مطبوع مع حاشيته العدة 
للأمير الصنعاني؛ حققه وصححه وعلق عليه الشيخ علي بن محمد الهندي. 
المطبعة السلفية» القاهرة» ۷۹١٠ه.‏ 
5ه إحكام الفصول في أحكام الأصول: 

لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي (ت٤۷٤ه)ء‏ تحقيق ودراسة د. 
عبداللّه محمد الجبوري» مؤسسة الرسالة» بيروت » ۹ ه. 
الإسلامي, بيروت ٠ا٠51١اه.‏ 
۷ - الإحكام في أصول الأحكام: 

لعلي بن أبي علي بن محمد التغلبي الآمدي» تعليق عبدالرزاق 
عفيفى» المكتب الإسلامي» دمشق» ”٠١٠5١ه.‏ 
الإحكام في أصول الأحكام: 
القاهرة. القاهرة. 
۹ أحكام القرآن: 

ااي بكر محمد بن عبدالله المعروف بابن العربي (ت ٤۳‏ ۵هھ) تحقيق 
على محمد البجاوي» دار المعرفة› بيروت» اهم 
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۰ - أحكام القرآن : 

لعماد الدين بن محمد الطبري المعروف بالكيالهراسي (ت٤‏ ١٠ه)»‏ تحقیق : 
موسى محمد على ود. عزت على عيد عطية› دار الكتب الحديثة» القاهرة. 
5١‏ أحوال الرجال: 


لأبي إسحاق إبراهيم بن يعقرب الجوزجاني (ت15094ه). حققه وعلق 
عليه السيد/صبحى البدري السامرائى» مؤسسة الرسالة» بيروت » 6 اه 


۲ - أخبار أبي حنيفة وأصحابه : 

لأبي عبدالله حسين بن علي الصيمري (ت475ه).؛ دار الكتاب 
العربي» بيروت ١۱۹۷م.‏ 
۳ - أخبار القضاة: 

لمحمد بن خلف بن حيان» المعروف بوكيع» عالم الكتب» بيروت. 
٤‏ - اختصار علوم الحديث : 


لعمد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير (ت٤۷۷ه)»‏ مطبوع مع شرحه 
الباعث الحثيث» مكتبة دار التراث» القاهرة.» 799١ه.‏ 
56 الإختيار لتعليل المختار: 

لعبدالله بن محمود بن مورود الموصلي» طبع بتحقيق الشيخ محمود 
أبو دقيقة ) دار الدعوة. استنبول. 
55 اوت الفتوى والمفتى والمستفتى : 
عبدالوهاب الجابى» دار الفكر› دمشی» 8١5١اه.‏ 
۷ - الأربعين في أصول الدين: 


لفخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي (ت5١5ه),‏ تقديم وتحقيق 
وتعليق: د. أحمد حجازي السقاء مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة» 1987م. 
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۸ الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد: 

لإمام الحرمين أبي المعالي عبدالملك بن عبدالله الجويني (ت478ه) 
تحقيق أسعد تميم» مؤسسة الكتب الثقافية» بيروتء 08٠4١ه.‏ 
4 إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم: 

لأبى السعود بن محمد العماري الحنفى (ت۹۸۲ه) تحقيق عبدالقادر 
أحمد عطاء مكتبة الرياض الحديثة» الرياض. 
٠‏ - إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول: 

لمحمد بن على بن محمد الشوكانى (ت۵٣۱۲ه)»‏ دار المعرفة› 
بیروت. 
١‏ إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل : 

لمحمد ناصر الدين الألباني. 

طبع بإشراف محمد زهير الشاويش». المكتب الإسلامي» بيروت» 
۹ هھ. 
۲ - أساس البلاغة : 
الأستاذ عبدالرحيم محمود» دار المعرفة» بیروت» 99١ه.‏ 
۳“ - الاستيعاب فى معرفة الأصحاب: 

لأبي عمر يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر» تحقيق علي 
محمد البجاوي› مكتبة نهضة مصر› القاهرة. 
4 - أسد الغابة فى معرفة الصحابة: 

لأبي الحسن عز الدين علي بن محمد ابن الأثير الجزري 
(ت ۳۰٦ه)‏ تحفيق وتعليق محمد إبراهيم البنا ومحمد امل عاشور 
ومحمود عبدالوهاب فايد» دار الشعب» القاهرة. 
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١‏ _ الأسرار المرفوعة فى الأخبار الموضوعة: 

لنور الدين علي بن محمد بن سلطان المشهور بالملا علي القاري. 
دمشق»› 5٠5١اه.‏ 
76 - إشارة التعيين فى تراجم النحاة واللغويين : 

لعبدالباقى بن عبدالمجيد اليماني (ت ٤۳‏ ۷ه)» تحقيق د. عبدالمجيد 
دياب» من مطبوعات مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية» 
٤ه‏ 
/ا/ا ‏ إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين: 

لعبدالباقي بن عبدالمجيد اليمانى (ت47لاه)» تحقيق د. عبدالمجيد 
دياب» من مطبوعات مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية» 
٦‏ ٤هھ.‏ 
۸ _ اشتقاق أسماء الله : 

لأبي القاسم عبدالرحمن بن إسحاق الزجاجي (ت١٤۳ه)ء‏ تحقيق د. 
عبدالحسين المبارك. مؤسسة الرسالةء بیروت › ٤٦‏ هھ. 
۹Q‏ - الإصابة فى تمييز الصحابة : 

لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت۲٥۸هھ)»‏ حقق أصوله وضبط 
أعلامه ووضع فهارسه علي محمد البجاوي› دار نهضة مصرء القاهرة. 
۰ - أصول البزدوي : 
كشف الأسرار» مكتبة الصدف» كراتشي. 
۱ -أصول الدين : 


العلمية› بیروت»› ١٠١٠5١ه.‏ 
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7 - أصول السرخسي : 

لأبي بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي (ت٠4٤ه)»‏ حقق 
أصوله أبو الوفاء الأفغاني» دار المعرفة» بيروت. 
۳ - أصول الشاشي : 

لأبي علي أحمد بن محمد بن إسحاق الشاشي (ت744ه)» مطبوع 
مع عمدة الحواشي للكنكوهي» دار الكتاب العربي» بيروت» 507١ه.‏ 
٤‏ - الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار: 

ا بكر محمد بن موسى الحازمي (ت٤۸٠ه)»‏ تحقيق وتقديم 
وتصحيح محمد أحمد عبدالعزيز» مكتبة عاطف» مصر. 
٥‏ - اعتقادات فرق المسلمين والمشركين : 

لفخر الدين محمد بن عمر الرازي» ضبط وتقديم وتعليق محمد 
المعتصم بالله البغدادي» دار الكتاب العربي» بيروت» ۷١١٠٤٠ه.‏ 
5 - الأعلام: 

لخير الدين بن محمود بن محمد الزركلي› دار العلم للملايين» 
بیروت» ۱۹۸۰م. 
۷ - إعلام الموقعين عن رب العالمين: 


لمحمد بن أبي بكر بن سعد بن حريز المعروف بابن القيم الجوزية 
(ت١١۷ه)»‏ تحقيق وضبط عبدالرحمن الوكيلء دار الكتب الحديثة» 
القاهرة» 89١١ه.‏ 


A^‏ - الأم: 


ف عبدالله محمد بن إدريس الشافعى (ت:١٠ه)‏ ترك على 
طبعه وباشر تصحيحه محمد رهري النجار» دار المعرفة» بيروت» 
۲۳ هھهھ. 
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۸۹ - إنباه الرواة على أنياه النحاة: 


لجمال الدين أبي الحسن علي بن يوسف القفطي (ت٤۲٦ه)»‏ تحقيق 
محمد أبو الفضل إبراهيم» دار الفكر العربي» القاهرة» ومؤسسة الكتب 
الفنية» بيروت» ٦٤اه‏ 
۹۰ الإنصاف فى معرفة الراجح من الخللاف: 

لعلاء الدين أبي الحسن علي ہن سليمان المرداوي» ص ححه وحمقه 
محمد حامد الفقى» مطبعة السنة المحمديةء القاهرة» ١۷١١ه.‏ 
١‏ -البحر المحيط فى أصول الفقه: 

لبدر الدين محمد بن عبدالله بن بهادر الزركشى (ت٤۷۹ه)»‏ حققه 
مجموعة من العلماء بإشراف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت 
8 ه. 
۲ - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : 

لعلاء الدين أبى بكر بن مسعود الكاسانى ( ت 0۸۷ ه)» دار الكتاب 
العربى. یروت » ۲ھ 
۳ - بداية المحتهد ونهاية المقتصد: 

لأبى الوليد محمد بن اخم بن رشد القرطبي (ت ۹٥‏ ه)» راجع 
أصوله وعلق عليه الأستاذ/عبدالحليم محمد عبدالحليم› دار الكتب 
الإسلاميةء القاهرة.» ١١١٤٠ه.‏ 
5 - البداية والنهاية : 

لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير (ت٤۷۷ه)»‏ نشر مكتبة الفلاح 
بالرياض. 
٥‏ _البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع : 


لمخمك بن علي الشوكاني» (ت۰۹٣٥۱۲)»‏ دار المعرفة› بيروت. 


۴۷۸ «الفوائر شرح الزوائد» الأبناسي/تحقيق: عبد العزيز العويد 


- البرهان فى أصول الفقه: 

لإمام الحرمين أبي المعالي عبدالملك بن عبدالله الجويني 
(ت۷۸٤ه)»‏ حققه وقدمه ووضع فهارسه د. عبدالعظيم الديب» توزيع دار 
الأنصارء القاهرة.» ٠٠5١ه.‏ 
۷ - بصائر ذو التمييز فى لطائف الكتاب العزيز: 

لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادي (ت۸۱۷ه)» تحقيق 
عبدالعليم الطحاوي› المكتبة العلمية› بیروت. 
بغية الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاة: 

لجلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت١11ه)»‏ تحقيق 
محمد أبو الفضل إبراهيمء المكتبة العصرية» بيروت. 
4 - بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك: 

للشيخ أحمد بن محمد الصاوي المالكي» دار إحياء الكتب العربية» القاهرة. 
٠‏ البناية في شرح الهداية: 

لأبي محمد محمود بن أحمد العيني؛ تصحيح المولوي محمد عمر 
الشهير بناصر الإسلام الرامفوري› دار الفكرء بيروت» ١٠١5١ه.‏ 
١‏ - بيان المختصر› شرح مختصر ابن الحاجب : 
(ت؟:لاه). تحقيق د. محمد مظهر بقاء من منشورات مركز إحياء التراث 
الإسلامي» بجامعة أم القرى بمكة المكرمة. 
ERE‏ تاريخ الأمم والملوك : 

لابي جعفر محمد بن خرين الطبري» دار الفكر› بيروت. 
۳ -- تاريخ بغداد أو مدينة السلام: 

لأبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي»› عني بتصحيحه 
الأستاذ/ محمد سعد العرفى» دار الكتاب العربى› بيروت. 


«الفوائد شرح الزوائد » للأبناسي//تحقيق: عبد العزيز العويد ۳۷۹ 


لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق محمود إبراهيم 
زايد» دار الوعى» حلب» ودار التراث» القاهرة› ۷ ھ. 
6 - تاج العروس من جواهر القاموس: 

للسيد محمد مرتضى الحسينى الزبيدي» حققه مجموعة من العلماء 
بإشراف وزارة الإعلام فى الكويت. 

لأبي عبدالله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفي البخاري› 
ت٣٣٥‏ ۲)» مؤ سسة الكتب الثقافية» بيروت. 
1¥ .- التبصرة فی أصول القه: 

لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي (ت٦۷٤ه)»‏ شرحه وحققه د. 
محمد حسن هيتو» دار الفكر› دمشق›» ٠٠:اه.‏ 
۸ - تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري : 

لأبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عساكر الدمشقي 
ت ۵۷۱ه)» عنى بنشره: القدسى› دار الكتاب العربى»› بيروت» 4ام. 
84 التحرير في أصول الفقه الجامع بين اصطلاحي الحنفية والشافعية: 

كمال الدين محمد بن عبدالواحد بن عبدالحميد بن مسعود السيواسي 
البابى الحلبى وأولاده بمصر» ١ه‏ 
٠‏ - تحرير القواعد المنطقية: 

لقطب الدين محمود بن محمد الرازي (ت ٦٦‏ ۷ه)› مطبعة مصطفى 
البابى الحلبى». القاهرة.» ۷١١١ه.‏ 
1 التحصيل من المحصول: 


۸۰ «الفوائد شرح الزوائد» للابناسي/تحتیق: عبد العزيز العويد 


وتحقيق د عبدالحميد على أبو زنيد» مؤسسة الرسالة» بيروت» ۸ه 


١‏ _ تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: 


ا العلي محمد عبدالرحمن بن عبدالرحيم المباركفوري» 
(ت؟ه؟امال مطبعة المدنى» القاهرة. AAT‏ 


۳ - تحفة الأريب بما فى القرآن من الغريب: 

لأثير الدين محمد بن يوسف ابن حيان الغرناطى (ت ٤١‏ ۷ه)» تحقيق 
سمير المجذوب› المكتب الإسلامى› دمشق › ۳ھ 
٤‏ - تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف: 

لجمال الدين أبي الحجاج يوسف بن عبدالرحمن المزي (ت١٤۷ه)»‏ 
صححه وعلق عليه عبدالصمد شرف الدين› نشرته الدار القيمة» بمباي» 
الهند» هم 
6 _ تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب: 

لأبى الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير (ت٤۷۷ه)ء‏ دراسة وتحقيق 
عبدالغنى بن حميد بن محمود الكبيسى» دار حراء» مكة المكرمة› ٤‏ اه. 
7 _ تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج: 


(ت١٠8ه)ء‏ تحقيق ودراسة: عبدالله بن سعاف اللحياني» دار حراء» مكة 


المكرمة› ٤٦‏ ه. 
%۷ - التدوين فى أخبار قزوين: 


لعبدالكريم بن محمد الرافعي القزويني» ضبط نصه وحقق متنه الشيخ 
عزيز الله العطاردي» مكتبة الإيمانء المدينة المنورة. 


۸ _ تذكرة الحفاظ : 


«الفوائد شرح الزوائد» للأبناسي/تحقيق: عبد العزيز العويد ۴۸۱ 


لشمس الدين أبي عبدالله محمد بن أحمد الذهبي (ت۸٤۷ه)ء‏ دار 
إحياء التراث العربي. 
8 2 ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك: 

للقاضي عياض بن موسى بن عياض السبتي (ت٤٤٠ه)»‏ تحقيق 
مجموعة من المحققين» من مطبوعات وزارة الأوقاف بالمغرب» ١١٠٤٠ه.‏ 
٠‏ 2 تسهيل المنطق: 

لعبدالكريم بن مراد الأثري» دار مصر للطباعة» القاهرة. 
"١١‏ التعريفات : 

للشريف علي بن محمد الجرجانيء دار الكتب العلمية» بيروت» 
اه 
۲ - تفسير القرآن العظيم: 


لأبى الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير (ت٤۷۷ه)»‏ تحقيق عبدالعزيز 
غنيم ومحمد أحمد عاشور ومحمد إبراهيم البناء دار الشعب» القاهرة. 


۳ - تقريب التهذيب: 

لشهاب الدين أحمد بن على بن حجر العسقلاني» (ت867ه)» قدم 
له وقابله بأصله محمد عوامة» دار الرشيدء حلب. 08١5١ه.‏ 
۲€ - التقرير والتحبير شرح التحرير : 


لمحمد بن محمد بن الحسن المعروف بابن أمير الحاج ( ت۸۷۹ ه)» 
دار الكتب العلمية» بيروت. ”7٠1١اه.‏ 


٠‏ - تقرير الوصول إلى علم الأصول: 


لأبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي (ت١4/اه)ء‏ 
دراسة وتحقيق محمد علي فركوسء دار الأقصى. 


57 - التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: 


AY‏ «الفوائد شرح الزوائد» الأبناسي/تحقيق: عبد العزيز العويد 


لشهاب الدين مد بن على بن حجر العسقلانى» (ت'املهم) عنى 


۷ - التلخيص لكتاب المستدرك: 

لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبى› ( ت۸٤‏ ۷ھ)» مطبوع 
بحاشية المستدرك. مكتب المطبوعات الإإسلامية› حلب. 
۸ - التمهيد فى أصول الفقه: 

لمحفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذانى (ت١١0ه)»‏ الجزء الأول 
والثانى بتحقيق ودراسة د. مفيد محمد أبو عمشة» الجزء الثالث والرابع 
بتحقيق ودراسة د. محمد بن علي بن إبراهيم » من مطبوعات مركز البحث 
العلمي وإحياء التراث الإسلامي» بجامعة أم القرى. 
8 التمهيد في تخريج الفروع على الأصول: 

لجمال الدين عبدالرحيم بن الحسن الإسنوي (ت۷۷۲ه)» حققه 
وعلق عليه د. محمد حسن هيتو» مؤؤسسة الرسالة» بیروت »› ¥ A‏ 
٠‏ التمهيد لما فى الموطأ من المعانى والأسانيد: 
(ت177ه)؛. حققه مجموعة من المحققين بإشراف وزارة الأوقاف بالمغرب. 
١‏ _ تنوير المقالة فى حل ألفاظ الرسالة: 

لأبي عبدالله محمد بن إبراهيم بن خليل التتائي (ت١٤۹ه)»‏ تحقيق 
وتعليق وتخريج ودراسة د. محمد عايش عبدالعال بير » لم يذكر المطبعة› 
ولا تاريخ الطبعة. 
۲ - تهذيب الأسماء واللغات: 

لأبي زكريا محي الدين يحيى بن شرف النووي (ت715ه)؛ دار 
الكتب العلمية» بيروت. 


۳ - تهذيب التهذيب: 


«الفوائد شرح الزوائد» للأبناسي/ تحقيق: عبد العزيز العويد ١8‏ 


لشهاب الدين أحمد بن على بن حجر العسقلاني› (ت ۲٥۸ه)»‏ 
مصورة عن طبعة دائرة المعارف النظامية بحيدر آباد الدكن» الهند. 


١":‏ - تهذيب الصحاح: 

لمحمود بن أحمد الزنجاني» تحقيق عبدالسلام محمد هارون» 
وأحمد عبدالغفور عطارء دار المعارف. بمصرء ۷۲١١ه.‏ 
٠‏ _ تهذيب اللغة: 

لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري (ت١77ه)»‏ تحقيق عبدالسلام 
هارون» الدار المصرية للتأليف والترجمة. 
5 - جامع البيان عن تأويل آي القرآن: 

لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري (ت٠١٠ه)»‏ مكتبة مصطفى البابي 
الحلبى» القاهرة› ۸ھ 
٠3‏ - الجامع لأحكام القرآن: 

لأبي عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي» دار الكتاب 
العربى» القاهرة» ۸۷١١ه.‏ 
۸ - الجرح والتعديل: 
(ت۳۲۷ه) دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
9" جمع الجوامع : 

لتاج الدين عبدالوهاب بن علي السبكي» مطبوع مع شرح المحلي 
وحاشية البنانى» مطبعة مصطفى البابى الحلبى» القاهرة. 705١ه.‏ 
٠‏ الجواهر المضية فى طبقات الحنفية: 

لمحى الدين أبى محمد عبدالقادر بن محمد القرشي الحنفي (ت ٥‏ ۷۷هھ)» 
تحقيق عبدالفتاح محمد الحلوء مطبعة عيسى البابى الحلبى» القاهرة. امهم 
١‏ - الجوهر النقي على سنن البيهقي : 


185 «الفوائد شرح الزوائد » للأبناسي/تحقيئ: عبد العزيز العويد 


لعلاء الدين بن علي بن عثمان المارديني» الشهير بابن التركماني» 
مطبوع السنن› دار الفكر› بيروت. 
۲ - حاشية رد المحتار على الدر المختار: 
الحلبى» القاهرة» ١۸١١ه.‏ 
۳ حسن المحاضرة فى تاريخ مصر والقاهرة: 


لجلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت١١2»)41‏ تحقيق 
محمد أبو الفضل إبراهيم» دار إحياء الكتب العربية» ۸۷١١ه.‏ 


: حلية العلماء فى معرفة مذاهب الفقهاء‎ ١5 


عليه د. ياسين أحمد إبراهيم درادكه» مكتبة الرسالة الحديثة» عمانء 
1ام. 


: الخصائص‎ _ ٥ 


صنعه أبو الفتح عثمان بن جنى» تحقيق/محمد علي النجار» مطبعة 
دار الكتب المصرية. القاهرة› اه 


7 الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة: 


لشهاب الدين أحمد بن على بن حجر العسقلانى (ت807ه)) تحقيق 
وتقديم محمد سيد جاد الحق» دار الكتب الحديثةء القاهرة» ١۸١١ه.‏ 


۷ - الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب: 


لأبي إسحاق إبراهيم بن علي بن فرحون (ت44/اه)» تحقيق وتعليق 
محمد الأحمدي أبو النورء دار التراث» القاهرة. 


۸ _ الذيل على طبقات الحنابلة : 


لزين الدين أبى الفرج عبدالرحمن بن أحمد البغدادي› رتهولاه). 


«الفوائد شرح الزوائد» للأبناسي//تحقيق: عبد العزيز العويد 1A0‏ 


دار المعرفة» بیروت. 
۹ - الذيل على العبر في خبر من غبر: 

لشمس الدين محمد بن على بن الحسن الحسينى (ت ٣٥‏ ۷هھ)» حققه 
وضبطه أ هاجر محمد السعيد بسيوئى زغلول» دار الكتب العلمية»› 
بیروتا. 
۰ _ رجال صحيح مسلم: 

لأحمد بن على بن منجوية الأصبهانى (ت۲۸٤ه)»‏ تحقيق عبدالله 
الليثىء دار البازء مكة المكرمة› ¥ A‏ 
١‏ الرسالة: 

لميخحمد بن إدريس الشافعي نت ۲۰ه)» بتحقيق وشرح حم محمد 
شاكرء دار التراث» القاهرة› ۹ ھه. 
\o۲‏ - روضة الطالبين: 

لأبى زكريا يحيى بن شرف النووي (ٿ ٦۷٦‏ ه)» المكتب الإسلاميء 
دمشق. 
يوك 1 2 روضة الناظر وجنة المناظر : 

لعبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسى (ت١57ه)»2‏ تحقيق 


ودراسة الدكتور/عبدالعزيز بن عبدالرحمن السعيد» من مطبوعات جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 


4 - زاد المسير في علم التفسير: 


لأبي الفرج عبدالرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي (ت591ه), 
المكتب الاسلامی» دمشق» 784١ه.‏ 


6 - سلاسل الذهب: 


لمحمد بن عبدالله بن بهادر الزركشى (ت٤۷۹)»‏ تحقيق ودراسة 


١45‏ «الفوائد. شرح الزوائد» الأبناسي/تحقيق: عبد العزيز العويد 


محمد المختار بن محمد الأمين الشنقيطي» مكتبة ابن تيمية» القاهرة» 
١ه‏ 
5 2 سنن الترمذى: 


أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي (ت۲۹۷ه)» تحقيق 
وتخريج جين شاكر ومحمد فؤاد عبدالباقى» وإبراهيم عطوة. مكتبة 
مصطفى اليابى الحلبى» القاهرة. ام 


/اهة١ط ‏ سكن الدارقطنى : 


المغني» عني بتصحيحه وتنسيقه وترقيمه عبدالله هاشم اليماني. 


10۸ - سكن الدارمى : 

أبي محمد عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي» تخريج وتحقيق وتعليق 
عبدالله هاشم» مكتبة حديث أكاديمي» فيصل أباد» 504١ه.‏ 
۹ - سنن أبى داود: 

الحافظ ا داود سليمان بن الأشعث السجستانى» إعداد وتعليق 
عزت عبيد الدعاس»› وعادل السيد»ء دار الحديث» بيروت» 595١ه.‏ 
11۰ - السنن الكبرى: 


أحمد بن الحسين بن علي البيهقي ( ت0۸٤‏ هھ)» مطبوع مع شرحه 
الجوهر النقي» دار الفكر› بيروت. 


۱ 2 سنن ابن ماجه: 


أن عبدالله محمد بن يزيد القزوينى (ت٣٥۲۷ه)»‏ حقق نصوصه ورقمه 
وعلق عليه محمد فؤاد عبدالباقى. 


۲ - سنن النسائي : 


اتی عبدالرحمن خخ بن شعيب النسائي» اعتنى به ورقمه ووضع 


«الفوائد شرح الزوائد» للأبناسى/تحقيق: عبدالعزيز العويد FAY‏ 


فهارسه عبدالفتاح أبو غدة» المطبوعات الإسلامية» حلب» 505١ه.‏ 
۳ _ سير أعلام النبلاء: 
لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبى (ت۸٤۷ه)ء‏ حققه 
جماعة من المحققين › مؤسسة الرسالة» بيروت» ١٠١5١ه.‏ 
5 - شجرة النور الزكية في طبقات المالكية: 
لمحمد بن محمد بن مخلوف» تصوير دار الفكر. 
ه6٠١‏ شذرات الذهب فى أخبار من ذهب: 
لأبي الفلاح عبدالحي بن العماد الحنبلي (ت89١1)؛‏ دار المسيرة» بيروت. 
ع" - تنقيح الفصول في اختصار المحصول في د 
E‏ سعد» دار الفكرء القاهرة وبيروت» 7 
۷ _- شرح العضد لمختصر ابن الحاجب : 
لعضد الملة والدين عبدالغفار بن أحمد الأيجى (ت١١۷ه)»‏ مراجعة 
وتصحيح د. شعبان محمد إسماعيل » مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة» 7٠1١اه.‏ 
كمال الدين محمد بن عبدالواحد السيواسى المعروف پابن الهمام 
الحنفى (ت ٦۸۱‏ ه)» مكتبة مصطفى البابى الحلبى» ااه ۹ ھ. 
۹ - شرح الكوكب المنير المسمى بمختصر التحرير : 
(ت ۹۷۲ه)» تحقيق د. محمد الزحيلى» ود. نزيه حماد» من مطبوعات مركز 
البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى» بمكة المكرمة. 
1۷۰ - شرح اللمع : 


اى إسحاق إبراهيم الشيرازي» حققه وقدم له ووضع فهارسه 
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عبدالمجيد ترکی» دار الغرب» بیروت»› 8٠:اه.‏ 
١/ا١ا ‏ شرح المحلي لجمع الجوامع : 
مصطفى البابى الحلبى» القاهرة. "١ه‏ 
لنجم الدين سليمان بن عبدالقوي بن عبدالكريم الطوفي› تحقيق د. 
عيدا لله بن عبدالمحسن التركى » مؤ سسة الرسالة» بيروت » ۰ه 
۳ - شرح المنار: 
لعبداللطيف بن عبدالعزيز الشهير بابن ملك (ت886ه).» دار سهادت» 
6ه 
١7‏ - شرح المنهاج : 


لشمس الدين محمود بن عبدالرحمن الأصفهاني (ت54/اه)» قدم له 
وحققه وعلق عليه د. عبدالكريم بن علي النملةء مكتبة الرشدء. الرياض» 
٠5١ه.‏ 


٠١‏ - الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: 

لإسماعيل بن حماد الجوهري» تحقيق أحمد عبدالغفور عطار» دار 
العلم للملايين» بروت› م. 
۱۷٦‏ د مسحي البخاري: 
الباري ترفيم محمد فؤاد عبدالباقي وإخراج محي الدين الخطيب» المطبعة 
السلفية» القاهرة. 
۷ ۔ صحيح ابن خزيمة: 


أبى بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمى (ت١١۳ه)‏ حققه 
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وعلق عليه وخرج أحاديثه وقدم له د. محمد مصطفى الأعظمي» المكتب 
الإسلامي» دمشى. 
۸ - صحيح مسلم : 

أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (ت١٣۲ه)»‏ 
تحقيق وتصحيح وترقيم محمد فؤاد عبدالباقی ۰ دار الفكرء بيروت» ۸ هھهھ. 
49 الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة: 
القيم الجوزية› حممه وخرج أحاديثه وعلق عليه وقدم له د. علي بن محمد 
الدخيل الله دار العاصمةء الرياض» 8٠5١ه.‏ 
6 - طبقات الحفاظ : 

لجلال الدين عبدالرحمن بن أب بكر السيوطي (ت۹۱۱ه)» راجعه 
وضبط أعلامه لجنة من العلماءء دار الكتب العلمية» بيروت. ٠1١ه.‏ 
١‏ - طبقات الحنابلة : 

ا الحسين محمد بن الحسين بن خلف الفراء الحنبلي المعروف 
بابن أبى يعلى» دار المعرفة؛ بيروت. 
۲ - الطبقات السنية فى تراجم الحنفية : 

لتقي الدين بن عبدالقادر التميمي الداري الغزي (مت١٠١٠ه)2‏ تحقيق 
د. عبدالفتاح محمد الحلوء دار الرفاعى» الرياض»› ١٠5١ه.‏ 
۳ - طبقات الشافعية: 


صححه وعلق عليه» د الحافظ عبدالعليم خان عالم الكتب» بيروت » 
۷ هھ 


: طبقات الشافعية‎ _ ٤ 
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لأبي بكر بن هداية الله الحسيني (ت5١١٠)2‏ حققه وعلق عليه عادل 
نويهض» دار الآفاق الجديدة» بيروت» ١191م.‏ 


6 _ طبقات الشافعية : 

لجمال الدين عبدالرحيم بن الحسن الإسنوي (ت١الالاه)ء‏ تحقيق 
عبدالله الجبوري» دار العلوم» الرياض» ١‏ ١ه‏ 
5 - طبقات الشافعية الكبرى: 


لتاج الدين أبي نصر عبدالوهاب بن علي السبكي (ت١/الاه)»‏ تحقيق 
عبدالفتاح محمد الحلو ومحمود محمد الطناحى» مطبعة عيسى البابى 
الحلبى» القاهرة» 187ه. 


: طبقات الفقهاء‎ - AV 


لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي (ت415ه). حققه وقدم له 
د. إحسان عباس »› دار الرائد العربى» بيروت» ١‏ ١ه‏ 


۸ - الطبقات الكبرى: 


لمحمد بن سعد بن منيع الزهري› دار صادر ودار بیروت »› بیروت › 
8ه 


4 - طبقات المفسرين : 


لجلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت١1ه)؛‏ راجعه 
وضبط أعلامه لجنة من العلماءء دار الكتب العلمية» بيروت “7٠5١ه.‏ 


لشمس الدين محمد بن على بن أحمد الداودي (ت٥٤۹ه)»‏ تحقيق 
على محمد عمر»› مكتبة وهبة» القاهرة. ۲ ھ. 


١‏ - طبقات النحويين واللغويين: 
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الفضل إبراهيم» دار المعارف القاهرة. 
7 - الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز: 

ليحيى بن حمزة بن على العلوي. دار الكتب العلمية» بيروت» 
۲ھ 
۳ - العبر في خبر من غبر : 

لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبى ( ت۸٤‏ ۷هھ)» حققه 
وضبطه أبو هاجر محمد السعيد بن بسیونی زغلول» دار الكتب العلميةء 
بیروت › 0ھ 


: العدة فى أصول الفقه‎ - ٤4 

لأبي يعلى محمد بن الحسين الفراء البغدادي (ت۸٥٤ه)»‏ حققه وعلق 
عليه وخرج نصه د. أحمد بن علي سير المباركي» الرياض» ١٠5١ه.‏ 
140° - عون المعبود شرح سٽن أبى داود: 

ع الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي» ضبط وتحقيق 
عبدالر حمن محمد عثمان» المكتبة السلفية. المدينة المنورة› ۸ ھ. 
5 - غاية الوصول شرح لب الأصول: 

لأبي يحيى زكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري (ت975ه)» مكتبة 
أحمد بن سعد بن نيهان. أندونيسيا. 

لأبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق الحربي (ت185ه)., المجلدة 
الخامسة» تحقيق ودراسة د. سليمان بن إبراهيم العايد» من مطبوعات مركز 
البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي» بجامعة أم القرى بمكة المكرمة» 


0ھ 


: غريب الحديث‎ - ۸٨۸ 
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ا سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابى البستى (ت۳۸۸ه)) 
تحقيق عبدالكريم إبراهيم الغرباوي» من مطبوعات مركز البحث العلمي 
وإحياء التراث الإسلامي» بجامعة أم القرى بمكة المكرمة.» 407١ه.‏ 

لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي (ت174ه). دار الكتب العلمية› 
بيروت» ٤٦‏ هھ. 

٠‏ 0 الفائق فى غريب الحديث: 

لجار الله محمود بن عمر الزمخشري› تحقيق علي محمد البجاوي 
ومحمد أبو الفضل إبراهيم مطبعة عيسى البابى الحلبى» القاهرة.. 

أحمد بن على بن حجر العسقلانى» (ت ۲٥۸ه)»‏ قرأ أصله ظ طظآظِظآغص 
وتحقيقاً سماحة اليخ عبدالعزيز بن عبدالله بن بازء رقمه محمد فؤاد 
عبدالباقى» أخرجه محب الدين الخطيب» المطبعة السلفيةء القاهرة» 
5ه 

لزين الدين بن إبراهيم الشهير بابن نجيم» مطبعة مصطفى البابي 
الحلبى» القاهرة» 600١7١ه.‏ 

۳ 5 فتح القدير الجامع بين فنى الرواية والدراية من علم التفسير: 
لمحمد بن على بن محمد الشوكانى» (مت٠165؟١ه)ء‏ دار الباز» مكة 

ا 

£ الفرق بين الفرق: 

لعبدالقاهر بن طاهر بن محمد البغدادي الإسفرائيني» ( ت۲۹٤‏ ه)» 
تحقيق محمد محى الدين عبدالحميد» دار المعرفة» بيروت. 


٠‏ - الفروع: 
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لشمس الدين ا عبدالله محمد بن مفلح المقدسى ( ت ۳٦۷ه)›‏ 
أشرف على مراجعته وطبعه الشيخ عبداللطيف محمد السبكي» عالم 
الكتب» بيروت. 7١5١ه.‏ 


65 الفوائد البهية في تراجم الحنفية: 
لأبي الحسنات محمد عبدالحي اللكنوي» دار المعرفة» بيروت. 
۷ - فوات الوفيات: 
لمحمد بن شاكر الكتبي» (ت14لاه)» تحقيق د. إحسان عباسء» دار 
صادرء بيروت. 
۸ - فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت: 


للغزالي» دار الكتب العلمية» بيروت. 


۹ - القاموس المحيط : 
لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادي (ت۷٠۸ه)»‏ عالم 
الكتب» بيروت. 
٠‏ - القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام الفرعية: 
لأبي الحسن علاء الدين علي بن عباس البعلي الحنبلي› 
(ت807ه)؛ بتحقيق وتصحيح محمد حامد الفقى. دار الكتب العلمية» 
ببروت» ”٠15١اه.‏ 
١‏ - الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل: 
لأبي محمد موفق الدين عبدالله بن قدامة المقدسي»ء تحقيق زهير 
الشاويش› المكتب الإسلامى» دمشى)» ”٠5١اه.‏ 


۲١‏ - الكافي في فقه أهل المدينة المالكي: 
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لأبي عمر يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر القرطبي» تحقيق 
وتقديم وتعليق د. محمد محمد أحيد ولدماديك» مكتبة الرياض الحديثة» 
الرياض» 1798ه. 
"١‏ كشاف القناع عن متن الإقناع : 

لمنصور بن يونس بن إدريس البهتوي» راجعه وعلق عليه الشيخ هلال 
مصيلحي مصطفى هلال» مكتبة النصر الحديثةء الرياض. 
٤‏ _ كشف الأسرار شرح المصنف على المنار: 

أبي البركات عبدالله بن أحمد المعروف بحافظ الدين النسفي 
(ت٠١الاه)ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت» 05٠:١ه).‏ 
6 2 كشف الأسرار عن أصول البزدوي: 

لعلاء الدين عبدالعزيز بن أحمد بن محمد البخاري الحنفي› 
(ت١۷۳ه)»‏ مكتبة الصدف» كراتشي. 
5 9 لسان العرب: 

لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور» دار صادرء بيروت. 
۷ - لسان الميزان: 

لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» (ت807ه)» تصوير 
مكتبة ابن تيمية» القاهرة. 
۸ 7 اللمع في أصول الفقه: 

لآب إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي» (ت٦۷٤ه)»‏ 
مكتبة مصطفى البابي الحلبي» القاهرة» ۷۷١١ه.‏ 
۹ 7 المبسوط : 

لشمس الدين محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي» دار المعرفة» 


بیروت »› ٤ه‏ 


٠١‏ _ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: 
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لنور الدين على بن أبى بكر الهيثمى (ت۷٠۸ه)ء‏ دار الكتاب 


العربى› بيروت» هھ 
411١‏ مجحمل اللغة: 


لأبى الحسن أحمد بن فارس بن زكريا رته19م)., دراسة وتحقيق 
زهير عبدالمحسن سلطان» مؤسسة الرسالة» بیروت » هھ 


۲ 5 المجموع شرح المهذب: 

لأبى زكريا محى الدين يحيى بن شرف النووي» (ت515ه) المكتبة 
السلفية» المدينة النبوية. 
۳ _ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 

أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية» جمع وترتيب 
عبدالرحمن بن محمد بن قاسم ومساعدة اينه محمد مطابع الرياض» 
الرياض› ۱ ھ. 
٤‏ _ المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز: 

لا محمد عبدالحق بن غالب بن عطية الأندلسي (0ه)» تحقيق 
المجلس العلمى بفاس» من مطبوعات الحكومة المغربية. 
6 9 المحصول في علم أصول الفقه: 

لفخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي (ت٦‏ د٠وام/‏ تحقيق د. 
الإسلامية,» 599١اه.‏ 
5 2 المحكم والمحيط الأعظم: 

لعلي بن إسماعيل بن سيده (ت۸٥٤ه)»‏ تحقيق مصطفى السقا ود. 
حسين نصار» مطبعة مصطفى البابى الحلبى» القاهرة› ۷ ھ. 
۷ - المحلى : 
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أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم رت5ه1ه). تصحيح 
حسن زيدان طلبة» مكتبة الجمهوريةء القاهرة» ۸۹١١ه.‏ 
۸ _ مختار الصحاح : 

لزين الدين محمد بن أب بكر بن عبدالقادر الرازي ( ت٦٦‏ ٦هھ)»‏ 
ترتيب محمود خاطرء تحقيق وضبط حمزة فتح الله مؤسسة الرسالة» 
بیروت» ودار البصائر» دمشق. 8٠5١ه.‏ 
8 المختصر فى أصول الفقه: 

لعلي بن محمد بن علي بن عباس المعروف بابن اللحامء رت”١86ه)‏ 
حققه وقدم له ووضع حواشيه وفهارسه د. محمد مظهر بقاء من مطبوعات 
مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي» بجامعة أم القرى» ٠٠4١ه.‏ 
٠‏ _ مختصر منتهى الوصول والأمل: 

لعثمان بن عمر بن أبى بكر المشهور بابن الحاجب (متكتقاكم) 
مطبوع مع شرحه بيان المختصر بتحقيق د. محمد مظهر بقاء من مطبوعات 
مركز إحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى. 
١‏ 7 المستدرك على الصحيحين : 
المطبوعات الإسلاميةء حلب. 
۲ - المستصفى من علم الأصول: 

لأبى حامد محمد بن محمد الغزالى (ت505ه). دار الكتب العلمية» 
بيروات. 
۳ _ مسلم الثبوت في أصول الفقه: 

مطبوع مع شرحه فواتح الرحموت بحاشية المستصفى» دار الكتب 
العلمية› بيروت. 
٤‏ 7 المسند: 
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للإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني: 

شرحه وصنع فهارسه أحمد محمد شاكرء دار المعارف» مصرء 
٣ه‏ والنسخة الأخرى غير المحققة؛ تصوير دار صادرء بيروت. 
٥‏ 3 مسند أبي داود الطيالسي : 

سليمان بن داود بن الجارود الفارسي المعروف بأبي داود الطيالسي» 
دار المعرفة» بيروت. 
35 المسودة في أصول الفقه: 

لمجد الدين أ بى البركات عبدالسلام بن عبدالله بن تيميمة وشهاب 
الدين أبي ال عبدالحليم بن عبدالسلام وتقي الدين أبي العباس 
أحمد بن عبدالحليم» حقق أصوله وعلق حواشيه محمد محي الدين 
عبدالحميد» مطبعة المدنيء القاهرة. 
۷ - المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: 

أحمد بن محمد بن علي المقرئ الفيومي (ت٠٠/الاه)ء‏ المكتبة 
العلمية» بيروت. 
۸ _ المصنف : 

لأبي بكر عبدالرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق حبيب الرحمن 
الأعظمي» المكتب الإسلامي» دمشق»ء 407١ه.‏ 
۹ 90 المصئف في الأحاديث والآثار: 


لأبي بكر عبدالله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي» حققه وصححه 


مجموعة من العلماءء واهتم بطباعته ونشره مختار أحمد الندوي السلفى. 
الدار السلفية» الهند. 


28 معالم السنن شرح سنن أبي داود: 
ا سليمان حمد بن محمد الخطابى البستى (ت48مىأ؟م). المكتبة 
العلمية» بيروت »› ١ه‏ 


: المعتمد في أصول الفقه‎ -“ ١ 
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لأبي الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري المعتزلي 


( ت٦‏ ۳٤ه)»‏ اعتنى بتهذيبه وتحقيقه محمد حميد الله» دمشق› 7"84١ه.‏ 
4۲ - معجم الأدياء : 


لأبي عبدالله ياقوت بن عبدالله الحموي (ت577ه). دار الفكرء 
بيروت › ۰ هھ 


: المعجم الكبير‎ - ٢ 

لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (ت١٠٠۳ه)ء‏ حققه وخرج 
أحاديثه حمدي عبدالمجيد السلفي. 
4 - معجم المؤلفين: تراجم مصنفي الكتب العربية: 

لعمر رضا كحالة» مكتبة المثنى ودار إحياء التراث العربي» بيروت. 
٥‏ 5 المغني : 


د. عبدالله بن عبدالمحسن الترکی ود. عبدالفتاح محمد الحلوء هجر 
للطباعة» القاهرة› اه 
65 _ المغنى فى أصول الفقه: 

لعمر بن محمد بن عمر الخبازي (ت۹۱٦ه)›‏ تحقيق د. محمد مظهر 
بقا» من مطبوعات مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي. بجامعة 
أم القرى» ١١١٤٠ه.‏ 
۷ - مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول: 

لأبى عبدالله محمد بن أحمد المالكى التلمسانى (ت١۷۷ه)»ء‏ حققه 
وخرج أحاديثه وقدم له عبدالوهاب عبداللطيف» دار الكتب العلمية» 
بيروت › ۳ه 


۸ - مقاييس اللغة: 
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عبدالسلام محمد هارون» دار الكتب العلمية› إيران. 
4 المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد: 
( ت٤‏ ۸۸ه)» تحميق وتعليق د. عبدالرحمن بن سليمان العثيمين› مكتبة 
الرشد» الرياض› ١ھ‏ 
٠١‏ 9 منتهى السول في علم الأصول: 

لسيف الدين أبي الحسن علي بن محمد بن سالم التغلبي الآمدي› 
(ت۳۱٦ه)»‏ تصحيح عبدالوصيف محمد» مكتية محمد علي صبيح › 
القاهرة. 
١‏ - منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل: 
( ت٦٤٦‏ ه)» عنى بتصحيحه السيد محمد بدر الدين النعساني الحلبي› 
مطبعة السعادة» مصر» ٣۱۲۲ه.‏ 
۲ _ المنخول من تعليقات الأصول: 

لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي (ت0505ه)؛ تحقيق محمد حسن 
هيتوء دار الفکر» دمشق. ٠٠5١اه‏ 
۴۳ _ المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج: 

لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي (ت5175ه)» المطبعة المصرية 
ومكتتباتهاء مصر. 
4 - منهاج الوصول في معرفة علم الأصول: 

لناصر الدين عبدالله بن عمر بن علي البيضاوي (ت5860ه)ء: مكتبة 
محمد علي بيج 2 القاهرة. 
6 _ موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان: 
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لنور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي (ت۷٠۸ه)»‏ حققه ونشره محمد 
عبدالرزاق حمزة» دار الكتب العلمية» بيروت. 


٠‏ - الموافقات فى أصول الشريعة: 


لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي (ت40/اه)ء عني بضبطه 
وترقيمه ووضع تراجمه الأستاذ محمد عبدالله دراز» دار المعرفة› بيروت. 


۷ - الموطأ: 

للإمام مالك ر فق انش صححه ورقمه وخرج أحاديثه وعلق عليه 
محمد فؤاد 5-5 دار إحياء الكتب العربية › مصر. 
۸ _ ميزان الأصول في نتائج العقول: 

لعلاء الدين شمس النظر محمد بن أحمد السمرقندي (ت۳۹٥ه)»‏ 
حققه وعلق عليه د. محمد زكي عبدالبر» مطابع الدوحة» قطرء 
٤ھ‏ 
۹ _ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: 

لجمال الدين أبي المحاسن يوسف بن تغرى بردى الأتابكي 
(ت٤‏ ۸۷ه)» طبعة مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية. 
٠‏ 2 نشر البنود على مراقي السعود: 

لعبدالله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي» طبع صندوق إحياء التراث 
الإسلامي ف في المغرب والإمارات العربية المتحدة. 
١‏ - نهاية السول في شرح منهاج الأصول: 


لجمال الدين عبدالرحيم بن الحسن الإسنوري (ت ۷۷۲ه)» عالم 
الكتب» بيروت» 5ام. 


۲ - نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار: 
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لمحمد بن على بن محمد الشوكانى» دار الكتب العلمية» بيروت» 
۳ ھ. 
۳ - الوافى بالوفيات: 

لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفديء. دار النشر فرانز شتاينر 
بقیسبادن» 7٠5١اهه.‏ 
٠4‏ - الوصول إلى الأصول: 
(ت۱۸١ه)»‏ تحقيق د. عبدالحميد على أبو زنيد» مكتبة المعارفء 
الرياض2» ”7٠1١ه.‏ 
٥‏ 9 وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: 

لان :العباس كمس الدين ا خد بن جحد بن ابن بكر ات لكان 
(ت۸۱٦ه)»‏ حققه د. إحسان عباس» دار صادرء بیروت» ۱۳۹۷ه. 
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فهرس الموضوعات 


الفهرس التفصيلي للكتب والأبواب والمسائل 


الموضوع 

مقدمة المؤلف ا و ا ا ا م ا 
الغرض من تأليف الأبناسي للكتاب SSA‏ 
مقدمة الإسنوي للزوائد a‏ نم تاها الوم عا ROSE‏ 
شرح المقدمة ا ل ا ب END E EE‏ 
تعريف الحمد والشكر RIE‏ رن رمن EE EO‏ 
أصل لفظة «الله» SDR‏ بط EDE‏ 
اشتقاق لفظة «الله» EE ER SES‏ 2 
معنى الصلاة ونام و اواك ENE‏ 
سبب تسمية النبى كل محمداً E A‏ 
إضافة الآل إلى الظاهر والمضمر ees‏ 
المراد بآله َة as eos Sade ae‏ 
معنى كلمة «بعد» RRS DE‏ شحج م وموم ae‏ 
ذكر المؤلف لبعض مؤلفات الإسنوي ا eS‏ 


المراد بالشفع ووم ان ةن sa‏ تمه اذ مقي موا و سخ اده 


حالات إيراد أهل الكتب الثلاثة للمسألة من حيث الإختلاف وعدمه 


معنى أغادر لاله a‏ هيه مح عه 4ه LS‏ انه اه هلم وه هارع عام فاه لوو E‏ 
معنى الزوائد اموا الام من لماه الك وا لأ تفخو نه فأره لوح ا اماو E e‏ 


وه 6 6ه 


OOD 


enn 


۱۸١ 


1A۳ 


4 «الفوائد شرح الزوائد » الأبناسي/تحقيق: عبد العزيز العويد 


مسائل المقدمة 


المسألة الأولى: «المندوب ليس مكلفاً به؛ 010100001 
تعريف : المندوب في اللغة RSS SNEED‏ اي 
تعريف المندوب في الإصطلاح N NEE‏ 
هل المندوب مأمور به م ا امس SNS‏ 
الخلاف في المأمور هل هو مكلف به ACS‏ 
تقرير المؤلف لكون الخلاف لفظياً 0 N‏ 
من أسماء المندوب والخلاف هل هي ألفاظ مترادفة أم لا ... 
هل المكروه منهي عنه SSS TSS AS‏ 
فائدة في تناول الأمر المكروه So.‏ ل 


تنبيه فى تعريف المكروه لغة ووعامة مف ةا رةه م مولن م م6 م ةم 6 ممم 
تيف المكرؤه إضطلانها 0 07071 


المسألة الثانية يجوز تحريم واحد لا بعينه RED‏ 
تعريف الحظر لغة Ee SESE RS‏ 
تعريف الحظر إصطلاحاً ل قا ورا لا قا OAS SSA‏ 
الخلاف في تحريم واحد لا بعينه واي طوس ا 
خلاف المعتزلة في المسألة EA‏ 
الأقوال في المسألة 000 
المسألة الثالثة الأمر بالأداء هل هو أمر بالقضاء؟ E‏ 
تحرير محل النزاع في المسألة ERT‏ الا واب ا 
الخلاف في المسألة E O‏ 
أدلة القول بتناول الأمر الأول للقضاء E‏ ا 
أدلة القول بأن القضاء يحتاج إلى أمر جديد E‏ 


المسألة الرابعة حصول الشرط الشرعي ليس شرطاً في التكليف 


تكليف الكفار بفروع الشريعة ا ةا 


eons 


eee 


معام ممم موه 


oceans 


.امع م .مقعم مه 


ووه .امم م 6ه 


ولام م .امم .ه6٠‏ 


encase 


وما مام ٠.6.66‏ 


.ماقام .ا قا 6ه 


..ا ما مد مث ة 6ه 


الصفحة 
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الموضوع الصفحة 
تحرير محل النزاع في المسألة ا ااا 
هل المنتخب للرازي أم لغيره A cesse‏ 
أدلة القول بأن حصول الشرط الشرعي ليس شرطأ في التكليف و ا 
الفرق تن “هذ الحمالة وهال وخرت ال قا تحب وجوت نلا 

يتم الواجب إلا به 10111 6[ ز[ ز[ ز [ز[ ز ز 0 0000 
الخلاف في تكليف الكفار بفروع الشريعة E OS‏ 
الأصل الذي ابتنى عليه الخلاف فى المسألة ا YE‏ 
هل الخلاف في المسألة لفظي 0 TE eee Sees‏ 
من ثمرة الخلاف فى المسألة E Staal‏ 
الات الخافية عي التكليف بالفعل الذي يجهل الآمر انتفاء شرط 

وقوعه عند وقته O Dr a e‏ ترش 
تحرير محل النزاع في المسألة NN ESS e AEE Ss‏ 
الأقوال فيها E E‏ 
صورة المسألة كد سو و ب EY SSA EAL SR‏ 
مأخذ المسألة EN RSLS‏ 
منشأ الخلاف فى المسألة E SEES SS‏ 
أدلة الجمهور 0 القول بصحة التكليف EE eS‏ 
فائدة في فائدة الخلاف Seta o‏ عاو ا و لف Te‏ 
المسألة السادسة: يستحيل كون الشيء واجباً حراماً من جهة واحدة كعم 
تحرير محل النزاع RS‏ ام اا سر 
الأقوال في المسألة ae ES‏ مساح نواه سوام TEAS‏ 
أدلة القاضي أبي بكر الباقلاني على أنه تصح الصلاة ويسقط الطلب عندها 

لا بها نت الور لكي جر لان DS‏ و ب EN eS‏ 
القول إن الصلاة لا تصح ولا يسقط القضاء وأدلته ام NETE‏ 
الاستدلال للقول بصحة الصلاة وسقوط الطلب بها مم ما EE‏ 
من ثمرة الخلاف في المسألة جااخحضوة اطول ووو ا الم 


فروع حكاها في المحصول 0031-1 0 EU N‏ 


١5‏ «الفرائد شرح الزوائد» الأبناسي/تحقيق: عبد العزيز العويد 


الفرع الأول: المباح ليس مكلفاً به ا EV‏ 
الخلاف في المسألة سا الو اماو EV SRS a‏ 
دليل الجمهور على انه ليس مكلفاً به O AOSTA Se‏ 
تعريف المباح لغة وإصطلاحاً ف و 1 
بيان على أن الخلاف لفظي ما ا اللو ال الس ما اواج ارم LEN‏ 
ذكر المؤلف لفروع يتوهم ترك الإسنوي لها الوا ا ا LE‏ 
الأول: المندوب هل يصير واجباً بعد الشرع فيه و E.‏ 
الثاني: المباح هل هو حسن؟ انو ددع و ما مع لوو مز وااو اي VON‏ 
الثالث: المباح هل هو من الشرع. VOY eee‏ 
الرابع: المباح هل هو مأمور به؟ اعطيو رون اياي لكام اوج ادام و 1 
الخامس: المباح ليس بجنس للواجب O Ras‏ 
الجواب عن توهم ترك الإسنوي لهذه المسائل ع أو قاشع م وو ل 1ن 
الفرع الثاني : الحكم قد يتعلق بشيئين على البدل Noe, seer‏ 
الفرق بين تعلق الحكم بشيئين على البدل وتعلقه على الترتيب OO eS‏ 
الفرع الثاني: إذا أخر المكلف الفعل غير المؤقت عن أول وقت الإمكان . ٠١۷‏ 
تحرير محل النزاع TON heen E Se‏ 
ابتناء المسألة على مسألة الأمر المطلق هل يقتضي الفور ON CEES‏ 
الخلاف فى مسالة الأمر المطلق هل يقتضى الفور sesed‏ ا 
ابتناء المسألة على مسألة الأمر هل يقنضى التكراز ا NE‏ 
الخلاف في مسألة اقتضاء الأمر التكرار ١‏ 000 
إذا كان الأمر يقتضي الفور فهل يفعل في الزمان الثاني بالأمر الأول أم 

يحتاج إلى أمر جديد ل مم وسو الوم داسو م ا IN‏ 
منشأ الخلاف فى المسألة ا IYE ege‏ 
الفرخ الرابع: :المراد بالعسن والقيع E Me a‏ 
تقسيم المعاني إلى عقلية وشرعية E ALS‏ 
خلاف المعتزلة في المسألة ا او لس الم فو a‏ 


AAS aE لوالو‎ SESS أدلة الأقوال‎ 


«الفوائد شرح الزوائد » للأبناسي/تحقيق: عبد العزيز العويد 14۹۷ 


الموضوع الصفحة 
فائدة في قوله تعالى «ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون» ...... VY‏ 
فرع عن الآمدي في دخول النيابة فيما كلف به من الأفعال البدنية ا VIE‏ 
أدلة الجمهور على الوقوع WE Release‏ 
أدلة المعتزلة على عدم الوقوع INE tales‏ 
الجواب عن أدلة المعتزلة VE aes SS‏ 
الأصل الذي بنيت عليه المسألة VVE aA OS SSNS‏ 
شرط جواز النيابة ET‏ 


الكتاب الأول في الكتاب 


سبب تقديم الكتب السبعة على بعض VALETAE elle‏ 
تعريف القرأن والخلاف فيه YARETAE RASS Sa A‏ 
المسألة الأولى ما نقل آحاداً فليس بقرآن E ESER‏ 
وجه كون القرآن لا يثبت إلا متواتراً 00000 000 AE‏ 
ذكر أدلة المجوزين لثبوته بخبر الواحد TAN AA ARES‏ 
الجواب على أدلتهم Afret‏ 
أدلة القول بأن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر A aces‏ 
ثمرة المسألة FA SC SEFERA ES‏ 
المسألة الثانية القراءات السبع متواترة فيما ليس من قبيل الأداء ATS es.‏ 
المراد بما ليس من قبيل الأداء TAV. aa‏ 
الدليل على أنها متواترة Es 000 SAS‏ 
دليل من نفى تواتر القراءات السبع والجواب عنه من نيرالكام 
المسألة الثالثة حكم العمل بالشاذ FE SEA‏ 
المراد بالشاذ E SSDS SSE SS‏ 
حكم القراءة بالشاذ ER AERA‏ 
هل تبطل الصلاة بالقراءة بالشاذ Tee cae een‏ 
أدلة عدم جواز العمل بالشاذ امواض ل لل الامو مام FEV een‏ 


تنبيه المؤلف لمسألة توهم ترك الآمدي لها والجواب عن ذلك east‏ ذف 
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الموضوع الصفحة 
الباب الأول في اللغات OA See Sa‏ 
وجه تقسيم المؤلف للمسائل المتعلقة بالقرآن إلى خمسة أبواب وبيان وجه 
الحاجة إلى كل باب OEP aaa ahan‏ 
المسألة الأولى: ليس بين اللفظ ومدلوله مناسبة طبيعية O Aad‏ 
خلاف عباد الصيمري في المسألة لا ا دوا اح E NRG‏ 
أدلة الجمهور على انتقاء المناسبة N aed A‏ 
الاستدلال للقول بأن بين اللفظ ومدلوله مناسبة طبيعية I SNA‏ 
الجواب عن الاستدلال INE SE OSS‏ 
شبه عباد الصيمري OE SANS ET SESS AS‏ 
الجواب عنها لاوا NE Seca es EE‏ 
المسالة الثانية : المشتقات ليس فيها إشعار بخصوص البذات NA‏ 
الدليل على أن المشتق ليس فيه إشعار بالخصوصية AV eas‏ 
المسالة الثالثة: حكم استعمال اللفظ الواحد في حقيقته ومجازه PIA ees‏ 
المقصود بالمسألة eR SESS aS‏ لم 
الخلاف في المسألة ااا ات ماما االو ا ال الو ل N‏ 
الفرق بين الوضع والاستعمال والحمل انض ا E‏ لم 
محل الخلاف في مسألة استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه EE SOMO‏ 
عند المجوزين في استعمال المشترك هل هو حقيقة أم مجاز ال ام 
شرط جواز استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه مان اك E n‏ 
هل الخلاف في الكلي المجموعي أم الكلي العددي أم ما هو أعم منهما ۳۲١  .‏ 
المسألة الرابعة: تعريف المنطوق والمفهوم IN ee‏ 
أقسام دلالة المنطوق إلى صريح وغير صريح E SSS‏ 
أقسام غير الصريح EA es Esa a a‏ 
التنبيه والإيماء ا 1 2 
دلالة الإشارة E‏ ا EE‏ 
تعريف المفهوم EE SSSA‏ 


هل من شرط المفهوم أن يكون الحكم في المسكوت عنه أولى من المنطوق به 1-o‏ 


«الفوائد شرح الزوائد» للأبناسي/تَحقَيٌ: عبدالعزيز العويد ۹4 


الموضوع الصفحة 
تعريف مفهوم المخالفة FEV A SS SS SSE as‏ 
أقسام مفهوم المخالفة FEASTTY east al‏ 
الفرق بين مفهوم العلة ومفهوم الصفة REN ese ee‏ 
هل دلالة الاستفهام من المفهوم؟ FEN sees‏ 
شروط مفهوم المخالفة ملمطا ان EN sass SE‏ 
المسألة الخامسة علامات المجاز FEE SSA A Rs‏ 
الفرق بين الحقيقة والمجاز بالتنصيص وأوجه ذلك Eê ES eS‏ 
الفرق بين الحقيقة والمجاز بالاستدلال FEES aa‏ 
علامات المجاز FEVEREN as sess a‏ 
العلامة الأولى إطلاق اللفظ مقيداً E NET E‏ 
العلامة الثانية توقفه على المسمى الآخر TEV oe DRS‏ 
العلامة الثالثة صحة النفي FEA SEES‏ 
العلامة الرابعة جمعه على خلاف جمع الحقيقة ae‏ 0 لان 
أقسام المجاز باعتبار الجواز وعدمه لح نو بحام وم او م لوو مقع داوم 
لفظتي الحقيقة والمجاز مجازان لغويان ل 1ه ا الس و لم ا > 
العلامة الخامسة عدم الإطراد حم قل تجاه حي eae‏ لومم وبلق او FOE‏ 
عدم الإطراد منقوض بلفظتي السخي والفاضل ومو اا دسلا ساد O‏ 
ذكر علامتين مما أهمله ابن الحاجب deme‏ ام و FOV‏ 
الاعتذار له عن الإهمال FON esa‏ 
المسألة السادسة: مفهوم الحصر تق مه نه الم مو لف اع ا اد لومم 
مقدمة للمسألة وهي في أحوال المبتدأ والخبر من حيث التعريف والتنكير  .‏ 50م 
الخلاف في مفهوم الحصر ومعناه بر الل الو وام ل ا I‏ 
عند من قال يفيد الحصر هل هو بالمنطوق أو بالمفهوم AE SS‏ 
الفرق بين قول القائل زيد صديقي وصديقي زيد EE RES eR‏ 
الفرق بين الكلى والجزئى والكلية والجزئية والكل والجزء 0 EW,‏ 
أقسام الكلي E 1 TT‏ 


النقل عن الإسنوي في أقسام الكلي VY SESE SSS‏ 


١4٠‏ «الفوائد شرح الزوائد » للأبناسي/ تحقين: عبدالعزيز العويد 


الموضوع الصفحة 
أدلة من قال إن مثل صديقى زيد لا يفيد الحصر SR‏ ااا 
أدلة من قال إنه يفيد الف ااا WN SRE‏ 
الجواب عن أدلتهم ماده لس ا اا الوا لما لد له ل مأو وي e‏ لاما 
من ثمار المسألة مسألة تعيين التكبير أول الصلاة والتسليم آخرها AS cress.‏ 
ذكر مسألتين توهم أن ابن الحاجب تركهما FAY, Eres‏ 
مسألة لا عالم في البلد إلا زيد ا ATS‏ 
كل خطاب خصص محل النطق بالذكر لخروجه مخرج الأغلب لا مفهوم له ۳۸۲ 
من فوائد الخلاف فى المسألة ALTAY ARAS‏ 
فروع حكاها في الل EAE SSO EASE‏ 
الفرع الأول: الكلام هل هو مشترك بين المعنى القائم بالنفس والألفاظ 

المسموعة EASE REE‏ الى 
الأقوال فى المسألة AS RESA‏ 
أدلة من 1 إن الكلام نفساني FAEEAT ES RA See‏ 
سؤالان على القول بأن الكلام حقيقة في النفساني AM. SSeS‏ 
أقسام الكلام عند العرب PAY. aes A‏ 
الفرع الثاني: اللفظ المتداول بين العامة والخاصة لا يجوز أن يكون لمعنى 

خفى A NAE E‏ 
الفرع الثالث : الخلاف في المعنى القائم بالشيء هل يجب أن يشتق له منه 

اسم AN EE N NT‏ 
تفصيل الرازي فى المسالة 00131 SA SS‏ 
لا خلاف بين الأشاعرة والمعتزلة أن الله يسمى متكلماً موي ENE‏ 
أثر الخلاف فى المسألة ESO SRR O RS‏ 
الفرع الرابع: لا يجوز تسمية القائم قاعداً وال القاعد قائماً E AN e‏ 
الخلاف إذا كانت التسمية باعتبار الماضي حا لسو اق الم و لأ EN‏ 
ضابط هذا الفرع سا مالو او راد رخاوف لو اس ا E‏ 
يرى أن هذا الفرع لا حاجة لذكره لشمول المنهاج له AN ae‏ 


VN e ERS SRS Rea أقسام المعلومات‎ 


«الفوائد شرح الزوائد » للأبناسي/تحقيق: عبد العزيز العويد ١:١١‏ 


الموضوع الصفحة 
الفرع الخامس: الترادف هل هو موجود في الأسماء الشرعية ote‏ قو 
تعريف الترادف في اللغة والإصطلاح لخو رن لوس CNS‏ 
أقسام الحقيقة Saa‏ اا طم لاسي ري واد CR ENO ATES‏ 
الخلاف في وقوع الحقيقة الشرعية E‏ سبد نوو لك 
بيان وجه تناقض كلام الرازي في تقسيم الأحكام الشرعية 1 EA.‏ 
تعقب المؤلف للإسنوي بذكره لهذا الفرع اتات احا ماه الوا اللا مو EYE‏ 
الفرع السادس كون اللفظ مشتركا بين ثبوت الشيء ونفيه ETE eo‏ 
فوائد وضع اللفظ لثبوت الشيء ونفيه معو ا لو A U A‏ 
الفرع السابع: المجاز غير غالب على اللغات 100 
أدلة ابن جني لقوله إن أغلب اللغة مجاز AEN eed oni‏ 
الحواس مع النفس هل هي كالطاقات أو كالحجاب ETA ae‏ 
أدلة من قال المصدر لا يدل على أشخاص الماهية E‏ ا 
ضبط لفظ «متويه» وأصله 011 E TD‏ 
الفرع الثامن: هل يستفاد اليقين من الدلائل اللفظية E SS‏ 
هل الأدلة اللفظية تفيد القطع Ll E‏ 
أدلة الأقوال CENE ONSEN OS‏ 
أحوال لفظة انعم EE VOSS‏ 
الفرع التاسع: إذا ورد خطاب وثبت الحكم يمكن أن يكون هو الخطاب 

على سبيل المجاز وغيره بطريق الحقيقة فإيهما المراد EE eee‏ 
فائدة الخلاف ماماة ل SDSS eS sR‏ 445-4447 
مسائل يتوهم إهمال الإسنوي لها والجواب عن ذلك مما تك يكن EEE‏ 
الباب الثاني في الأوامر والنواهي خب لس دن طخ اباو لام ووم ا E‏ 
المسألة الأولى: هل الأمر بالأمر بالشيء أمراً بذلك الشيء N So‏ 
تعريف الأمر والنهي o ase ARNE‏ 
الخلاف فى المسألة OEY oe aaa‏ 
أدلة من ال أنه أمر به O Ses‏ 


قوله ييو «مروا أولادكم» هل يقتضي الندب e‏ امم اح EON‏ 


11۲ «الفوائد شرح الزوائد » للأبناسي/تحقيق: عبدالعزيز العويد 


الموضوع الصفحة 
لا فرق في المسألة بين لفظ الأمر وغيره es‏ 0 
المسألة الثانية: المطلوب بالفعل المطلق ال امول ا ست ON,‏ 
الخلاف في المسألة ET esen‏ 
فائدة الخلاف في المسألة واس ة اام حو معام و للا لط اي ISE‏ 
أدلة من قال أن الماهية الكلية يستحيل وجودها في الأعيان ا I:‏ 
دليل من قال إن المطلوب من الأمر المطلق هو الماهية والجواب عله ...5 457 
المسألة فرد من قاعدة الدال على الأعم غير دال على الأخص E OR‏ 
المسألة الثالثة: الأمران المتعاقبان بفعلين متماثلين والثاني غير معطوف ... 4508 
تحرير محل النزاع في المسألة تطح م لب اد مسو ا الو ما ا EN‏ 
الخلاف في المعطوفين المتمائلين AEE eS A‏ 
القسم الثاني من المتماثلين وهما المعطوفان 000 10000000 
حالة المتمائلين المشروط فيها بأن المأمور غير قابل للزيادة cess.‏ 1 
هل التعاقب شرط ل م رونا ل ل و مر OVE‏ 
الخلاف في اضرب زيداً وأضربه ماري ماك ةواسق التو ا أو 
لمسألة الرابعة: هل يكون الشخص آمراً لنفسه VD ASSES‏ 
هل يصح إذا أمكن ذلك أن يسمى أمراً NENE She ESE‏ 
هل يحسن أن يأمر الإنسان نفسه A ASSESSOR ROS,‏ 
هل الآمر يدخل في الأمر مجحو حر ناو عايج مسد مالسا مق 
فائدة المسألة نط طاسب و لماشو ا الو NE‏ ا A‏ 
المسألة الخامسة: هل النهي لا يدل على الصحة CAY ESR‏ 
هل النهي يدل على الصحة AE SASS RS‏ 
هل النهى يدل على الفساد asa‏ لمعي 
ل من قال و النون عل اا ل على ال ADER GOES‏ 
قولهم المنهي هو الشرعي والعرات عنه aes‏ كم 44 
فائدة الخلاف في المسألة OSEAN ae‏ 


بيانه لمسائل يتوهم إهمال الإسنوي لها وهي في المحصول والجواب عن 
ذلك LA EERE E AS‏ اللا 


«الفوائد شرح الزوائد » للأبناسي/تحقيق: عبد العزيز العويد 11۳ 


الموضوع الصفحة 
الباب الثالث: في العموم والخصوص EAN loss‏ 
الفصل الأول: في العموم EO EE OEMS a‏ 
تعريف العموم LE‏ ا و e‏ 
تعريف الخاص AC, reee Saas a de a‏ 
هل للعموم صيغة آم لا؟ AVEN Sooo aes‏ 
المسألة الأولى: الخلاف هل العموم في المعاني حقيقة آم لا ا 
الأدلة على أن العموم حقيقة في المعاني ESS‏ “ااه 
القول الثاني : أن العموم مجاز ودليله O E‏ 
القول الثالث: أنه لا يدل عليه أصلاً OE ES O‏ 
كلام على كلمة «الخصب» في اللغة ONO: AER OS‏ 
تعقب المؤلف للإسنوي بأن المسألة لا حاجة إلى ذكرها Oe SS‏ 
المسألة الثانية: إذا لم يمكن إجراء الكلام إلا بإضمار شيء مع وجود أمور 

كثيرة ا 0 
الخلاف في المسألة Rae‏ وق لو و« الاو عله 
الدليل على أن المقتضى لا عموم له حي امال ام خف لاط ON eb‏ 
دليل من قال إنه يجب إضمار الجميع NN obese‏ 
فائدة الخلاف في المسألة اتا 1 OE. ise E eS‏ 
المسألة الثالثة: الفعل المتعدي إذا وقع بعد الشرط ففي تعميمه الخلاف .. 4١ه‏ 
أحوال الحالف إذا قال: والله لا آكل وإن أكلت فعبدي حر NV iro‏ 
إبطال قول الحنفية أن مسألة الحالف من قبيل المقتضى الذي لا عموم له .. 4-818١ه‏ 
المسألة الرابعة: الفعل المثبت ليس عاماً فى أقسامه E Ml‏ 
المسألة الخامسة: قول الراوي کان يل يدل علن انار OV essen‏ 
قول الرازي فى المسألة OV mesê SA eS‏ 
«كان» هل تفيد العموم 000 ااال 
المسالة السادسة: قول الصحابي «نهى عن بيع الغرر» يعم OA dss‏ 
الخلاف في المسألة عع ا لمم سوا وه اول ووه الف ل ا اس e‏ 


أدلة الأقوال ااا ا 


١15‏ «الفوائد شرح الزوائد» للأبناسى/تحقيق: عبد العزيز العويد 


ألفاظ ذكرها المحصول قريبة من المسألة 00101 اا 
المسألة السابعة: الخلاف في المفهوم هل له عموم aR‏ ره 
تحرير محل النزاع ae‏ لوا لاساو كيك O‏ 
الخلاف فى المسألة ESS‏ اسمس ما" ادناه داكرة 
هل الخلاف آيل إلى اللفظ OPV SENE RASS‏ 
المسألة الثامنة: خطاب الله تعالى للنبي بد لا يعم الأمة 000 0 OF‏ 
الخلاف في المسألة ا اا ل 
الأدلة على أنه لا يتناول الأمة ل ا مي Os‏ 
المسألة التاسعة خطاب النبي ب لواحد هل يعم غيره OE r‏ 
الأقرال في المسألة من لفسا سنا جه افر ل وز وف Of VOLO r‏ 
تضعيف المؤلف لحديث حكمي على الواحد حكمي على الجماعة OV ce...‏ 
الإجابة على الإستدلال بالحديث على أن الخطاب للواحد يعم غيره ..... of4-OofA‏ 
أدلة الحنابلة على أن الخطاب للواحد يعم غيره ا اع ا - اه 
الإجابة على هذه الأدلة كي لتقن المت الو لوا كو ا ان OOF‏ 
المسألة العاشرة: جمع المذكر السالم هل يدخل فيه النساء ابحو لعي o‏ 
تحرير محل النزاع TET‏ ا E‏ ايان 
الخلاف فى المسألة على مذهبين O sso‏ 
فائدة الخلاف ORS‏ لوو ل افع لوق ره لامي لطا واو د 0.61/64 
أدلة عدم دخول النساء oes‏ ا 
أدلة القائلين بدخولهن والإجابة عنها 07737 0 ا OO‏ 
المسألة الحادية عشر: «من» هل تشمل المؤنث له وسو م لوطع SOA‏ 
الأقوال فى المسألة ANON, xe OA RASA‏ 
دليل من قال بدخول النساء فى «من» AON aa Os‏ 
دليل من قال بعدم دخولهن ا ا E‏ 
أوجه الشذوذ فى بيت الشعر «أتوا ناري . .. NEON Goa‏ 
هل امن» الالتستيافة تعم OOO AON COSTES aS ERA‏ 


خاتمة فى معنى «من» كم ان ا ماك ال ل وه اك ماروا ف عالق اماق لطم 3 كه واي ده 


«الفوائد شرح الزوائد » الأبناسي/تحقيق: عبد العزيز العويد 1410٥‏ 


الموضوع الصفحة 
المسألة الثانية عشر: الخطاب بالناس والمؤمئين يشمل العبيد OW ed‏ 
الأقوال فى المسألة OAS ees‏ 
الدليل عل دخول العبيد فى الخطاب اا 
ضبط كلمة «شمل» بالشكل ا ا ا ا E‏ 
المسألة الثالئة عشر: يا أيها الناس هل يشمل الرسول ير م OV‏ 
أدلة القول بدخوله عه لو لوا OVY SSSR SAR SAS‏ 
أدلة القول بعدم دخوله يخ والجواب عنها ONT, sael‏ 
معنى كونه غير داخل Gea‏ “ارك باه 
المسألة الرابعة عشر: الخطاب بنحو يا أيها الناس ليس خطاباً لمن بعدهم هلاه 
الأقوال في المسألة لسن تاداع امام وم اق بو 11 VVAN‏ 
فهرسة المسألة عند القرافى SSA‏ “لاه 
أدلة الأقوال see E.‏ لاقع ةزه 
نقل النقشواني التناقض عن بعضهم في المسألة مع قولهم «المعدوم» ..... هلاه 
يكون مخاطبا بالخطاب السابق a‏ مد BV ECELA‏ 
جواب القرافي على كلام النقشواني OVA ise‏ 
المسألة الخامسة عشر: هل المتكلم داخل في عموم خطابه OA aaa‏ 
الفرق بين هذه المسألة ومسألة الآمر هل يدخل فى الأمر OANA sss...‏ 
الأقوال فى المسألة ROKE elena‏ 
القول بالنهى كالأمر فى هذه المسألة ness‏ 468 مه 
دليل من قال بعدم ول ESE ES aD‏ لوم لطر لالت OA Aux‏ 
فائدة الخلاف فى المسألة SASS Saan‏ 
المسألة السادسة عشر: قوله تعالى ُد مِنْ ري4 [التربة: 6٠١‏ لا يقتضي 

أخذ الصدقة من كل نوع من المال ON fee SS‏ 
الخلاف فى المسألة الفط رس امح املظ لبو امي كمس وود أ ARSON‏ 
الدليل على عدم اقتضائه اخذ الصدقة من كل مال E‏ 
دليل القائلين باقتضائه ذلك والجواب عنه متاق لمع ا وا م AOA‏ 


المسألة السابعة عشرة: العام بمعنى المدح والذم العام OAV Î‏ 


١415‏ «الفوائد شرح الزوائد » للأبناسي/تحقيق: عبدالعزيز العويد 


الموضوع الصفحة 
الأقوال في المسألة SATE ebes‏ 
النقل عن القرافى قاعدة اللفظ إذا سيق لمعنى لا يستدل به في غير ذلك 
المعنى 8 11 2111111 0 AT‏ 
تفريق العز بن عبدالسلام في المسألة بين أن يتقدم المدح أو الذم شرط أم لا .... ٥۹٠١‏ 
الدليل على كون المدح والذم لا يخصصان العموم oA Rs‏ 


الدليل لمن قال بأن المدح والذم يخصص العموم والجواب عنه .... 95-848ه 
المسألة الثامنة عشرة: مثل قوله به «لا يقتل مسلم بكافر» هل يقتضي العموم ... ٥۹٦‏ 


الخلاف في المسألة as‏ ال مما الخو وما متام AASV‏ 
فائدة الخلاف فى المسألة et RACERS‏ و ا OA‏ 
ا فل ا ج ف N een RSS:‏ 
الجواب عن الدليل 00 NEN eee‏ 
بيان الحامل للإسنوي لذكر المسألة VE sea Aas‏ 
المسألة التاسعة عشرة: هل يكفي غلبة الظن في انتفاء المخصص د EO‏ 
هل يجب العمل بالعام قبل البحث عن المخصص م ا م EV‏ 
الفرق بين مسألة التمسك بالعموم قبل وقت العمل ومسألة اعتقاد العموم 

قبل وقت العمل جح حون او الاوك ASN eA‏ 
الأقوال في المسألة Ee SSNs‏ 
أدلة القول بأنه يكفى الظن بانتفاء المخصص EE ESS aS‏ 
أدلة القول بأنه ا القطع بانتفاء المخصص ممع ولع اشام وم N‏ 
المسألة العشرون: اعتقاد العموم ا WY‏ 
اللفظ العام هل يتناول الصور النادرة و اس الوط ا EE‏ 
الواحد المعرف بلام هل يفيد العموم ATS ae EERE‏ 
الحكم في المفرد والمثنى كالحكم في الواحد المعرف بالجنس من حيث 

العموم SE EES‏ لاو IASI‏ 
تفريق القرافى بين المفرد والمثنى As RESTEM Sa‏ 
ال ال حذف المفعول 3 1[ ااا 


NAG. o SEAS GSAS لفظة «سائر» والخلاف فيها‎ 
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الموضوع الصفحة 
مما يدل على العموم لفظة «من» EEN, Saa‏ 
النكرة في سياق النفي AVANTE SASS eee‏ 
صيغ العموم وإن كانت عامة في الأشخاص فهي مطلقة في الأزمنة والبقاع 

والأحوال مأك تداس ماج لاما ومو وس الامو ل ال TONNE,‏ 
الفصل الثاني : في الخصوص ES‏ ا ل TESS SEN‏ 
المسألة الأولى: البدل من المخصصات المتصلة مخ اي Hd E‏ 
جواز التخصيص وأدلته sees‏ ا اد 
التخصيص فى الأمر والنهى دون الخبر N SSS RRS‏ 
الا EN Sa‏ 
البدل هنا المراد به بدل البعض فقط ATA see SR‏ 
وجه تخصيص بدل البعض لو ل م ا EAS‏ 
المسالة الثانية: حكم الشرط في اتصاله بالمشروط كحكمه في المستثنى مع 

المستثنى منه a‏ وس انيل اولان لط اشر TN RES‏ 
تعريف الشرط في اللغة والإصطلاح nds‏ 
أقسام الشرط NE GSS SSE SA‏ 
صيغ الشرط EN N ER ES o SOR RES‏ 
النقل عن ابن عباس ونه في اتصال الشرط بالمشروط 0 ايان 
إذا تعقب الشرط جملاً متعاقبة هل يعود إلى جميعها EN A‏ 
تقديم الشرط وتأخيره ATT ae esase‏ 
المسألة الثالثة: هل العادة الفعلية تخصص NEE OSS‏ 
تقسيم العادة إلى قولية وفعلية EE ERAS‏ 
تحرير محل النزاع e E EE‏ 
الخلاف فى تخصيص العادة الفعلية NEOTEL‏ 
أدلة الأقوال في المسألة EO SESS SAS‏ 
إذا كانت عادة في زمننا وشككنا هل كانت في زمنه يق آم لا. هل يقضى 

بها RES‏ ااا 


المسألة الرابعة: تقدير الدلالة فى الاستثناء EA, nao as‏ 
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الموضوع الصفحة 
اختلاف عبارة ابن الحاجب في المسألة 00 E ER‏ 
الخلاف في دلالة المجموع المركب من المستثنى والمستثتى منه وآلة الاستثناء .. 5475-5141 
أدلة القول الراجح عند الإسنوي TENET ES EOS‏ 
إبطال مذهب القاضي أبي بكر بأن العرب وضعت للعدد اسمين .... 148-547 
المراد بالمسألة الاستثناء المتصل EE. uM‏ 
الفرق بين الاستثناء المتصل والمنقطع es‏ مويو EN‏ 
التعريف ببعض الغريب الوارد ببعض الشواهد OVE ees‏ 
فروع حكاها في المحصول RON ERs‏ 
الأول: النكرة المثبتة في الخبر هل تعم 0 1 00111171 
أقسام النكرة وض ا AR‏ كسا االو و اوم RON a‏ 
هل «من» من صيغ العموم SS‏ واس عرز ارو م VOT‏ 
النكرات المنفية هل تعم SDSS‏ 612 
النكرة المثبتة فى الخبر والخلاف فيها O ceaseless‏ 
النكرة المثبتة 7 الأمر والخلاف فيها {ooo cise‏ 
الفرع الثاني: في قول الشافعي: ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام 

الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال ESR‏ سسا واه الأو 
تحرير محل النزاع في المسألة SSE‏ ال OA‏ 
النقل عن الشافعى قوله: حكايات الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها 

ثوت: الإجمال وسقط بها الانيذلال O O OE‏ 
خلاف الناس في الجمع بين هاتين العبارتين ا Na‏ نه 
استدراك المؤلف على بعض أهل الأصول بتسمية «ابن غيلان» 00 YIM‏ 
تخريجه لحديث قصة غيلان «أمسك أربعا امك ل a‏ 
الفرع الثالث: الجواب قد يكون مستقلاً بنفسه وقد لا يكون م E‏ 
أنواع الجواب المستقل مان موخت لمجا لاما الاو مدا وله Se‏ اك 
الاختلاف في عموم هذه الأنواع WIEN las‏ 
شروط ورود القسم الرابع وهو كون الجواب أخص من السؤال N e‏ 


E SSRN E NS عموم الجواب غير المستقل‎ 
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الموضوع الصفحة 
الكواتة كون اسا ف الخصومن اشا 1 VE aS‏ 
استدراك المؤلف عاق لخر قوله «وإن كان أعم فيما سثل عنه» .. ٩۷٦1-٦۷١‏ 
استدراك المؤلف على الإسنوي تركه آخر المسألة كما في المحصول ..... WV‏ 
استدراك المؤلف على الإسنوي عزوه المسألة للمحصول مع وجودها عند 

ابن الحاجب SARS‏ ل اال سو ما فم ال مقي VVE‏ 
الفرع الرابع: إذا ورد بعد العام حكم لا يتأتي إلا في بعض أفراده فهل 

يخصص به OSS‏ نا جات AE‏ ا WA‏ 
الأقوال في المسألة ااا 
تنبيه المؤلف بعدم مطابقة المثال للمسألة 1 A SNL‏ 
تنبيه المؤلف أن هذا الفرع لا حاجة إليه لذكره في المنهاج eee.‏ ااي 
الفرع الخامس: جواز التقييد بشرط كون الخارج أكثر من الباقي AY as‏ 
اختلاف الحنابلة في الاستثناء ذ تتح د مجو اام ا مسو سخ ا AE‏ 
سبب جريان الخلاف في الاستثناء دون الشرط AE ose‏ 
الفرع السادس: إطلاق الحكم في موضع وتقييده في موضعين متنافيين ... ٦۸9‏ 
تعريف المطلق RS‏ عه سام ململ ل AN eee‏ 
حمل المطلق على المقيد تسو امام وق نال لحا لماو ل لماو AVIA aa‏ 
الخلاف في حمل المطلق على المقيد عند اتحاد الحكم واختلاف السبب . 1۸۸-٦۸۷‏ 
الخلاف في المسألة بإطلاق الحكم في موضع وتقييده في موضعين ...... ايل 
النقل عن ابن دقيق العيد بأن حديث الولوغ التقييد فيه واحد وليس متعدداً ‏ 5947 
استدراك المؤلف على الإسنوي تركه حكمين من المحصول AS RSE‏ 
الأول: العقل هل هو صالح للنسخ مه O es Cn‏ 
الثاني: لا يجوز تخصيص الإجماع بالكتاب والسنة المتواترة ATE en‏ 
الباب الرابع : في المجمل والمبين ATE E SS‏ 
المسألة الأولى: البيان يكون أقوى من المبين AT AA‏ 
تعريف المجمل فى اللغة مق م أ تم فسا الو ا AE‏ 
عريق المجدل الا ام E‏ 


تعريف البيان AS‏ الم ا اعم سه م الوه السو e‏ ا RA‏ 
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الموضوع الصفحة 
الذي يقع به البيان VE A SESS SRS‏ 
هل يجب أن يكون البيان أقوى من المبين AV esses‏ 
الدليل على أنه لا بد أن يكون البيان أقوى من المبين AN TS‏ 
تنبيه على إهمال الإسنوي لتساوي البيان والمبين اط مط خط عا ا تللق 
المسألة الثانية: لا يمتنع إسماع العام بدون إسماع المخصص ا Vea‏ 
تحرير محل النزاع لاوا و اا لطت ب ا VES‏ 
الأقوال في المسألة ل VEE SRA‏ 
دليل عدم الإمتناع VV ese Sea‏ 
الفرق بين هذه المسألة ومسالة جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب VV e...‏ 
المسألة الثالثة : يجوز تأخير بعض البيان دون بعض VEN SE‏ 
المذاهب فى المسألة 00 0 
الأدلة عل ادر مت واج اساسا وو وو الامو اي VE‏ 
أدلة المانعين والإجابة عنها الوا وو اله امو سماو اع سساو VY.‏ 
المسألة الرابعة: اللفظ الوارد من الشارع إذا أمكن حمله على ما يفيد معنى 

واحداً وعلى ما يفيد معنيين ولم يظهر أحدهما فهل هو مجمل E‏ 
الأقوال فى المسألة OA ER‏ ا 07 
م EEE SES SS‏ 
الجواب عن هذا الدليل Ro‏ ل VVE‏ 
المسألة الخامسة: لا إجمال فيما له مسمى لغوي ومسمى شرعي بل هو 

محمول على الشرعي VN MSE CSE Eê‏ 
المذاهب فى المسألة لان امج و وسو طون نكا نابا سسا و VIVE‏ 
دليل الغزالى فى التفريق بين الإثبات والنفى ae‏ بالا 
ارق ايز هذه الا ونا الهاج و م ا 
المسألة السادسة: إذا لم يمكن حمل اللفظ على مدلوله الشرعي وله محمل 

لغوي ومحمل في حكم الشرع 0000111 VY Re‏ 
الباب الخامس في الناسخ والمنسوخ VIE Ae GSS‏ 


تعريف النسخ في اللغة TE AGREE a‏ 
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الموضوع الصفحة 


هل النسخ حقيقة في النقل والإزالة أم حقيقة في الإزالة مجاز في النقل حد 


النسخ اصطلاحاً ES‏ بوط سك ا ا ا ا 
الخلاف في جواز النسخ مطلقا Elesed‏ اباد ة أب 
الخلاف في جواز نسخ الأمر المقيد بالتأبيد NEAVTN ale‏ 
الدليل على الجواز باخ متسب سومار SSSA SE‏ اي نمالا 
دليل المانعين والإجابة عنه aS‏ واوا اا سو ا الم ل اقل اكع 
المسألة الثانية: حكم جواز نسخ وجوب معرفة الله تعالى VED AEG‏ 
الأقوال في المسألة VEY ano age‏ 
قول المعتزلة وحجته والجواب عنها ماس VEY aE aaa‏ 
المسألة الثالثة : جواز نسخ جميع التكاليف VIE. Sls‏ 
الأقوال في المسألة 0 VE eee‏ 
دليل الجواز 0000 00 اا 
دليل المانعين والإجابة عنه VEE aR SSS oS‏ 
المسألة الرابعة: التكليف بالإخبار بشيء يجوز نسخه إلى التكليف بالإخبار 

بنقيضه 0 1 0 ا ااا 
تحرير محل النزاع VEN ees‏ 
المذاهب في المسألة aah‏ ادنر 
الاستدراك على الإسنوي بإطلاقه الخلاف عند المعتزلة مع تفريقهم بين ما 

يتغير وما لا يتغير VE Sa SEDE SASS‏ 
المسألة الخامسة: يثبت حكم الناسخ بعد وروده إلى النبي كك وقبل 

وصوله إليه SoS SERO‏ يكوه 
الأقوال في المسألة SaaS‏ ا VE‏ 
أدلة من قال أنه لا يثبت في حقهم ما لم يبلغهم eee‏ اليكل 
أدلة من قال يثبت في حقهم بعد وروده إلى النبي ب وبيانه لذلك .. ۷٤٤-۷٤۳‏ 
تعقب الأبياري له على ذلك Vé dadan‏ 


المسألة السادسة: نسخ حكم أصل القياس هل يبقى هل يبقى معه حكم الفرع ۷٤١-۷٤١.‏ 
الأقرال في المسألة aaa‏ ااا 0 
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الموضوع الصفحة 
الأدلة للأقرال الت م و Sea EELS‏ اا 
مسألة نسخ الأصل دون الفحوى وعكسه ف فاع حم عد عه أ ها ها يوا واه اهاعد هاه عرو اه وات م74 


الجواب عن دليل القائلين ببقاء حكم الفرع بعد نسخ حم الأصل ... ۷٠٠١-۷٤4‏ 
المسألة السابعة: نقصان جزء العبادة أو شرطها هل هو نسخ لهما أم للعبادة ۷٠١‏ 


تحرير محل النزاع RR‏ موه VON MAS ean‏ 
الخلاف في المسألة Acasa‏ دمو 
الدليل على أن النقصان للجزء والشرط ليس بنسخ ا 
الدليل لمن قال بأنه نسخ والجواب عنه اسه الم ا حب 7621/6 
فائدة في فرض المسألة والكلام فيها MS ESS‏ قا 
تنبيه المؤلف على مسائل أهملها الإسنوي VoB=VON sedis‏ 
الجواب عن ترك هذه المسائل ع sees SS‏ كوادوها 


الكتاب الثانى فى السنة 


المسألة الأولى: الحكم إذا علمت صفة فعله يا SS.‏ ا VIYE‏ 
تعريف السنة في اللغة والاصلاح الحا ا عي او VATEVIY‏ 
بیان أنواع فعله يا الع و الما طق لفاس ماو مضا د لدعم 
الأقوال فى فعله الذي علمت صفته مك أطخ مس وام و ال ا د VI‏ 
الدليل على أن أمته مثله في الحكم افق VVAN esse‏ 
الأقوال الأخرى ووجهها 010312111 0 0 
المسألة الثانية : على القول بأنه يهل متعبد فبأي شريعة كان ذلك VV serek‏ 
خلاف العلماء في كونه ية متعبد بشريعة أم لا VVTEVVNY iene‏ 
الأقرال في المسألة وأدلتها VVESVVYT Sass See E‏ 
تخصيص الخلاف في الفروع دون الأصول VVVSVVT, n Rea‏ 
المسألة الثالثة: إذا أخبر واحد بحضرته بُ ولم ينكر عليه هل يدل على 

VVE ee SSS esa القطع بصدقه‎ 
VVAN: ° ees 000 الخلاف في المسألة‎ 
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الموضوع الصفحة 
التفصيل الذي ذكره في المحصول والالا EE ER‏ كناك ورلا 


المسألة الرابعة: إذا أخبر واحد بحضرة خلق كثير ولم يكذبوه وعلم أن 
ذلك لو وقع لعلموه ولا حامل لهم على السكوت فهل هو صادق قطعاً ۷۸١ ٠‏ 


المسألة الخامسة: هل ترك العمل بشهادته وروايته جرحاً الو ا VA‏ 
طرق الجرح RASS‏ ا 
الخلاف في الراوي إذا دلس هل يقدح في روايته Nee SSR‏ املا 
المسألة السادسة: تعريف الصحابي VAN 0 eee Ss‏ 
الأقوال في تعريف الصحابي VA AVAA ised‏ 
دليل من قال إن الصحابى 3 رآه َه ولو ساعة V41-VA cece‏ 
دليل من اشترط طول ال VIN cams an‏ 
ثمرة المسألة وهل الخلاف لفظي وبح كواب لطا واب الف ل جد مق VAY‏ 
حقيقة الرؤية المرادة في التعريف ااا 
المسألة السابعة: إذا قال المعاصر العدل للنبي َة أنا صحابي احتمل الخلاف .. ۷۹۳ 
المسألة الثامنة: الأكثر على عدالة الصحابة و ا VIE‏ 
الأقرال في عدالة الصحابة اا VIANA‏ 
معنى قولهم: الصحابة عدول asas‏ .“لا دوا 
مبالغة النظام في الطعن في الصحابة VAS SEER‏ 
الأدلة على عدالة الصحابة ASIANA aS E aA A‏ 
كلام المؤلف على حديث «أصحابي كالنجوم» VIA ai Sess‏ 
المسألة التاسعة: حذف بعض الخبر ممتنع إن كان غابة أو استثناء NE ae‏ 
تحرير محل الخلاف اا 
حكم إذا كان المحذوف لا يخل بحكم الباقي EES SES‏ م 
المسألة العاشرة: خبر الواحد مقبول في الحدود وفيما تعم به البلوى .... ۸٠٩۹‏ 
اختلاف الناس فى قبول خبر الواحد فى الحدود RV a‏ 
حجة من قال له NAVs ER OTE‏ 
حجة من قال بعدم قبوله والجواب عنه emsale‏ ملم 
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أدلة الأقوال الج وو نو مع ا او الاك ار و موي الم 
كلام المؤلف على حديث نقض الوضوء 33 ااا 00 
كلام المؤلف على حديث ابن عمر في رفع اليدين ANYA wees‏ 
المسألة الحادية عشر: يقبل المرسل عند الشافعي إذا أرسله راو آخر يروي 
عن شيوخ الأول 0 NIE‏ 
المرسل عند المحدثين ARAS‏ سا وق وخاز ا أ NWS‏ 
المرسل عند الأصوليين OSS cane‏ ا 
الخلاف فى قبول المرسل ناك كد وم واو ندم اشوا ال ل لام 
مذهب الشافعى في المرسل ا بب-0000202 0 RY aa‏ 
نص الشافعي علق أن المرسل يقبل إذا اعتضد بأحد أمور خمسة ATE ase:‏ 
إشكال منقول عن القرافي والجواب عنه ااا AYE.‏ 
المسألة الثانية عشر: إذا أسند الحديث وأرسلوه أو رفعه ووقفوه أو وصله 
وقطعوه فحكمه حكم الزيادة 0000101 Ae‏ 
حكم الزيادة إذا اتحد المجلس أو اختلف لح لطم ات امم “الم 
ذكر بعض صور المراسيل لسوت لبي افا اما ل Se‏ لامج 1 
فروع حكاها في المحصول او ا موقت RE SRS‏ 
الفرع الأول: مدلول الخبر هو الحكم بالنسبة AEE SASS‏ 
المراد بالكذب AVAA aS ASS Sl Sa SG‏ 
تنبيه المؤلف لإهمال الإسنوي لبقية المسألة ATTA wene‏ 
الفرع الثاني : المخالف الذي لا نكفره ولكن ظهر عناده لا تقبل روايته . AYY‏ 
عدم قبول خبر المتدينين بالكذب SSS‏ عر م 
المقصود من هذا الفرع NEE SRO SSA‏ 
لو روى العبد حديئا يتضمن عتقه قبلنا روايته n‏ 
الفرع الثالث: قال جماعة من المعتزلة الإجماع على العمل بموجب الخبر 
يدل على صحته قطعا مساح ا حو وا ود SS‏ و ا AN.‏ 
الفرع الرابع: قال بعض الزيدية بقاء الخبر المنقول مع توفر الدواعي على 
۸۳٦‏ 


إبطاله يدل على القطم بصحته ae SEES e SS‏ 
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الموضوع الصفحة 
الكلام في الفرع الثالث والخلاف فيه AV eS‏ 
وجه بطلان كلام المعتزلة ATVs ee ASE‏ 
الكلام على الفرع الرابع AYP SSAA SS Ro‏ 
الكلام على الغدير والمنزلة من يق لمق با ا ا اوقا ا 81 
الفرع الخامس: تمسك جماعة في القطع بالخبر بأن العلماء ما بين محتج 

به ومؤول له الور ال وأا عل ال لب ان و أ لوالا خض وم ال NE‏ 
الفرع السادس: إذا أكثر من الروايات مع قلة مخالطته لأهل الحديث فإن 

أمكن تحصيل ذلك القدر فى ذلك الزمان قبلت وإلا فلا ا NEN‏ 
الكلام على الفرع الخامس و الخلاف فيه NEFSA sest‏ 
الكلام على حديث: «لا تجتمع أمتي على ضلالة» NEFEAEN, abies‏ 
الكلام على الفرع السادس NET Steed 00000001 at‏ 
الفرع السابع: إذا لم يعرف نسب الراوي وكان له اسمان مام ف اموا Ato edd‏ 
الفرع الثامن: إذا أرسل حديثاً ثم أسنده أخرى أو وقفه على الصحابي ثم 

رفعه ففي قبوله مذهبان Nên ease A‏ 
الكلام على الفرع السابع NET Sees aes‏ 
هل يشترط في الراوي كونه معروف النسب NE Ea‏ 
اشتراك رجلان في الاسم والنسب أحدهما عدل والآخر فاسق ..... ا14-8657م 
من جلد لقول مُخرجه الشهادة تقبل روايته AEN Aa Ss‏ 
الكلام على الفرع الثامن NENT ESA‏ 
الذين لا يقبلون المرسل اختلفوا في قبول خبره إذا أرسل ثم أسند النقل 

عن المحدثين ASE SRS SARA ASS SES‏ 
تعريف الموقوف والمرسل والمقطوع والمعضل AoY-AONY wees.‏ 
تعريف المنقطع والمسند والمسلسل ا NOY‏ 
أنواع الغريب مطح ين لخو تاها سمج ساب ا و وي Ao‏ 
الفرع التاسع: إذا زاد أحد الرواة واتحد المجلس يشترط ألا يكن الممسك 

عن الزيادة أضبط من الراوي حو سك اللا و سو اط اما مسق84 


الفرع العاشر: الراوي الواحد إذا زاد في الحديث مرة وحذف أخرى .... 484 
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الموضوع الصفحة 
الكلام على الفرع التاسع ASO Si NSE SE EE ANS‏ 
حالات انفراد أحد الرواة للخبر بزيادة Ao NETS:‏ 
شروط قبول زيادة الواحد ففمرمةةة ممم رة من ةمث ل ل ءءء م ثم .ل.. 7 4665-8428 
نص الشافعي على رل الاد طا وح كمه ارب ل NON Ss‏ 
الأبياري يصوب التفصيل في المسألة RENAN Sak‏ 
الكلام على الفرع العاشر AVA CEASE e‏ 
فصل في مستند غير الصحابي لاقم ea‏ ات اموت ANV‏ 
مراتب مستند غير الصحابي الحاو تم ومو مي مه جا الال ولو الالو اول“ 8501 
أعلى المراتب: أن يسمع الحديث من لفظ الشيخ RIE eas‏ 


المرتبة الثانية : قراءته على الشيخ ثم يقول له هل سمعته من فلان فيقول نعم .... ۸٦۳‏ 
المرتبة الثالثة : أن يقرأ على الشيخ ثم يقول هل سمعته فيشير بأصبعه أو رأسه ۸٦٤-۸٦۳‏ 
المرتبة الرابعة: أن يقرأ عليه ويسكت الشيخ ANE eda‏ 
الاختلاف في جواز قوله حدثنا وأخبرنا مطلقاً من غير أن يقيده بقوله قراءة عليه ۸٦٤  ..‏ 


المرتبة الخامسة: سكوت الشيخ 1 ذ 1 1 ا 0 N‏ 


اختلاف المحدثين في أرفع العبارات 1 اا ANY‏ 
حكم قراءة غيره عليه 0011 AVS‏ 
التعبير بحدثني أو أخبرني في الإجازة 1 ا ا 
صورة الإجازة او ا الوا وق دم يق كد لجسيو ارو مواقا امف ا فقو و للب ل ا ANT‏ 
الاختلاف في جواز الرواية بالإجازة SS ES‏ ا AVIS‏ 
تخصيص الإجازة بخبرنا - بالتشديد - والقراءة عليه بأخبرنا N Aa,‏ 
المرتبة السادسة: كتابة الشيخ إليه غائباً أو حاضراً ا AVS‏ 
اقتران الكتابة بالإجازة RSS‏ ا 
المرتبة السابعة: المناولة 1 ا AVE‏ 
صورة المناولة حط أ واي افو لا لباه الم وات لا ال ف ع سحو ااال ا ا 1710م 
إذا غلب على ظنه رواية الحديث عن بعض المشايخ وسماعه AV‏ 
تنبيه المؤلف لإهمال الإسنوي مسائل تخرج من إشارة المنهاج AVN a‏ 


خبر العدل الواحد إذا ثبت أنه َة عمل بخلافه ANV Saa‏ 
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الموضوع الصفحة 


لا يتوقف الأخذ بالحديث على انتفاء القرابة المقتضية لرد الشهادة ولا على 


معرفة نسب الراوي SESS‏ محم عا ANE‏ 
قول الحنفية إن الأصل إذا رد الحديث سقط الاستدلال به مطلقاً as‏ مم 
لا بد في الخبر من الإرادة RASD SNORE Rs‏ 
إذا أنكر الشيخ رواية الفرع عنه RAS AAS OEE‏ 
فائدة الخلاف فى المسألة ise DEA SS‏ م 
تج عرف به الساهل في ابر حديث رسول الله کید AAY—ANY cece‏ 
خبر الواحد إذا تكاملت شروط صحته هل يجب عرضه على كتاب الله 

تعالى إذا روى عن رجل معروف باسم لا يعرف به AAT SA‏ 
الوجادة مصدرها وحكم العمل بها ا أو و AAS EGLE ALR‏ 
الرواية في النفي aE‏ مايق مو او مار م تمه اماد كن “45-1 

الكتاب الثالث في الإجماع 

المسألة الأولى المجتهد المبتدع إن لم نكفره فخلافه معتد به AA a‏ 
تعريف الإجماع في الاصطلاح 0 
الخلاف في المسألة وأدلة الأقوال فيها AA ER E OSS SE‏ 
المجتهد الذي كفرناه ببدعته غير معتد بخلافه eee as‏ 845-8315 
الأشياء التى يكفر بها اا AI‏ 
المسألة الثانية : إذا استدلت الأمة بدليل أو تأولت تأويلاً فيجوز لأهل 

العصر الثاني إحداث دليل آخر أو تأويل آخر عند الأكثرين مما A‏ 
تحرير محل النزاع لو NAV sus Dee eSATA‏ 
المذاهب فى المختلف فيه ak‏ اا ا 0 
أدلة المجوزين Sales‏ اا 0 
أدلة المانعين ا وو الح الم لطا لا مط اماه لما جارف الاسام RIA‏ 
الجواب عن أدلة المانعين AI aes e‏ 
من جوز إحداث دليل فلا فرق بين دليل واحد وأدلة 99-A cene‏ 


المسألة الثالثة: تصور ارتداد الأمة عقلا وشرعاً N A‏ 


۸ «الفوائد شرح الزواند» الأبناسي/تحقيق: عبد العزيز العويد 
الموضوع الصفحة 
تحرير محل النزاع و CN SNS SRSA‏ 
الأقوال في المسألة 00 00 ا CN‏ 
أدلة من قال بالامتناع شرعاً 1 1 1 1 1 ااا O‏ 
اعتراض الخصم على الدليل VEE RASA e‏ 
المسألة الرابعة: الخلاف في تكفير من أنكر حكم الإجماع O oe‏ 
تحرير محل النزاع Balas‏ ة 
الخلاف في حكم منكر الإجماع القطعي OSA es‏ 
المراد بلفظ المؤلف «العبادات الخمس» 0 ا ONEN EL‏ 
المسألة الخامسة: الإجماع المنقول بالآحاد حجة VNR CES E a‏ 
تحرير محل النزاع 00011 EV SS‏ 
الأقوال بحجية الإجماع المنقول بخبر الواحد AAV TÎ‏ 
أدلة من قال إنه يعمل به 00000 0 AAA,‏ 
أدلة من قال لا يعمل به SRS‏ من فم لطم مه لواو VSN‏ 
المسألة السادسة: هل يجوز جهل الأمة بخبر أو دليل راجح إذا عمل على وفقه .. 4١١‏ 
الأقوال في المسألة التو لسع اطاحط ان ا عساوو ا امم يي o‏ 
أدلة المجوزين AS‏ موود نان ام ل موه ةما ل 5110 
أدلة المانعين I E SARS‏ 
فرعان حكاهما في المحصول ا O OE‏ 
الفرع الأول: يجوز اشتراك الأمة في عدم العلم بما لم يكلفوا به E es‏ 
الأقوال فى المسألة E RESA SR he‏ 
لالا E SS RS A‏ 
الفرق بين هذه المسألة والتي قبلها O‏ 0 


الفرع الثاني: الأكثرون على أنه لا يجوز أن تنقسم الأمة إلى قسمين أحد 
القسمين مخطئون في مسألة والقسم الآخر مخطئون في مسألة أخرى .. 4١٠١‏ 


حالات المسألة ea gS‏ ا IT.‏ 
الأقوال فى المختلف فيه منها IVETE SESS as‏ 


دفع توهم من قال إنه لا حاجة لهذه المسألة AANA E See‏ 
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الموضوع الصفحة 
مسائل توهم أن الإسنوي تركها وإجابة المؤلف على ذلك VS Edl‏ 
هل يشترط الانقراض في الإجماع السكوتي IS O SSE‏ 
إجماع الصحابة مع مخالفة من أدركهم من التابعين e‏ كد 
جواز الخطأ على الأمة ارو طخو مامش ا موس او ال AT‏ 
لا يعتبر في الإجماع اتفاق الأمة من وقت الرسول ية إلى يوم القيامة ... ٠۲۲‏ 
لا عبرة بقول العوام eens‏ لوألا وق الاو ل ATE‏ 
العبرة في الإجماع في كل فن بأهل الاجتهاد فيه YET ESAS‏ 
إجماع غير الصحابة حجة الما ألو كام YE, DES SESS‏ 
الإجماع في الآراء والحروب هل هو حجة ATEN e NS SRE‏ 
الإجماع عن الدلالة IS ERA ESA RS‏ 
الإجماع الصادر عن الاجتهاد حجة TEV OER‏ 
انعقاد الإجماع بعد الإجماع على خلافه VE alee Se‏ 
اشتراط عدد التواتر في الإجماع لمن قال إنه ثابت بدليل العقل .... ۹۲۸-۹۲۷ 
هل الإجماع حجة في الأديان السالفة مع مايل ل ارق لاا eS‏ قاو 


الكتاب الرابع في القباس 
المسألة الأولى: القياس ينقسم إلى قياس علة وقياس دلالة وقياس معنى 


الأصل ع نسوسو المتنامة الج لزاه طق طوف وك اال ا وو e‏ 
تعريف القياس في اللغة 1 1 ااا اه 
تعريف القياس في الاصطلاح E BSE SSSR‏ 
بيان أهمية القياس TO O A A A‏ 
أقسام القياس باعتبار العلة والتعريف بكل قسم AAT ARS‏ 
قول الغزالي في أدنى القياس وأعلاه EV eR‏ 
المسألة الثانية: القياس فى الأمور الدنيوية والرخص والتقديرات EA I‏ 
الأدلة على القياس ادود والكفارات APATA iade‏ 
أدلة الحنفية على منع القياس في الحدود 000002 0 


جواب الرازي عن أدلة الحنفية 000303121212121 0 0 0 00000 


° «الفوائد شرح الزوائد » لاأبناسي/تحقيق: عبد العزيز العويد 


جواب الشافعي عن أدلة الحنفية VEPEEY ASE‏ 
تعقب المؤلف للإسنوي لنقله الاتفاق على جواز القياس في الأمور الدنيوية 
عن الرازي مع عدم تصريحه بذلك VEO SSSR 1 Sea‏ 
المسألة الثالثة: تعريف تنقيح المناط تاجف اول ام المي ل VEO‏ 
المراد بالتنقيح ل لاطا لوا ل لف اطاط NEN RSD SNA‏ 
تفسير الغزالي لتنقيح المناط مساق ناوي a RR‏ وو و EV‏ 
تعريف التبريزي لتنقيح المناط او ساسا مط ا ام NEA vs‏ 
تعريف تخريج المناط ا الو ل EAS Bege‏ 
تعريف تحقيق المناط cd SEES aS‏ لاد 
تعقب المؤلف للرازي فيما نقله عن الغزالي VONAGE NSS‏ 
المسألة الرابعة: بم يثبت حكم الأصل 6 OF SGC‏ 
المراد بالحكم aS‏ لله ل ON se ASR‏ 
الخلاف في حكم أصل القياس المنصوص عليه هل هو ثابت بالعلة أو 
بالنص QOTA ASE Se lse‏ 
أدلة الحنفية والأجوبة عنها ساف الس امم مط اق ال ب E‏ 
ذكر بعض شروط الأصل oO Soreness‏ 
المسألة الخامسة: هل يشترط في حكم الفرع أن لا يكون منصوصاً عليه .. ٠٠١‏ 
بعض شروط الفرع ل ووه الم ال ONO eae‏ 
الخلاف في المسألة RR,‏ طايه لجو الم ا ا لقو ةدام 
المسألة السادسة: إذا كان الحكم مستنبطاً والوصف صريح فقيل إنه من 
باب الإيماء اشح قو و لجاع ل وا OA ERS Nae‏ 
أنواع الإيماء ما ااا سساح بالط ا ا خف فم ع لوطا ار ا ل o‏ 
الكلام على المسألة 00000 اا AO‏ 
الخلاف في كونهما من باب الإيماء 2 اال د 
المسألة السابعة: ترتيب الحكم على الوصف إذا ورد في كلام الشارع فهو 
أقوى في العلية من الوارد في كلام الراوي ااا ايك 


أنواع ترتب الحكم على الوصف بالفاء o‏ ا IE‏ 
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الموضوع الصفحة 
المسألة الثامنة: حصر الأوصاف عند إرادة السبر والتقسيم IF ea‏ 
تعريف السبر والتقسيم 001 NI SEES‏ 
ماذا يكفي المستدل لحصر الأوصاف العامة 
إذا كان الحصر والإبطال قطعيين فالطريق قطعي وإلا فلا ل 454-4354 
هل السبر من أقوى الطرق في إثبات العلة Ts  [ ee‏ 
المسألة التاسعة: إذا كان الحكم المقاس عليه مقبولاً عند المعترض ممنوعاً 

عند المستدل لم يصح القياس ES‏ لدي ا الم AV‏ 
وجه ابتناء هذه المسألة ااا[ ااا 
تقسيم القياس إلى واجب عيني وكفائي ومندوب ااا 
هل يوصف بكون القياس دینا لله تعالى VE more‏ 
جواز القياس على فرع القياس بعلته الأولى مع و اي VVE‏ 
المسألة العاشرة: لا يصح القياس المركب اتكموة لمن امسا سوام Ve‏ 
من شرط حكم الأصل إلا يكون ذا قياس مركب م ا SST‏ ل القدباية 
الخلاف في كيفية الاتفاق على حكم الأصل VA eaten‏ 
تعريف مركب الوصف esa‏ كا لاود ا AVA‏ 
مک فر کا 1 ا E.‏ 
تعقبه للإسنوي لقوله «موافقة الخصم؟ بأنه ليس على إطلاقه Vase‏ 
المسألة الحادية عشر: إذا جوزنا تعليل الحكم الواحد بعلتين فصاعدا 

فاجتمعت فالمختار أن كل واحدة علة مستقلة AN saa Sar‏ 
الخلاف فى المسألة Sasa‏ ل للقي ماماو الو ل ترق اط م AY‏ 
أدلة القائلين بأن كل واحدة علة مستقلة AP ESS‏ 
أدلة القائلين أن العلة واحدة لا بعينها as‏ مخ AA cee‏ 
النقل عن القرافي تقسيم آخر للمسألة 0 ا ان 
المسألة الثانية عشر: من شروط العلة ا ل 
من شروط العلة ألا يكون دليل علة الأصل متناولاً لحكم الفرع سل AAV‏ 


من شروط العلة ألا يكون الدليل الدال على العلة متناولاً لحكم الفرع 
بخصوصه E‏ اطخ الملا لقا اماج للم 


کے 
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الموضوع الصفحة 
الدليل على اعتبار هذا الشرط AA SSS‏ 
الدليل لمن لا يراه oe‏ تمه الس امد Se‏ ادو 
تابع شروط العلة او سم واس واس تمض الا وا لا WAV‏ 
من شروط العلة ألا ترجع على الحكم بالإبطال AV ESSA‏ 
من شروط العلة ألا تتضمن المستنبطة زيادة على النص FE a‏ 
من شروط العلة أن تكون خالية عن المعارض ا AE‏ 
من شروط العلة ألا يكون هناك وصف معارض لها مم ما AE rS‏ 
اختلاف الشراح للمختصر في تقدير عبارته في قوله: «لا يشترط القطع 
بالأصل ولا كذا ولا نفي المعارض في الأصل والفرع؟ A a‏ 
تنبيه المؤلف على شروط للعلة ذكرها الآمدي وابن الحاجب وأهملها 
الإسنوي مع عدم وجودها في المنهاج ام ا كدو اش اج لذت AV?‏ 
المسألة الثالثة عشر: المراد بالاستدلال اقوط ع ما سمال A sese‏ 
تعريف الاستدلال في اللغة سملن تاس ae‏ 5337 
تعريف الاستدلال في اصطلاح الفقهاء ا AA‏ 
المراد بالاستدلال هنا ا اد سس دي E ORE SSS‏ 
الخلاف في كون قياس العلة من الاستدلال م و ا و اق 
اختلاف الأصوليين في قولهم: وجد السبب فوجد المسبب هل هو دليل أو 
دعوى دليل RSS‏ ااا VEN SRE‏ 
إذا قلنا إنه دليل فهل هو استدلال AN Breda SRSA‏ 
تقسيم الاستدلال مخ لاقو لط ل ان اق لتقام لاوا نط لوالاب ل لا ا E‏ 
أقسام التلازم المتووج انوا الخخن مم انو ماما موهفم او و ا 
المسألة الرابعة عشر: النقض المكسور لك ار وا ا ا VS‏ 
تعريف النقض المكسور EN AER es ee‏ 
الخلاف في النقض المكسور هل هو قادح ا VEN ESS DEES A‏ 
تفريق المؤلف بين كلام الإسنوي هنا وكلامه في نهاية السول VEN as‏ 
المسألة الخامسة عشر: الكسر eS SEA‏ و لع 1 


«الفوائد شرح الزوائد» للأبناسى/ تَحقَيقَ: عبد العزيز العويد ١‏ 


الموضوع الصفحة 
هل يؤثر الكسر في تخلف العلة لاطا او لوم الي االو مق ا ا EV‏ 
أدلة القائلين بعدم تأثير الكسر ساح ماري سال ولوس ممه ال و VE‏ 
دليل القائلين بتأثير الكسر والجواب عنه 0 010ا100' 
فائدة في نقل الإتفاق على أنه إذا قطع بانتفاء الحكمة لا يثبت الحكم ... ٠١١١‏ 
الفرق بين الكسر المذكور هنا والكسر المذكور في المنهاج ANE‏ 
سؤال أورده القرافي يلزم على التعليل بالحكم NE ST SSS‏ 
المسألة السادسة عشرة: المختار أن النافي للحكم غير مطالب بالدليل ... ٠١٠١‏ 
الخلاف في المسألة VO: aes‏ 
أدلة القائلين بالمطالبة بالدليل 001001011 0 NV‏ 
أدلة النافين اا ا اا 
تفصيل الرازي في المسألة ES‏ سسا اا ماه توكو دا 
فروع أهملها من المحصول ا ا NAN‏ 
الأمور التي لا يتعلق بها عمل لا تثبت بالقياس ز ز ز 0000000 
قلب القلب Aa‏ وما مس كا مارو أ TE ee‏ 
أنواع الإيماء وإن دلت على العلية لكن قد يترك هذا الظاهر عند قيام الدليل 

عليه اح الممحامة لشو زه ل مص لساك البالطاة اخ لاخ اماو الو اا 
جواز تعليل الحكم الحقيقي بالحكم الشرعي wees‏ ال ل 
التعليل بالأوصاف العرفية حاكن وتو اح بود ا جا سارو سو ا لوا ا 
التعليل بالاسم لطوامة احس وما ماو حون امامت ال فو ا ا 1 
القياس في العقليات بالخ اس رس نج ومسل سج سسا ا لك لوو الا 
هل يمكن إثبات أصول العبادات بالقياس AYE estrada ees‏ 
أقسام الأحكام الشرعية VSN TO a oS‏ 
الاعتراضات الواردة على القياس VEEASVENAD esd E‏ 
الاستفسار aS‏ ترط تون ملستسن وك EA.‏ 
فساد الاعتبار Re‏ ادبيو قد ا ا الم د ل VOA‏ 
فساد الوضع Lae‏ ااا ا EE‏ 


E۳4‏ «الفوائد شرح الزوائد » للأيناسى/تحقيق: عبد العزيز العويد 


الموضوع الصفحة 
التقسيم EN SSSR SSSA SESS ERA Î‏ 
منع وجود المدعى علة في الأصل لومم وار ما OE esasen‏ 
منع علية الوصف 5 ود و واج امه الل او وو E lees‏ 
عدم التأثير OEE aS ada Ge OS‏ 
القدح في مناسبة الوصف المعلل به Vee ims‏ 
القدح في إفضاء الحكم إلى ما علل به من المقصود ET aS‏ 
ادعاء كون الوصف الذي جعله علة خفيا St‏ 1 
كون الوصف المعلل به غير منضبط VSS ak‏ 
النقض OEE‏ مزال أده العام امم اس ونا 
الكسر EEA se SESS AAS‏ 
المعارضة في الأصل Eoe‏ ا 
التركيب See‏ ا 
التعدية ee‏ قحو وان ا اللي اواو ليل LE‏ 
منع وجود الوصف الذي جعله المستدل علة في الفرع ا VEE‏ 
المعارضة في الفرع بدليل يقتضي نقيض الحكم المدعى VEO ade‏ 
الفرق cee Naess Saa‏ 13158 
اختلاف الضابط في الأصل والفرع SSCS RARE‏ اذا 
اختلاف جنس المصلحة SET eae aaa‏ 
مخالفة حكم الفرع لحكم الأصل EN Sea eS‏ 
القلب EV Sees e SN ES‏ 
القول بالموجب ese‏ طم امف VENA Nasa‏ 
أحوال هذه الاعتراضات من حيث التعدد في الموضع الواحد وعدمه ۱۰0-4 
ترتيب الاعتراضات وتقديم بعضها على بعض فعفير مث ة للم مل من O a‏ 


الكتاب الخامس: في دلائل اختلف فيها 
المسألة الأولى: إذا حمل الصحابي ما رواه على أحد محمليه ا و “ذا 
أحوال رواية الصحابي للحديث و VON, ESASA‏ 


«الفوائد شرح الزوائد» للأبناسي /تحقيق: عبد العزيز العويد 


1 a 


ANY ees 
eV Se 


VVE ..... 


الموضوع 
الخلاف في المنسألة SSeS‏ 
الخلاف في مسألة العبرة بما رواه أم بما ادعاه أو بما رآه EY‏ 
الأقوال في المسألة Rea‏ 
تعقب الإسنوي في قوله «دلائل» E‏ تاس ولع و O‏ 
المسألة الثانية: إذا قال الصحابى قولا ليس للاجتهاد فيه مجال فهو محول 
على السماع OE‏ واو و ا ب ا ل 
المراد بقوله «ليس للاجتهاد فيه مجال» E SEES‏ 
الفرق بين ما قله الصحابي بصيغة التحديث أم لا Ee‏ 
فائدة في التمثيل لهذه المسألة e ES A‏ 
هل يجوز تقليد الصحابي ل ل 
إذا اختلف الصحابة فالأئمة الأربعة أولى ز[ز ز ‏ [ [ [ [ 1 21711 
إذا اختلف الحكم والفتوى من الصحابة ل 
الكتاب السادس في التعادل والتراجيح 
الباب الأول في ترجيح الأخبار 3ب0 0 SR‏ 
تعريف التعادل SS‏ لاطو واوا ان Sa‏ 
تعريف الترجيح ع واي لماه ROS POSADA‏ 
وجه ترتيب الإسنوي لأبواب الترجيحات ا 
محل التعارض ا ا ا RS‏ 
الترجيح باعتبار السند ل ل ا 
الترجيح بالفطنة والورع والعلم 4 دو ف ومو سات فى 1ك 
الترجيح بكون أحد الأوصاف الثلاثة أشهر في أحدها ا 
الترجيح بزيادة الثقة بأحد الراويين على الآخر os‏ 
الترجيح بالمشافهة 1 01001111 
الترجيح بالقرب عند السماع لشف ورف من امي الل وت ب E‏ 
الترجيح بتفسير الراوي للحديث 1[ ذ[ذ[ [ [ eR‏ 


الترجيح بذكر الراوي سيبا الورود ماعا عام اه قافو و واوا وها م ماح ماما م.ا مر ماما مم 


١15‏ «الفوائد شرح الزوائد» للابناسي/تحقیق: عبد العزيز العويد 


الموضوع الصفحة 
الترجيح بموافقة عمل الراوي كلو اوه لسن امو و NVA‏ 
الترجيح بمباشرة الراوي للواقعة مجه ميك ونمو اانه اط ار ا رالا 
الترجيح بكون المزكين لأحد الروايتين أعدل ONE Sees‏ 
ترجيح المسند على المرسل والخلاف فيه EA aaah‏ 
الترجيح بالتعديل بصريح القول AY neee e‏ 
الترجيح بالتعديل بالحكم عليه بالعمل موق الم بو AY eS‏ 
الترجيحات المتعلقة بالرواية ales‏ الالو و ا 
ترجيح الخبر المسند عنعنة إلى النبي بي على الخبر الذي أحيل على كتاب 

معروف VAS tudo SSR‏ 
ترجيح الخبر المحال على كتاب من كتب المحدثين على الثابت بالشهرة .. ٠٠۸١‏ 
ترجح ما في صحيح البخاري ومسلم على غيره و ا ال ل VAN‏ 
ترجح الخبر الذي قرأه الشيخ على الراوي على الخبر الذي قرأه الراوي 

على الشيخ VA NSS SSS‏ 
ترجح الخبر المتفق على إسناده على المختلف فيه NE SS‏ 
الترجيحات المتعلقة بالمروي EAN aac ase a aS‏ 
ترجيح أحد الخبرين إذا جرى ذكره بحضرة النبي كَل SAV Saed es‏ 
ترجيح أحد الخبرين إذا ورد بصيغة من النبي از AV aca‏ 
يرجح الخبر الذي لا تعم به البلوى على الذي تعم به AN ml se‏ 
يرجح برجحان أحد دليلي التأويلين SA aaa emi‏ 
من مرجحات المتن E E TT‏ 
أوجه ترجيح أحد المجازين على الآخر لا A Rebene‏ 
ترجح اللفظ الشرعي على اللفظ اللغوي ب A ane‏ 
الترجيح بالتأكيد على المتن VASA sesi‏ 
ترجيح ما إضماره لأجل الصحة على ما إضماره لأجل وقوع الملفوظ فيه ٠١44-١١91‏ 
ترجيحات الإيماء خوط ا ل Ro esses balls ١‏ 
ترجيح مفهوم الموافقة على مفهوم المخالفة الو مسمس كتقانا 


ترجح الاقتضاء على المفهوم ا ا و ahve ae‏ لباك لق 


«الفوائد شرح الزوائد» للأبناسى/تحقيق: عبد العزيز العويد EV‏ 


الموضوع الصفحة 
الترجيح باعتبار العموم والخصوص والإطلاق والتقييد ١١49-1١١8 ceres.‏ 
يرجح تخصيص العام على تأويل الخاص e‏ الو و الوا AAS‏ 
ترجيح العام الذي لم يدخله التخصيص على العام المخصص لم ا 
ترجيح العام الشرطي على العام المستفاد من أسماء الجموع العرية عن أل ١١١"‏ 
يرجح العموم المستفاد من «ما» على العموم المستفاد من المفرد Ae ea‏ 
الترجيح بما يعود إلى المدلول واه اط انافاه انح الح مفو ا 1 ا 
ترجيح المثبت على النافي Ras‏ ا ل 
ترجيح الخبر الموافق لعمل أهل المدينة VVAN eens‏ 
ترجيح الخبر الموافق لعمل الخلفاء الراشدين أو قولهم مط ام أ اسلا 
تعارض المشافهة والإخبار أن الور وا اك ا A‏ 
الترجيح العائد إلى أمر خارج IN aioe SS a‏ 
ترجيح العام الذي لم يعمل به في صورة من الصور على العام الذي اتفق 

على العمل به فى صورة ما IENE ea e‏ 
ر الام الي ر آي اي الات BTA ees‏ 
مرجحات أخرى تتعلق بالأخبار NYE eens aad‏ 
ترجيح رواية من يذكر القصة على من يعتمد على الخط eS‏ اا 
ترجيح مرسل الذي لا يرسل إلا عن عدل AI SSCS‏ 
ترجيح رواية أكابر الصحابة 00 0 ا ااا E‏ 
ترجيح متقدم الإسلام عو سه اف توس ا الاو IESE‏ 
ترجيح المتواتر IIT Ae SEELEY‏ 
ترجيح مرسل التابعي على غيره ا ا ل سل 
ذكر بعض المرجحات ا ا ا 
ذكر بعض المرجحات من المحصول م مو م ف مال اللو ا ا Ye‏ 
الترجيح بزيادة التهديد VSS‏ 
الترجيح بكون أحد اللفظين وضع لمسمى متفق عليه VIVA Sas‏ 
ترجيح الخبر الذي عمل الصحابة على وفقه ONY SS SES Rs‏ 


PENA Z VIN SLOSS SS SES ترجیح روأية مجالس العلماء‎ 


١14‏ «الفوائد شرح الزوائد» للأبناسى/تحتيق: عبدالعزيز العويد 


الموضوع الصفحة 
ترجيح رواية الأكثر مجالسة اس م سب ESTA‏ مرا 
ترجيح رواية من عرفت عدالته بتزكية العدل مع بيان السبب EDS‏ ل 
ترجح الرواية التي طريقها أقوى من طريق الأخرى VIANA cece‏ 
استدراك المؤلف على الإسنوي ذكره بعض الترجيحات م IY‏ 
تابع للمرجحات التي ذكرها المحصول ceeds RSS‏ جا 
ترجيح الحكم المنصوص فيه على الحكم المشبه بمحل آخر على غيره ... ١١١١‏ 
ترجيح رواية الحر على العبد ede aS‏ قا م م ا AEE‏ 
ترجيح رواية الأكثر ضبطاً وأكثر نسياناً على عكسه ل ا 
مرجحات أهملها من المحصول ANE se RS‏ 
فروع أهملها من الإحكام وبعضها من ابن الحاجب 0 
فروع إمام الحرمين في البرهان see‏ ل اكاب ريا 
فرع ذكره ابن برهان في الأوسط في تقديم رواية أهل الحرمين e‏ الا 
الباب الثاني: في ترجيح الأقيسة: ل و EV‏ 
الترجيح بقيام دليل خاص على وجوب تعليل حكم أصل القياس Neda‏ شان 
الترجيح بكون حكم أصل القياسين لم ينسخ باتفاق على المختلف فيه .. ١١۴۳-۱۱۴۲‏ 
الترجيح بكون العلة مقطوعا بها على ما ليست كذلك AEE As‏ 
ترجيح القياس الذي ثبت حكم الفرع فيه بالنص ثبوتا إجماليا IEE seas‏ 
الترجيحات العائدة إلى صفة العلة IFES ise‏ 
ترجيح العلة الأكثر تعدياً 00010121 ا 
ترجيح العلة المطردة في محالها على ما علته منقوضة ل FE E‏ 
يرجح ما علته مطردة فقط على ما علته منعكسة فقط NYE esse‏ 
يرجح ما كانت علته غير مزاحمة بعلة أخرى اال O‏ 
يرجح العلة المقتضية للنفي على المقتضية للثبوت AEN as‏ 
الترجيح في الضروريات الخمس EVANE sna‏ 
الخلاف في تقديم مصلحة الدين أو تأخيرها IFA es ESS AS‏ 
المكمل للضروري ملحق به EVIE slran eS‏ 


بعض المرجحات العائدة إلى الفرع NENE Saa Se‏ 


«الفواند شرح الزوائد » للأبناسى/تحقيق: عبدالعزيز العويد 4 ١‏ 


الموضوع الصفحة 
يرجح القياس الذي يكون فرعه مشاركاً لأصله في عين الحكم وعين العلة Sa‏ ا 
يرجح القياس الذي يكون فرعه مشاركاً لأصله في أحدهما SEES‏ ا 
ترجيحات نص عليها الآمدي ونص ابن الحاجب على بعضها ما NEY‏ 
ترجيحات تعود إلى حكم الأصل ا ا ا ل 
ترجيحات عائدة إلى صفة العلة لماه مشو فاو و حورو لامهالاو ف بولق وا - 1165 
ترجيحات عائدة إلى الفرع eons‏ نا ادا ا 
فروع حكاها في المحصول aa‏ الع ف sae‏ مو مال مرو ع الس 1 
الفرع الأول: العلة المتعدية راجحة على القاصرة 1١١61١-1١١44 cen‏ 
الفرع الثاني: العلة التي يرد بها الفرع إلى ما هو من جنسيه أولى من العلة 

التي يرد بها إلى ما هو من خلاف جنسه ا ا ا ل الل شلك 
الفرع الثالث: تعليل الحكم الوجودي بالعلة العدمية ملل Noo‏ 
الخلاف في ترجيح العلة المتعدية على القاصرة ١١60-1١44 ceres‏ 
صورة المسألة Rosa Se‏ ا 0 
الكلام على الفرع الثاني لاط ا اخ وات الل الا لالحا ار ااا 
الكلام على الفرع الثالث نب افعو الوا وال ا ل ل ا 1 قا 
فائدة في المعتمد في التراجيح في الأقيسة اا ا e‏ 
التنبيه على فروع تتعلق بالعلة أهملها الإسنوي وهي في المحصول ال WO‏ 
التعارض بين المنقول والمعقول اما حو و عله امهل لوي 111516 
التعارض بين المنقول والاستدلال E EE‏ اا 
الباب الثالث: في ترجيح الحدود السمعية YSN ase‏ 
المراد بالباب NSA eS oa SAETA‏ 
الترجيحات العائدة إلى معنى الحد ١642 aves‏ 5-وة ١1١‏ 
الترجيح بکون المعرف لأحد الحدين أعرف من معرف الآخر .... ١١09-1١68‏ 
ترجيح الذاتي على العرضي 1١1‏ 
الترجيح باعتبار الألفاظ عاط فا الوط ges‏ سابد مانا 
الترجيح بكون أحد ألفاظ أحد المعرفين صريحة ١١50-1١64 cece.‏ 


ترجيح الحد الأعم أفراداً ESR‏ وت VIN‏ 


١4‏ «الفوائد شرح الزوائد » الأبناسي/ تحقيق: عبد العزيز العويد 


الموضوع الصفحة 
الترجيح بأمر خارج 11110111 تس ا ل حي ل 
ترجيح الحد الموافق للنقل السمعي SSS‏ لل 
الترجيح للحد بموافقة النقل اللغوي ESS‏ حك 
الترجيح بقرب أحد الحدين من النقل السمعي أو اللغوي Se‏ “لكا 
الترجيح بطريق الاكتساب eae‏ لالد تم لم كا 
ترجح الحد الذي عمل به أهل المدينة أو الخلفاء الراشدون AY‏ 
الترجيح للحد الذي يقرر الحظر Palaces‏ 
ترجيح الحد المقرر لحكم النفي E, cee Ral‏ 
الترجيح للحد المقرر لدرء الحد AE eee‏ 
ترجيحات متشعبة في الحجج والحدود AN ta‏ 
تنبيه المؤلف لترجيحات ذكرها الآمدي في الإحكام الح او e‏ 
الكتاب السابع: في الاجتهاد والإفتاء 

الباب الأول فى الاجتهاد IV ASAS A‏ 
تعريف ياد لغة ASAI VVE RSE EAS‏ 
تعريف الاجتهاد اصطلاحا ا 1ن 
أركان الاجتهاد AN ae ESSERE‏ 
المسألة الأولى: تجزؤ الاجتهاد IN SSNS‏ 
معنى تجزؤ الاجتهاد مرف مدت لابو IVE STE‏ 
الخلاف فى تجزؤ الاجتهاد VEIN Saas‏ 
أدلة ارز WE nale Res‏ 
دليل المانعين aaa eae Sa‏ ل و WE‏ 
المسألة الثانية: الإجماع على أن المصيب في العقليات واحد وعلى أن 

النافي ملة الإسلام مخطئ آثم كافر الح ل ا ال ا ا AVE‏ 
مسألة تصويب المجتهدين ale Sask‏ ا د قا 
المراد بالعقليات هنا A‏ طني عو ماعطو ووه ل ام ا كم بو لم م ااا 
مخالفة الجاحظ للإجماع في أن كل مجتهد لم يطابق اجتهاده الواقع يكون 

مخطنا ولا إثم عليه WNT eee SRS‏ 
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الموضوع 


الصفحة 


زيادة العنبري على ما قاله الجاحظ قوله «كل مجتهد في العقليات مصيب  ١١۷۷-۱١۷١‏ 
الأدلة على أن النافي لملة الإسلام مخطئ آثم كافر اجتهد أم لم يجتهد .. ١١175‏ 


دليل المخالف Raa‏ ل م ا ل IVY‏ 
الإجابة على دليلهم 0 WA seen‏ 
أقسام الاختلاف في الدين ام ا ال ل نذا 
المسألة الثالثة: المختار أن النبي به لا يقر على الخطأ في اجتهاده NAN cs...‏ 
اختلاف الأصوليين في جواز الاجتهاد للنبي يا ا ا ل 
الاختلاف في وقوع اجتهاده َا saa‏ ام 
الخلاف فى المسألة Sasa‏ الوا 
الأدلة على عدم إقراره هة على الخطأ ومن ابو او ا ماق سه الما الاو MAE‏ 
أدلة المانعين لوعو جاو لصوو لا اوماق لطم و مع ا راقن انا 
ثنبيه في اختياره ما خطر بباله بدون مدرك اسن ع م SAV AOE‏ 
المسألة الرابعة: إذا تكررت الواقعة لم يلزم تكرير النظر VIAN Seas‏ 
الأقوال في المسألة ا اال 
بعض المسائل الفرعية ماني م اه ممما وام لما و وم اواو لت VIA‏ 
إذا استفتى العامي في مسألة ثم حدثت له مرة أخرى A a‏ 
المسألة الخامسة: يجوز خلو الزمان عن مجتهد خلافاً للحنابلة مو واي باقر 
الأقرال في المسألة مب مايه مسجو او ووو الما VA‏ 
أدلة الجواز فدهو اتوم تك لمش الو و ا AE‏ 
أدلة المانعين AS‏ وو داوق لم ا 
الإجابة عنها AVE ees iie sda rS ae‏ 
التنبيه على مسائل تخرج من المنهاج 1144-A cee‏ 
يجز أن يقال للمجتهد: أحكم بما شئت EAA aes Ra‏ 
عدم تأثيم المجتهد في حكم شرعي اجتهادي VE esasa‏ 
مسألة: تقابل الدليلين العقليين محال VA eee ees‏ 
حكم تقليد المجتهد لغيره 1[ on‏ 
الباب الثاني : في الإفتاء aR‏ ااا ا ل N Sse‏ 


١5‏ «الفوائد شرح الزوائد » للأبناسي/تحقيق: عبد العزيز العويد 


الموضوع 


المسألة الأولى: تعريف التقليد وهل منه الرجوع إلى النبي وق والإجماع 


وكذا رجوع العامي إلى المفتي والقضاء إلى العدل وبيان المستفتي فيه 


تعريف الفتيا لغة RASRA‏ وخا عق ASE RU SSE‏ 


بیان المستفتى فيه ون مط وال مما SEERA‏ 
حكم التقليد في الأصول م اتن اطق اه الك نم ل esed‏ 
تعقب المؤلف للإسنوي بأن قوله «وأما المستفتى فيه. ..» لا حاجة لذكر 

لكونه موجوداً في المنهاج واأقاواة واه nenn‏ ةده مه واوا راو افوا ما نفام م مم6 م6 م م6 
المسألة الثانية: المستفتى مان الم ولط فم ارا ع فوووا م 20 


الاتفاق على جواز استفتاء من عرف بالعلم وأهلية الاجتهاد ESS‏ 


الصفحة 


١١١ 


1۰۷ 


الاتفاق على امتناع استفتاء من علم بالجهل والفسق وعدم الانتصاب للناس ١7١7‏ 


الخلاف في استفتاء مجهول الحال م ا ا ل ا E SER‏ 


أدلة المجوزين والمانعين e SSSA‏ 
التفريق بين مجهول العدالة ومجهول العلم EE EE‏ 
هل يستفتى كل من يتزيا بزي أهل العلم e SSR E‏ 
طريق معرفة حال المفتي معطا مو ا عقا الوه ع ا رمعي e ag‏ 
المسألة الثالثة: من ليس بمجتهد هل له أن يفتي بمذهب مجتهد اا ا 
الأقوال في المسألة تجضن و نط مج مار و سف د 
الفتوى من الكتب الغريبة مقو قن ا مالفال اا لاخ موك سا 
الدليل على القول المختار في المسألة SS‏ لوا جنل ا 
دليل المجوز مطلقاً O E E EE‏ 
تنبيه المؤلف إلى أن المسألة لا حاجة لذكرها لكونها مصرحاً بها في 

المنهاج ا دقاو ا كقلاخ اه اب ا وي 


۰۸ 
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الموضوع الصفحة 
الحال عند تعدد المجتهدين اع ا ا وم اما امالسو وو فم اسح ااا ل ا 
العمل عند تساوي المفتين PITA ioe‏ 
الخلاف فى المسألة O E‏ الما اا لع ا قدا 
دليل ا YN asa aA SS‏ 
دليل المنع والإجابة عليه VVE SS AAS ES‏ 
المسألة الخامسة: إذا قلد العامي مجتهداً في حكم فليس له الرجوع في 

ذلك الحكم إلى غيره اتفاقاً SORE‏ 1 ااا 
هل له الرجوع في حكم آخر إلى غير ذلك المجتهد ا اا 
هل للمقلد الرجوع إلى قول غير صاحب مذهبه 0 NEE aras‏ 
الرجوع من مذهب إلى مذهب E‏ ل E ht‏ 
تعقب المؤلف للإسنوي بأن المسألة تخرج من المنهاج INE sea‏ 
تنبيه المؤلف لمسألة أهملها الإسنوي وهي موجود عند الآمدي E a‏ 
فوائد تتعلق بالمسألة IY Mesele Rs‏ 
المسألة فيها إجماعان إجماع الصحابة وإجماع الأمة ا 
الانتقال في المذاهب إنما يكون فيما لا ينقض به قضاء القاضي يقفا 
شرط الانتقال أن لا يجمع بين المذاهب على وجه خارق للإجماع ...... سفن 
تقليد الصحابة رضي الله عنهم حر جو لان و SOARES‏ و VETA‏ 
فروع حكاها في المحصول sa‏ و ا و ا ل ا VEEN‏ 
الفرع الأول: من شروط المجتهد FTA eS‏ 
الفرع الثاني : إذا تغير اجتهاده فالأحسن تعريف المستفتي بالتغيير VIF ace‏ 
الكلام على الفرع الأول اا 
فوائد تتعلق بالشروط ESS‏ ا 
هل يشترط معرفة جميع القرآن والسنة مقطا وااو د وا ميد عو باط او TEN‏ 
إذا كان الاجتهاد من فروض الكفايات وقد فقد فهل يأثم الناس كلهم .... ٠١۳١۲‏ 
الكلام على اشتراط النظر للمجتهد YEY esses‏ 


اشتراط علم الكلام للمجتهد هل يعني أن الشافعي ومالكاً غير مجتهدين . ٠١۳۳-۱۲۳۲۲‏ 
فائدة النحو للمجتهد RS‏ لامر اجو ارس بود ال TET‏ 
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الموضوع الصفحة 
قصة تنازع سني وإمامي اماي طب ان ور موه بدا وا ا ا 116-150 
أهم العلوم للمجتهد لوقام وف و TF aha Sha‏ 
تنبيه المؤلف على بعض شروط المجتهد تركها الإسنوي وهي في إحكام 
الآمدي جام وق جاوما جو اسلو ب مسو مأو سما ال وا ل 
شرط العلم بوجود الرب وتصديق الرسول َة امخاو أده او ا 
هل يشترط العلم بدقائق الكلام IETS‏ 
الكلام على الفرع الثاني ees‏ اا 
الدليل على أن الأحسن أن يخبر المفتي المستفتي عن رجوعه عن فتواه ۷ 
الفرع الثالث: أحكام تفاضل المفتين عند المستفتي وطرق معرفته لذلك 
وحكم قبول قول من ترجح عنده منهم الم امسوم وام ل IEA Re‏ 
هل يجوز تقليد المفضول مع وجود الفاضل 0 00 A‏ 
أحوال اجتهاد العامي فيمن يستفتي والخلاف في كل حالة 0 ارقن 
بم يعلم كون أحدهما TENTES SSR e‏ 
هل يجوز استواء المفتين في العلم والدين ما TEN ease‏ 
شروط المفتي HEVAN asas‏ 
تقسيم ابن الصلاح للمفتي بالمستقل وغير المستقل وشرط كل منهما FEE ae‏ 
أحوال المنتسبين إلى المذاهب TERS Ses‏ 
هل تحل الفتوى للأصولي اي أ فقس لاو نواه السو 5 ا 
الفرع الرابع: إذا لم يعرف قول المجتهد في مسألة وعرف قوله في نظيرها 
کا 
نظيرها NEONATE TSCA ROSES Saa‏ 
مسألة: لازم المذهب هل هو مذهب أم لا كم ا NEP‏ 
التعبير «بالشافعي» لاا خصوصية له بل الحكم في كل مجتهد ends.‏ اليل 
أوجه الأقوال المختلفة عن الشافعي ع ل 117 
فوائد من شرح المحصول للقرافي اا ماك ا اقم و es‏ الخلا 
الخطأ فى الاجتهاد محمول على الأسباب م ل YEA‏ 
تقسيم الأحكام إلى قسمين باعتبار تقريرها في الشريعة وعدمه .... ١١٤۹-۱۲٤۸‏ 
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الموضوع الصفحة 
إذا أفتاه ولم يعمل بفتواه حتى مات المفتي هل يجوز له العمل بما أفتاه .. ١749‏ 
تقليد المجتهد الميت مع وجود الحي NES etd se‏ 
الخلاف في بعض الأعلام هل هم مجتهدون YO RSS‏ 
خاتمة المؤلف للكتاب SRS‏ ا 
الفهارس POR NS SE SS EE‏ 
فهارس المقدمة الدراسية معان وت نح سا وو ا ول ماده قب VTS‏ 
فهرس الآيات القرآنية موق جاو وي TON loda aS‏ 
فهرس الأحاديث النبوية 00 اا ا 
فهرس الأعلام SAR SSSR SA‏ ال ب ا 
فهرس مراجع القسم الدراسي SATS‏ ا ا Vor‏ 
فهرس موضوعات المقدمة الدراسية الماع حا موا او يا YAN‏ 
فهارس الكتاب المحقق (AE SESS eee‏ 
فهرس الآيات القرانية Se‏ االو YAS See‏ 
فهرس الأحاديث النبوية E‏ و ا الما 
فهرس الآثار NE NAAR ER‏ 
فهرس الأشعار IVa ese de‏ 
فهرس الأعلام VEN ss ESR RA‏ 
فهرس الفرق والمذاهب والطوائف FEV AR SES‏ 
فهرس البلدان والأماكن والمواضع EN seas RE‏ 
فهرس الكتب الواردة في الكتاب PEs aaa‏ 
فهرس المسائل الفقهية الوارد ذكرها في الكتاب ا EE ees‏ 
فهرس الغريب الذي عرف به المؤلف FOR ase RES‏ 
فهرس المصطلحات التي عرف بها المؤلف FOV eR‏ 
فهرس المصادر والمراجع WAE Seon Aa‏ 
فهرس الموضوعات SSSA Maks‏ سسا او الم سي EY‏ 


